/ 


00 4 2 
ا و - 


1 07 4 . ِ سير | : 1 
05 7 7 

١ 2 93 0 

١ 7‏ 2ك 


الإعام برها 


5 


37 


وعقاد 


ل 


5 

06 

6 
ع 


١ عذاد‎ 


2-2 
39 


0 
براهيم | 


- 


عل ازيع عنطوطات 
2 


20 

0 

ّْ 09 2 1 
يي ظ 


نالطتوات ا شور ططق دوا 1 ع 


0 
7 99 2 
8 0 9 03 
مس 0 
0 3 9 


0 


5 9 26 
0" 0 


0 


0 خؤ50 


7 بحي 
عيلز ادل 
0 ) عطلسك/ىي) هه 

ا 0 


2 عه م 
سم رم وهر ييا هه 0 


3-39 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد للإمام اللقاني 


تحقيق مجموعة من الباحثين: عبد المنانء جاد الله 


محمد يوسف إدريسء بهاء أحمد 
الطبعة الأولى: 15١٠م‏ 


5 0 7 0 لت 
عر ور أي 9 0 و م 2 
ص اي 
عيّانء الأردن» تلفاكس: 0096264615859 


مامع.أأقصو©)مصصةردك :اتهمع 
1310101 .لماإمايا 


كتقعته تإدة عوط عه تومعة بإصة مذ لأممعمه0 أدعتماعم 2 جنا 
عططعتاطنام عطا ممع ممتعكتصدعءم عات عمترم الامط اتاد 


ش 


جميع الحقوق محفوظة. لاإسمح بإعادة وإصدار هذا الاب أوأي ججزء منه أو 

تجرئة في نطاق أستعادة المعلومات أونقله أي شكل من الأشكال دون إذن 
خبطى سايق من النأشر. 

لمعنل سروعع عط تإقدد عاممط كنطا كه عدم مسلع هم كطهت لله 


يطبع لأول مر ةكاملا ومقابلا على أربع خطوطات 
اك ّ 0 


عك 
> ) # سد 
٠‏ 9ه 0 1١‏ 
لدم م١‏ 68 ع هوا ًَ ررابة ل 

الإمام برهان اللرين أبي الأمداد إبراهي اللقاني 


المتوق ١غ‏ ١ه‏ 


امجلدالثاني 
عبدالمنان أحمد الإدرسي جاد الله إسام صالح 


ل 
0 
عونك حت محكيه 


| ) 


0 


001 


1 


حم 


/اء 
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* [وجوب إثبات كون الله تعالى متكلم)]: 

وأشار إلى إْبات انّصاف ذاتِه تعالى بالكلام بقوله: (متكلم» أي: ومما يجب له تعالى 
أنُصافه بصغ الكلام» إذ قد تواتر القَول بذلك عن الأنبياء» وقد ثبت صدقهم بدلالة 
المغجزات من غير توق على إخبار الله تعالى عن صذقِهم بطريق التَكلّم حبّى يلْرّم الدور. 

قال السعد: ارلا ع الك ابل ست عل قامونادز ل اللسدع ولعي 
وهو أنْ عَدمَ التَكلّم من يصحٌ انّصافه بالكلام» أعني: الح العال القادِر نقصٌ واتّصاف 
بأضداد الكلام» وهو على الله تعالى ُحال» ون نُوقِس في كونه نقصَاً ييا إذا كان معَ قدرةٍ 
على الكلام كى) في الشكوت» فلا خفاء في أنَّالمتكلّم أكمّل من غيره؛ ويحْميع أن يكُون 
المخلرف أكمل مر فاق 

واتع اماو كوت حرق المع وااصر ولا كله ا الك ارا 
الملل والمذاهب د الباري تعالى متكا وَإِنّا الخلافٌ في معنى كلامه وفي قَدْمه 
وحدٌوثه ىا مرّ تفصيله في مبِحَثِ صفة الكلام. 

تنبيه : 

لا يتوهم من تعرّضِنا للمُشتقات بعد تعرّضنالمبادئ الاْتِقاق أنَا نقول بِشبوتٍ 
الأحوال على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر وَإِمَّام الحرمين مِنّاء وأبو هاشم وأتباعه من 
المعتزلة» فإنّه خلاف مذهب الجمهورء وإنّما التكتة فيه الإشارة إلى رد قولٌ من جوّز قيام 
صفات الباري تعالى على ما يُتَوهم مما ذهب إليه المعتزلة من قيام صِفَّة الكلام بغيره تعالى. 


* [تعريف الحال]: 


نكمه. 


من قال با حال عرَّقَها بأئّها صِمَة غير موجُودّة ولا معدومَة في نفْسِها قائِمّة بِمُوجُودِه 


عمدة المريد شرح جوهرة العوحيد اا ا ب_ا__ ب سبحي 
فقوله: صِمَّة احتررَ به عن الذّات: فإنّ الات ليست بحالء وقولّه: غير مَوجُودَة في نفسها 
احبر به عن الصّفات ال موجُودّة في نفيهاء وقولّه: ولا معْدُومّة احتّرز به عن الصّفات 
العدميّة كالسلبيّة» وقوله: قائمة بموجُودٍ احتّرز به عن الصّفات التي هي غير موجُودّة في 
نفسها وغير معدٌومّة وغير قَايِمّة با موود كامتناع العلم بشّريك الباري. 

واعتُرض على هذا التُعريف: بأنّه إِنّا يستقيمٌ على رأي أصحابنا القائلين بعدّم شيئية 
لدوم وأما على رأي أبي هاشم وأتباعه من المعتزلة القائلين بعَئبتِهِ فلا يَستقيم على 
أصلهم: فإنّ من الأحوالٍ ما يَثْبْت في العَدّم كالجومَرِيّة؛ لأثها عندَّهُم حاصلة للذات 
حالتي الؤّجُود والعَدّمء فهي إذن كانت صِفْةٌ لغير موجود فيكونٌ الحدّ قاصراً غير جاييع 
فيكون باطلاً. 

وأجيب: بأئّهم ما قالوا قائمةٌ بمَوجُودٍ فقطء فيجورٌ أنْ تكونّ قائمّة بِمَوجُودٍ 
وبِمَعدُوم والجومّريّة كذلك. وبأنّه م مَبني على رأي أصحاينا فقطء وهي لا تكونُ عندهم 


قائمّة | 


إِلّا بموجُود. وبأنه تعريف بالأخصٌ وقد جوَّرّه جماعة. 
* [إثبات الحال ونفيها]: 


خاتمة: انمق الجمهُور وإمامٌ الحرمّين آخراً وهو الحقٌ إن شاء الله تعالى» على نفيٌ 
الحال وقذْ عرفت معناه» وقال بعُبوتها القاضي وإمام الحرمين أولاً مناء وأبو هاشم وأتباعه 
من المعتزلة» تمك الجمهور بأنّ بذْيمة العقل حاكمّة بأنَ كلّ ما يُشير العقلّ إليه فإمًا أن 
يكَوَن له قتوبيوسة ما أو ايكون والاوك هو الوخود وزاكاق هو المعدوم ولا وابيظة 
بين القسمينء الهم إلا أن ير الموجُود والمعدُوم بغي ما ذكر» فحيئئل قد تَبّت نشت الواسطة 
ويصيرٌ البحث لفظيّاء واحتجٌ تج المثبتون للحال بوجهّين: 

الأولة أن الموجُود وَصِفٌ شارك ببق الم جودَاك» ولا قنك أن الماهيّات متخالفة 
بوجه. ومابه الاشتّراك» أعني: الوجُود غير ما به الامتيازء فوّجُود الأشياء حالف لماهيّاتها 


1ك 


لو الريدة سيره الآ تن 
والوَجُود ليس بموجود؛ لأنّه لوكان موجوداً لكان مُساوياً لغيره في الوّجُود؛ لأنْ الوُجُودَ 
وصف مُشتَّرك بين الموجودات» ولا شك أن الوّجُودَ حالف للاهيّات بوجه ماء وما به 
الاشتراك غير ما به الامتياز» فالوجود المشتّرك بين الوجُود وبين الماهيّات الموجوةة مُغاية 
لخصُوص ماهيّة الؤّجُود التي بها الامتيازء فيكونٌ للوّجودٍ وجُود آخر ويزيدٌ وججوده على 
ماهيّته ويلزم التَسَلِسّلء ولا معدُوم؛ لأن العَدّم مُناف للوججود والَّىء لا يتّصف بم يُنافيه 
فكون الم جه لابو جود ولام وسلدزهو رطفت للموسونه كن الور فنا 
قائيا بالموجُودٍء وليس بِمَوجُودٍ ولا مَعدُوم؛ فيكونٌ حالاً. 

الثاني: أن السَوادَ يُشاركُ البياض في اللّونيّة» وليس الاشئراك في الاسم بل في 
المعنى, وجُحالَِه في فصله المخْتصٌ بهء وهو الذي عيّر عنه بالسواديّة» فإن وُجد اللونيّة 
التي هي الجنس والسواديّة التى هي الفصلٌ المختص به يسجبُ أن يكونّ أحدّهما قائياً 
بالآخر؛ لأنه لولم قم أحدّهما بالآخر لاستّغنى كل واحد منهّها عن الآحَرِء وإذا استَغْتى 
كل واحد منهما عن الْآحَرِ امْتَنع أن يلتم منهما حقيقةٌ واحدة» وإذا كان أحدّهما قائياً بالآحَر 
َزْم قيامُ العَرَض بالعرض؛ وإِن عَدِم الجنسٌ والمّصل أو عدم أحذّهما لَزِم تركيب الموجود 
من المعدوم» وهو ظاهر الامتناع. 

والجواب عن الأول: أنْ الوؤجودَ موجُود. قولهم لو كان الموجُودُ موججُوداً لساوّى 
غيرّه من الماهيّات في الوّجُود وخالّمّها في خصّوصِيَاتهاء فيلرّم أن يكونّ للوّجَودٍ وجُودٌ 
آخَر ويزِيدٌ وجُوده على ماهيّته» فِيتَسَلْسل. 

قلنا: تيّر الوّججُود عن سائرٍ الموجُودات بقيدٍ سلبّي» وهو أن وجُود الوجُود ليس 
بعارض للاهيّة» بل وجود الوجود عينه» فلا يلزم التسلسل» ولقائل أن يقول: إن الوجود 
ابن يمر جود و تقار إن الو تونق 2 لالدو كر لاك الع ا سان إل وذ 
غيره» وكلاهُما تُحالانء أمّا الأول؛ فلامتّناع نسبّة تُبوت الشيء لتَفْسِه؛ لأنّ تُبِوتَ الشيء 
للتّىء نشبّة تْمَص تغايّر الشَيئَينه وأمّا الثاني؛ فلامّْناع أن يكُون الوُجود غير الموجُود. 
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بل الجواب: أنَّ الوجُود لا ترد عليه هذه القسمّة» وهي قولّنا: إما أن يكونٌ الوجود 
منوجودا أومعدوماء لامتناع انقسام الشيء إلى الموصُوف به وما يُنافيه؛ إذ لا يصِحٌ أن 
يقال: السَوادٌ إِمّا أسود أو أبيض» أو الضرب إمّا مفْرُوب أو ليس بمضروب» ولئن 
سُلّم أنّ الوجُود يقب هذه القِسْمة فيختار أن الوّجُود موججود في الذّهن» فلا يكون قائاً 
بالموجود في الخارج» فلا يكونُ حالاً. 

والجواب عن الثاني: بأنَّ اللّونيّة والسّواديّة موجوّتان قائِمّتان بالجسم» لكن قيام 
جلما ا لض ورارفا عن وار كينا ولاسام 1ه لو لقم ا إعداها بالأخرى 
استختّى كل مهما عن الأخرىه فَإِنّه لو إِحدَاهُهما بالأخرى 1 0 إحداههما 
اح انحرط ساف ا ل ل 
يلَرّم قيامُ العَرَض بالعَرّض. 

قلنا: مُسلّم وامتناع قيام العرض بالعّرض ممنوعٌ أو نقول: التُركيبٌ بين اللونية 
والسواديّة في العقل وكل منهم) موجُود في العقل لافي الخارج» فلا تكونان قائمتين با موجود 
في الخارج. فإِن الجنس والمّصل والنّوع جميعاً موججودة في الخارج بوجُود واحد. فإِن 
جَعلٌ الجنس والفصل بعينه جعل النّوع فلا يكون حالا» وفيه نَظر فإنّه لو كان التّركيبٌ 
في العقَل يلَرّم أن يكونّ في الخارج أيضاً؛ لأن المركّب من الجنس والمّصل مُركَبٌ في 
الخارجء وإلَا يلزم أَنْ تكونَ صُورتان عقليّتان مُطَابَِتَين لأمر بسيطٍ في الخارج. 

زلقائل أن يقوك: المركَبُ من لجنس والفصل إِنما ّم أن يكو مُركبا في المخارج 
إذا كان الجنسٌ والفصلٌ مأمُحوةين من أجزاء خارجية كالحيوان التّاطق» وما إذا لم يكن 
الجنس والفصلٌ مأحودّين من أجزاءِ خارجيّةٍ فلا يلَرّم أن يكُونَ المركبُ من الجنس 
والفصل مُركَباً في الخارج كجنس العَقل وفصلهء فإنَ ماهيّة العقلٍ ُركبة في الذهن 
بسيطةً في الخارج. لا يقال مطابقه لإخدَاهما تناف مُطابَقيه للأخرى؛ لأنا نقولٌ إِنّ) يلْمُ 

8 

ذلك لو كان كل منهما مطابقة لى أ ما إذا كان المجمُوع مُطابقاً فلا. 
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#* [ثمرة الخلاف في إثبات الحال]: 


ا ا مره 000 
إما ايكون ساق شوج دودارلا بكو لاه عقومل 


راف أي مُثبتها المعلوم إِمّا مُتحققٌ في الخارج أو لاء الثاني المعدوم» والأول نا أن وتحقق 
باعتبار نه مع قطع النظر عن غيره» ألا يكون منقة تائم حدق عيرق وه اال 


فإن قلت: الأول التعبير بدَهما بالصّفات المشتركة والصّفات المميّرة. 

قلت: نعم؛ على أنّه لاضرورة أن تحمل الأجناس والفصول على غير ماهو المصطلّح 
عند المنطقيّة؛ لأنّ كر الأجناس والفُصول مثال لا يحصر ا حال فيهماء وأمّا جعلّ بعضُ 
المتأخرين من تَّمراتِه تقسيمٌ الصّفات إلى معانٍ ومعتويّة على رأي مُتُبتهاء وإلى معان على رأي 
ثفاتها فهو معنى كوثه ممنُوعاً لأمر لا ينض ثمرة له فليتْمَلء وسيأتي في مباحث الشيئيّة إن 
شاء الله تعالى ما يُعلم منه رَدَ قول من رجح طريق مُثئبتي الحال: بأنّ القول بنفيها يد باب 
التعليل والحدّود والمقدّمات الكليّة في الأدلة» وإن قالّ فيه بعض المتأخرين أنّه ظاهر. 


* [تمشّكات نفاة الصّفات والجواب عنها]: 

ولما سك ثُفاة الصَّفَاتٍ من المليين بشْبَه وعَمدَمهم منها أئّها إِمّا أنْ تكونٌ حادثة 
فيلرّم قِيامٌ الحوادث بذاته خاو ف رن عن العلم والفدرة والحياة وغيرها من 
كلاه ومتدويها عنم بالتصبويرالاععار لويد رايط ايعاد تالا يداية خا والكل باط 
ا ا ل ص 


وري سا صا م مه 


مهم 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 


أشار إلى الجواب عنه آتيا بم الاستثنافيّة فقال: (ثم) بعد تقرّر الواجب لذانّه تعالى» 
وتقرر'قياء صِفَات العبوتيّة بزَاتِه العليّة» أخبرك بأنّهِ يدفم عنك إشكال تعدّد القُدماء أن 
تقوله: (صفاتٌ الذات) أي: الصَّفَاتٌ القائِمّة بذاتٍ الواجب المتقرّر زيادتها عليه خارجاً 
لا السلبيّة» فنا غير فليسَ بمُركبء ولا التفسيّة فإئّها عين_على مايأتي تحريره كالوجود 
(ليست) تلك الصّفة (بغير) بالجرٌ بالباءِ الزائدة» خبرٌ ليسّء وعدم التّدوين لزْيّة الإضاقة. 
والتّقدير: ليستٌ غير الذات. 

على حدٍ قوله: [الفرزدق من المنسرح] 

بَيْنَ ذراعىْ وجبهة الأَسَدٍ 

(أو) هي للعطف على بغير بمعتّى الواو على أنْها بعد النفي والنهي تأت لعموم 
الأمريّن أو الأُمُور أيضاًء أي: وليستْ تلك الصّفات (بعين الذّات) الواجب الوجُود 
تعالى» وحاصلّه أنَا لا تُسلَّم تغايّر الذّات مع الصّفات بل ولا الصّفات بعضُها مع 
البعض. فلا يرم التَعدّد ولا التَكثّر ولا قِدَم العّير ولا تكثّر القدماءء على نا لو سلّمنا 
التَغايُر أو التَعدّد بدون التّغاير متَعْنا اسْتِلزام القول بأزليّةِ الضّفات للقولٍ بقِدّمها لكونه 
أخص. فإِنْ القديم هو الأزل القائم بنفيه. ولو سُلَّم أن كل أل قديمٌ فلا تلم أن 
القولٌ بتعدّد القَدِيم مُطلّقاً كُفر بالإجماعء بل إذا كان قَدياً بالقِدّم اذاي بمعنى: عدم 
المسبوقيّة بالغير» وقِدّم الصّفاتِ زمانّ بمعنى: كونها غير مسبوقة بالعَدّم» ولو ل أن 
القول بتعدّد القَديم كُفر كان قِدَمهِ ذاتياً أو زمانياً فلا تُسلّم ذلك في الصّفاتء بل في 
الذّاتِ خاصّة؛ أعني: ما يقوم بأنفّسها. 

والتصارى وإِنْ لم يجعلُوا الأقازيم القَّديمَة ذوات لكنْ لَزِمَهم القول بذلك» حيث 
أثبتوا الأقانِيمَ الثلاثة التي هي الؤّجود والحياة والعلم» وسمّوا الأول بالأبء والثاني 
بالابْن» والثالث بروح القدّسء وزعمُوا أنَ أقنومَ العلم قد انتقل إلى بَدَنِ عيسى عليه 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
الصلاة والسلام فجوّرُوا الانفكاك والانتقال على الصّفاتء فكانت ذوات مُتغايرة» 
وقولّه تعالى: وكا من لَه إلا له ود 4 بعد قوله تعالى: ليد كَئَرٌ ادن فَائرَا 
إدك أله تَالِتُ تَلَدمَوِ 4 [للاددة: :/] شاهِدٌ صِدقٍ على أئّْم كانوا يقولونَّ بآ ثلاثة» فأين هذا 


القولُ من القول بلهِ واحدٍ له صِفَاتٌ ال نط بها كتاه؟ قالّه سعد الدين. 
* [الفرق بين التعدد والتغاير]: 


ولقائل أن يع توقف التعدّ والتكقر على الَائر العنى الآني بيأنه للقطع بأنَ 
طحي لسر الك 0 
من البعض والجزءٌ لا يُغاير الكل» وأيضاً لا يُتصوّر نِزاعٌ من أهل السنّة في كثْرة 
الصّفات وتعدّدها مُتغايرة كانت أو غير مُتغايرة فَالأَوْلَ يعني: في الجواب أن يعيل 
عن جوابهم الذي انتحلّه في النَظم إلى أَنْ يقال بدّله المستّحيل تعدّد ذوات قديمّة لاذات 
وصفات له» وأنْ لا يجترأ على القولٍ بكون الصّفات واجبّة الوؤجود لذاتهاء بل يقال هي 
واجبة لا لغيرها بل لما ليس عينها ولا غيرهاء أعني: ذاثُ الله تعالى وتقدّس. 
ويكون هذا مُراد من قال الواجبٌ الوّجُود لذاته هو الله تعالى وصفاته» يعني: أتّها 
واجبة لذات الواجب تقدّس. وأمَ في نفييها فهي تمكنة ولا استحالة في قِدّم لممكين إذا 
كان قائا بذات القَدَيم واجبا به غير مُنقٌُصل عنهء فليس كل قد دِيم إلهاً حتّى يلرّم من وجُود 
الفدماء وجود الآلهة. وكونُه فاعلاً بالاختيار عند القائل به نا هو في غير صفاته على 
هذا القول» لكن ينبغي أن يقال: الله تعالى قَدِيم بصفاته» ولا يُطلّق القّول بالقدماء لعلا 
يذهب الوهم على أن كلاً منها قائمٌ بذاته موصّوف بصفات الألوهيّة» ولصٌعويّة هذا المقام 
ذهبثُ المعتزلة والفلاسفةٌ إلى تي الصّفاتء والكراميّة إلى نفيّ قِدَمهاء والأشاعرة إلى نفييٌ 
غِيريتِها وعيزيتها. 


6:5 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
* [معنى الغيّرين]: 

تنبيه: 

العَيّران هُما اللّذان يمكن انفكاك أحدهما عن الآخحر بمكانٍ أو زمانٍ أو بوجودٍ 
وعدم وقيل: هما ذاتان ليست إحداهّما الأخرى. 

قال السعد: وتفْسيدهما بالسَّيئّينَ أو الموجودين أو الانْنين فاسد؛ لأنْ الغير من 
الأساء الإضافيّة» ولا إشعار في هذا التفسير بذلك. 

قال صاحبُ «التتبصرة»: وكذلك تفسيرهما بالشيئّن من حيث أن أحدّهما ليس هو 
الآخر لصدقه على الكل مع الجزء كالعشّرة مع الواح وزيد مع رأسشهء مع أنه م يقل أحد 
بكرن الجرء غير الكل إلا جعفر بن حرب من العتزلة ود هذا من جهالايه؛ أن العشرة 
اسم لمجموع يتناول كل فرد مع أغياره؛ فلو كان الواحدٌ غير العشرة ة لصار غير نفسه؛ 
لأنّه من العَسَّرَةِ ولو وُجدت العشرة بدونه. وله أيضاً : كل الشّىء ء ليس غيره؛ لأنْ الشّيء 
لا يُغاير نفْسَهء وأعبجَتُ من هذا لو كان الغيّران هما الانْتَين لكان العَير اثّنَا والاثْن ليس 
بمُستعمل والغيّر مستعمل. 

والحنّ قولٌ إمام الحرمين: أن إيضاح معنى الغّيرين ما لا يدل عليه قضّية عقليّة 
ولا دلالة قاطِعّة سمعيّة» فلا نقطع ببطّلانٍ قولٍ من قال: كلّ شيئين غيران» نعم نقطع 
بالمنع من إطلاقي الغيرية في صمّات الباري تعالى وذاتِه لاتفاق الأمّة على ذلك. ثم ثم قال: 
ولا نتحاشى من إطلق الول أن لضفات موجودات, أن ايلم مع الذات مو جود 
وكذا جميع الصّفاتء فظهرَ أن القول بالتَعدّد لا يتَوقف على القول بالتغايّر. 


* [تلخيص معنى الغيريّة]: 


فتلخّص أن الغيريّة كون الموجُودّين بحيث يقدر ويتصوّر وجود أحدهما مع عدم 
الآخر أي: يُمكن الانفكاك بينهماء وأمًا العينيّة فهي الاتّحاد في المفُهُوم بلا تفاوتٍ أصلاًء 


عمدة المريد شرح جوهرة التوجيد._ ‏ سب ييببببب ب 
فلا يكُونانٍ نقيضّين بل يُتصّوّر بينهما واسطة بأنْ يكونّ اللََىءُ بحيث لا يكون مفُهُومه 
مفهوم الآخر, ولا يُوجِدُ بدونه كالجزءِ مع الكلّ» والضَّفَةٌ مع الذّات» وبعض الصّفات 
مع البعض. ومن هنا اندَفمَ ما يُّقال: إن هذا الذي قالّه النظم رفعٌ للتْقِيضَينء وفي الحقيقة 
جمع بيتهما؛ لأنَ نفيّ الغَيريّة صريحاً مثلاً إثبات للعينيّة ضمئَاء وإثبات العينيّة مع نفيها 
صريحاً جمعٌ بين اللَقِيضَينء وكذا نفيٌ العينيّة صريحاً جمعٌ بيتها؛ لأنَ المفُهُوم من الشيء إن لم 
يكن هو المفهُوم من الآحَرِ فهو غيره وإلَّا فعيئه» ولا يُتصوّر بينهما واسطة» ووجه الاندفاع 
بتأمّلِ ما مرّ منكشفٌ لااسترة به. 

وأحيت آيضا: بتجُويزٍ أن يكُونَ مرادهم أن الصَّفَاتَ ليست عينٌ الات بحسب 
المفهُوم» ولا غيره بحسّب الموجود كما هو حَكُمٌ سَائر المحمُولاتٍ بالنْسبَةٍ إلى 
موضُوعاتهاء فإنّهِ يُشْتّرط الاتْحادُ بينهها بحسب الوججود ليَصحّ الحملء والتغايْر بحسب 
المفُهوم ليُفِيدَ ى) في قولنا: الإنسانُ كاتب» بخلاف قولنا: الإنسانُ حجر فإنّه لا يصحٌ» 
وقولنا: الإنسان إِنسَان فإنّه لا يُفيد. 

وردّه سعد الدين: أنه نا يصحٌ في مثلٍ العالم والقادر والمريد بالثسبّة إلى الذّات لا 
في مثلى العلم والقّدرة والإرادة من الصّفات التي هي مبادئٌ تلك المشتقات» مع أن الكلام 
نا هو فيه لاني الأجْرَّاءِ الغير المحمّولّة كالواحدٍ من العّشرة واليد من زيد. 

وذُكِر في «التبصرة»: أنَّ الواحدّ من العشرة واليد من زيد غيره مما لم يقل به أحدٌ 
من المتكلّمِينَ يسوى جعفرٌ بن حرب من المعتزلة» وقد خالف في ذلك جميع المعتزلة وعُدٌ 
ذلك من جهالاتِه؛ لأنْ العشرةً اسم لجميع الأفراد مُتناول لكل فردٍ مع أغياره» فلو كان 
الواحِدٌ غيرّها لصار غيءُ نفسه؛ لأنه من العشرة ولوٌجدت الٌشرة بدونه» ولو كانت يدُ 
زيدٍ غيره لكانت اليد غير نفسهاء انتهى كلامّهء وفيه ما أشارٌ إليه السّعد إجمالاً مما بسطناه 
ب«تعليق الفرائد) يسّر الله جمعه وإكمالّه. 


كاده 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
#* [اعتراض السّعد على معنى الغيريّة]: 


0101 


نكمه: 

2 حو" امه ا كس م كاه إزيحيه 

اعترض سعد الدّين تفسير المشايخ الغيرية با مرّ: بأثهم إذا أرادوا صحَّة الانفكاك 

لشي 5 لي : 7 
من الْحَانِبّبين انتقض بالعالم مع الصَانْع» والعَرّض مع المحل؛ إذ لا يتصوّر وجود العالم 
مع عدم الصَّانِع لاستحالّة عَدَم الصّانِع» ولا يُتَصوّر وجود الرض كالسّواد مثلاً بدونٍ 
المحلء وهو ظاهرء مع القَطع بالمغايّرة اتّفاقأء وإن اكتَمُوا بجاذب واحدٍ لزِمّت المغايرة بِينَ 
الجزءِ والكلّ» وكذا بِينَ الذّات والضّفة؛ للقَطع بجواز وجُود الجزء بدون الكل والذات 
بدون الصفة. 

وما ذكز من استحالة بقاء الواحد بدو العقثرة ظاهة الفساده لايقال: المراد مكان 
تصوّر وججود كل منهم| مع عدّم الآخر ولو بالفرض وإن كان مالا والعالم قد يُتصوّر 
موجُودا ثم يُطلّب بالبرهانٍ تُبوت الصّانع بخلاف الجزء مع الكل فإنّه ىا يمْتَنِع وجود 
العَشّرة بدون الواجد يمتَنِع وَجُودُ الواجد من العَشّرة؛ إذ لو وٌجد لما كان واحداً من العشرة. 

والحاصل: أن وصفَ الإضاقة مُعتَبر وامْتّناع الانفكاك حينئذٍ ظاهر؛ لأنا نقول: 
قد صرَّحُوا بِعَدَّم المغايرة بين الضّفاتء بناءً على أئّها لا يتَصوّر عدّمها؛ لكونها أزليّة مع 
القَطع بأنّهِيُنصوّر وجُود البعض كالعلم مثلاه ثم يطلّبٌ إثباتَ البعض الآخرء فعُلِم أتهم 
لم يُرِيدُوا هذا المعنى مع أنه لا يستقيم في العرض مع المحل» ولو اعْتّبر وصفف الإضاقة 
لِزِمَ عدم المغايّرة بينَ كل مُتضايمَين كالأب والابن وكالأخوين وكالعلة والمعلول» بل 
بين العَبرِينَء لأنْ الغيرٌ من الأسماءِ الإضافيّة» ولا قائل بذلك. وحاصله: أنْ ما ذكرُوه 
من التَعريف فاسد العكس إِنْ أرادُوا صِحّة الانفكاك من الجانبين؛ لأنَّ العالم مع الصَانِع 
مُتغايران ولا يجوز انفكاكهماء وكذا العَرّض مع المحل» وفاسدٌ الطرد إن اكتَّمّوا بجانب 
واحَد؛ لصدقه على الجزء مع الكل وعلى الات مع الصّفة. 


لوو وام ا ارو لح ا كت ا ا ا ف 

وأجيب: بأنَ الانتقاض بالعالم مع الصَانِع مبنيٌ على أن المرآد صحّة الانفكاك 
بحسي الوجوة والعدم ى) هو ظاهر كلام شرح العقاكل)؟ لأنّه لم يتَعرّض للانفكاك 
في الحيّزء أمَا على ما في صَدرٍ التنبيه من تعويم الانفكاك إلى ما يكونُ بحسب الوجُود أو 
الحيّر فلا؛ إذ يجوز أن ينمَّكٌ الصَّانِع في الوّجُود والعالم في الحيّر؛ لاستٍحالّة تحيز الصَّانِع» 
وأن الانتقاض بالذَاتٍِ مع الضّفة مبنيٌ أيضاً على ما دل عليه كلامهم منْ أن الصّغَة ليست 
غير الموصّوف مُطَلّقا أمّا على ما اعتّمدّه السّعد عنهّم فلا؛ لأنَّ الصّفَةً الحادئةً غير الذّات» 
والقديمة لا تُوجِدٌ الذات بدويهاء ولا يكفي مُردُ الإمكان الذّاي. 

2 راع 2 ع ع اع 5 ع6 
يكونَ أحدثُما قائ) بِالآحَرِ أو بمجِلّه ولا مُتَقَوٌماً به. فيل العالم مع الصَانِع وهو ظاهرء 
وكذا العَرض مع المحل؛ لجواز أنْ لا يكون قائأ به بأنْ ينعَدِم مع بقاء محله» وتخرجٌ الصَفةٌ 
مع الذَاتِ؛ لأنْ الصّفةٌ قائمة بهاء والصَّفَاتُ مع بعضها؛ لأنّ بعضّها قائِهٌ بمحلٌ البتعض 
الآخر. والجزءٌ مع الكلّ؛ لأنّ الكل متَقَوّم به. 

ورد: بأنّهِ تعمِيمٌ لتَعريف أخصّ من المعرّف ليُساويه. ومثلّه مما لا يُلتَقَّت إليه في 
التَعريفاتِ كعكيه؛ لأنّه حمل لها على خلافي مايَتبَادّر منها من غير قَريئّة: على أَنّهِ يرد عليه 
الأغراض اللَازِمّة؛ إذ لا تَنعَدِم مع بقاءِ المحل. 


3 ك0 3 


لكين 
37 تَفُّدرةٌ بمُمكِن تَعَلَّقَت بلآتتَاهِي مَا به تَعلَقَت يه 


لو شرح جوهرة التوحيد 
2 [تعلّقاتٌ صفة القدرة]: 


وما فرع من مباحث الصَفاتِ شرع في مباحث تعلقاها واتحاوهاء مراعيا رطا 
محذوفاً أورّد الفاء في جوابه» فقال: (فقدرة) أي: فإذا أرَدت الخوض في تعلق هذه 
الصّفات بعد الإحاطة بها فيجبٌ عليك أَنْ تعتقَدَ أن القدرةً التي مرّ تفسيرها (بمُمْكن) 
وهو هنا ما لا يجبٌ وجُودّه ولاعدمه. وما لا يمْتّنع وجوده ولا عدمه لذاته» فدخل ما 
لا يتأنّى إيجاده من الممكنات» لكن لا بالتّظر إلى ذاته» بل بالنّظر إلى غيره» كمُمْكِن تعلق 
علمٌ اله بعَِم ومُوعه كايهان أبي لهب مثلآًء وهو أحدٌ قولين في صِحّة تعلق القدرة الأزلية 
بالممتيِع لتَعلّق العلم وإنْ وقّقَ حجّة الإسلام بيئّهما بالتظر إلى إمكانه في ذاته وإلى تعلق 
العلم بعدّم وقوعه. 

احيّحَ القائل بِصِحَة المع بآْه لو انتفى تعذّق القّدرة لأجل تعلّق العلم بعَدم 
لست 1 ذلك ونان 

زم أن لمكن إِمّا واجبُ الوقُوع إن تعلّق عم الله بوقُوعِه أو مستحيكة إن تعلق علقه 
ا ل ا ا 
العارض؛ إذ هما في المع من تعلق القّدرةٍ سواء. 

ويدمل في الممكناتٍ التي تتعلّقٌ بها قدرة الله تعالى الممكنات الصّادِرة عن الحيوانات 
بالاختيار | سيأتي إن شاء الله تعالى» ودخل في الّْمُكن الأَعْدَامِ والثّروك الممكنة» وقد مرٌ 
فيه كلام في مبحث حُدوث العال. 


#* [قدرة الله تعالى لا تنعلق بالواجب والمستحيل ]: 


وخرجٌ بذكن الواجب والمستّحيل؛ لأنّ القُدرةَ صِمَةٌ مؤثّرة ومن لازم الأثّر 
وججوده بعد عَدَم» فا لا يقل العَدّم أصلاً كالواجب لا يصِحٌ أنْ يكونّ أثراً لها ولا لَزِم 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
تحصيلٌ الحاصلء وما لا يقبّل الوّجُود أصلاً كالمستحيل لا يصِحٌ أن يكونّ أثراً لها أيضاً 
لوقك ليك عاونا لتحيل رركتا غالاويا عرفت اد لااعيدر 
ولا فُصور في عدّم تعلق القُدرة الأزلية بالواجب والمستحيل؛ إذ ليسا من مُتعلقاه بل لو 
تَعلّت بها لم الُحال؛ أله يلزم على هذا التقدير الفايد أن يجوز تعقها بإعدام نفسها بل 
وفك الاككية روتام ارد بن اندي من الشواوتك:ويسلييا عدن عن 
له وهو مولانا جل وعزٌء وأيٌّ نقص وفساد أعظم من هذا؟ 
* [مقالة ابن حزم في جواز اتاد لله تعاللى ولداً] 

العجب من خفاءٍ هذا المعنى على بعض البتّدِعة حتى صرح بتقيض ذلكء وعلى 
ابن حزم حين قال: أنه تعالى قادِرٌ على أنْ يتَخلّ 
ولداً؛ إذ لول يقُدر عليه لكان عاجزاً! فانظر اختلال عفّل هذا المبتّدع كيف عَفل عا يلرّمه 
عل "هذه المذالةالشزيعة من اللوازم لني ,لا تشخل قدت وهم» وكيك فائه أن اسه | 
يكون لو كان القُصورٌ جاء من ناحيّة القدرة» وأمَا إذا كان لعَدم مُتعلّق القدرة فلا يَتومّم 
عاقِل أنْ هذا عجز. ْ 

وذكرٌ الأستاذ أن هذا المبتَدِع وأتباعه غرّهم فيه ذهبوا إليه قضّة إدريس عليه الصلاة 
والسلام إذ جاته إبليس في صُورةٍ إنسان وبيده قشرةً بيضة» وكان إدريسٌ خيّاطاً يقول 
بين دَخْلّة الإبرَة وترجتها: سبحان الله والحمدٌ لله فقال لإدريس: أيقَدَرٌ ريك أن يجعل 
الدّنيا في هذه القشرة؟ فقال في جوابه: الله تعالى قادرٌ أن يجعل الدّنيا في سم هذه الإبْرة» 
وتَخسٌ إحدى عيئيه بها فصارٌ أعور. 

قال الأستاذ: وهذا وإِنْ لم نعرفٌ من رواه عن رسول الله كَل لكنّه قد اشتهر 
وانتّشر وظهرٌ ظّهوراً لا يرد قال: وقد أخدّ الأشعريّ من جواب إذريس عليه الصلاة 
والسلام أَجُوبّة في مسائل كثيرة من هذا الجنس. 
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قال الأستاذ: وإيضاحٌ هذا الجواب أن يُقال: إِنْ أرادَ هذا الخبيث بهذا السّؤالَ أن 
الدّنيا حال كونها على عِظَوِها وسِعَتها تجعل في القشرة حالٌ كونها على صِكَّرها وضيقهاء 
فلم يأت بمعقول؛ إذ الأجسام الكبيرة يسْتّحيل أن تَدحْل في حيّزِ واحد بعدَ التداخل» ون 
أرادَ به هل يجوز عليه أن يُصغْر الدّنيا حتّى تّسعُها التقشرة أو يُكبّر القشرة حبّى تسع الدّنيا 
فهو أمرٌ معقولٌ لجائز مَقدُور لله تعالى. قال بعضُهم: وإنّا م يُفضّل إذْريس في جوابه لمَهِمه 
من الخبيث التَعنْتء ولذا عاقّبه ببس عينه وقَقيِها. والله أعلم. 

فإن قلت: كان اللّائقُ أنْ يأتي في الممكن بأمّارة عُموم إذ المعنى عليه. 

قلت: الذكرة رُبَّا عمّت عموماً شموليًاً في الإثبات» وعليه حمل بعضّهم قوله تعالى: 
عات نفس مَآ أَحَصَرَتَ © التكوير: »]١4‏ وقوطم: تهرّة خيرٌ من جُرادة. 

فإن قلت: كيف يخرجٌ الواجبُ والمستحيل و7 ّ القدرة بكل مُمكِن لا ينفي 
تعلّقها بغيره؟ 

قلت: : وجهة حصرٌ تعلّقها في الممكن المأحُوذ من تقلديم المعمول وهو بمُمكن 
على عايله وهو (تعلّقت) تعلّاً صلوحياًء وهو الت القديم بمعنى أنه في الأزّلٍ صالحة 
للإيجادٍ والإعدام عند تعلق الإرادة فالأزلية بها فيها لا يزال» وتعلّقً تنجيزياً وهو التق 
الحادث المقارن لتعلّق الإرادّة بالحدُوثء كذلك وقد مرّ هذا حال كون هذا الممكن الذي 
تعلّقت به (بلا تناهي ما) أي: : الممكن الذي (به تعلّقت) بآن ل يخرّج عنها فرد منهه فأقا 
لاجر مقا المي للقرورةء وهذا إشار إلى عموم تعلق لقُدرة بجمي الممكنات. 

ودليله: أنه لو اختّصّت خقَصّت هي أو صفة من صفاته تعالى المتعلّقة يبعض ما تصأح له 
لانقَابَ الجائزٌ مُستحيلاً والتالي باطل فالمقدّم مئله . وبيانَ لملارّمة أن البعضّ الذي ل تعلق 
به تلك الصفة مع صلاحيّة تعلّقها به هي في صحَة تعلّقها به به مثل البعض الذي تعلّقت به 
تلكء فقّصرٌ الضّفة في التعلّق على غيره مُنِع لا ععلمتٌ صعكّته وأيضاً نتخصيص الصّفات 
ببعض ما جاز أنْ تَتعلّق به يُوجب افتقارها إلى تخُصّص مُختار؛ لاستواء الجميع بالنّسبة 
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وذلك يُوجب حدوثهاء وقد مرٌ قيامٌ البرهان على وجوب البقاء والقِدّم لذاته تعالى ولجميع 
صفاته» فظهرٌ أن إسناد عدم التناهي لتعلّق القدرة بمعنى أنه لا يجودٌ أن يخرج عنها تكن 
من المكلات اد تكب راش ولا تمان يه ارو من رتحاو إلبها» كز جوالواى وشارات 
القوم» وإن حمله السّعد على خلاف ظاهره» ولفظه: قدرةٌ الله تعالى غير مُتناهية إمّا بمعنى 
أئها ليست لها طبيعةٌ امتداديّة تَتّهي إلى حدّ ونهاية» أو بمعنى أتّها لا يطرأ عليها العَدّم 
فظاهرٌ لا يحتاٌ إلى التعرض له. وإمّا ب بمعاى الا تضور يت يديع تعلقها فلآن لك 
عجر ونّقصٌ» ولأن كثيراً من مخلوقاته أبِيّة كنعيم الجنات» وذلك بتعاقّب جزيئات لا 
هاية ها بحسب القّوة والإمكان, ولآنَ المقتضي للقادريّة هو الذّات» والمصَحّح للمقدورية 
هو الإمكان على الاح ولا اقطاع للماء وبهذا استدُوا على مول قدرة الله تعالى لكل 
موجُود تمكن بمعنى أنه يصحٌ تعلّقها به. 

ولما توججه عليه أنه لم لا يجوز اختتصاص بعض الُمكنات بشرط لتعلّق القّدرة أو 
مانع عنه» ورد وجُود المقتّضي المصّحّح لا يكفي بدُون وجود الشّرط وعَدَّم المانع. 

أجيب: بأنّه لا تمايّز للمُمْكنات قبل الوجُود ليختّص البعض بشرائط التَعلّق 
وموانعه دون البعضء. وهذا ضعيفٌ والأولى التَمسّكَ بالنصوصس الدّالّة على شُمولٍ 


رم >ء 


كَدَرثة مثل: الله كن تَْء قَدِورٌ * [البقرة: 786]. 
2 [مذهبٌ المحوس عدم شمول القدرة لجميع الممكنات]: 


. 0 
تسلية . 


خالفَ في شُمولٍ قدرة الله تعالى للمُمْكِنات طوائف منهّم المجوسء فقالوا: أنّه 
لايَقدِر على الذّرور حتّى خلق الأجسام المؤذية» وإنَّا القادر على ذلكٌ فاعل آخر يس 
عندهم أَهْرّمن لِعلًا يلم كون الواجد خيّراً شريراًء وقد مر إبطالّه. 

ومنهّم النَظام وأتباعُه فقالوا: أنه لايَقدر على خلتٍ الجهْل والكَذِب والظّلم وسائر 


؟*اه 
جنار ود وي ا 2 
القبائح؛ إذ لو كان تَلقها مقَدُوراً له الجارٌ صٌدوره عنه واللّازِم باطل؛ لإفضَائه إلى السّفه 
إن كان عام ببح ذلك وباستغنائه عنه وإلى الجهل إن لم يكن عالاً. 

والجواب: لا تُسلَّم قبح شيء بالنّسبّة إليه تعالى كيف وهو تَصرّف في مُلكه. ولو 
سلَّم فالقّدرة عليه لا تناف امتناع صٌدوره عنه نظراً إلى وجُودٍ الصّارف وعدم الدّاعي وإن 
كان تمكناً في نفيه. 

ومنهُم عباد وأتباعٌه القائلون: بأنه ليس بقادر على ما عَلم منه لا يقع؛ لاسْتِحالَة 
وُقُوعِهء قال في «المحصل»: وكذا ما علم أنه يقع؛ لوجوبه. 

والجواب: أنَّ مثل هذه الاسْتّحالة والوَجُوب لا يُنافي المقدوريّة. 

ومنهم أبو القايسم البَلخِي المعروف بالكعبي وأتباعه القايِلُون: بأنّهِ لا يَقُدر على 
مثل مُقدور العبد حتى لو حَرٌّك جُوهَّرا إلى حيز» وحركة العبد إلى ذلك الحيز لم تتماثل 
الحركتان؛ وذلكَ لأنّ فعلّ العبد إِمَا عبّتُ أو سَمَّهِ أو تواضْع بخِلافٍ فعل الرَّبء وفي 
عبارة «المحصل» بدَل التُواضُع الطاغةوضازة #المزاقك 0 رخا طاعة أو معضية أو سنه 
ليست على ما يَنبَغْي؛ٍ لأنّ السَمّه وإِنْ جاز أنْ يمل شاملاً للعبث فلا خفاء في شمولِه 

والجواب: منمٌ الحضر ككثير من المصالِح الدنيويّة. 

فإن قيل: المشتّمل على المصلّحة المحضة أو الرّاجحة طاعة وتواضع. 

قلنا: ممنوع إذا كان فيه امال وتعظيم للمَّير» ولهذا لا يتّصِف به فعل الرّب وإن 
امْتّمل على المصْلّحة ولو سُلَّم الحضر فالمقَدُور في نفْسه حركات وسّكنات. وتلْحقّه 
هذه الأحوال والاعتبارات بحسب القَصّد من العبد وداعيته وليسث من لوازم الماهيّة 
فانتفاؤها لايَمْنع التّاثل. 

ومنهُم الجبائي وأتباعه القَائِلُون: بأنّه لا يفُدر على نفس مَقْدُور العبد؛ لأنّه لو صحٌ 
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مَقدُور بين نّ قاِرين لصح لوق بين خالِقَين؛ أنه يجب وقُوعه بكل منهما عند تعلق 
الإراة؛ لما سبق من وٌجُوبٍ حصُول الفعل عند مُحلوص القذّْرة والدّاعي» وقذْ عرفت 
امتناع اجتماع المؤثّين على أئَرِ واحد. 

والجواب عندنا: منع الملارّمَة مَة بناء على أن قذْرةً العُبد ليست بِمُؤثّرة» وسيجيء ء إن 
شاعاه تعال» ولو شل فإنّ) تم خلوص الدّاعِي والقدرة لو 1 يكن تعلّق القدرة أو الإرادة 
للآتحر مانعاً. ولو سُلّم فيَجُوز أن يكونَ واقِعاً ببما جميعاً لا بكُلَ منهما ليزم المحال. وعندَ 
أبي الحسّن البَضْريّ منعٌ بُطلان اللازم فإنًا إذا فرضنا الٍصاق جُومّر واحد بكفي إنسائّين 
فَجزَّيّه أحذّهما حال ما دفعَةٌ الآَكَرء إن الحركة الحاصلَة فيه مُسئّنِدة إلى كل منهماء وفيه نظر. 


* [تفسيد شمولٍ قدرة الله تعالى والحقٌّ فيه عند المتكلمين]: 


« -. 


تتمة: 

مأ هن الا ختلاف كاث فق شموك قدزة الله تعاى بمَعنَى كوثه قاد را على كل تُمكن 

سوا تَعلّقت به القّدرة والإراةة فوج أم لا فم يُوجَد أصلاء أو جد بقدرة تلوق وعلى 
هذا لا يتأتى اختلاف القَلاسِفّة ومن يجري مجراهُم تمن لا يقولُ بِكَونِه قاوراً محتَارا وقذ 
يُفسّر شُمول قُدْرتِه بأنّ كلّ ما يُوجَد من الممكنات فهو معلُول له بالذّات أو بالواسطة» 
وهذا نا لاايزاع فيه لأحَدِ من القائلين بوخدّة الواجب. وإلّماالحنلاف و في كيفيّة الاسْتّناد 
ووخوت الوشائظ وتناضيلهاء إن كل فكن إلى أي حكن رسكتا حص يد ينتهي إلى الواجب. 

وقد يُفسَّر شّمول قُدْرتِه بأنَه ما يسوى الذّات والصّفاتِ من الموجُودات واقِع بقذرته 
وَإرَاكيِه اتداء بحيث لا مُث سواه» وهذا مذهَبُ أهل الح المتكلّمين وقليل ماهم. 
* [تسّكاث المتكدّمين في شمولٍ القدرة لكل بمكن]: 

وتمسّكوا بوجوو: 

الأول: النصوص الدَالّة إجمالاً على أنه حََالِقَ الكل سواه وتفصيلاً على أنه ا 
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السّموات والأرضّ والظّلات والثّور والموت والحياة وغّير ذلك من الجواهر والأغراض. 

الثاني: دلي التوارد» وهو أنه لو وقعَ شنيء بقّدرة اغب وقذ عَرفتَ أنه مَفدُوراً له 
تعالى أيضاء فلو فرَضنا تعلّق الإرادتين بها فوُوعه ما بإحدى لقو تين فير م الترجح بلا 
مُرجٌّحء وإمًا بها فيزم توارٌد العلبن المستَقِليّين على معلُولٍ واحد؛ لأنّ التَقُدير أنَّ كلا 
منهما مُستَقِل بالإيجادء فلا يجوز أنْ تكونّ العلّة هو المجموع, وهذا بخِلافٍ حركّة الجَؤْمّر 
اللمتصق بكم جاؤب ودافِع, فإنّهِ لادليل على استقلال كلّ منهّ) بإيجادٍ تلك الحركة على 
الوه المخْصٌّوص نعم يُردَ عليه أن قدرة الله تعالى أكْمَل فيقع بهاء وتَضْمَحلٌ قُدّرة العبد. 

الثالث: دليل الَانُع وهو أنْه لووّقعَ شي بإيجاد الغّير وفٌرضنا قُذْرة الله تعالى وإرَادته 
بِصَدَ ذلك الشيء ء في حال إِيجادٍ الغير ذلك النّىء ء كحَركَةٍ جسم وسُكونه في زمانٍ بعينه 
إن وقع الأرانٍ جميعاً زم اجتماع الضدّينء ون ل يقع شيء منهمالَِم عجر الباري فيَخُْو 
المعلُول عن تمام العلة ولو الجسم عن الحرّكة والسَكُونء وإِنْ وق أحدُهما لَزِم الترجّح 
بلا مُرجّح وهو حال لا يقال معنى كون قُدرّته أكمل أتها أشملء أي: أكثر إيجاداً ولا أثر 
هذا التّفاوت والمقدور المخصّوصء بل نسبة القَدْرتَين إليه على السّواء؛ لأنّا نقول: بل 
معناه أنها أقوى وأشدٌ تأثيراً فترججح على قُدرة العبد ويظهر أثرهاء وستسمع لهذا اللبحث 


نكتة: 


إن عد كل شطر من الرجز بيتاً توجه على النَظم ارتكاب الإيطاء؛ على أنَّ بعضهم 
أجازه في الرجز وإن لم يُعد وهو ال حقٌ فلا إيطاء؛ والله أعلم. 
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اس سكع 2 8 2 م عو ايه ٠‏ 
وَوَحدة أ وجب فاوّمثلذي إِرَادةٌ وَالعلم لكن عَم ذي 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
* [صفة القدرة واحدة ]: 


(ووحدة) مفعول لقوله: (أوحت ها) أي: القدرة السّابق بيائهاء بمعنى: أن منا 
يجب لصِفّة القدرة من غير خلاف عندنا أنها واحِدّة لا تتعدّد وإِنْ تعَدّد مقدُورها وتبايّنت 
أحواله» نعم يِب لتعلّقاتها بحسب اختلاف تلك الأحوال لما علِمْت - من وُجُوب 
الفرار من تعدّد القُدماء إلا بقَدر ما تَدُعو الشَّرورة إلى ارتكابه. 

(ومثل ذي) أي: القدرة في وجوب عموم تعلّقها بالممكنات ووجوب عدّم تناسي 
مُتعلّقاتها بالمعنى السابق في وجُوبٍ وَحْدّتها (إرادة) أي: إرادة الله تعالى مثل قدت في هذه 
الأثور بلائتفاوت» وإنْ اخَلقّت جهة المتعلق فيهمء فإنَ ادر إن تتعلق بالمذكنات تعلق 
الإيجاد أو الإعدام» فالإرادة إِنّا تعلق تعلّق الشّخصِيص ببعض ما يحور عليها بدلاً عن 
البعض الآحرء وَاستِّيدَ من إِنْباتٍِ القَذْرة والإرّادة صِمّتِين له تعالى» الردٌ على المخالفين 
الاين لقَدْرتِه واختياره» مُتَمسكين على ذلك بِوّجُوه: 

أوها: لوكان الباري تعالى فاعلاً بالقَدْرة والاختيار دون الإيجاب فتَعَلّق قدّرته بأحدٍ 
مَفُدوريه المتساويين بالنّظر إلى نفس القّدرة دون الآخرء إِنْ افتقر إلى مجح يُنقل الكلامُ إلى 

ثيره في ذلك المرجّح ويم التَسَلْسّل في المرجّحات. وإنْ لم يمقر لَزِم انسداد باب إثبات 

الصَانِع؛ لأنَّ مبئاه على امتناع التّرجَح بلا مُرجّح وافْتقار وقُوع الممكن إلى مُؤثّر 

والجواب: منعٌ الملازَّمَتِين» أي: لا تلم أنه لو افتقر تَعلّق القدرة إلى مُرجُح لَزم 
التَسلْمُل؛ لجاز أن يكونَ المرجّح هو الإرادّة التي تَتَعلّق بأحدٍ المتنَساويّين لذّاتها كا في اختيار 
الجائع أحد الرّغِيقِين وال هارب أحدَ الطريقين» ولا يخفى أن هذا أَوْلَ ما قال في «المواقف» 
اقتدا بالإمام أن القُدرة تعلق لذايهاء ولا تلم أها للك تقر إلى مجح لم انسداد باب 
إثبات الضَّانِع» فإن فضي إلى ذلك جواز ترجّح الممكن بلا مُرجُحء بمعنى: : تحققه بلا مُؤئر 


كاه 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
لا ترجيح القادِر أحد مَمَدُورَيه بلا مُرجّحء بمعنى: تخصيصه بالإيقاع من غير داعية» ولا 
ّم من بمواز هذا جواز ذلك. 

وثانيها: أن تعلق القّدْرة والإرَادّة بإيجاد العا إن كان ري ْم كون العا أزلياً؛ 
لامتناع فلن عن تمام العلّة. وإن كان حايثا تقل الكلام إلى تعلّقها بإِحَدّاث ذلك 
التَعلّق وكسلملا التُملقات الحادئة. 

والجواب: منمٌ الملارّمتين أمّا الأول؛ فلجواز أنْ تَتعلّق القدرة والإرادّة في الأزلٍ 
بإيجادٍ العا فيا لا يَزالء وأمًا الثانية؛ فلجواز أنْ يكونَ حُدوث تعلق القّدّرة والإرادة 
لذاتها من غير افتقار إلى حُدوث تعلق آخن على أنْ التَملقات اعتباراتٌ عقليّة ينتقطع 
التَسَاسُل فيها بانقطاع الاعتبار. 

ثالثها: أن الواجب إن اسْتَجمّع جميع ما لا بد منه في صٌّدور الأثر عنه وجُودياً كان أو 
عَدِمِياَوَجَبٍ صُدور الأنَّر عنهه بحيث لايتمكّن من البرك لامتناع عدم الأّر عند تمام المؤن 
ولا يكون مُتاراً بل مُوجباًء وإِنْ لم يَستَجمِع جميع ما لا بُدَ منه امْتنع صٌدور الأئّر ضَرورَة 
امتناع وود الأثّر بدون المؤثّر وحاصِل هذا يؤولٌ إلى أنه لا قَرقٌ بين الموجب والمخْتّار. 

والجواب: أَنْه لو سُلّم امتناع عَدَّمِ الأثّر عند تمام المؤثّر المختار فلا تُسلَّم أنَّ هذا 
يَسَلْْم كون الفال مُوجباً لا مُتارا» فإنّ الوُجوبَ بالاختيار فى للاخقيار لا منانٍ له؛ 
لأنه بحيث لو شاء لتَّركَ بخلافٍ الموجب. فظهرٌ الفرق. 

رابعها: أن الفاعِل لو كان قادراً على وود الشيء لكان قادراً على عَدَّمِه؛ٍ لأنَّ 
نسبّة القدْرة إلى الطّرفّين على السَّواءِ لكن اللّازِم باطلء لأنّ العَدَم الأصلّ أزلي ولا 
شيء من الأزلي بأئّر القَادِر وأيضاً العَدَم نفيّ حض لا يَضْلُح مُتعلّقاًللقدْرة والإرادة؛ لأنَّ 
معتاه التأثورة:ونديث لإاتاقير فلو أت 


والجواب: أن معنى كون العَدَم مَقَدُوراً أن الفاعل إِنْ شاء لم يفعل» أي: إن ضّاء أَنْ 
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لا يُوجد الشَّىء لم يُوجدهء ولا نُسِلّم استحالة ذلك. وإِنّما المشتّحيل هو أنه إن شاءً فعل 
العَدم» ومّذان الوّجْهان لنَفىٌ كون المؤثّر قادراً وإجباً كان أو غيره. 

خامسها: أن الفاعل للنّىء بطريق القدرة والاختيار إنْ كان الفعلٌ أؤلى به من 
لَك لَزِم اسيكاله بالغير» وإِنْ لم يكن أؤلى لَزْم كون فعله عبَثاًء وكلا الأمْرين محال على 
الواجب. 

والجواب: أن لانْسَلَّم أنَ الفعل إذالم يكن أؤلى به كان عبئاً م لا يفي في نفّي العبّث 
كونه أؤلى في تّفس الأمْرء أو بالنسبّة إلى الغير من غير أن تكونّ تلكٌ الأؤلويّة أؤلى بالقَاعِل» 

3 مع ص 

وإِنْ سمي مثْلّه عبثاً بناء على لوه عن نفع الفاعل فلا تُسلّم استحالته على الواجب. 

سادسها: الباري تعالى لو كان قاوِرًاً تحتاراً لَزْم انقلاب الممْمَيِع تمكِناء أو جواز كون 
الأَرَيَ ترا للقادر وكلاهما مُحال» وجة اللزوم أنَ أئَرّهِ إن كان تمتيِعا في الأزلٍ وقدْ صارَ تُكناً 
فيا لايّزال فهو الأمْر الأول وإن كان تمكِناً وقد أوجّده القَادِر فهو الثاني؛ لأنّ إمْكائّه في 
الأزلٍ مع الإسْتّناد إلى القادر في قُوةٍ إمكان اسْتّناده إلى القادر مع كونه في الأزل. 

والجواب: منعٌ الملازمّة الثانية الجواز أن يكُون تمكناً في الأرّل نظراً إلى ذاتِه ويمْتيْع 
وقوعه في الأزّل نظراً إلى وٌقف استناده إلى القادِر كالحادث تُمِكِن في الأَرّل لذاته ويمتّنع 
مع حُدُويْه فلا يلزم جواز الاستّناد إلى القادر لما هو أزَّلي بل لما هو تمن في الأزل بالدّات» 
ولا نُسلّم استحالته. 

سابعها: أن أتّر الباري تعالى إِمّا واجبٌ الوٌقوع أو تُمْتَنِم الوقُوع؛ لأنْه ما أن يُعلّم في 
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الأرّل وقُوعه فيَجب أوَّلاً وقوعه فيَمْتِع» وِلَالَزِم الجهل» ولاشيء من الواجب والممتِع 
ِمَقدُور لرّوالٍ مُكنة الثّرك ني الأوّل والفِعل في الثاني بل كليهها في كليهما. 


والجواب: أنّه يُعلم وُقُوعه بِقَدْرَتِه ومثل هذا الوّجُوب لايناني المقُدُوريّة بل يحققها. 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
[إشكالات فى الإرادة]: 


53-0-0007 


نتمه. 

تْمَص الإرادة بإشُكالات تبه عليها القوم: 

الأول: إِنْ نسبة الإرادّة إلى الفعل والثَّرك إلى جميع الأؤقات على السّواء؛ إذ لوم 
بجز تعلّقها بالطرف الآحر وفي الوقتٍ الآتر نزم تي الفدّرة والاختيار» وإذا كانت على 
انوا فتَعلّقها بالفعل دود الك وفي هذا الوقت دون غيره يق إلى مجح وتخصّص؛ 
لامْتناع وقوع الممكن بلا مُرجّح كا ذكَرتّم» ويلرّم تَسلْسُل الإرادات. 

والجواب: أنه تَتعلّق بالمرادٍ لذاتها من غير افتقار إلى مُرجح آخَر لأّها صف 
معناها لتتخصيص والتّرجيح ولو للمُساوي بل المرجُوح؛ وليسّ هذا من وجوه المذكين 
بلا مُوجد وترججحه بلا مُرجَح في شيء . فإن قيل: فمع تعلّق الإراكة لا يبقى التَمَكُن من 
الثَركء ويثتفي الاختيار. قلنا: قُدّم غير مرّة أن الوجُوب بالاختيار حُحْقّى للاختيار. 

الثاني: إِنْ الإرادّة لا تبقى بعد الإيجادٍ صَرورَةٌ فيلرّم زوال القديم وهو مُحال. 

والجواب: أنّا صِفْةٌ قد تَتعلّق بالفعل» وقد تَتَعلّق باليَرّك فتُخصّص ما تَعلَفَت 
به وتّرجّحه» وعند وقُوع المراد يول تعلّقها الحادث» وبهذا يندفِع ما يقال: أنْها لا تكون 
بدُون المراد فيَلرّم من قِدّمها قِدّم المراد فيَلْرّم قدم العال» على أن قد المراد لا يُوجب قِدَّم 
العال؛ لأنّ معناه أَنْ يريد الله تعالى في الأرّ ل إِيجاد العام وإخدائه في وقته» ويشكل بإِيجاد 
الرّمانء إِلّا أن جل أمراً مَقْدُوراً لا تحقَىّ له في الأعيان. 

فإن قيل: نحن تُردّد في الأئّر الذي هو المراد» كالعا مثلاً بأنّهِ ما لازم للإرّادة فيَرّم 
ِدَّمه أو لا فيكون مع الإرادّة جائز الوجود والعدّم بالنَظر إلى نفس الإرادّة» اما مع 
تعلّقها بالوُجُودى فالوَجُود مُرجّح بل لازم» وقد تمنع استٍّحالته زوال القديم وهو مَدفُوع 
بها سبق من البُرهان والإسناد بأنّه يُعلّم في الأرّلِ أن العالم مَعدُوم سيّوجّدء وبعدّ الإيجاد لا 
يبّقى ذلكٌ التَّعلّق الأزلي. قلنا: مَدفُوع بها عرفتٌ في المبحث السابق. 


عمدة المريد شرح جوهرة التوجيد._ ب ب سس ب ب سسسب بحب 

الثالث: أن مُتعلّق إرادته إِمَا أن يكونّ أوَليَا يلم استكماله بالعَيرء أو لا فيّلرّم العبث. 

لا ا 
د [تردٌ تعلّقات القدرة والإرادة والعلم]: 

خائمة: 

قد مرٌ أن التعلقات عند أهل الحقٌّ ثلاثة مُرتّبة» تعلّق القدْرة وتعلّق الإرادة وتعلّق 
العلم بالمذكنات. فالأوّل مُرنِّبِ على الثاني» والثاني مُرنَّبٍ على الثالث فلا يُوجد مُولانا 
جل وعرٌ أو يم من المذكينات إَِا ما أرَدإيجاه أو إعدَامه منهاء ولا يُريد منها عند أهل 
الحقّ إلا ما علم فصارٌ تأ ثير الإرّادة عندهم على وفق العلم» فكلّ ماعَلِم الله تبارك وتعالى 
أن يكون من الممكنات أو لا يكون منها فذَلِكٌ مُراده جلّ وعرٌ. 
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والمعتزلة قبّحَهُم الله تعالى جعلوا تعلّق الإرادّة تابعاً للأمر» فلا يُرِيدٌ عندّهم إِلّا ما 
أمَر به من الإيهانٍ والطّاعةٍ» سواء وقع ذلك أم لاء فعندنا يهان أبي جهل مأمُور به غير مُراد 
له تعالى؛ لأنّه جل وعر عَلِمِ عَدم وقوعه. وكُفر أبي ججهل مَنْهِيّ عنه وهو واقِمٌ بإرادة الله 
تعالى وقَدْرتِهء وعند المعتّزلة إيهأنّه هو المراد لله تعالى لا كُفره فلَزِمَهم وُفُوع نَقْص في مُلك 
مولانا جل وعز إذ وق فيه على قوهم ما لا يُريده تعالى» وقد تقدّم مبسوطاً. 

قال السّتوسي: ثمّ مع إجماع أهل الحقّ على أن الكائنات كلها إِنَّما تقع بإرادّة الله 
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الممكنات, اخمَلفُوا في إطلاقي لفْظ رديه تعالى لخصّوص الكُفر والمعصيّة مثله فمنهُم 
من منعّ على طريقٍ الأدّب فقط لدَفِع توهم أنْ الفعل يستّحِق اسم الكُفر والمعصية باعتبار 
إضاقته إلى الله تعالى» وهو ليس كذلكٌ وإِنَّا ذلك الاسم للفعل المخلُوق لله تعالى المرادٌ له 
باعتبار وجُوده في ذاتٍ العبدٍ وإضاقته إليه» فالعّبد هو الموصٌوف بالكُفرٍ والمعصية وإِنْ ل 
يكن مخترعاً لهماء والله تعالى لا ينّصِف ببها وإن كان مُترعاً لمماء وهكذا سائر الأفعال إِنّا 


ه٠‎ 

عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

يُوصف تعالى بأنّه ُُترَعٌ لها مُريداً لها لا أنه ينّصِف بشيء منها؛ لاسْتِحالّة انّصاف ذاتِه 
العليّة بالحوادثء وتقريبّه في الشاهد أنّك لو وح ضعت شيئاً في إناءِ ولذلكٌ الشَّىء رائحة 
خبيئة أو لون قبح لكان امتَصِفُ بذلكَ الخبتٌ أو القبح, وإِنْلم يكن له أثرٌ فيه الب ذلك 
الإناءٌ لا أنتَ وإِنْ كنت الواضِع له فيه. 


* [أفعالٌ الله تعالى كلها حسنة]: 


وبالجمْكة فالأفعال كلها بالتّسبّة إليه تعالى حسّنة؛ وإنَّا افتّرقت باعتبار وجُودها 
في العباد بحسّب ما اكتسبوا منها شّرعاً أو غرفاً إن لم يكن هم أثَرٌّ في شيء منها البتّةء 
وبعضهم وب هذا اقول بأنّتخصيص افر والمعصية باستناوها إلى إراةة الله تعالى دون 
غيرهما يصيرٌ شّبه الاعتذار بذلك في دَفع الذّم الألاحق للكافِر والعاصي شرعاًء وذلك 
ليس بعُذْد في اقرع ولا مسأل تعال عي يفعل أو يكم وكيفية اتير على هذا الول أن 
يعُمّ جميع الكائنات بلفْظٍ الإرادة» قَيْفهَم من التَعوِيم دول الكفر والمعاصي مع المحاقظة 
عل ال رن أنْ يصّص على هذا القول إطلاق لفظ الإرادّة على 
الطاعات وما يُعدٌ من المحاسن شّرعاً أو عرفاً لسلامّة العبارة؛ إذ ذاك من سُوء الأدب» 
ويتبّغي أن تخصّص هذا با إذا ل يكن في السَامِعين من يفُهم هذا التنَخصِيص أن المعاصي 
ليست مُرادَة لله تعالى» أمّا إذا كان فيتعيّن التَعميم لا غير» ومما يشْهّد لهذا القول في طلب 
مُراعاة الأدّب قوله تعالى: 9 صرّط الِينَ مت عَلَتهِمْ 4 فأسند ذلك لنفسه العليّة : م م قال: 
غير الْمَفْصُوبٍ عَلَْهِرَ # [الفاتحة: /]» وم يقّل: عَضِبِتٌ عليهم: ٠‏ #وَأنَا لا تدر سر ريد من 
في الْأرضٍ أمأراد بم ريح ربعَدًا » [اخن: 2٠١‏ لمآ أَصَابَكَ من حَسَنَةٍ فِنَأللَه ومآأَصَابَكَ من سيكو فّن 
نَفْسِكَ © [النساء: 74]. 


ومن الأئمّة من أجارٌ تخصيص لفظ الإرّادة بالكّفر والمعاصي ولم يجعل فيه سوء أدب؛ 
لوضوح المعنى من الفرق ِينَ المتصف بالشّيء والمختّع له ومنهُم من فَرّق بين التعبير 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
في مُقام التّعليم والإيضاح لمتعلّق الإرّادة فيصِحٌ التَعميم والت]خصيص مُطلقاً وبين غيره 
فيَلرّم الأدب على ما تقرّر في القول الأول. 

قال العارف السّتوسي: وهذا الباب أحسنْ الأقوال. 

قلت: الذي يظهّر بصَحِيح النَظر أن هذا الخلافٌ رد وقبولاً جارّ في كل الصّفات 
المتعلّقَة» لكني لم أَقَْ عليه إِلّا فيه| مر نعم كادوا يطبقون على امْتّناع إطلاق مثل: خالِق 
القردة عليه تعالى» والله أعلمٌ ونسألّه التّوفيق للضّواب. 

(و) للعَطف على إرادة» واختلافٌ المتَعاطفين تعريفاً وتنكيراً لا يصدٌّ عنه. أي: 
و(العلم) أيضا في وجُوب تعلق بالمذكنات, ووجُوب عَدَم تناهي مُتعلّقات. ووجوب 
وحْدّته مثل: القدرة في ذلك سواء , بسواء (لكن) وإن شاركها في أنه (عمٌ ذي) المنكنات 
التي نَشْعْر بها عمُوم قوله: «بمُمْكن» على ما مر تقريره» فقدْ خالفها. 


3 2 ب 


فين 


حر وَحَمَأبَِاوَاجباَالْسعْ | وَوشل ا كلامة قاشع يه 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد ٠‏ 

(و) زاد عليها بأنْ (عمّ أيضاً واجباً) عقليًاً كذاته تعالى وصِمَاتَه (و) عمّ أيضاً 
(الممتنع) العَقَلي كشّريكه. واتَّحَادُه تعالى ولداً أو صاحبة. 

وحاصله: أن علمه تعالى غير مُتناهِ إِمّا بمعْتّى أنه لا ينقَطِعء وإمًا بمَعنى أَنّه لا 
يَصِير بحيث لا يتعلّق بِالمعُلُوم ومحيطٌ با هو غير مُتناه كالأغُداد والأشكالٍ ونعيم الجنان 
وشامِلٌ لجميع الموجُودات والمعدُومّات المذكنة والممتعة وجييع الجزئيّات والكُليَات» 
ومع هذا فهو واحدٌ لا تعدّد ولا تكثّر فيه. 

ما عجُوم تعلّقه سَمعاً فلمثل قوله تعلل: لَه بحكُلِ شَّْءِ عَلِيدٌ © البقرة: 181]. 

3 #عدلم َلْعَيِّبِ وَالشَّهدَةِ © [الأنعام: 3/7] 

- طلايعوث عَنْه قال دم 4 لسبا:+ا. 

- لا يلم حَإتَه الاين وَمَا فى ألضُدُودٌ © اغافر: 014 

- يَسْلَمُْ مَاضِرّوت وَمَايُمْلِبُونَ © [البقرة: 008 إلى غير ذلك. 

وأمّا عقلاً؛ فلأنَ المقتضي للعالميّة هو الذّات إِمّا بواسطّة المعنى» أعني: العلم على 
ما هو رأي الصّفاتيّة وهو الحقّء أو بدُونها على ما هو رأي النّماةء وللمْلوميّة إمكانها 
ونسبّة الات إلى الكل على السّويّة فلو اخيّضّت عاليّه بالبتعض دون البعض لكان 
ذلك بمُخصّص وهو محال؛ لامتناع احتتياج الواجب في صفاته وكمالاته لمناَاتَه روثت 
والغتى المطلق. 

وأما وُجُوب وحدّته فلأنٌ النّاس جُملّة وتفصيلاً انحصروا في قريقين: 

أحدها: أت العلم القَديم مع وخدته. 


والآخر: تُّفاهء وم يذْهَب إلى تعدّد علوم قَديْمَة أحد مُعتَمد عليه إلا أبو سهل 


رفك 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد ع 
الصعلوكي من الأشعريّة» فإنّهِ قال: بأن لله تعالى علوماً لا نهايةً لحاء ىا أنّ مُتَعلّقاتها كذلك» 
وهو محجوج بالإجماع قبل ظُّهور خلافه. 

لا يقال: كيف يستَقِيمٌ القول بوخدة العلم مع أنه تعالى عالم بها سَّيكون وبالكائن» 
والعلم بها سيكونٌ مُعايرٌ للعلّم بالكائن؛ لأنَّ العلمَ بها سيكون يَسْتلزم عَدَم ذلك المعلوم» 
والعلم بالكائن يشتلزم وجُوده» فلو كان عينه لَزِمَ أن يتَعلّق بأحيهما على خلافٍ ما هو 
عليه؛ لأنا نقول: إن الباري تعالى في أزله يتَعلّق عِلمُه بوجُودٍ اليء مُضافاً إلى وقته المعيّن 
كما يتَعلّق به مُضافاً إلى له لمعّن» فالمضي والاستقبال والحال منْ عوارض الإخبارٍ عن 
تعلق عله تعالى لا ظروف للعلم؛ إذ ليس زمانياً حتى يُوصّف بالماضي والحاضر والمستقبل» 
نما نشأت الشبهّة من حيثٌ الإخبار عن ذلك ابعل المخصُوص بالقولٍ الأفظي» فإِنْ 
تََدّم زَمنُ الإخبار عنه على زمّنِ وود ذلك الفعل سمي الإخبار مُستقبلاً» وإِنْ تأر سمي 
ماضياً وإنْ قارّنَ سمي حالا» فالماضي والمستقبل والحال تسيميات تعرض باعيبار الإخبار. 


0 

ما تعلق العلم بوجوده في الزّمن المعيّن فشيء واحدء كذا وقمّ الجوابُ به لبعض 
المتأخرين» وهو مبنيٌّ على أنْ التَعلّق الأزليّ بوجُودٍ حقيقي, وأمًا إن قلنا: إنّهِ نسبّة وإضاقّة 
بينَ العالم والمعلُوم فلا يمْمَنِع عليه التمَيّر والتبدّل بِأنْ يتعلّق العلم أزلة بأنّ كذا سيُوجد 
فإذا وجِدَ انقطع ذلك التَعلّق وحَلّفه التَعلّق بانقضاء وجُوده والأزي إِنَّا يمْتّنع عليه بأنّه 
وُجد الآن» فإذا انقَضى انقَطعَ ذلك التَعلّق وححلّفه التَعلّق بانقضاء وجُوده. والأزيّ إِنّ) 
يمتِع عليه التَبدّلَ إذا كان قدياً ‏ وقد مر الفرقٌ بيتهما © ويؤيّده انقطاع الأعدام الأزليّة 

بالموججودات الخحاوثة» قليأئل فاه الح كي يلم مما بعده. 


* [المخالفون في شمول علم الله تعالى ]: 


ئنسه: 


المخالفونَ في شّمولٍ علّْمه تعالى وعٌمومه على الوجّه السابق منهم من قال: يمنَيِع 
عِلْمه بعلوه وإِلَالَِم انّصافه بم| لا يتناهى عدّده من المعلوم وهو مُحال؛ لأنّ كلّ ما هو 


كن 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
مُوجُود بالفعل فهو مُتّناه على ما مرّ مرارأًء وبيانُ الملارّمة أنّه لو كان جائزاً لكان حاصِلاً 
بالفعل؛ لأنّه مُقتَض ذاته» ولأنّ الخُلوٌ عن العلم الجائز عليه جهلٌ ونقصٌء ولأنّه لا 
يتّصِف بالحوادث؛ وننتقّل الكلام إلى العلم بهذا العلم» وهكذا إلى ما لا يتناهى» لا يُقال: 
عِلمُهِ ذاته» ولو سُلَّم فالعلم بالعلم نفس العلم؛ لأنا نقول: أمّا امتناعٌ كون العلم نفس 
الذّات فقد سبق» وأمّا امتناع كون العلم بالعلم نفس العلم؛ فلأنَ الصّورة المساوية لأحدٍ 
لمتغايرين تُغاير الصّورة المساوية للمُغاير الآخرء ولأنَ التَعلّق بهذا يُغاير التَعلّق بذلك. 

والجواب: أنّ الجلم صِمَّة واحدة لها تعلّقات هي اعتباراتٌ عقلِيّة لا موجُودات 
عينيّة لِيلْرّم المحال» ولا يلزم من كونه اعتباراً عقليَاً أن لا يكون الذّات عالماً والشيء 
معلوماً في الواقع؛ لما عرف من أن انتفاء مبدأ المحمّول لا يُوجب انتفاء ا حمل؛ على أن 
مُايّرة العلم بالشيء للعلم بالعلم إِنّْا هي بحسب الاعتبار» فلا تلرّم كثرة الاعتبارات 
الخارجيّة فضلاً عن لا تناهيهاء ويبذا يندَفِع الاستدلال بهذا الإشكالٍ على تفي عِلمه بذاته 
بل بشيء من المعلومّات. 

وأجاب الإمامٌ: بأنّ هذه أمور غير مُتناهية» بمعنى: أئّها لا آخر لها والبرهان إِنَّا قامَ 
على امتناع أمور غير مُتناهية- بمعنى: أمّها لا أول لها. 

ومنهم من قال: عِلمُه بها لا يتناهى أمَا أولاً: فلأنَ كلل معلوم يِجبُ كوثه متازاً 
وهو ظاهرء ولا شيء من غير المتناهي ثمتاز؛ لأنّ المتميّر عن التّىء مُمَصِلٌ عنه محدودٌ 
بالضرورة. 

وأا ثانياً: فلأنّه يلرّ صفات غير مُتناهية» هي العُلوم لما يلرّمُ من تعدّدِ العُلوم بتَعدَدٍ 
المعلومات. 

والجواب عن الأول: أنّا لا نُسلَّم أن كل مُتميّر عن غيره يجبُ أن يكون مُتناهياًء 
وأنَ انفِصَاله عن الغير مُقَئَضٍ ذلك» كيف ولا مَعنى للانفصال عن الغير إلا مُعْايرنّهِ له. 


وعن الثاني: ما سبق قبله. 


كت 


عمدة المريد شرج جوهرة التتوجيد_ ب سس ججح 

ا ل ا . واعترض: بأنّهِ إذا 
كان غير المتناهي مَعلُوماً يجب أن يكونّ م مُتَمَيرَا أو لا يفيد تمييز كل فرد. 

وأجيب: بأنّه لا معنى للعلم بِغَير المتناهي إِلّا العلمٌ بإيجاده» وبهذا يندَفِمٌ الإشْكَال 
على معلُومِيّة الكل إلى جميع الموجُوداتٍ والمعْدُومَات بأنّه لاشيء بعد الجميع يعقل يه عنه. 

وقد يجاب: بأنَ تميّرالمعلُوم إن هو عند مُلاحظَةٍ العير والشّعور به وحيثٌ لا يلرّم 
التتميزء ولو سّلَم فيكفي التّميز عن الغَير الذي هو كل واحد من الآحاد. 

ومنهُم من قال: يمْتنع عِلمه بالمعلُوم؛ لأنْ كل معلُوم مُتَمَيّر ولاشيء من المعلوم بمُتمَيّر. 

والجواب منع الصغرى إِنّْ ريد التميز بحسب الخارج» والكُبرى إن أريدَ بحسّب 
الذهن. 

ومنهُم من ل يجرّز علمه بذاته» ومنهُم من لم يجوز علمه بغيره تمسّكاً بالشبهة الثافية 
لولم مطاف وهم القلايةة حت زعيوا عل م عو الذؤور من بلكبهيع بدا عل 01 
الجلم مه مُفسّر أنه الصَورة الحالة المساوية للمعلوم في نفس العال إلى أنه يمع عِلمه -تعالى 
عن قَوهم عَلواً كبيراً ‏ بالجزئيّات على وُه كونها رٌمازيّة يلحَقها المَكَير؛ لأنَ تَغيَر المعلوم 
يستلزم تبر العلم» وهو على الله تعالى َال في ذاتِه وصفاته. 

وأمّا من حيث أنّْها غير مُتعَلّقة بزمانٍ فتَعلّقها تعقل بوجْهِ كلي لا يلحَقّه التي 
والله تعالى يعلّمُ جميع الحوادث الحزئيّة وأزمنتها الواقعَة هي فيها لا من حيتٌ إِنَّ بعضّها 
واقِعٌ الآن وبعضّها في الزّمانٍ الممضي وبعضّها في الزّمانٍ المستقبل ليلْرّم تَغيّْره بحسب 
تغّر الماضي والحال والمستقبل» بل عِلماً ثابتاً أبدَ الدّهر غير داخل تحت الْأرّمئَ» مثلاً يعلمُ 
أَنْ القَمرَ يتحرّك كل يوم كذًا كذًا درجة فيَعلّم أنه يحصّلء والشّمس كذا كذا درجة فيعلّم 
1 آله يحصُلٌ لا مُقابلة يوم كَذَا وينخَّف القَمَر في أول الحذل مثلء وهذا العلم نابت له 
ال الا وقبلهًا أو بعْدمّاء ليسّ في علّمه كان ولا كائنٌ» ولا يكون بل هو حاضرٌ 
عندّه في أوقاتها أزلاً وأبدأ» وإنّا التَعلّق بالأمئّة في عُلومنا. 
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والحاصل: أن تعلّق العلم بالتَّىء الزّماني المتَغيّر لا يلرّم أن يكونّ زمانياً يرم 


وقال الإمامٌ: إِنَ اللائق بأضُوهم أن الجزئي إِنْ كان مُتغيّراً أو مُتشْكّلاً يمْتنع أن 
يتَعلق, به عِلم الواجب؛ لما يلْرّم في الأول من تَغبّر العلم» وفي الثاني من الافتقار إلى 
الآلة الجسانيّة وذلك كالأجْرَام المَلكيّة فإتها مُتشكلة وإِنْ لم تكن مُتغيّرة في ذَّواتهاء 
وكالصّورٍ والأغراض فإِنّها مُتغيّرة وكالأجرام الكائنة الفاسدّة فإِئْها مُتغيّرة ومُتشكُلّة 
وأمّا ما ليس بمتغيّر رولا متشكل كذاتٍ الواجب وذَّواتٍ امجرّدات فلا يستّحيل بل يب 
العلم به على ما يُقرّره الحكماء» من أنه عالم بِدَاتِه الذي هو مَبدأً للَقلٍ الأول بالذّات» 
ولا شَكٌ أن كلا منهُما جزئي. 
#* [احتجاج الفلاسفة في عدم تعلق علم الله تعالى بالحزئيات]: 

وَالعُمُدة في احتتجاج الفلاسمّة: أنه لوعَلِم أن زيداً يَدخل الدّار غداً فإذا دخل زيدٌ 
الدّار في الغداء فإِنْ بَقيّ العلم بحاله» بمعنى: أَنّهِ يعلم أن زيداً يدخل غداً فهو جهلٌ؛ 
لكونّه غير مُطابق للواقع» وإن زالٌ وحصل العلم بأنّه دخل لَزِم تغّر العلم الأول من 
الوّجُودٍ إلى العَدَّم والثاني من العّدم وإلى الوّجودء وهذا على القدِيم مُحال» لا يُقال: كا أن 
الاعتقاد العَير المطابق جَهل فكدًا الخلو عن الاعتقاد المطابق بم| هو واقع؛ لأنّا نقول: لو 
سُلْم فإذا لم يعلّمه على وجّه كلّ. 
* [الجوات على الفلاسفة]: 


والجواب: أن من الجزئيّات ما لا يتَغيّر كذاتٍ الباري تعالى وصفاته الحقيقيّة عند 
من يثبتها وكذّوات العقول فلا ياوها الّليل» ومخصِيصٌ تَخصِيصٌ ال حكمّ بالتعض على ما يُشير 
إليه كلام الإمام إِنّا يصحٌ في القواعدٍ الشرعيّة دونَ العقليةه ولما أمكنّ التتفصي عن هذا 
أنه يجوز أن يكونً المّعى العام هو أنه لا يعلم شيئاً من المتغيّرات. وإِنْ تبيّن الامتناع في 


يفك 


عمدة امريد شرح جوهرة التوجيد._- ‏ يسبب 
الجزئيات المتغيّرة بهذا الدّليل وفي غير المتَيّرة بدليل آخر, أو أَنْ يقَصِدُوا إبطال الخضم 
وهو أنه عام"بجميع الحزئيّات على وجْه الحزتيّة. 

اقتّصر الجمهور في الجواب على منع الملازمّة» مستَيْداً أن العلم إمّا إضافَةٌ أو صف 
ذات إضافة؛ وتغيّر الإضاقة لايُوجب تغيّر المضاف كالقَدِيم ينَصِفْ بأنّهِ قبل الحادث إذا 
لم يُوجد الحادث, ومعه إذا وجدء وبعدّه إذا قَنِيء من غير تغيّر في ذات القَديم» فعلى كون 
العلم إضاقة لا يلرّمُ من تَغيّر المعلوم إلا تغيّر العلم دون الذّات» وعل تَقدِير كونه صفة 
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ورُبّها استدّل على علمه تعالى بالجزئيّات بأنْ الخُلو عنه جهلٌ ونقص. وبأنّ كلّ أحدٍ 
من المطيع والعاصي يلجأ إليه في كشفٍ المُلِءَات ووضع البليّات» ولولا أنه ما تشهَدٌ به 
فطرة - جميع العقلاء لما كان كذلك. وبأن الجزئيات مُسدّندة إلى الله تعالى ابتداءً أو بوسطء 
وقد انق الحكراء على أل تعالى عالربذلته وأنّ ايلم بالعلة مُوحِبٌ لهل بالمعلول. 

02 ' 2 | 

# [شمول كلام الله تعالى ووحدته وعدم تناهي متعلقاته]: 


(ومثل ذا) العلم في وجوب عُمُوم تعلّقه بالواجب والممْتنِع والجائز» وفي وخدته 
فق عد تناهي مُتَعلَقَاتِه (كلامّه) أي: كلامٌ الله الأزنَ التفسيّ القائم بذاته. أمَا وجوبٌُ 
عموم 7 تعلّقه وعَدَم تناهيه؛ فلم مرّ مراراًء وأمّا وجُوب وحدته فهو مذهبٌ المحققين من 
أهل الحق» وبته ما الحرمين بها قال فيه السعد: إِنَه الأقربُء تنا حاصِلَه أن توت الكلام 
إن هو بالتشمع دون العقلء ورد باتع بل انعد الإجماع على كفي كلام ثان قدي وم 

تع التكلّم بالأمْر والتّهي والخبّر وغيرها بكلام واحدء فحكمنا بأل واحدٌ أزلا تعلق 
يه بجع التعلقات كرا في سايرالضفات, وإث كانت العُقول قاورة عن إذرال كو هذا 
المعنى» وإذا تحقّقت هذا فالأمْرُ كذلكَ في الذّات وجميع الصّفات. وقد يُستَدَلٌ على وحْدّة 
الكلام بأنّه لو تعدّد ل ينْحَصِر في عدد؛ لأنَّ نسبّة الموجب إلى جميع الأعداد على السّواء. 


مه 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
وحاصله: أنَ الكلام اَي صف واحلِةٌ سواء عبّر عنها بم يُسمّى بالقرآنه أو 
ا ال 


و 


المتعلّقات العارضّة هي لها فيا لا يزالء وإن كان بعضٌ مدنُول تلك التعلّقاتٍ أزليا. 


0. 


0 


5 


#قل هو أَلدَهُ أَحَدٌ © [الإخلاص: سد مع تبت يدَآ أبى لهب * 
[المسد: فهو في الأزل مُقَسِم إلى تعلقاتٍ شنّى 

وذهب عبد الله بن سعيد القطّان إلى أنه في الأزلٍ واحد» وليس شيئاً من الأقسام 
الآتية» وإِنَّ)ا يصِيرُ أحدها فيا لا يزال. 

واعتّرض: بأنّهِ يلزم عليه وجُود الجنس من غير وَجودٍ أحدٍ أنواعه» وذلكٌ ليس 
بمعقول» وأيضاً يلرّمُ تغيرُ القدِيم وهو محال. 

وأمّا الجوات غنه: بأئه نا آزاة اثاآمة وَاحدٌ يكرفن له الحد نلك التعلقات الحادئة 
من غير أن يتغّر في نفْسِهه فهو دافِعٌ للخلافء وقد أطبَقوا على عدّه خلافا» فليُتأمل. 

وذهبَ فخْرٌ الدّين الرازيّ إلى أنه في الأزّلِ خيرٌ فقطء ومَرجِعٌ البواقي إليه؟ لأن 
الأمر بالنَىء إخبارٌ باستحقاقٍ فاعله الثواب وتاركه العقابء والنَهيٌ بالعكس وعلى هذا 
القياس؛ وضَعْفُهِ ظاهرٌ؛ لأنا نعلمٌ اختّلاف هذه المعاني بالشَّرورَة وغايةٌ ما فيه أن ذلك 
لازم للأمر والنَهِيّ لا حقيقّته. واسيَلّزام التعض للبعض لا يُوحِبٌ الا تحاد. 

فإن قلت: فقد ذهب إلى وحُدةٍ الكلام الأزلي كل تمن ذكرء فأيّ قَريئة تُععيّن أحدها؟ 

قلت: المفردٌ عندَ إطلاقه مُنصَرفٌ للمعهُود من مذُلُولاتِه عند الاشيّراك أو الكامل 
منهاء وليسّ ذلك إِلَا ما ذهب إليه إمامُ الحرمين بلا مَين. 

فإن قلت: إثباثٌ التَعلّقأز لأللكلام الأزليَيلز مه اشتماله على أمر و بي وإخبار واسشْتخبارٍ 
ونداءِ وغير ذلكء فلم الآمْر بلا 57 والنهيّ بلا مَنْهِيّ والإخبار بلا سامع» والتداء أو 
الاْتِخبار بلا تحَاطّب» وكل ذلكَ سمَّهٌ وعبثٌ لا تجوز نسبّته إلى الحكيم تعالى وتَقدس. 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

قلت: هو سؤالٌ» وللقّوم عنه أجوبة: 

- منها: ما ذهب إليه عبدالله بن سَعيد القَطّانَ من أن كلامّه في الأزَّلِ ليس بِأمْرِ ولا 
تي ولا حبر ولاغير ذلك؛ وإِنّْا يَصِيِرُ أحدّ هذه الأقسام فيا لا يزال- وقد مرّ با فيه-. 

- ومنها: أن وجُودَ المخاطّبُ في الشاهد إِنّْا يلرّم لتفي العَبّث في الكلام الحسّىء وأمًا 
النَفسيّ فيككفي في انتفائه عنه وججوده العقليّ أو العلميّ. ١‏ 

- ومنها: أن السّقَهَ أو العَبتٌ إِنّْما يلرَمُ لو خوطِب المعدذوم ا في حال عَدَمَه 
وأا لو خوطيئعل تتديروجُووة وصيرورته أفلا لتحضيله .أن يكُون طلباً للفعل مو 
سيكُون فلاء كا في طلبٍ الرّجُل من ولَدِه الذي أخبّرهُ صادقٌ بأنّه سيُولّد بأنْ يتيب 
المَصائل ويتَيبٍ الرّذائل» وكا في خطاب الثبي يل بأوامره ونواهيه كل مُكلف يُولّد 
إلى يوم القيامة؛ إذ اختِصاصٌ خطاباته بأهل عَضْره وّبوت الحكم فيمّن عَداهُم بطريق 
القياس بعيد جد نعم لو قيل: يحطاب الحاضِرينَ قُصداً والغائيينَ ضِمْناً وتبعاً ليس من 
السّمَهِ والعبث في شيءٍ لكان شيئاً. 

قال سعد الملّة والدّين: واعلمْ أن هذا الجواب هو المشهورٌ من الجمهور, وكلامُهم 
مُتَرَدّد في أن معناة أن المغدُومَ مأمُور في الأزلٍ بأن يمْتَثِل ويأتي بالفِعل على تَقَدِير الوجُود» 
أو المعْدُوم ليس بِمَأمُورٍ في الأرّل لكن لا اسْتَمرٌ الأمر الأزليّ إلى رَّمانِ وجوده صارٌ بعدَ 
الوّجُودٍ مأمُوراً. 

- ومنها: أنْ السّقّه هو أن يخلو الحادث عن الحَكْمّة والعاقبة الحميدة وما يتَعلّقٌ بهاء 
والقديمُ ليس كذلك؛ إذ لا يُطلّب لثبوتِه حكمّة وغَّرض. 

- ومنها: أن السَقَه والعبّث هو اللو عن الحَكْمَةٍ بالكُليّة» والأمرٌ الأرّيّ ليس 
كذلك؛ لتَرَتّبِ الحكْمّة عليه فيا لا يزال. 

فإن قلت: يلزمٌ على تُبِوتٍ التَعلّقات الأزليّة للكلام الكذب في باه تعالى؛ لأنَّ 


غرف 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
الإخبار بطريق المعنّى كثِيرٌ في كلام الله تعالى» مثل : ##إإنَآ أَرَسَلْمَا 4 انوح: »]١‏ 9# وقالت موس 
ابونس:80]» #إوعصى فرعون؟ إلى غير ذلك؛ وصِدَقه يقتي سَبْقَ وقُوع النسبّة ولا يتَصوّر 
السَبّقَ على الأرّلي فتَعيّن الكَذب وهو حُال؛ أمّا أولاً: فبإجماع العلماء. 

وأمّا ثانياً: فيا توائّر من أبار الأنبياء الثابت صِدْفُهِمء بدَلالَةِ المعجزات من غير 

17 َف على ثُبِوتٍ أمر الله تعال فَضْلاً عن صِدْقه. 

وأما ثالثاً: فلأنَ الكَذْب تقصٌ باتّفاقٍ العُقلاء وهو على الله تعالى محال ولما فيه من 
أَمَارَة العَجز أو الجهل أو العَبّثْ. 

وأمّا رابعاً: فلأنّه لو انَصفَ في الأرّلٍ بِالكَذِبٍ في حير ما لامتّنع صِدْقه فيه؛ أن ما 
نت قِدَمه امْتّنع عَدَّمهه لكنا نعلّمُ بِالّرِورَةٍ أن من عَلِم النّسبَة لا يَمْتَع عليه أنْ تحير عنها 
على ما هي عليه. 

وطريقٌ اطّراد هذا الوّجه في كلامه المنتَظِم من الحرُوف المشْمُوعة أنّهِ عِبارةٌ عن 
كلامه الأزليّ» ومرجمٌ الصّدق والكَّذِب إلى المعتى, وأمّا وه أن الكَذْب تُقصّ قَفِي كلام 
البعض أنه لايم إلاعلى رأيّ المعترلة القائلين بالقبح العقلي. 
* [كلام الأئمة رحمهم الله تعالمى في تنزيه الله تعالى عن الكذب]: 

قال إمامُ الحرمّين: لا يُمكِن التَمَسّك في تنزِيه الرّب تعالى عن الكَذِب بِكُونِه تَقصَاً؛ 
لآنْ الكَذِبٍ عندنا لا يَقبّح لعينِه. وقال صاحِبُ «التلخيص»: الحكم بأنْ الكَذِْب تَقص إن 
كان عقليًاً كان قولاً بحُسِنٍ الأشياء وقُبّحِها عقلا» وإن كان سمعيالَزِم الدّوره ولايخمّى ما 
في كلامه؛ لأنّه مبّىٌّ على أن مرجع الأدلّة السَمعِيّة إلى كلام الله تعاللى وصِدقه. وأنْ تَصدِيقَ 
تومه لع اصراي الجر رادا عافره رواب عوربمارم: 

قلت: عوك يآن كلامّه في الأزل لطاع نادي والحالٍ والمستقبّل؛ لِعَدّم 
اماق )تيف لفيا لاي ال بحسب التَعلّقاتِ وحُدوث الأزيئة والأؤقات. 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد._- اا_ا ب بببببببببب ‏ 
قالّ السّعد: وتحَقِيقُ هذا مع القَولٍ بن الأريّ مَدنُول اللَفْيٌ عَِجٌ جداًء وكذا 
القَول بأن المنّصِف بالمضي وغيره إِنَّا هو اللّفظٌ الحادث دون المعتّى القدِيمء انتهى. 
فإن قلت: يلْرّم على جَعلٍ هذه التَعلّقات أزَليّة أن تكون التُكاليف باقية أبداً حتّى 
في دار الجزاء؟ لأن ما بت قِدَمُه انع عَدَمُه وأنْ لا تمص مُكامة موسى عليه الصلاة 
والسلام بالطور» بل تستورأزلً بد والازم بال إجماعاً. 
قلت: أَجِيبَ بأنَ الكلامّ وإِنْ كان أزليًا إلا أنّ تعلقاته نه مُنَقَسِمَةٌ إلى أَزَليّةَ وحادئق 
ثة لا إشكال فيهاء وأما الأزلية فهي اعتبارات وأحوال فلا يضر انقطاعها عندَ 
حدوث التَعلّقات الأَبَدِيّة فالتَعلّقات بالأشخاصٍ والأفعال حادئّة بإرادة من الله تعالى 
واختيار» فِيتَعلّق الأر بصلاة زيد مثلاً بعدَ بُلوغه وبنقطع عند موه ويتعلّق الكلام 
بمُوسى عليه الصلاة والسلام في الطّورٍ على أَنْكَ إذا تحققّت فالمخْتصٌ بِالطّورٍ سّماع 
الكلام وظهوره. 


وبهذا تَابُ عن إيرادٍ مَشهورء وهو أن الَدِيمَ سنوي نَشْبتّه إلى جميع ما يَصِح 
تعلقه به كا في الجلم والقُدرة» فيتلّق الأمرٌ التي كل فعل حتى يكون الأمور مهي 
وبالكس» واللازم باطل قطعاء وهذا ِلزَامِيّ علينا؛ حيثُ لا نقُول بالحسن والقبح لذَاتٍ 
الفعل لتمنع صحّة تعلق الأمر با يَتَعلّق به النّهيّ» وبالعكس. 

وأتار بول (فتتع) إلى صُعوة إثباتٍ وح الكلام» وصُعُوبة إذبات تعلقات 
الأزليّة ىا علم مما تقرّر بيانه» يعني أنْ القوم حكّمُوا للكلام بهذه الأمُور مع أن لها 
لَوازِمَ صعبّة» وليسّ لنا إلا اتّباعهم فيما التَرْمُوه والاقتداء بهم فيا بيتوه فليس حَشْواً 
وتكْوملة ىا يُتَّوهمء على أن وحْدة الصّفات مُطَلَقاً عا تحار في حواميه قطا الأَفْهَام وتزلٌ 
في مَداحِض تحقِيقّه رواسخ الأقدامء إِلَا أن هدينا الله بِمَرِيدٍ التّوفي» ويُطلِعَنا من 
لطائف إنعامه على مَعالم التحقيق. 


ضفن 
حت وَكُل موود أبط للمع به كذاالبصر إدافةإنقي[به ايه 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد ْ 
#* [تعلقات صفتي السمع والبصر]: 

دو كل موجُود) واجباً كان أو مكنا جَوهّراً كان أوعَرّضاً أوغيرهما (أنِطُ للسّمع) 
الأزيّ» وهو فِعلّ أمر من الإناطة وهي التَعليق. 

قال حسّان بِيَجُو شَخصاً: [من الطويل] 

وأنتّ رَنِيِمٌ نيط في آل هَاشِم كما نيط حَلْففَ الرَّاكِبٍ القَدَح الَرْدُ 

أي: علق» وقال حبيب الطائي: [من الطويل] 

بلَادٌيهانِيطَث عل تَائِمي وأوَلُ أزض مَسّ جِلْدِي تَرَايها 

أي : اعتّقد وجُوباً تعلق الشمع (به)؛ لوجوب كونه ف نفسه كذلك» واللام 5 
«اللسّمع» زائدّة. (كذا) السّمعء أي: مثله في وجُوب عُموم تعلّقه بكُلٌ موجُودٍ (البصر) 
الأزلي. 

وحاصله: أنّه يب أنْ يتعلّق سَمْعْه تعالى بِكُل موجٌود» ىا يحبُ أن يتعلّق بصرٌه 
بجَميع الؤجودات» وليس سمعه تعاللى خاصّاً بالأصوات كا في حقّناء بل هو تعالى يسمَعٌ 
كل موجُود ذاتاً كان أو صَوتاً أو غيرهماء فهو تعالى يسمّعٌ في أزَّلِهِ وفيم| لا يزال ذاته العليّة 
وجميع صفاته الوجُودية التي قامّت به» وكذا أيضاً يسممٌ ذواتنا بعدَ وجودناء ويسمّعٌ ما 
قامَ بنامن الصَّفَاتِ الوجٌوديّة من عَلومنا وألوازنا وقدرنا وغير ذلك. 

وحكمٌُ رؤيته يِه تعالى أنْ لا َتخَصّص ببعض الموجُوداتٍ من الجسم ولونه وكونه كما. 
تَسخصّص بذلكٌ رؤْيثنا في الشّاهد بل حكْمُها في عمُوم التَعلّق بكُلٌ موجُود م سمعه. 


كذ رأيتُ هذا التَمِيمٌ في تعلق صفّتي المع والبصر الأَيّن في كلام بعض ال تأحرينء 
والذي في كلام عُمْدة المحمّقِين سعد الملّة والدّين: أنَّ المع صِمَّة تتعلّق بالمسْمُوعاتِ 


مان 


عمدة المرهيد شرح جوهرة التوحيد .3 سس يي ب ب ب ب ب ب ببسبحصببببي 
وأنَ الببصر صِمَة تَتعلّق بِالمُبْصرات فتَدرَك إذْرَاكاً تام لاعلى سَبِيلٍ التَخيّل وَالتَوهّمء ولا 
على طريقٍ تأثير حاسة ووصول هواءء ولا يلْرّم من قِدّمهما قِدَم الممُوعات والمبُصرات 
كا لا يَلرّم من قِدَّم العلم والقَدْرة قِدَم المعلُومات والمقُدُورات؛ لأئّها صفاتٌ بالحوادث 
وهو تحتل للتَعوِيم والنَخْصِيص مع ظّهوره في الثاني» فلي ابجع فإنَ ضِيقٌ ا حال وتَشْتَتَ 
البال والكَدَّ على العيال بعض ما أْلّى» وأصغر ما أَذْمَى. 
ثم عَطفَ على البّصر قوله: و(إذراكٌه) فحدّف حرف العّطف. وارتكابٌُ مثله 
للضّرورَة مُتَمْقٌ على جوازه؛ وإِنّا اتُلف في جوازه نثرأ» ومذهبٌُ الجمهور امتناعه؛ يعني: 
ومفل سكعه قفا في ونكونب' التعلى وكل موجو د إذؤاقه يعاق (إن قبل بد) كنا هو راي 
إمام الحرمين على الوّجّه الذي مرّ شرحُه. 


4 3 3 


5ه 


0 وَغَيُ عِلم هو كي نبت م الَيَاةُ مما بي تَعَلَقَت 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
* [صفة السمع والبصر والكلام غير صفة العلم]: 

(وغَيرُ) بالمعتى اللُغوي» أى: ومبايّنة (علم) خبر مُقدَ مُقدّم ل(هذه) الصَّفَاتٌ الأربّع؛ 
أعني: الكلامٌ والسّمعٌ والبَصرٌ والإذراك على لعَرلَ به. وهذا التَغايّر (كما) أي: التغاير 
الذي (ثبت) عند القّوم بالأدلّةِ السّمعيّة أو والعقليّة على ما مرّ بيانه من الخلاف. 

قال العارف السَنويي نفّعنا لله ببركاته: فإن قلت: إذا وَجَب تعلق هذه الإذْرّاكات 
كل موٌجُودء والعلمٌ أيضاً قد تعلق بها فيّلرّم إِمّا تحصِيلٌ الحاصل واجتاع المدْلَينٍ إن كان 
ما تعلّقّت به هذه الضّفات عينٌ ما تعلّقٌ به العلم؛ وإمّا خفاءٌ بعض المعلومَاتٍِ على العَال 
إن كان ما تعلّقّت به تلكَ الإذْرّاكات ل يتَعلّق به» وكلا الأمَرِينِ مُستّحيل. 

فلك ناته الفسنقين الأول وهو أن ما تكاتف به نهد الصفات موعن 
ما تَعلّق به الهلم» ولا يَلزِمُ من ذلك تحصِيلٌ الحاصل ولا اجتاع المدلَين؛ وذلكَ أن هذه 
الضّفات لما كانت غيرَ مُتحدّة الحقِيقة سواء قُلتٌ إِئّها أنواعٌ للعلم أمْ لا فمتَعلّقاتها كذلك» 
افن غير تتيدةة واحتراع لملماج انق افتدلن واحل ليس من ودين الخاصتل وول ين 
الجاع الأممال» بل كل تعلّق منها له حقِيقة من الانكِشّافٍ تحصّه ليست عينُ حقيقة سواه 
ني: وإ كُنَا عاجزينَ عن تيز تلك الحقيقة وتعيينهاء وكلّ حقِيمّة منها عامة ا تصلّح له. 
0 كما نقول: إِنَّ مُتعلّق القذْرَة والإرّادة وإحد واكاك ولايَلرم من اجتاعهم| 2 
مرو ظويل لامو انيجت حَقِيقتي تعلْقيْههاء وكلّ منههما عام تعلّقه الخاصٌ 
بِحَقِيقَت لجويع الممكنات» انتهى. 
او ل ل سد 
به وما يُومه قوله في «شرح الوسطى'»: وليسّ أحذهماء أي: السّمع والبّصرعين الآخرء 
كا أتهها في الشّاهِد كذلك» والعلمٌ تاي هما في أنفسهما وبزيادتها على العلم ضرٌوريّ في 


0 0 


ومم 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
الشَاهِد فإِنّكَ تعلّمُ التّىء ثم تَسمَعْه أو تُبِصِرٌه فتَحْسٌ به؛ صَرُورة أن هذا الاتكشافٌ 
الحاصل بم ليس هو عين الانكشاف الحاصل بالعلم المتَعلّق بذلك التَّىء وإنْ اجتّمعَ 
تعله| به في من واحده وكذا تحسّ صَرُورة أنَ الاكيشاف الحاصِلُ بأحيهما ليس عين 
الانكشاف الحاصل بالآحَرء وبِالجمْلة فالبَصرٌ والسّمع في حقّه تعالى صِمَّتان مُتَحدَّتان في 
المتعلّق تلان في الحقِيقة من قياس الغائب على الشَّاهدٍ مع كونه تقرّر بين القّوم فساده. 

أشارٌ إلى ردَّه في «شرح المقدّمات» بقوله: وما تَبتَ من أن المشَامَدة أقرى من 
العلم فإنّ) يصِحٌ ذلك في حقٌّ الحادث؛ لتقص عِلِه وعَدّم إحاطَيّه وقد ينكشف له عند 
المشامةة اكور 1 كما لديا أمناة أو املق لك عل شين الإظال لاع سيل 
التَفْصِيلء سيفيد بسَبَبٍ المع والبصر علا بها لم يكُنْ معلُومَاً عندّهه وهذا المسْتَحيلُ في 
حقّه تعالل» فنَ السَمْعَ والبتصر لا ينْكشِف بها في حقّه تارك وتعالى شيء لم يكن مُتكَشِفا 
عِلّْمِه جل وعلا؛ لوّجُوبٍ إحاطة عِليِه تارك وتعالى بيجَوِيع المْلُومَات جمَلها وتَفْصِيلِهاء 
وإنَّا السّمع والبّصر يَرِيدَانِ على العلم في حقه تعالى بِحَقِيقتَيْهه| وتَعلقيهها الخاضّين بهما» 
ولايَزِيّدان في حَقِيقَة علّمِه تعالى شيئاً أصلاً انتهى. 

ثم رأينُه قالّ في شرح صُغرى الصغرى»: وقولّنا في السَمْعِ والبّصر امتَعلّقان 
بجَميع الموججوداتء أي: ينكشف لسَمْعِه تعالى وبصره ‏ جميع الموجوداتٍ قديمة كانت أو 
حاوثة ولس كسَمْع المخُوق الذي بفقضصٌ عادةٌ تعلق بالأضوات, ولا صر الوق 
الذي إن يتَعلّقُ بالأجسام والألوان والأكوان. 


عو 
5 7 أن ١1م‏ 52 
* [برهان عموم تعلق السمع والبصّر]: 
وبُرهانٌ عُموم التَعأة لسَمعِه تعالى وبّصره أن م مُصمُّح تعلقها إن) رف 
0 ل ل ال 
وللسايجس الو خردك أعدمو كيل الكل انوع" 


فيد 


ا 

قلت: وهو لاي يتمتّى إلا على مايُوهمه ما في #شرح الوسطى»» ثم رأيتي ناقشته بها 
صورته قولّه: أنَّ مُصحّح... إلخ» ينأل فيه» فإنّه نا يصِحٌ في البّصر والسمع الحادئين» 
وأا لقديمان فها توعان من الهلم» أو صقان مُستّقمان لا توعان منهه وعلى كُلّ فليسَّ 
الماع للق الفل ع نهو الومخؤع ول يتك بتكذير قلاط خصر تعلق بش يكن 
مُصَحّحه الوججُود ثم إن النَخْصِيص المستلزِم للحُذُوث لازِمٌ على د تقدِير تَوعِيّها للعلم؛ إذ 
كان الؤااحت تملهه بن تعلو يه الغلع:وزيادة تعلق بالرخوة اهن بين سائر متعلقات 
العلم اليم تحصِيصٌ ليسّ في دَليلٍ العَقلٍ ما يُوجبّه. 

والقول الصَّائبُ إِنْ شاء الله تعالى أتّهها نوعان من العلمء غايةٌ الأمر أنّ الأفهام 
ضرت عن تمبيزهما وعن تمييز مُتعلّقهمء وتوتهمت أن في صّة ابيلم ما يقُوم مُقامههاء 
وذلكَ لا 0 اتحادهما معه بالذّات» امهل في العقائد تجبٌ إزالته إذا كائئت من 
مَقْدُورات المكلفِين إلا فلايَمْتٌ كا لايَضْر عَدَّمِ اكُتناهنا صفاته تعالى» فليُتأمّل. 

نتمة: 

اغْيَرافٌ هذا العارف بالعَجز عن يز حَقِيقَة هذه الضَّفات لا يَقْتَضيٍ الإحاطة بكُنْه 
غَيرها؛ إذ قال في الصَّفَاتٍ الذَاتِيّة أن كنهّها محجُوب عن إِذْرَاكٌ العُقول. فلَيسَ لأحد أن 
يخوض في الكُنْهِ بعد معرقّة ما يجبُ لذاته تعالى» انتهى بمّعناه. 
* [صِفةٌ الحياة لا تعلّقّ لها]: 


(ثم) هي ما للثّررتيب الإخبّاريٌ أو للاشيئناف (الحياة) الأزَّليّة المتَقدّم تفسيدها 

(ما) نافية (بشيء) عامله (تعلقت) منفيٌ» يعني أن الحياةً ليست 0 الشفاك الا التي 
5 أئها ما يقتضي لدَاته زائداً على القيام بِمَحَلّه كالقدْرة» فنا تَقَتَضى لدَّاتها زائداً على 
لقيام مَحلهاء وهو المقَدٌور الذي يتأتّى به إِيجادُه وإِعْدَامُه وَالإرَادَة فإتها تَفْتَضى تَضي لذاتها 
مُراداً يتَخَصَّصٌ بهاء والعِلّم فإنّهِ يقتضي لذاته معتى يذل عليه والسَمْع فإنه يقتضي لذاته 


فنك 


عمدة المريد شرح جوهرة لمحي يي ع يي 00 
مُبصراً يُبْصَر به وإِنَّا هي من الصَّفَاتٍ الغَير المتعلّقة التي ضَابطها أمّها ما لا يقتّضي زائدا 
على القيام بِمَحَلّهه فهي صِفَةٌ مُصحّحة للإذراك بمَعنى أتها شرطٌ عفَّلّ له يلْرّمُ من 
عَدَمِها عَدَمِ الإدِرّاك ولايَلرَمُ من وجودها وجود الإذراك ولا عَدمه. 

تتمتان: 

الأولى: تلخّص نا مرّ أن الصَّفات الشوتِيّة قِسان: غير مُتعَلّقة وهي الحياةٌ ومُتعلّقة 
وهي ما عداهاء وأنَالتَلَة ما أن تمق بجيع أنُسام الْكم العف كاليلم والكلامء أو 
يخضها بالقذرة والإرافة بالمنكين» والشمع والتضر والإذرال بالواجت واحائر الوجود. 

الثانية : ذكرٌ القرطبيّ: أنّ الخوض في تَعلّقات الصّفّات واختٍصاصّاتها من تَدْقِيقَاتِ 
علم الكلام؛ وأنْ الجر عن إِذْرَاكِه غير مُضْرٌ في الاغتتقاد. كا تَمَلنا ذلك عنه في «تعليق 
الفرائد) لنا. 


7 2 .0 .4 لله م ين 4 0007 
ص وَعِندَنَا أسمَؤَّهِ العَظِيمّة 2 كذَا صمَات ذَاتِهِ قَدِيمَة 034 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
* [أسماءٌ الله تعالى وصفاتّه قديمةٌ]: 

(و) قَدّم معْمُول الخبرء أعني: (عندنا) معَاشِر أهل الحقّ والسنّة أن لله أسماء على ما 
يُشيرُ إليه قوله تعالى: م#وَلِيَهِ لساك كلسي © [الأعراف: .]10٠١‏ 

- وحديتٌ الصَّحِيحَين عن أبي هُريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله كك قال: «إنَّ لله 
تسعَةٌ وتِسعِينَ امس مّائة إلا واحداًء من أخصاها دخلٌ الجنّة» إِنه ور نب الوتر»”©. 

- وزاد الترمذي”" عليهم| فيه زيادة حسئة: «هُوَ الله الذي لآ لَه إلا هُوَ الرّحْمَنُ 
الرَّحِيمٌ المَلِكُ القدُوسٌ السَّلَامُ المُؤْمِنُ المُهَيِمِنُ العَزِيرُ الجَبَارُ المتَكَبّرٌ الَخَالِقَ البَارئُ 
المُصَوٌرُ العمَارُ القهّارُ الوَهَابُ الرََّّاقُ الماح العَلِيمٌ القَاِضُ البَاسِطُ الخَافِضُ الرَافِمُ 
نقد القزك الكو التعا عَكَمُ العَدْلُ اللَطِيفُ الخَبِيرٌ الحَلِيمُ العَظِيمٌالعَقُورُ الشَّكُورُ 
لعل الكَبِيرٌ الحَفِيظٌ المُقِيتُ الحَسِيبٌ الجَلِيلُ الكرِيمُ الرَّقِيبُ المُجِيبُ الوَاسِعٌ الحَكِيمُ 
الودُودُ المَحِيدٌ البَاعِتُ الشّهِيدٌ الحق الوكيلُ القَويٌّ المَين الوَلِنْ اليد الشخصِي 
لمُبْدَِ المُعِيدٌ المُحْبِي المُّمِيتُ الحَيُ القَيُومُ الوَاجِدٌ المَاجِدٌ الوَاحِدٌ الصَّمَدٌ القَادِرُ 
المَُْدرُ المُقدَمُ المُوََّرٌ الأَوّلُ الآخِرٌ الظَاجِرٌ البَاطِنُ الوَالِيَ المُتَعَلِي الب لتَوَّابُ امسقم 
العفو الرَّعُوفٌ مَالِكُ المُلْكِ ذُو الجَكَالٍ وَالإِكْرَام المُقيِطُ الجَامِعٌ العَِيُ المُغنِي المَانِعُ 
الضَّارٌ الَافِعُ الثو رُ الهَادِي البَدِيعٌ البَاتي الوَارِ ثادقية الشترقة 

قال مي الدّين التووي رحمه الله تعالى ورضي عنه: قولّه: المفيث رُوِي بدله المقيت 
بالقان والمدناة» وروي القَريبٌ دل الرّقِيبء وروي لبن بالمويدة دل المتين بالمثناة فوق» 
والمشهور المثثاة: 
40 أخرجه البخاري (8: /81 برقم »)551١‏ ومسلم (54: 7 برقم /ل7571). 
(0) الترمذي (95: 07٠‏ برقم /076501). 


أكون 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
* [حصرٌ أساء الله تعالى في تسعةٍ وتسعينٌ اسم]]: 
قال السّعد: فإِنْ قيل: اعيِبارٌ السَلوب والإضاقات تَفْتَضو تكثر أساء الله تعاقى 
جداء حتّى ذكرٌ بعضُهم أنّْها لا تتناهى بحسب لاتناهي الإضَائَات والمغَايّرات» فما وجْةُ 
التخصيصن بالتبنكة والتسعية عل ما تلق اركف عل أنه فول الذغاة الا لروضه 
الي يله على أن لله أساء لم يعلّمها أحداً من خأقه. واسْتَأئْرَها في عِلم العّيبٍ عنده”". 
ووّرد في الكتاب والسئّة أسام خارجّة عن التّسْعَة والتّسعين» كالكائٌ والذائم 
والصَّادِق والمحيط والقَدِيم والوثر وَالنَاظٍِ والعلام والمليك والأكرّم والمدبّر والرّفِيع 
وذِي الطّول وذي المعارج وذي المَضْل والخلاق والوَّئيّ والتصير والعَالِبٍ والرّبٌ 
والنَّاصِرء وشّدِيد العقاب وقايل التَّوب وغَافِر الذَّنبء ومُولِجٍ اللّيل في النهار ومُولِج 
التهار في اللّيل» ورج الحيّ من الميِّتِ وخُرج الميتَ من الحيّء والسَيّد والحئان والمثان 
ورمضان. و شاع في عباراتٍ العلماء المريدٌ والمتكلّم والمّىء والوّجُود والذات والأرّيٌ 
والواجبٌء وأمثال ذلك. 


2 


جيب بوجوو 
الأول: أن التصِيص على اسم العَدَد رُبّا لا يكون لتَفِي الزيادّة» يعني: لَعَدَّم 
اسْتِلرّامهِ الحصر على الرّاجِح بل لعّرض آخرء كزيّادة المَيْلّة مَثلاً. 
الثاني: أن قوله: «منْ أخصاها دَخْل الجنّة؛ في مَوضِع الوّصف كقَولِك للأمير: 
عشْرَة غلمان يكْفُون مُهرَاتِه» بمعتّى: أن لهم زيادة قُرب واشْتِغال بالمهيّات» وأنّ هذا القَدْر 
من غِلَمانِه الجمّة كاف لهات من غير افْتِقَارٍ إلى الآحَرين. 


فإن قيل: إِنْ كان اسْمّه الأَعظمء والأزجح عَدَم تَعيّيِه لِيَجْتّهد في ذكر جميع أسرائه 
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(1) أخرج أحمد (55:7 7 برقم 77/17)) عن عبد الله بن مسعود. عن النبي وَل «.. أسألّكَ بكلّ اسم هو لك 
سمّيت به نفسكء أو علّمته أحداً من خلقكء أو أنزلته في كتابك. أو استأثرتٌ به في علم الغيب عندك..». 


5ه 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
إلا للخّواص كالأنبياء والأولياء» وعلى مُقابله فالأقرب أَنْه الله أو الح القيوم تَحارجاً 
مرح ته وك عو ما رعزائي رتراك ور لوو اد اي ري 41 
يخقصٌ بِمَعْ رق به بي أو وَليّ» والمماة إلا عاص از عروم وى ل إن آصف 
بن برعا راعه كس امن لأنه قد أُوقّ اسم الله الأعظم. 

قُلنا: يُتَمل أنْ يكُونَ حَارجاًء وتكون زيادة شرف التّسْعة والتّسعِين وجَلالَتِها إنّ) 
هي بِالإضَافَةِ إلى ما عَدَاه وأنْ يَكُونَ داخلاً بها لا يَعْرفه بعينِه إلا نبي أو وَلي. 

والثالث: أن الأساء مُنحصرة في التّسْعَة والنّسعِينء ولكنّ الرّوَايّة المشتّملة على 
ايلا حجن ريه و تمي ربا عا فيج لال عر والتَغيير» وقذُ ذكرٌ كَثِير من 
المحَدَّئِينَ أن في إسْنادها ضَعفَا وعلى هذا يَظْهرٌ معنى قوله عليه الصلاة والسّلام: (إِنْ الله 
تعالى وتر يحب الوتر» أي: جَعل الأساء النّي د تَسمّى بها تسعة وتسعينَ ولم يُكُوِلها مائة؛ 
لأنّه وترّ يحب الوترء ويكُون معنّى إخصّائها على هذا الاجتهاد في التتقاطها من الكتاب 
والسّنة وجمْعُها وحفظّهاء على ما قال بعض المحَدَئِنَ أنه صحّ عندي قريب من نَّانِينَ 
يشْتَمل عليه الكتاب والصّحاح من الأخبّارء والباقي يَنْبَغي أن يُطْلَبٍ من الأخبّار بطريق 
الاجتهاد؛ والمشهور أن معت إخصضّاتها غذها والتلفظ نناء حتى ذكر يعن الفقهاء أله 
يتْبَغي أنْ تُذكّر بلا عراب ليكّون إِخصّاءء ويشكل نما هو مُضاف ك: مالك الملكِ ذو 
الجلال» وقيل: حفْظّها والتَأمّل في معانيهاء الْتهى بزيادة يَسيرة لا تغير. 

ول «الأذكار» لمحيي الدّين النووي: ومعتى أخصاها حفظها هكدًا فسّره 
البخاري والأكْترونَ» ويُؤيّده: أن في رواية الصّحيح: «من حَفِظها دخل الجنة200. 

اا اد معْناةٌ من أطَاقَها بحسن الرّعاية 
وتلق بها يُمكِنه من العمل بمعانيهاء انتهى. 
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4ه 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
# [المراد بأسماء الله تعالى ]: 
و(أسناؤء» اي ماتدل عل كاي قم باغكاو ما لك عليه هن ذاه العلثة 
وصِمَاته الذَاتِّة قَدِيمَة فإنَ الأشعري رحمه الله ذهب إلى أنّ أسماءه تعالى ثلانّة أُسام ما 
هو َفْسٌ المسمّى مثل: اله الدّال على الذات» وما هو غيره كالخاليق والرَازِقَ ونحو ذلك 
يدل عل عل يونا انان تمر ولا قر اكالاز والقاوووكل ادل عل الات 
القيمة» وعلى هذا يكون تكرَاراً بحسب المعنّى مع قوله بعد كذا صفات ذاته كا يُدْرَك 
أذ الطن التاق 
تمل أن المزادابالأسناء التسبهيات مو حي اتضاف ذاته تعاق نا ألا قريية ل 
منْ حيثُ وضع الألْمَاظ والعبارات للدَّلالّة عليها؛ إذ لاشكٌ في حُدُويهِ وهذا الاختهال 
أَؤْلّ» ويكون المقَصّود بهذا الردٌ على المعْمَرّة القائِلينَ: أنه تعالى كان أزَّلاً بلا اسم ولااصِفَة: 
قلا أوْجَد الَلّق وضَّعوا له الأسماء والصّفاتء كم نَبّهِ عليه القٌرطبيّ والفَاكِهانٌ وغيرهماء 
واعا غلية التعنفون قول 03كال1ه تمان أن كوت يتفائه علرقة وأمك او ةك 
قال السّحِينٌ: وهذا القّولُ منهُم أشدٌّ تحطأ من قَوهم بخَلِق القرآنء انتهى. 
ودَلِيلٌ قِدَّم الأساء بالمعْمَينٍ يأتي بعد. 
إن قلت: كيف تَتردّد في معتّى لفظ أؤرَذته بتَْييك؟ 
قلت: لا مَانِع حيث أوْرَْنه تابعاً للقّوم» تأمّل. 
وقوله: (العظِيمّة) وصفٌ كاشِفٌ, ثمّ هو يَتَمِلُ معنى القَاعِل والمفُعُوله أي: 
الجليلة أو المرَفعَة المقَدَسَّة المكَرّمَة لا بالحجم والجرميّة. 
وهاهنا تنبيهات: 
الأول: مُعظمٌ كلام القَدَماء في هذا المبْحثِ شرح معاني أسماء الله وَرّجعها إلى ما 
لَهُ من الصّفّات الذَاِيّة أو الفعليّة» وامتَأخَرُون رَأوا أنَ التَشاغُل بوثئلٍ هذا تطويل با أَفْرد 


عمدة المريد شرح جوهرة التوفحيد-- سسسب سبح ببح 
بالتصديق» فاعرضوا عن الخوض فيه؛ واقْتصرٌوا على ما اخْمَلهُوا فيه من مُغايّرة الاسم 
للمسدى: وكون أسراة الله تعالى د توقيفية. 
* [مفهومٌ الاسم وما وضع له واشتقاقه]: 

الثاني: قال سعدٌ الملّة والدّين: مفهُوم الاسم قد يكون نفس الذّات والحقِيقّة وقد 
و مأخوذاً باغتبار الصَّفَاتِ والأفعال والسّلوب والإضَاقَات» ولا ححفاءَ في تكثر أسماء 
الله تعالى بهذا الاغتبار» يعني: وقوعه واستّعاله وامتناع ما يكون باغتبار الجزء؛ لتَتَرّهه 
عن التركُب. 

واخمَلقُوا في الموضوع لتفس الذّات» فقيل : جائزٌ بل واقِمٌ كمّولنا : الله فإِنّ الجمُهُور 
على أنه لم لذ تعاى المخْصُوصّة وكوثه مأنخوذا من الله بحذْف ادر وإعَام اللام؛ 
وفكفقا من إله بأل ابمراتكك ار امي را كتير اا بار را تيه اوضر 
لاتبو وي حت ربا اويا وا يُقتضي الوّصفية. 

وقيل: غير جائز؛ لأنْ الوَضْع يق يفضي العِلّم بالموضوع له. ولا سَبيل للعَقل إلى العِلّم 
حة بِحَقِيقَةِ الذّات. 

وأجيب: بأله يرد أن يكو الواضيع هو الله تعلل» وبأه تفي مَعرقُة لموضوع له 
بوه من الوجوه ك5 نه حقِيقّة ذات واجب الوّجُود فالموضوع له يكُون هو الذّات مع أنه 
لايرف بكو الحقيقة» وأا الايد لال بأنَ اسم الله تعالى لا يكو إلا حستاء والحسر إن 
هو بِحَسَبٍ الصّفاتٍ دون الذّات, وبأنّ الاسم العَلم إِنّا يكُون لا يُدْرَكَ باس ويُتصوّر 
في الوَهْمء وبأنَ العلمَ قائِمٌ مَقامَ الإِشَارَة ولا إِشَارَة إلى البَاري تعالى» وبأنّ العَلمَ لا يكون 
إِلّا لعَرض التَّمْيير عن المشّاركات التّوعيّة والجنسيّة فلا يخْمَى صَعْفَه وتَفعٌه. 

الثالث: الاسم باغتبار الاستِقاق» ما يكونُ علامّة للَّىءِ ودلِيلاً يَرْفَعه إلى الذّهِن 
من الْألَْاظٍ والصّفاتٍ والأفعال, فيَعمٌ جميع أنواع الكَلِمَة وقد يُسْتَعملُ عرفا في اللّفظ 


اي 00000  ---]_‏ ه1طط2011 
الموضوع لمغْتى» سواء كان مُركباً أو مُفْرَدا محبرعنه أو حبرا أو رَابطّة بها واضطلاحاً في 
الفرّد الذّال على معتى في تفْسِه غير مقن بأحد الأزمئة اللا وَضْعاً على ما هو مُضْطّلح 
التّحاق والمسَمّى هو المعنّى الذي وَضِعٌ الاسم بإِزَّائِه» والتسميّة وضع الاسم للمَعتّى» 
وقد يراد - بها كر الشَّىء باسمه كما يُقال: سمي زيداً ولم يسم عمراًء ولا خفاءَ حينيٍ في 
تغاير الأمُور الثَلاتّة» وإنَّا الخفاءٌ فيا ذهب إليه أَصْحَابُ الأشعري منْ أن الاسم نفس 
المسَمّىء وفيما ذهب إليه الشيخ الأشعري من أن أساء الله تعالى ثلانّة أُسام؛ على ما مرّ. 
* [الاشم والمسمّى]: 

ويُوضْحُه أنهم يُرِيدُونَ بالنََسْويّة اللّفظ وبالاسم مَدُنُوله ىا يُرِيدُونَ بالوَضْفِ 
قزل الواصفة وبالضنة هدلول وكا بنو لين أن القراءة حادِنّة والمقرٌوء قَدِيمٌ إِلّا أن 
الأَصْحَابَ اعْتَرُوا المدنُول المطابقي فَأَطْلَقُوا القَول بأنَ الاسم نفسٌ المسَمّى؛ للقَطِع بأنّ 
مَدلُولَ الخالِقٌ تَّيء ماله الخلّق لا نفْسٌ املق ومَدْلُول العالم شيء مَا له الهلم لا نفس 
العلم» والشيحٌ أحَدَ المدلُول أعمٌ» واغتَّر في أسْماء الصّفات ال معاني المقُصُودَةء فرّعمَ أنَّ 
مَدنُول الخالِق الخلق وهو غيدٌ الذّات» ومَدْلُول العالم العلم وهُو لاعينٌ ولاغير» تمَسّك 
الأصحاب في ذَلِك بِالعَفّل والتّقلء أمَا العقلٌ؛ فلأنّه لو كات الأسماء غير الذّات لكانّت 
حادِئّة فلّم يكن الباري تعالى في الأول ها وعَالاً وقَادِرا 500 
ا خالقيّة: فإنّهِ يرم من قِدَمِها قِدَم المخُلُوق إذا أَريْدَ الخاليق بِالفِمْلء كالقَاطِع في قولِنا: 
السّيفْ قاطع عند الوقوع» بخلان قولنا: السيّف قَاطِمٌ في الغمد. بمعنى أنَّ من شأنه 
ذلك. فإنٌ الخلق حينئظٍ معناه الاقتدار على ذلك. 

وأمّا التّقل فلقوله تعالى: سبح أَسْمَ رَيْكَ ْمَل 4 [الأعلى: ١‏ ]» والتُسبيحٌ 00 
دول اللفظ مؤكولة يان <١‏ ما مردون ص ذوفته الك اماه نوها #4 رمف 
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وعبادتهم إِنَّْا هي للأصنام التي هي المسَمّياتِ دون الأسامي. 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوجيد ‏ - ب ب ب بسح بي 

وأما النَمَسُّك بِأنَّ الاسمَ لو كان غيد المسمّى لما كان قولّنا: محمد رسولٌ الله كي 
بشبوتٍ الرّسالةٍ للدِىَ عليه الصلاة والسلام بل لغيره» فشّبّهَة واهيّةء فَإِنَ الاسم وإن لم 
يكن نفس المُسَمّى لكِنْهِ دَالّ عَلِيهه ووَضِمٌ الكلام على أَنْ تُذكر الْألْمَاظ وتُرجَع الأَحْكَامُ 
إل المالولاف قرلا :ريد كاتست+ آى :دلول زيد متف بمعتّى الكتابة؛ وقذْ ترجع 
بمَعُونة القَريئّة إلى نفس اللّفظ ىا في قَولِنا: زيدٌ مكتوب ثُلائِيَ ومعرّب ونحو ذلك» 
والحاصِلٌ أن محل التّراع إِنّا هو عند الإطلاق والنّجرّدٍ عن القَريئة. 

وأجيب عن الأول: بأنَّ التَابت في الأرّل معتّى الإلهيّة والعلمء ولا يَلْرّم من انتتفاء 
الاسم بِمَعنّى اللّفظ انْتيفاء ذلك المعتّى. 

وعن الثاني: بأنّ معّى تُسبيح الاسم تَقدِيسُه وتَنِيُه عن أَنْ يُسمّى به الغَيره وعن 
أن يْقَسّر با لايلينُ» أو عن أنْ يُذكّر على غير وجْه التَعظيم, أو هو كناية عن تسبيح الذّاتِ 
كا في قولهم: سلامٌ على امجيس الشّريف والجناب الميف» وفيه من التَعظيم والإجلال ما 
لايخمّى, أو لفظٌ الاسم مُمَخْم ى) في قول الشاعر: [لبيد بن ربيعة من الطويل] 


ومعنى عبادة الأسماء : أنهم يعْبّدون الأضْنام التي ليس فيها من الإهيّة إلا مجْرّد 
ادمع كمَن يسمي نفسّه بِالسلطان وليسَت عنده آلات السَلطَّنةِ وأسبابهاء فيقال: إِنّه 
قرح من السَّلْطَنة بالاسم على أن في تَفْرير الاشتدلال اغترافاً بالمغايّرة» حيث يُقال: 
التتسبيح لذَّاتِ الرّبِ دون اشمه والعبادة لدّوات الأضنام دون أسمائهاء بل َ دعي 
أنه في الأيتين الع اا إل ارب وجَعلٌ الأشا)ء بِتَسْوِيتهم 

وعُوْرِض الوّجهانٍ أيضا بوجْهَين 

الأول: أن الاسم لفْظّء وهو عَرَض غير باق ولا فَاتِمٌ فيه مُنّصِف بأنْه مُركَبٌ 
من الحرُوِء وبأنه عَجََمِيّ أو عَرب ثُلائِيٌ أو رُباعِيّ؛ وَالمسَمّى معتّى لا يَتّصفٌ بذلك» بل 


هه 


عمدة المريد شرح جوهرة العوحيد .ب 
بها يكون جشاً قائا بتفسه بِالألْوانٍ مُتَمْكِناً في المكانٍ إلى غير ذلك منّ الخواصٌ» فكيف 
يتحدّان؟ 

الثاني: قولّه تعالى: ©#وَلِله الكسا لْلْسَىّ فأدعوة يها # [الأعراف: »]184٠‏ وقولّه عليه 
الصلاة والسلام: «إنَّ لله تسعة ويِسعينَ 2700 مع القَطع بأنَ المسمّى واحدٌ لا تعدد فيه. 

وأجيب: بأنَّ النََاحَ ليس في نفس اللّفظ بل مذلُوله. ونحنٌ إِنّا تُعبّر عن اللّفظ 
بالنّسومية وإ كانت في اللّغة فِعْل الواضع أو الذّاكر. ثم لاير إطلاقٌ الاسم على التَسِمِيَة 
كا في الآية والحديث. على أن الحقٌ أن المسمّيّات أيضاً كثيرة للقَطْع بأَنْ مَفْهُوم العالم غير 
مَفَهُوم القَادِر وكذا البّواقِي» وإنَّا الواحدٌ هو الذَّاتٌ المنّصِف بالمسَمّيات. 

فإن قبل: تمسّك الفَرِيقَينِ بالآياتٍ والحديث مما لا يكادٌ يصِحٌ؛ لأنَ الماع ليس في 
الاشمء بل في أفْرادِ مْنُولِه من مثل السّماء والأرْض والعَال والقَادِر والاسم والفعل وغير 
ذلك على ما يَشْهّد به كلامُهم, ألا تَرى أنه لو أَرِيدَ الأول لما كان للقّولٍ بتَعدّد أسْماء الله 
تعالى وانقسامها إلى ما هو عينٌ أو غير» أو لاعين ولاغير؛ معنىّ. 

وبهذا يشقط ما ذَكَرهُ الإمامٌ الرَاذِيٌّ من أن لفظّ الاسم مُسمّى بالاسم لا الفُعل أو 
الحرف. فهامنا الاسم والمستى واحد. ولا يماج إلى الجواب بأنَّ الاسم هو لفظٌ الاسم 
من حيثٌ إِنّهِ َال وموضُوعء والمسَمَى هو أيضاء لكنْ من حي إِنّهِ مَدلُولٌ وموضُوع له 
بل قَردٌ من أفراد الموضوع له فتغايرا. 

قلنا: نعم» إلا أن وجْة تمسّك الأوّلين أن في مثل: #سَبّح أسْمَ رَيْكَ اَهَل 4 [الاعل: ]١‏ 
أَرِيدَ بلَفْظٍ الاسم الذي هو من حُملَة الأسماء مُسرّاه الذي هو اسم من أسماء الله تعالى» ثمّ 
أَريدَ به مُسّاه الذي هو الدّات الإلهيّة» إلا أَنّهِيَردُ إِشْكالُ الإضَافة» ووَجه كَسَّك الْآخَرينَ 


رح سس 


أنَّ في قوله تعالى: ونه الماك لْلسَى 4 أريد بلَفْظٍ الأساء مِثِلُ لفظ الرّحَن والرّجِيم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ادبن 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
والعليم والقّدير وغير ذلك مما هو غيرٌ لفْظ الأساء. ثم إِنْها مُتعدّدَة فتكون غير المسَنَّى 
الذي هو ذاثٌ الوّاحِد الحقيقيٌ الذي لا تَعدّد فيه أصلاً. 

إن قيل: قد ظَهرٌ أن ليس الخلافٌ في لفظٍ الاسم وأنّه في اللّخةِ مَوضوع للَمْظٍ 
التَّىء ولمعْتَاهء بل في الأسماء التي من مُملَتِها لفظ الاسمء ولا خفاء في أنْها أصوات 
وحُروف مُغايرة لمدلُولاتها ومَفهُوماتهاء وإنّأَرِيدَ بالاشم المدلُول فلا خفاء في أنَّ مَدْنُول 
اسم التّيء ومَفْهُومه نفس مُسَاه من غير اياج إلى الاسْتِدلال» بل هو لَعْوٌ من الكلام 
بمَنزلة قولنا : ذاثٌ الشّىء ذاتّه فما وجَةُ هذا الاختّلاف المسْتّمر بِينَ كثير من العُقَلاء؟ 

قلنا: الاسم إذا وقعّ في الكلام قد يراد به مغناهُ كقَولِنا: زيدٌ كاب وقد يُرادٌ نفس 
لفْظِهِ كقولِنا: زيدٌ لفْظّ مُعرّبء حتّى إن كل كلمّة فإنّه اسم مَوضُوع بإزّاء لفظ يُعبّر به 

- له 28 2 2 ره ص .6 
عنه كقّوِنا: َب فعلٌ ماضء ومن حرفٌ جر ثمّ إذا أريدَ المعتّى تَقدِيراً ونفس ماهِيّة 
المسمّى كمّولِنا: الحيوان جنسٌ والإِنْسانُ نوع» وقد يراد بعض أفرادها كقّولنا: جاءني 
إنسانٌ ورأيتٌ حيواناً» وقد يراد جُزؤها كالتّاطق» أو عَارِضٌ ها كالضَاحِكء فلا يَبْعُد أنْ 
يقَع بهذا الاغتبار اختّلافٌ واشتباه في أنْ اسم الشَّىء نفس مُسرّاه أمْ غيره. 

2 

* [واضع اللغة]: 


3 م 


تتمة: 

مذهبٌ الجمْهور وعَزِيّ للأشعريّ وبه قال ابن قورك: أن واضِم اللّغة 
هو الله تعالى وعلّمّها عباده إمّا بوحيّ إلى بعضي أنبيائه» وإما بلق الأضوات في جسم 
من الأجسام وأَسْمَعَهُم إيَاهاء وإمًا بلق عِلم ضَروريّ في بعْضِهم بهاء وأَظْهرٌ هذه 
الاختالات أوَّها؛ لأنّه المعْتّاد في تَعلِيم الله تعالى العباد. واحْتَجّوا بقوله تعالى: 7# وَعَلَّم 
َم الأناء لها © [البقرة: 6١‏ أي: الْألمَاظ الشَامِلّة للأسماءِ والأفعالٍ والروف؛ لأنَّ 
كلا منها اسمٌء أي : علامّة على مُسرّاه وتَخصِيصٌ الاسم ببعضها عرف طرأء ولاشكٌ أن 
تعليمه دالّ بحسب الظاهر على أنه الواخ ضع دون البشر. 
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وقال أكثّر المغترلة: إن واضِعها البّشرء واحدٌّ أو جماعة» وحصّل التّعليم منه لغَيره 
بالإِشَارَةٍ والقريئة» كالطّمُلٍ تَعلَم من أبويه بقَيْئَة التَكْرارٍ والإشّارة مَوضُوعات الألْقَاظ 
واحْتجّوا بقوله تعالى: لإ وَمَآأرَسَلَنَا من رّسُولٍ إلا بِِسَانِ فصو © ايرهيم: +] أي : لمهم 
فهي سابقَةٌ على البعئّة» ولو كانت تَوقِيفِيّة والتّعلِيم الوح كما مر أنه الأظهّر لجرت عنها. 

وقال أبو إسشحق الإسْمَرَايبني: القَذْر المحتاج إليه منها في تعريف العَير وإِفَهَامه 
توقِيفيَ وغير تمل للتوقيف والاصشطلاح. وقيل: بعكس هذا. 

وتوقّف كنيد من العُلماء عن القول بواحِدٍ من هذه الأقوال لتَعارُْض أدلَيهاء 
والمخْتّار عندَ المحَفَقِينَ هو الأول إِنْ كان التََّاعٌ في الظّهورِ؛ لظّهور دليله» والوَقْفُ إن كان 
في القطع؛ لاختال التَعليم إهام الوضعء نحو: لوَعَدسََهُ صَنْصصهً بوْسٍ لَكُمْ © [الابيء: 
٠‏ أو تغليمه ما سبّقّ وضْعُه من تلق آخر. 

فإن قلت: هل هذه المسألّة قَطعِيّة أو ظنيّة؟ 


قلت: قال بعضهم: نقل الكرمَانٌ في تَمَردّه عن أستاذه القاضي عضدٌ الدّين في حال 
تذريسه الأول» وجْمٌَ ابن الهمام في تحريره بالثاني» قال وهو الحقٌ عند الآمدي؛ قال ذلك 
البعض. ولا قَائدّة للخلاف في تَعيين الواضع كما قال الأبُياري وغيره؛ وإِنّما ذُكِرت في 
الأصول خّريها تحرى الرياضات. 


و 2 


تكميل: مذهبٌ الباقلانٌ وإمام الحرمّين وتلميذه العَزالي والآمدي: أنْ اللّغة لا 
تبت بالقياس» وهو الحقٌّ خلافاً لابن سُريج وابن أبي هُريرة والشِيرازيّ وقخر الدّين 
الرّازي في قوهم: تنبت به. فاشتّال النبيذ على الإسُكار المنايب لتَسوِيّة المشكر من ماء 
العِتّب بالخور مُسوّغ لتَسوِيتِه خمرأًء فيتبْت تحريمه بالنّص على الثاني» وبالقياس على الأول 
ولا فَرقٌ بين الحقِيقّة والمجاز. 
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وقيل: تَثِيّت الحقيقة لا المجاز؛ ؛ لانحطاط رك ته ول الحلاف ما ل يبت تعويه 
باستقراءء وإِلّا فلا حاجّة إلى القياس في ُبْوتٍ مالم يُسمّع منه حتّى تُختلف في تُبُوتِهء وذلكَ 
كرفع القّاعل ونصب المفَعُولء والله أعلم. 


.#0 وشاس 8د 
* [صفات الله قديمة ]: 


(كذا) أي: مل الأشماء في ووب القِدَّم لها عندّناء وان تأر لظا لَدّمِه زيّة ورئبَة 
على حُمْلّة قوله: «كذا» صِفاتٌ ذاته (صِفاتٌ ذاته) أي: القائمة بذَّاتِ الله تعالى قياماً حَقِيقيَاً 
لا كقيام العَرض بِمَحِلّه وهو الصَّفَاتٌ السَبع السابة بع فإتّها يحبُ لا القِدّم. 

ثم ذكر امه به لتقم نيه ورد وهو خب بدأ السايق» أعني: أسماءه؛ بقَولِه: 
(قَديْمَة) أي: لم يَسبقها عَدَّم؛ لقِصّر وجُوب القِدّم؛ ماكر على قولٍ أهل الح كا يُعلّم مما 
يأتي؟ إذلو / تكن قَدِيمَة يمّة لكات حادئّة فيلرَ م قِيامُ الحوادث بِذَاتِهِ تعالى» ويَلرّم كوه عَارياً 
عنها في الأزّلء ويَْرّم افتِقَارُها إلى تخحصّصٍ وهو ينان وجُوب المَناءِ المطلّق ويَلرّم أيضاً 
في أضدادها كالعجز والجبر والَهُلٍ والبكم والصّمَم والعمَى أن تكُونَ قِيمَة فيتحيل 
َواها؛ إذ ما بت قدثه استّحال عَدَمُه على ما عَرفتَ في مبحثٍ حُذُوث العالمء ؛ فِيَسْسَحِيلٌ 
وجُودهاء وهي شّرطٌ في وُجُودٍ العالم وحُدُويِه فيزم أنْ لا يُوجَد منه شيء بدا صَرُورَة 
انتفاء المشْرْوط بائتفاء شَرطِه والحس والعيانٍ يُكذَّبه ويَلْرَمُ أيضاً إِمَا الدّور أو التَسَلْسُل. 

وبيانه: أن الدْرّة مثلاً لوكت حَاوثة ة لَِمَ افتقارُها إلى مث قار بقّدْرة» ثم تقل 
الكلام إلى هذه القَدْرة التي تَوقَمَت عليها القَدْرَةٌ الأول فيَلْرَمُ أنْ تكُونَ أيضاً حادئّة 
لمائَلتها للأولى قَتتوقّف هي أيضاً على قُذْرةٍ أخرى للقَاعِلء فإنْ كانت هذه الأخرى هي 
الأولى التي كانت تَوققّت عليها لَمَ الدور وإنْ كانت عَيرها لم أيضاً ما لم في الأولى 
وهكذا أبَداً فيَلْرَ م المَسلسّلء والدّور والتَّسَْسُل باطِلانء فا أَدى إلَيهها كذلك؛ وقذٌ سبق 
في مَبحثٍ خالَفَته للحوادث ماله تَعلّق بهذا المبِحَثْ» فقف عليه. 


2:4 
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وَاسْتَدلٌ الحُىاءٌ على قِدّم صِفَاتٍ الوَاجب بأنّ الانّصافَ بالحادث تير وهو على 
الله تعالى محخال. ١‏ 
ورُدٌ: بأنّه إِنْ أَرِيدَ لكر رد الاثتتقال من حال إلى حال فالكُبُرى نفسٌ ميازع 
ون أَريدَ تَيّر في الوَاجِبيّة أو تأر وانْفِعالٍ عن الغَير فالصّخْرى ممدُوعة؛ لجواز أنْ يكُونَ 
الحاوث مَعْلُولاً للدَاتِ بطريقٍ الاختيار وبطريقٍ الإيجاب بأنْ يقْتَضِي صِمَةٌ كاله مُتلاحمّة 
الأفراد مَهْرّوطاً اْتداءُ كل بانْقِضاءِ الآخر ككَركَاتٍ الأفلاك عندهمء وبأنّ الوَاجب لو 
انَصفَ بالحادث لَزِمَ جوازٌ أزَليّة الحادث بوّصفي الحدوث» وهو باطلٌ ضَرورة أن الحادث 
ماله أولٌ والأرَّيَ ما لا أوّلَ له. وجْهُ الآزوم أن يجورٌ انَصِافُه بذلكَ الحادث في الأرّل؛ إذ لو 
امْتََمَ لاشتّحال انْقِلابَهِ إلى الجوازء وجوازٌ الانّصاف بِنَيِءٍ في الأزّلِ يقتّضي جوارٌ وجُود 
ذلك النَّىء في الأرّلء فيَلْزْمُ جوازٌ وجُود الحادث في الأزل. 
وجوابه: أن اللّازم من اسْتِحالَة الالقلاب ججواز الاتّصاف في الأَرّلِء على أنْ يكُونَ 
في الأرّلِ قّيداً للجوازه وهو لا يَسْتَلْم إلا أرَِيّة جواز الحادث لا جوارٌ الانّصاف في الأزل» 
على أن يكُونَ الأرَلْ قَيداً للانّصان لِيَلْرّم جواز أَزَّليّة الحاوث, ولا يخمّى أن المحال إِنّ) هو 
جَوارٌ أزَليّة الحادث» بمُعنى: إِمْكانُ أنْ يوجّد في الأرّل لا أَزّليّة جوازه بمعنى: أَنْ يُمكن 
في الأرّلِ وجُوده في الجمْلّة وهذا ىا يُقال: إن قابليّة الإلّه لإيجادٍ العا مُحمَنٌ في الأرّلٍ 
بخِلاف قَابليتهِ لإيجادٍ العا في الأرّل بمعنى: أنه يُمِكِن في الأرّل أنْ يُوجِدّه ولا يُمْكنٌ أنْ 
يُوجّد في الأرّلء ومعتى الكلام على أن الحادث يشرط الحذّوث. وإِلا فلا ححفاءً في إمْكانٍ 
وجُوده في الأرّل» وبآنّه لو جارٌ انّصافه بالحادث لَزِم حَلُوٌّه عن الحادث فيكُون حادثا؛ لم 
سبق في حُدوثٍ العالم» ولمساعَدّة الخصّم على ذلك. 
وأمًا الملارّمّة قَلوَجْهَينَء أحدهما: أن المنَصِفَ بالحادث لا يلو عنه وعنْ ضِدَّه 
وضِدّ الحاوث حادث؛ لأنّه مُنقَطِع إلى الحادث, ولا شيء منّ القّدِيم كذلِك؛ ل تقرّر أن 


مات نت قدمه امتنع عدلمه. 
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واعترض: بِأنّه إِنْ أريدَ بالضّدّ ما هُو المتعارّف فلا نُسَلَّم أن لكل صِمَة ضَداء وأن 
- 02 2 07 ع اس 7ت 5 - 
الموضُوفٌ لا يلو عن الصّدَّينء وإِنْ أَريدَ حُردُ ما يُنافِيه وُجُوديّاً كانَ أو عَدمِيَا حنّى إِنَّ 
عَدَم كل شيء ضَدّ له ويستّحِيل الخلُو عنّْها؛ فلاتُسلّم أَنَضّدٌَ الحادث حادث. فإنَ القِدّم 
أو الحدّوث إِنْ علا من صِمَات الوججود خاصّة فعّدمٌ الحادث قبل وجوده مسر بقَدِيمِ ولا 
حادث: وإِنْ أطْلَقا على المعْدُوم أيضاً باغْتبار كونه غير مَسبُوق بالوجود أو مَسبُوقاً به فهو 

م 0 2 ًّ - ٠‏ 1 08 3 4 
قديم, وامْتَناعٌ زوال القَدِيم إِنّ) هو في الموجود؛ لظهور زوالٍ العَدَم الأزيّ لكل حادث. 
وثانيه): أنه لا يلو عنه وعن قَابِليتِه وهي حادئّة؛ لما مرّ من أن أزليّة القابليّة 
تسْتلزم جواز أزليّة القبول» فيلرّم جواز أزليّة الحاوث» وهو تُحال. 
واعترض: بأنّ القَابليّة اعْتِبارٌ عفلٌ معنا إمْكانٌ الانُصافء ولو سُلَّم فأرّليّتها إنّ) 
تَقَتَضى أزّليّة جواز المقَبُول» أي: إمكانه لا جواز أَزَّلييِهِ ليَلْرَّم المحال» وقد عرفت المَرق. 
0 . 4 ىك 3 5 20 
# [الله تعالى لا يوصف بالآلوان والطعوم والرّوائح واللذاتٍ الحسية]: 


تثّات: 

الأولى: من هُنا أجْمعَ العُقلامٌ على أنْ الله سبحائّه وتعالى غيرُ مَوصُوفٍ بنّيء من 
الألوان والطّعوم والرّوائْح واللَدّاتِ الحسيّة فإنَ هذه الأمُور تابعّة للمزاج التي هي كيّفيّة 
حادِنّة عن تَفاعل العَناصرء وهو تعالى مُنَزٌّه عن الجسويّةِ والتّركيب. 

قال الإمام: والمغتّمد في أَنّه غير مَوصُوف بالألوانٍ والطّعُوم والرّوّائح الإجماعٌ» 
والأضحاب قالُوا: الآون جنسٌ تحته أنَْاع» وليس بِعْضُها بالنّسبّة إلى عض صفّة كيمال» 
وبالتّسبّة إلى بعض صفَةُ تقصء وأيضاً الفاعليّة لا تَوَقّف على تحقَقّ يء منهاء وإذا كان 
كذلك لم يكن الحكم بِْوتٍ البَعض أوْلى من البّاقي» فَوجَب أنْ لا يبت شيء منها. ثم 
قال: ولقائلٍ أن يقُول: أندّعي أن ليسّ البَعضُ أو من البعض في كفس الأمرأم في عَفْلِك 
والأوّل لا بد فيه من التييل» قَلِم لا يجورٌ أنْ تكونَ ماهيّة ذاته تسَْلزِم لونا مُعيّناً من غير أن 
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تُعرَفَ لِميِّةٌ ذلك الاسْتلزام؛ والثاني مُسلّمء ولكنّه لايَلمُ إلَاعَدم علمنا بذّلك المحيّن» 
وأمّا عَدمُهِ في تّفِه فلا. ولقَائِل أن يقول: التَمسّك بالإجماع في العَقليّات إِنَّا يَكُونُ 
عندَ الشّرورة» والمعتّمد في هذا الموضوع أنه لا يجورٌ أن يكونَ محلا للأغراض؛ لامتناع 
اتفعال ذاته. 

وقال أيضاً: انَمَّى الكل على اسْتِحالّة الأ1» وأما اللَذَاتِ العَليّة ققد جَوَرّها الحكماء. 
والباقُونَ يُنككروتهاء واحيّجّوا بأنَ اَذَه والأم من توابع اغْتدال المزاج وتنافره» ولا يُعْقَل 
ذلك إلا في الجسم. وهو ضَعِيف؛ لأنه يُقال: هب أن اعْتِدال المزاج يُوجب اللَدَّة لكنْ لا 
يَلْرّمْه هن التفاء 5 الوَاجد انْتفاء المسَبّبء والمغتمد أن تلك اللَدَّة إن كات قَدِيمَة 
وهي دَاعِيّة إلى الفعل الملْتَدٌ به وَجب أنْ يكُونَ مُوجداً للفعل الممْمَذٌ به قبل أن أوجده؛ 
لأن الدّاعي إلى إيجاده قبل ذلك مَوجُودٌ ولا مَانِع» لكِنْ إيجادُ القّيء قبلّ إيجادِه محال وإ 
كات حادِنّة كان حلا للحوادث. والحكاء قالوا: إن كل من تّصوّر في تَفْسِه ك الأفَرِح به 
ومنْ تُصوّر في نفْسه تُقُصاناً تأ به. ولا شكٌ أنّ كاله تعالى أعظّم الكمالات وعِلْمُه كاله 
أجل العُلوم» فلا بُعد أنْ يلْتَد به ون يَسَلْرْم ذلك أعظم اللَدّات. 

قال الإمامٌ والجواب: أنه بال بإجماع الأمَقَ وَالحقٌّ أن اللَذََّ الأ ادويق من توابع 
المزاج لا شك في اسْتِحالته عليه تعالى» وأمًا قولُ الإمام: لو كات اللَدّة قييمة وهي 
داعِيّة إلى الفعل الملتَذّ به َب أَنْ يكُونَ مُوجداً للمُلئَدٌ به قبل أنْ أوجده؛ لأنّ الدّاعي 
إلى إيجاده قبل ذلك مَوجُود ولا مَانِع» فنا يَصِحّ إذا كان الملْتَذٌ به من فِعْله فعلى تَقْدِير أن 
يكُونَ املد به من فِعله إِنَّا يصِحٌ إذا كانَ داعي الإيجاد مُتَجدَّداً مُغايراً لداعي اللَذَّق أو 
كان داعي الإيجاد أيضاً َدِياء لكِنّه غير كاف في الإِيِجادٍ إلا بعد وجود الملْتَذّ به أمَا إذا كانَ 
داعي اللَذَّة داعي الإيجاد بعيِه ل يلرّم الخلف المذّكُورء والدّلالّة المأكُورة لا تُبْطل الأل؛ إذ 
ليس إليه داع فلا يلم هذا الخلف. 


والحُكاءٌ لا يقولون علمه بكَالِه يُوجب اللَذَّة فإنه ليس بصَّحيح؛ لاقتيضائه أن 
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يكُون لم فال اللَذّه واته قابلها وهم لا يَقُولونَ بهء بل يقُولوَ إن اذ ني عن ان 
هي عن علمه بكهالِهه وتقرّر الفح والأك الّذين يُوحِبّه| العلم بالكالٍ والنقضًا لْقصَانِ في حَقّه 
تعالى ليس بمفيد؛ لأنه مره عن الافعال» والتَمسّك بإجاع الأمّة يُفِيد في عَدَم إطلاق 
لفْطَي اللَدّه والأل؛ اذك هذه لاثقارها لان التترس 9 ررمت تمان كا يان؛ أما 
بالمعتى الذي ادّعاه هُ الحكماء فالإجماعٌ غير حاصلء ونَفيٌ الأ عنه تعالى لا يحتاج إلى البيان؛ 
لأنّ الأ إذْرَاكٌ مُنافٍ ولا مُناف له تعالى. 


* [شبهة على القولٍ بقدم صفات الباري]: 

الثانية: مما يتَوجّه على كونٍ صِفاته تعالى قَدِيمَة شُبْهَةٌ قَويّة وإنْ كانت إِلرَامِيّة 
المقُمات» وذلكٌ أنْ يتقال: لو كانت صفاته قَدِيمّة لَزْم قيامٌ المعتّى بالمعتى؛ لأنَ القَدِيمَ 
يكُون باقياً بِالمَرُورة» وعندكم أن بقاء النّىء صِمَة زائدّة عليه قَائمّة به» وأنْ قيامَ المعنّى 
بالمعتى باطلء فمِنَ الأَصْحَاب منْ لم يجعل البقاء صِفَة زائدة بل اسْتمراراً للمَوجُود 
ومنهُم من جوز في غير المتَحيّر قيام المعنى بالمعتى» وإنها المنتنع قيام العَرض بالعّرض؛ 
لأنَّ معنا التّبعية في التَحي والعَرّض لايَسْمَقل لتحي فلا يبع غيره؛ بل كلاها يبعا 
الجومّر» ولصّعويَتها اتّلفواء فوِئّْهُم من امْتَمَ عن وَضْفٍ الصّفْاتٍ بالبقاءء فلم يقل عِلْمُه 
باق وقُدْرئُه باقية بل قال: هو باق بصِفاتهء وهذا صَعِيفٌ جداً؛ لأنَّ الدّائم الموجود أرَّلاً 
وأبّداً من غير طَريانٍ قناء عليه أصلاً انُصافه بالبتقاء ضَروريٌ لا يَفِيدٌ التَحرّرٌ عن التَكلّم به 
ومنهُم من قال: هي باقِيةٌ يبَقاءِ هو بِقَاءٌ الذات» فإنّه بقاءٌ للَّذات وللصّفات؛ لأئها ليست 
غير الذّات بخِلانٍ الَْؤْمَرء فإنّهِ لايكُون بقَاء لأَعْرَاضِه؛ٍ لكونها مُغايرة له والبَقاءٌ القَائمُ 
بالشّىء الا يكون يقاء ا هو غيزه بهذا ضَه رّح الشيخ الأشعري. 

وَاعترض غلته تيآن الضنات كا انها لسك غير :الذات المت عتنهاء فكيفك 
يمعل البّقاء القَائِم بالذّاتٍ تَبَعاًلما ليس بالذّات؟ ولِم ل يَقَم به البقاء؟ ولهذا لا ييّصِفتٌ 
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بعض صمّات الذّات مع أنْها ليْسَت غير الذات بالبَعضء فلا يكُون العلمٌ مثلاً حيَا قَادِرا 
فظهرٌ أن عِلّة امتناع بقاء العَرَض ببقاء الجوهر ليس تغايّرهما بل كُونٌ أَحَدهُما ليس الآخر. 

ومنهُم من قال: أن الصّفَّة باقيةٌ ببقاءِ هو تَفسّهاء فالعلم مثلاً عِلمٌ للَّات فيكون 
به عَالا وبقاء لنَفْسِه فيكون به باقِيء كا أن بقاء الله تعالى بقاءٌ له وبقّاء للبَقاءٍ أيضاًء وهذا 
كالجسم يكُون كائنا بالكّونِء والكون يكُون كائنا بتَفْسِهه وجارٌ حُصُول باقِينِ ببقاءِ واحد؛ 
لأن أحدّهما كان قائاً بالآرء فلَمْ يُودٌ إلى قيام صِفَة بِذَاتّين بخلاف خحُصول مُتّحركين 
بحركّة» وأَسْوَدِينِ بسّواد. 

فإن قلت: مَعلومٌ أن النّىء إِنّ) يكُون عالاً بم هو عِلْم؛ قادراًب| هو قُدْرَة باقياً با 
هويقاء إلى غير ذلك» وهامُنا قد َم كون الذات عالا وقَادِراً بها هو بقاء واللمٌ باقيا با 
هو لم والقذرة باقية باهو كُذرة؛ وهو مال. 

قلت: أَجِيبٌ بن اختلاف الإضاقَة يَرقَمُ الاسْتِحالّة» فإنَّ المتّحيل هو أن يكونّ 
النّىء عام وقادراً با هوبَاءٌ للم أو للقدْرة» وباقيً بها هوحِلمٌلَ وقْرة له» واللازمٌ هو 
أن الذات عام أو تادر يا هو بقاء للهلم أو للقذرة؛ والِلمُ أو القُذرة بق بها مُعِلم أو 
قَذْرَةٌ للذَّات . ولقائلٍ أن يقول : فَحِيئَكلٍ لاي َبْقى قولَكّم بقاءُ الباِي صِمَّة زائدَة عليه قائِمَةٌ به 
على إطَلاقهء وأيضاً إذا جار كون بقاء ايلم نفسه مع القَط أن مَفهُوم البقاء ليس مَفهُوم 
العلم» فلم لا يجوز مئله في الصّفَاتٍ معَ الذات أن يكُونَ عاما بعلم هو نفْسُهء قاورابقُذْرة 
هي نفس باقييقاء هي نفشه إلى غير ذلك» ولا ّم إلا كون البويع واجذا بسب 
الؤّجُود لا بِحَسَبٍ الفَهُوم والاعتبار» والله أعلم. 

الثالثة: خرجّ بإضَاقة الصَّفات السَّلبِيّة والصّفات المْسبيّة الإضَافيّة: وقذ تقدّم بيائ) 
في مبحثٍ حالفتِِ للحوادث: والصّفات الفْعليّة وقدٌ تقدّم أيضاً الكلام عليها بعد الكلام 
على الصّفات السّبع المشار إليها هناء فليسٌ شيء منها بقَدِيمٍ عند الأشاعرة ولا قائم بذاتِه 
تعالى» وتَّقدّم في مَبحثِ وججود الواجب لذَاتِهه هل الإمكان يُناني القِدَم أو لا؟ فَرَاجِعْه. 
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فإن قلت: قَصرٌ قِدَم الصّفات الذَائيّة على قول أهل السنه ممنوع؛ فإنَ جمهُور الفِرّق 
على امْتناع انّصافه تعالى بالحوادث» بمعنى: الموجوداتٍ بعل الْعَدَّم وم تاليف في هذا 
الحكم ِلّا الكراميّة كما مرّ. 
قلت: هنا مقّامّان: 


أحدهما: امْتِناع قيام الحادث بذاته. 

وثانيهما: قيامٌ صِمّات قَديْمَة بذاتِه زائدّة عليهاء وليس إلا في المقَام الثاني» وليس إلا 
قول أهل الحنّ» فإنَّ الحكء نَهُوا صفاته الذّاتيّة ى) تقدّم بياته والمغْتّرلة نّفوا زيادّة صفاته 
على ذاتهه وتمسَّكُوا في المتناع كون الباري تعالى قادراً بِقَْرّة ى) مرّ مع جوابه وفي امتناع 
كوثه تعالى عالماً بعلم بوجُوه: 

الأول: آله لو كان كلك لَزِم حُدُوث عِلْمِهِ وقدَم أ عِلْمنا وكلاهما ظامر البُطْلانء 
وجْهُ اللزوم أنه | إذا تَعلّق علمُنا بِتَيءِ خصّوص تعلق به عِلْمُهه كان كِلاهُما على وجْه واحدٍ 
وهو ريع اليلم باوم؛ل يون هه ل بطر تعلق الذّاتِ وعِلْمنا به بطريقٍ 
تَعلّقَ العلم كا في عاميتِه وعالميّناء وإذا كانَ كِلاهُما على وجْهِ واحدٍ كانا مُتائكَين فَيلرّم 
اسْتواوْهُما في الْقدّم أو الحدوث. 

والجواب: أنَّ تعلّقهها من وج واحدٍ لايُوجِبُ تائلهُ) لجواز اشْيَراكَ المخْتلِفات في 
لازم واحده ولو لم فالتثل لا يُوجب تساويما في القدم أو الحذُوث؛ لجواز اخيلاف 
اميَائْلاتِ في الصّمَّات كالمو جُودَاتٍ على رأي المتكلّمِين. 

: آنه وكات عامابِلْم لكان له عُلوم غير مُتناجية؛ لأنّه عام با لاخهاية له واللم 

لاجد القتعم واب ولا اصح له لتم كن الماع الوقن 
دول عن لوه بامخلوم الآتحر لماز أنْيكُونَ ْمُه الَاحِد قا مقا الُلوم المختلفة 
في الشَاهِد للقَطع بأنْ عِلمَنا بالبَّياضٍ حَالِف عِلْمّنا بالسَواد» ولو جار هذا لجار أنْ تكُونَ 
له صف واجدة تقوم مَقَامَ الضّفات كُلَها بن يكُونَ عِلا وقدْرةٌ وحَياةٌ وغير ذلك» بل تقوم 
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الذات مقا الكل ويَلرّم تفي الضّفات» وإذال تعلق الهلم لاجد إلا بمعُومٍ واججد َم 
اد كوه لكوي سب معلُوماه ال لمتناهيّة علوم غير متناية وهو بال وقاقاواسد لال 
بها مرّ مراراً من أن كُلَ عدَدٍ يُوجَد بالفعل فهُو مُتناه. 

فإِنْ قيل: فكّيف جار أَنْ تكُونَ المعُلُومات غَير مُتناهية؟ 

قلنا: لأنَ المعلُوم لا يَلرّم أنْ يكُونَ مَوججوداً في الخارج. 

وابنؤاك: أله لا تنكم تعلق الولم الوابحد بمعلوعات كتير ولو إل كي ينزه 
ذكر في بان الامتناع ليس بشيء؛ لأنَ الذهول إنها هو عن التق الوم الأترء وعلمنا 
أيضاً بالسّوادٍ والبّياض لا يختلف إِلَا بالإضَافَة ولو سُلّم َِيمٌ ْمُه تعالى مق علوم 
متَِفَة لايسْتّلزم جواز ة قيام صِمَّة واحِدّة له مقامَ صِمَّات مُتَلِة الجنس. 


الالث: لو كان الباري تعالى ذا عِلمٍ لكان فوقه عليم. لقَولِه تعالى: وَهَوْقَ كل 


ذزى ِل عَلِيمٌ # [يوسف: 600 واللازِمُ م باطلٌ قَطعاً. 


ل ل 
تَقَدّمّت الشبّه الّافية للإزادة مم أجُوييها. ” 


00 
خاتمة: 
قال القاضي عياض: فأمًا من تَفى صِفَّةَ من صِمَات الله تعالل الذَاتِيّة وجَحّدها 
مُستَبُصراً في ذلك. أي: حال كونه على بصِيرة من جحدها ونّفيها مُتَعَمْد مُتعَمُداً لذلك كقوله: 
ليس بعالم ولا قَادِر ولا مُريد ولا مُتكلّم وشّبه ذلكَ من صِمَّات الكمال الوّاجبة له عز وجل» 
فقدْ نص أُيِمَتَنا على الإجماع على كُفْر من نَفى عنه تعالى الوصف بها وأَعْرَاُ عنهاء وعلى هذا 
أحمل قولّ سحئون: من قال ليس لله تعالى كلامٌ فهو كافرٌ وهو لا يُكمَرالمتأوّلينَ فأمَا من 
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جَهل صِمَّة من هذه الضّفات فاختلف العْلماءٌ هاهُّناء فكفره بعضّهمء وُكى ذلك عن 
أبى جِعْمَّر الطبري وغيره» وقال به أبو الحسّن الأَشْعَري مرة» وذَّهبتْ طائِمّة إلى أن هذا 
لا يرجه عن اسم الإيهان» وإليه جم الأشْعَري قال: لأنّه لم يَعتَقد ذلك اعتقاد يَقَطّع 


2 و 6 5 م 0 و ار 3 
بصّوابه ويراه دِيْنا وشَّرْعاء وإنم| يكفر من اعتقد أن مُقاله حق. 


واحتحح هؤلاء: 
- بحديث السّوداء”" وأنْ النبي وَل نا طلبَ منها التوحِيدٌ لا غير. 
وبحديث التّباش الذي أوصى أن مرق ويَذْرَى رماده في ريح عاصف» حيث 
قال: «لئنْ قَدِر الله تعالى عل لِيعذَبَني)70. 
7 5007 2 ل ره لوده 8 ء 
-وفي رواية فيه: «لعلي أضل الله» ثم فعل به ذلك. فآمّر الله المَر بجَمع ما فيه والبحر 
5 سين هه 7 0 ٠‏ و 2 
بجمع ما فيه وأَوْقَمَه بِينَ يدّيهء وقال: «ما ملك على هذا؟» فقال: «الخوف منك يا رب" 
0 5 و 1 ع 5 2 8 و 5 و 6 و 3 
فعَمّر له". قالوا ولو بُوحث أكثرٌ الناس عن الصّفات وكوشفوا عنها لم| وجد من يعلمها 
إلا الأقل. 
وقد أجاب الآخَر عن هذا الحديثٍ بوجوه: 
على دوهي 1 له 5 و 2 7 و 
منها: أن (قير) بمَعنى قدر_بتشديدٍ الدال ولا يكون شكه في القدرّة على إحيائه» 
0 و25 اتوي كراش دمر ادع ارو 158 
(1) أخرج مسلم (1: "8١‏ برقم /01)» وأبي داود (: 1٠‏ برقم 271/5 واللفظ لهء ما رواه أبو هريرة؛ أن 
رجلا أتى النبى بك بجارية سوداء؛ فقال: يا رسول الله إن عللّ رقبة مُؤْمنة» فقال لها: «أين الله؟» فأسّارت إلى 
السماء بأصْبّعهاء فقال لها: «فمن أنا؟» فأشارت إلى النبي يك وإلى السماء يعني أنت رسول الله فقال: «أعتقها 
فإنها مؤمنة». 
(؟) أخرجه النسائي (7: 584 برقم /5711). 


(*) أخرجه أحمد (70: 7١7‏ برقم »)70١17‏ والطبراني في الكبير (19: 57 برقم »)21١15‏ والرواية بطوها 
أخرجها البخاري (4: ١54‏ برقم 5 1/605)» ومسلم 5١1١9:5(‏ برقم71051). 


/أوهعه 


عمدة المريد شرح جوهرة العقم 7 ب 
فيكُون الشّكٌ به حينئظٍ كُفراء فأمًا مالم يَردُ به شرع فهو من مُُوَّزاتٍ العُقول؛ أو يكون قَدّر 
بمَعنّى ضَيّقَ» ويكون ما عله بتفْسِه إزْرَاءَ عليها وعَضباً لعِضيانها. 

وقيل: إِنَّا ما قالّه وهو غير عاقل لكَلامِه ولا ضَابط للفظِه مما اسْتَولى عليه من الجرّع 
والخشيّة التي أَذْمَلت لُبّه فلم يُوَاحَذ به. 

13م له اوس 85 5ه وو 5 8 8 0 

وقيل: كان هذا في زمَنٍ الفئرة وحيث ينفع مجرد التوحيد. وقيل: بل هذا منْ مجاز 
كلام العرب الذي صُورتُّه الشّكء ومعناه التتحقيق» وهويُسمّى تَجاهّل العارف. وله أَمِلة 
في كلامهم كقوله تعالى: لالْملَهيسَدَكْرٌ أؤيحْتّئ #* 1د:؛:1» وقوله تعالى: #وَإنآ أوْإِيَّكُمْ 
مَل هُدّى أو ف صَدلٍ تيت © [سبا:4؟]. 
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فأمّا من أثبت الوّصف وتفى الصّفة فقال: أقول عالم لكن لا علم له. ومتكلم ولكن 
لا كَلامَ له وهكذا ني سَائر الصّفات على مَذهبٍ المعْتّزلة» فَمَنْ قال بال لتُكفير بالمآل لما 
_- 5 له 2 ٠‏ 8 1 سس ل 0 
يُودّيه إليه قوله ويَسُوقه إليه مَذهبَه كفره؛ لأنْه إذا الْتَفى العلم انتفى وضّف عالم؛ إذ لا 
يُوصَف بعالم إلا منْ له علم» فكأئّهم صَرّحُوا عندّه ب أدَى إليه قولهمء وهكذا عند هذا 
ومع عله :و اا 32-00 527 5 0 و 00 
سَائرٌ فَرَّق أهل التأويل من المشبّهة والقدّريّة وغيرهمء ومن لم يَؤاخذّهم بمآل قوهم ولا 
200 7 0 م 5 53 0000 : 4 
لَرّمَهم مُوجَبٍ مذهّبهم, لم ير إكمارهم, قال: لأثهم إذا وَقَفوا على هذا قالوا: لا نقول 
ليسّ بعالم ونحنٌ نتفي من القّول بالمآل الذي ألرَمْتّموه لناء وتَعتقِد نحن وأنتّم أنه كفرء بل 


0 
ع سم 


نقول: إِنَّ قولّنا لا يَوّول إليه على ما أصّلْتاه. 
* [هل لازمٌ المذهب مذهبٌ؟ ]: 

فعلى هَذِينٍ المأحَذِين يعني اللّذين مُدرَكهما هل لازم الملَهَبِ مَذهب أمْ لا؟ وهو 
الأصَح عند الشّافعي» وحل الخلاف مالم يكُنْ اللازم ظاهر اللَّرُوم ويّلتَرِمه صاحِبٌ 
المدهب املف النّاس في إِكْفَارٍ أهل التأويل» وإذا فَهِمنّهِ انَضَح لك الُْوجب لاختلافٍ 
النّاس في ذلكء والصَّوابُ ترك إكفارهم والإعراضُ عن الحم عليهم بالخسران. وَإِجْراءٌ 


ممه 
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حُكم الإسشلام عليه في قَصاصهم وورانّاتهم ومُناككحاتهم ودياتهم والصَّلاة وعليهم ودَفنهم 
في مُقابر المسُلِمِينَ وسائر مُعامّلاتهم» لكتّهُم يكل عليهم بويع الأدبء وسَدِيدِ الزّجر 
والهجْر حتّى يرجعواعن بِدْعَتِهِم» وهذه كانت يسيرةً الصَّدِر الأول فيهم, فقدْ كان نشاً على 
رمن الصّحابّة رضي الله عنهُم وبَعْدهم في التَابعِينَ من قال بهذِه الأقوال منّ القَدّر ورَأي 
ا توارج والاعّزال» فم| أزاحُوا لهم قَبراً ولا قَطعُوا لأَحَدٍ منهُم ميراثاء لكنهم هَجَرُوهُم 
أَدَبُوهم بالضرب والثّفي والقتل» أي: إِنْ تحيّزوا فئة على المسلمين على قَذْر أحوالهم؛ لأثهم 
فُسَاقٌ عْصاةٌ أضحابُ كبائر عند المحقّقِينَ» وأهل السُنّة من لم يقل بَكُفْرهِم منهم» خلافاً 
لنْ رأى غيرَ ذلك. 

قال القَاضِي أبو بكر: وأمّا مّسائل الوّعد والوّعِيد والرُؤية وكونٌ القرآن علُوقاً 
وحَلقٌ الأفعال وبقاءٌ الأَعْرّاض والتَولّد وشّبهُها من الدّقائق» فالممُ من إكمَارٍ المتأوّلِين 
فيها؛ إذ ليس الجهلٌ بشيء منها جهلاً بالله تعالى» ولا أجْمعَ المسلمُون على إكمّار من يجهلٌ 
شيئاً منهاء والكّفر إِنّ) هو الجهْلُ بوّجُودٍ الله تعالى» كما أن الإيمانَ بالله تعالى إِنَّ) هو العِلمُ 
بومجوده. أنه لا يكفر أحد بِقَولٍ ولا رأيء إلا أنْ يكُونَ هو الجهْلٌ بالله تعالى» فإِنْ عَصى 
بقُولٍ أو فِخْل نص الله تعالى ورسوله لي أو أجممَ المسلِمُون أنه لا يُوجَدُ إِلَا من كافرء أو 
يَقُوم دليل على ذلك فقدُ كمّر ليس لأَجْلٍ قوله أو فعله لكنْ مايُقارنه من الكُفْره فالكفر 
بالله تعالى لا يكُون إلا بأحَدٍ ثلاثة أثور: - 

أحدها: الجهل بالله تعالى. 

والثاني: أن يأ ذ فعلاً أو يّقول قولاً يُخبر الله ورسولّه أو يجيِمٌ المسلِمُونَ أن ذلك لا 
يكُون إِلّا من كافر كالسّجودٍ للصّنمء أو يكون ذلك القول أو الفِعل لا يُمْكِن معه العلم 
بالله تعالى» فهذانٍ الشَّربانٍ وإنْ لم يكُونا جَهْلاً بالله تعالى أَمَارَتَانِ على أن فاعِلّهها كافِرٌ 
مُنسلِحٌ من الإيهان» انتهى. 
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3 واخْيِيرَ أنَّ اسماه توقيفيّة كذالصّمَاتٌَفاحمَظ ال لمعي كه 
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* [الخلاف ني إطلاق الأسماء والصّفَاتٍ على الله تعالى ]: 


ولمًا انق الوم على جواز إِطْلاقٍ الأسماءِ والصّفات على الباري تعالى إذا وَردَ 
أذ بق الشرعةوعل دم جوازه إذا ورد منقهة ولسوا تند متم وزو الإذن والمع في 
جَواز لاق ما كان هو مُتّصفا بمَعناه» ولم يكن إطْلاقُه مُوهما ما يَسْتَحيلُ في حقّه بل قال 
بعضُ المحققين وكان مُشْعرا بالمدح فعندّنا لايجوزء وعند المعتزلة يجوز» وإليه مال القاضي 
أبو بكْرِ مناه وتوف مام الحرمين, وفصّل الَزالنُ فقال ببجَواز الصّغة وهو مايّدل على 
معتى رَائِدعْل الذّات:ذُونٌ الاسم وهو ما يدل غل تف الذّات. 

واعترض ضَابطه الاسم بوثل الإلّه اس للمَعبُودِه والكتاب اس للمَكتوب» 
والرِّيم اسم لما رم من العِظام» أي: بَيِ وباشمي الزَّمانٍ والمكانٍ والآلة» ولعل المتكلّم 
يَلئَزِم كونها صفات وإِنْ كانت أسماء عند التّحوي. 

أشار إلى المختارٍ من الخلاني بِقَّولِه: (واخقير) بالبناء للمجُهول؛ للعلم بالفاعل مع 
الاختتصار وتأنٌّ الوّزن» أي: واختار جمهور أهل السّنّة (أنَّ اسشماه) تعالى باقر للوّزن» 
أي: إِطلاقٌ أَسْهائه بمُعنى: مُقابل الصّفات (7 توقيفيّة) أي: تَعليميّة أي: رن ل 
تعليم الشّرع وإِذْنِه في ذلك. ف أذِنَ في إطْلاقِه واسْتِعمالِه جاز» وما لا فعلى المنع والتّحريم» 
وقد عَلِمْتَ محل التّراع. 
* [الحجج في مسألة إطلاق الأسماء على الباري]: 

لنا: أنه لا يجورٌ أن يُسمّى الي يك بها ليس من أسمائه؛ بل لو سمي واحِدٌ من أفرادٍ 
الناس بال يسَمّه يُسَمِّه به أبواُ لما ارتضاةٌ» فالباري تعالى وتقدّس أولى» وتمسّك المْتزلة بأنْ أهل 
كل لكو تسكوة ياف ختل بلختهن عفرف خداي وفكدية وشاع ودام مق غار لكين 
قلنا: كمّى بالإجماع دليلاً على الإذنٍ الشّرعي. 


كام 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

َل الشعد: وهذا معتّى مايال نه لاخلاف فيايُراوِفُ الأشماء الوارةة في الرع. 

واغْترضّه إمَامُ الحرمين: بأنّه ريق لاقو روم 1 اشوا ار ل 
والُرمّة» وكل منهها كم شَرعيّ لا يَتْبّت إلا بدَلِيلٍ شّرعيّ» والقياس إِنَّ) هو حُجة في 
الْعَمليّات» والأسماء زالضقات مزيات العلميّات. 

ات أن النَسمِيةَ من باب العَمليّات وأفعالٍ الأسان» وتمسّك العَزالي: بأن 
ِجْراء الضّفة إبارٌ بشبُوتٍ مَدلُوهاء فيجورٌ عند تُبوتٍ المدنُول إلا لماع بالدّلائل الدَالة 
على إباحَةٍ الصّدقء بل اسْتحبابه بخِلانٍ التّسوية» فإئها تُضْرفٌ في المسمّىء ولا ولايّة 
عليه إلا للأبٍ والمالك ومن يجري تحرى ذلك. 

وخرج بِقّولنا: ولم يكن إطْلاقه مُوهماً. إلخء مثل العارف والعَاقِل والمطان 
والّكي؛ لما فيه من إمام لمحيل عليه تعلى؛ ُ رّة انتعماله مع خُصوصية يه م 
في حقٌّ الباري تعالى» فإِنْ المعرقة قل تُشْعِر ِسَيّْق العَدَمء والعقل بما يعْقِلُ العالم ويحبسُه 
ويَمْتَعْه والفطئة والذكاء بِسُرعَةٍ 5 ماغاب» وكذا 0 م الألقاظ الدّانّة على الإذْرَاك 
حتّى قالوا: إِنَ الذّراية د تُشعرٌ بصَرْبٍ من ال+ لجيلّة» وهو إِغمالُ الفِكْر والرُويّة وكلّ ما كان في 
إطلاقه إمهامٌ فإنّه لا يجوز بدُونٍ الإذنٍ اتّماقاً. 


* [الصَّفاتٌ العليّة كالأسماء الحسنى فى جواز الإطلاق على البارى]: 

وقوله: (كذا) أي: مثلُ الأشماء في أنَّ المخْتارٌ أن إطلاقها عليه تعالى بالشّرطٍ السَّابق 
يتَوقَفُ على الإذنٍ الشّرعيّ (الضَفات) أي: إِطْلاقُها عليه تعالى-لما مرّى خلافاً للعّزالي» 
عي زع انبا ام تفتقر إلى إذنٍ شَرعيّ محْتَجَا با سبق فوقه. 

فإن قلت: كذ اطق عليه تنا وا دريل كواو زاطا الحم 

قلت: مثل هذا وإِنْ كان إِطْلاقه مُوهما إِلّا أنّه نما ورَدَ الإذْنُ بإطّلاقِه عليه تعالى» 
فسَاعٌ قبوله. 
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وإلى هذا أشارً بقَّولِه: (فاخمظ) الألفاظ الدّالّة إِمّا على مُحرّدِ الات وإمّا عَليها معَ 
اغتبار معنّى زائد عليها ذاتّ كالعالم والقادر. أو فعل كالخالق والرّازق» أو إضَائٌ كالأوّل 
والآخر لاسَلبِيَ كليس بجسم فيها يَظهّر ون لم أره. 
* [مدرك إثباتٍ الأسماء والصّفات هو السّمع]: 


(السمعيّة) أي: الواردّة في الشَّر ع المشموع بالفعل كالوَارِدة في الكتابء أو بالقَوٌة 
كالثابئة بتّة بالإجماع كالصانع والموجود والواجب لديم أو بالقياس كالمترادفات لا 
أذْنَّ في اسْتِعماله من لُمّة أو عات -على مامز وفي هذا نظرُ؛ لأنا نمنَعٌ كون الإذن في 
لظ إذناًني لازمه؛ إذ قذ يُوهم إطلاق اللازم تقصّاً فَْتع» ألاترى قوله تعالى : #خيلقٌ 
كل تت و للانعم: 0٠١1‏ كيفف يز آنه خالق القِرّّة والخنازير ولا شك في المنع من 
إطلاقه» فكذا أيضاًيَمتّنع كون الإذْن في لفظ إذناً في مُرادِفه؛ لاحتّالٍ إيهام أحد المثَرادِقين 
تقصاً دونَ الآخر كالعالم والعارف وكالجوادٍ والسَّخِيء ولا تَزد عليها بعَدم الإذن في 
اسَتّعالٍ ما تراد زيادته. 

واعترض: بأ المنمَ حكمٌ شرعيٌ مُدذْركه الورُود. والعّرض ل يرد فيه ثبيء» وقد 
تقدّم من الأسماء المسمُوعة جملة. 

قال السّعد: فإن قيل: قد وَجَذْنا من الأوْصاف ما يَممَّعُ إطلاقها مع وُرودٍ الشّرع 
بهاء كا ماكر والمستهزئ والمنزل والمنْشِى والحارث والرّارع والرّاعي. 1 

قلنا: لا يكفي في صِحَّة الإجراء على الإطْلاقٍ مُُرد وقُوعها في الكتاب والسنّة 
بحسب اقِضاء المقام وانيسياق الكلام, بل يحب أنْ لا يلو عنْ نوع تُنظيم ورعاية أدَبْ» 
وفي كلام بعض المتأخرين ن ما يُصرٌح بامتناع لاق شُراوف المضاف الممُوع قياساً عليهء 
وعدم اعتبار ما ورد على وه المشاكّلة والمجاز» وبعَدَمٍ اعتبار ورود الفعل والمضدّرء وأن 
الاختلاف بالتّعريف والتّدكير لايَضْرَ ى) بِسَطَّناهُ ب«تعليق الفرائد) يسرٌ الله بجمعه. 


؟'كه 
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وهاهنا أمُران: 

أحدهما: لا يُشتّرط في السّنّة الواردّة بالإذنٍ التَواثّر على الرّاحِحء بل تَكفي الآحاد» 
نعم اشْئَرَطُوا في الواردة أحاداً أن تكُونَ صَحيحَة أو حسنة» وفيه شيء مع جَرْمِهِم بأنّ 
المسألّة من باب العمليّات» وهي يُستّحبٌ العمل فيها بالحديث الضّعيف. 

ثانيهما: الكلامٌ ليس في الأسْاء الأعلام الموضوعّة في اللّغات؛ إذ ليسّ جواز 
إطلاقها محل نزاع. 
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0 ءِ 
* [النصوص المتشابهة لا نّفهِمُ على ظاهرها]: 
ولمًا قَدَمِ أن لّهِ تعالى صِفَاتٍ أَزَّليّة قَديْمَة مُنرّهة عن تُائّلة صِفَاتٍ | لخلُوقِينء ى) 
قَدْمِ أنْ ذاته العليّة كذلك» ووّردَ في الكتاب والسّنّة ما يُشْعِر بِانْعِقادٍ المشايهة والمائّلة بيه 


0 2-0 


وبينهم مما أَحَدَ بظاهره المشَبّهة والمجَسَّمَة» أشارٌ إلى بُطلان تمشّكهم به في ذلك بِقَولِه: 
(وكُلٌ نص) أي: لَفظ ناصٌء أي: ظاهِرٌ كا هو أحدٌ إطلاقي النّصء سواء ورد في كتاب أو 
سن صحِيحّة وإلّا فلا عبرة بهه فهو من مُقابل القياس والاستنباط لا الإجماع» والإطْلاق 
الآخر ما يُقابل الظاهِر والمحتمل» وهو ما لا يحتّمل غير المعنّى المتّبادر منه؛ لانتفاء 
الاختهالات العشرة عنه» كما قرّر في أصول الففقه. وهذا لايجورٌ ورُوده في باب المشّكِل من 
الصّفات باتمَاقٍِ على ما يَُهّم من كلام بعضهم. 
* [طريقا التأويلٍ والنفويض وترجيحٌ طريقٍ التأويل]: 

(أَوْهَم) باغتبار ظاهر دلالته (التتشبيها) أي: صحة القول به. أو المرادُ المشَامهة 
إطْلاقاً للمَصدّر على الحاصل منه (أوْلَهُ) وجُوباً بأنْ نَحولّه على خلاف ظاهره لدَليل» 
راجح كان أو مَررجُوحاء كم يُْحَذ من تعريف التأويل بأنّهإحراجُ الّفظ عن ظاهره لدَليل 
ولو موّجُوداء أما إخراجُ الفظ عن ظاهره لكّير دليل فلَعِبٌ وعبّث. ثم المرادُ وله تفْصِيلاً 
مُعيّناً فيه المعتّى الخاص أخذاً من المقابل الآتي» كما مو مختارٌ الخلف من المتأخرين؛ دَفعَاً 
لمطاعن الجاهلينَ وجَذْبا بصَنِيع القاصِرينَ» وسُلوكاً للطَّرِيقٍ الأحكم والسّبيل الأغظم. 

(أو) لا تأوّله بل إحمالآء أي: (فَوّض) علم المعتّى المراد من ذلك النّصّ تفْصِيلاً 
إلى الله تعالى (ورّم) أي: اقصد واغْتّقِد أنتَ مع تفويض عِلم ذلكٌ إليه تعالى (تَنزيهاً) 
له تعالى عرّا يُوهمُه ظاهِرٌ ذلك النّصّ من حيث دلالته. ى) هو دَأبُ السّلف الصَّالحين؛ 
إيُثاراً للطريقٍ الأشلم؛ فظهرٌ مما قَرّرنا اتّفاق القَريقين على التّدزيه عن المعنّى الظاهر 


:5ه 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
للَفُظء غيرَ أنَ السَلّف طَريقَهُم التأويل الإجمالي فيُتَرَمُون عن الظاهر, ويُمَوَضُون علمَ 
معانيها مُفصّلة إلى الله تعالى» كما هو رأيٌ من يَقِف على الله من قوله تعالى: #إومًا 
يَمَكْمْ تَأوِيلهُ: إَِّ الله # [آل عمران: 0]» والخلّف طريقهم التنزية مع التعرّضي للتأويل 
التَفْصِيلَ» ىا هو رأيٌ من يقف على لاوَالدسِحوْنَ في الور # منهم. 

واعلم أن الحامل على التأويل إجمالاً وتَفْصِيلاً هو أنْ المتشّابه لا يُعارض المحْكّمء 
ْمَل على ما يُوافِق المحْكم الذي هو أصلُ الكتاب الذي يَرجع إليه مُتشابهه» وأيضاً 
فالألّة التقليّة لا تُعارض القَواطِع العَفَليّ التي لا تَقبّل التأويل» فتُردُ التّقليّة إلى ما يُوافِق 
العمّليّة؛ لأنّ العفْليّة أصلّ للتّقليّة لتَوقفٍ التقليّة على ما يَتوقف على العقل من مَعرقة 
وججود الباري سبحانه» وكونه فاعلاً مختاراً للرّسلء ومَعرفَة المغجزة؛ إذ لو رجح النقَلّ 
أن صدق لزم تكذِيبٌ العقلِيَ الذي تَصْدِيقُه أصلّ تَصييق التّقلي» وذلك يستلزم تكذيبُ 
لتقل الذي هو فرعٌه قَيُودّي تضدِيق لتقن إلى تكذيبه؛ وذلكَ جم بين اللَِيضَين. 

والتصوصٌ الظاهرة التي تمسّك بها المجسّمَةٌ والمشّبّهة كثيرةٌ جداًء منها في الجهّة : 


آذآ و 


- قوله تعالى: 9# يحَاهُونَ يكم من فهر 4 [النحل: .]19١‏ 


2ه 


- او إِنًَا قَوقَهُمْ قنهرُورت #4 [الأعراف: 117]. 
لالم تف َمل 4 الك :]. 
#البحمَن عل المرش سمو © [طه: ه]. 
- تصرح لْمَكِِكهُ وَاَلروحُ إِليّهِ © [المعارج: :]. 
اله يصَعَدُ الْكلر اليب 4 [فاطر: 0 

لس عم 


إن مُتَوَفيلَكَ ورافعكإىَ # [آل عمران: 08]. 


-وأمًا الأحاديث الواردة مها فكثيرة. 


مكمه 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 


ومنها في الجسوية: 
0 ملق 4 الله في ظُلَلٍ ون لماو 4 [البقرة: 0]. 
- # وجاء ريك وَالْمَلك صما صَقّاصَفا [الفجر: ؟؟]. 


.وحديث الصحيحين والسنن: «ينزل رتتاكل ليلة إلى الساء الدّنيا»0©. 
ومنها في الصّورة : حديث البخاري: «أنْ الله خلّقٌ آدمّ على صُورَتِه ه00 
وتيا الوا 


دي ماس 


- ## وبق وَجَه ريك © [الرحن: 77]. 

5 داف وق يدوم 4 اسع 0]. 
الرّحمن)7. 

قذل :طرق القلق: من أن 7 فقن أن عدو للموضو نو عن شكال وان 
هذا الظّاِر المدنُول لها حَُالُ عليه تعالى» وأنّ المعّى المقُصُود منها لم يَعلمه إلا الله تعالى 
على ما يَليِقٌّ بكماله وجلاله. وعلى طَريقٍ الخلّف تُأوّل المّوقِيّة بالتعالي في العظمَةٍ لا في 
المكانء ومن في السّماء بِمّن في السماء حكمُه وسُلطَانهء أو مَلكٌ من ملائكته مُوَكَل 
بإيصال العذاب لمسْتحقيه» والاشتواء بالاستيلاء» والعُروج إليه بالرّقِي إلى حل عبادتهم 
ياه وٌعود الكَلِم الطبب مجازٌ عن قبولهء والمراد: در الكرام الكانون ب إل الم 
التي هي محل عرْضِهم الأعمالء ورافعكَ بي معنا إلى ل كرامتي مقر ملائكتيء وإثينه 
تعالى بِإنْانِ حامل عدَّابَهه ونُزولُ الرّبَ بنْرَولٍ حامل رحمتّه وأمره القَويّ. 


.)1204 برقم‎ 07١ :1( ومسلم‎ ,)١1١54 أخرجه البخاري (75: 07 برقم‎ )١( 
.)5771/ (؟) البخاري (8: 50 برقم‎ 


6ا مدن او رتم وم 8 


كذ5ه 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وأمّا حديث البخاري؛ فقد رواه مسلم مُطوّلاً بلفظٍ يُنبّي عن أَنْه لا يمتاخ إلى 
تأويل» وإنَا أَوْهَم ما يحوج إليه من اختتصاره ولفظ رواية مسلم: «إذا قاكل أحدّكم أخاه 
فليّجتنب الوجه. فإنَ الله تعالى خلقٌ آدم على صُورته”7؛ إذ الصَمير للأخ أو لوه الأخ. 

وعلى روايّة البّخاري اختلفَ فيم| يرجع إليه صَمير الصورة: 

فقيل: آدم أي: تَحلقَه الله على هذه الضّفة التي اسْتّمر عليها إلى أنْ هبط من الْحنّةٍ 
وإلى أن مات» دَفعاً لتَوهُم من يَظنٌ أنه لكان في الجئّة كان على صفّة أخرىء وأنّه تقل في 
الأطوار كا تنقل ولذه. 

وقيل: الله» وتمسَّك قائله ين ف عق رمن لاغ شورة القع باذ 
بالصّورة الصَّمَة والمعنى: أن الله طَبِعَه على 7 من العلم والحياة والسّمع والبّصرء وإن 
كانت صِفائّه تعالى أزليّة قَدِيمّة وصِمَات آدم مُتجدّدة حادئّة. 

واختار الثووي الأوّل» قال: فكانّت صُورتُه في الجئة هي صُورّته في الأرض ل تَتعَبّر 
قط. والوجه بالذّات أو بالموجُودء والعِينُ بالحفظٍ والكلاءة والجثب بالحقٌ أو ما يِبُ له 
والأصابعٌ واليدٌ على القدرة. والله أعلم. 


٠. ٠ 
. لنبية‎ 


7 8 54 ل 7 ا 98 05 اع 05 5 

ربا يفهّم من النظم فهمأ ظاهرا أن (أَوْ) لتنويع الخلاف, وأن الطريقٌ الأول أَرْجَح 
من الثاني» وهو اختيار عر الدّين بن عبد السلام» حيث قالّ في بعض قتاويه: طريقٌ 
التتأويل بشّرطِها أقربٌ إلى الحقٌ» وإليه يميل كلام إِمَام الحرمّين في «الإرشاد»» وإِنْ صرَّحَ 
في «الرسالّة النظامية» المتأخرّة عنه باختيار الطّريق الثاني. 

وتوسّط أبو المّتح بن دقيق العيد» فقال: إِنْ كان التَأوِيلٌ قَريباً على ما يَفْتَضيه لسان 

م "0 . - كج 4 لدم . 5 4 

العَربٍ لم تُنكره» وإن كان بُعيداً تَوقَفْنا عنه. وآمنًا بمَعناُ على الوجّه الذي أَريدَ به مع 


.)5817 مسلم (5010/:5 برقم‎ )١( 
065 ٠ برقم 217708 والبيهقي في«الأساء والصفات»54:7(2 برقم‎ ٠ أخرجهالطيراني في «الكبير»(17:‎ )7( 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
التنزيه» ومثل الأول بقوله تعالى: «#بْحَسَرَقٌَ عل مَا قَرطْتٌ فى َنْب أللَّهِ © [الزمر: <ه] 
قال: فيُحمّل الجنْتُ على حي الله» أو ما يب له أو قريب من هذا المعتّى» ولا تَوقّف 
فيه» وكذْلِكَ كون القلوب بين أُصْبِعينِ من أصابع الرّحمن حَحَمَلُهِ على أن إرادّات القَلب 
وَاعْتِقادَاتِه مُصَرَّقّة بقدْرَّة الله تعالى وما يُوقِعُهِ في القلوب. 
قلت: ويمكن أن يُمثّل الثاني بقوله ككل كان ربك في عماء”؛ إذ تأويلّه بكوته 
كان غير مَعَلُوم للخَلق فصب آياتِه الدّالة عليه» وأزسلٌ رُسلّه الدّاعية إليه؛ بعيدٌ 
وتّوسّط ابن الهمام في «المسايرة» توسّطاً أخصّ من هذا التّوسط؛ إذ حاصل كلامه في 
الاسْتواء وجُوب الإيان بأنّهِ اسْتَوى على العرشء مع نفي التَشبيه» فأمًا كونُ المراد: أنّه 
استيلاؤه على العرش فَأمْرٌ جائز الإرَادَة» لكنْ لا دليلٌ على إِرَادَتِه عَينَه فالواجبُ عيناً ما 
00 أي: من أله ليس كاشيواء الاجساء على اللجستام من لمكن وماس والمحاذاة. 
ولخو لازم لجسي وأذ لوقو فل بل بكر و كذدي إل شيا فك 
ثبت إطّلاقه وإرادته لغة في قوله: [الأخطل من الرجز] 
داشتو يشر صل الاق 
1ه ساهه 0 سيم َه أ 8م سوا تس 6 هس 
فل] علونا ري و جَعلناهم صَرَّعى لِنْسْرٍ وَكاسِرٍ 
قال : وعلى نحو ما ذكربا يمل كل ما وَدَ مما ظابرٌه الجشويّة في الشّاهده كالأضْبّع 
واليد يجب الإيمانُ به فإِنَ اليد وكذا الإضبع وغيره صِمَّة له» لا بمعتّى الجارحة» بل على وجْهِ 
يَلِيقٌ به وهو سبّحانه أعلّمُ به. 
وقد تأوّلُوا اليّد والإضبع بِالقَدْرَة والقّهر واليّمِينُ في قوله عليه السلام: «الحجَرٌ 


.)187 برقم‎ 54 :١( أخرجه الترمذي (0: 788 برقم 4١717)؛ وابن ماجه‎ )١( 


ليان 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
الأسودٌ يَمِين الله في الأرض)”" على التشريف والإكرام؛ لما ذكرئًا من صرف فَهم 
العامّة عن الجسْوِيّة وهو بمكن أنْ يُراد ولا نَجِزِمُ بإرادتهه خصوصّاً على قولٍ أضْحَابنا 
أنه من المتّشايبات؛ وحكّم المتشابه الطاعٌ رجاء مَعرفة المراد منه في هذه الذّارء وإلّا لكان 
قذْ علمء انتهى. 

قالكلميده كل الذية ون أى شيك ارنتعضن :ذلك كلد إن اب :دفيق الخي 
توسّط باغتبار قرب التأويل وبُعده لّغةء وأن كلام شيّخنا يَْمَضي التّوسّط في القُربٍ بين أن 
تَدعُو الحاجّة إليه لحل في فهّم العوّام وبينَ أنْ لا تَدعُو لذلك حاجة» انتهى. 

وأقول: من تَأمّل كلام ابن الههام وأنْصّفء ظهّر له أنه إشَارَة إلى ما ذهب إليه 
الأشعَريّ منْ أنَّ هذه صِفَّاتٌ له تعالى» هو أَعْلَمُ بحَقائقهاء وأنّ قولّه: وقد تأوَلُوا اليد... إلخ» 
إِشَارَة إلى السَّبّبِ الحامل للقُوم على العُدُول عن مذْهبه إلى التّأويل التَفصِيلٍء وأنّه فصور 
نَهُم العامّة عن قِيام مَدْنُولاتٍ هذه الألفاظً بذاته تعالى» مع تَنزِيهه سبحانه عن التَشِْيه 
وهذا من الكَمالٍ أكمّل توفِيق بينَ الأشعَري والقوم؛ إذ لا يَنبَخي أنْ حَالِمَهُم الأشعريٌ في 
العُدولٍ إلى التَأويل التَصِيلَ عند خشْيّة الفتنة على العامّة» والله سبحاتّه ولي التّوفيق» على 
أذكلة وفعن الادعرت فى الكل قزاكئة امل التاورل نك تدده و ملعت الشقات: 
والله أعلم. ١‏ 

ثم ريت سَيدي أحمد زروق تفعنا الله ببركاته قال في «شرح الرّسالة»: لا خلافٌ 
في وججوب التَأويلٍ عند تَعيّن شَبْهَة لا تَرتَفِع إلا به ذكرةٌ الإمامٌ أبو حامد» فللّه الحمد 
رت العالة: 

وليما تَقدّم من اتثّفاق العمل على التأويل» بطل احتجاج المخَالِفِين من الممجَسمّة 
والمشبّهة بالنصوصي الظاهرة في الجهّة والجسميّة والصّورة والجوارح على انّصافِه ‏ تعالى 
عن قوهم عَلواً كبيراً بظواهرهاء وسّتسمّمٌ في الجهات زيادّة بيان. 


.)71/1/ برقم‎ 77١ :5( برقم 077)» وابن خزيمة‎ ١ا/ا/‎ :١( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
فائدة: 
000 0 2 58 4 و 4 5 
قال عز الدين بن عبد السلام: مُعتقِد الجهة لا يكفر. وقيّده النووي بكونه من 
العامة, وابن أبي حمزة بعسْر فَهوهم تَفيّهاء والله أعلم. 


عد ات 8 < 1 2 َ 2 
* [شبهة عقلية في أن كل موجودٍ هو جسم ]: 

نتمة: 

25 وه م 00 5 0" 2 

ع كك الكالفت بالسدوفن فكك بشكية عمل عماضلها: أن الله تحال موتجوة 
و وق ال اس بده لق 1 
فيَجبَ أن يكون ذا جسم وصورّة وحدود. 

وبيانه: أنّ كل مَوجُودَين فَرْضاً لا بل أنْ يكونَ أحدهما مُتَصِلاً بالآخر تماسَاً لى 
ومُنفٌصِلاً عنه مبايناً له في الجهة» والله تعالى مَوجُود والعالم كذلكء لكنّه ليس حالَاً في العااً 
ولا محلا له» فيكُون مُبايناً للعاً في جهة فيتّحيّزه فيكون جشماً أو جزءَ جسم مُصوراً مُتناهياً. 

زاتنيب ع هذا السك الباطل :يآن الأتحصاز فى قن المنفضلة اللكورة إن 
هو من الأحكام الوّهميّة الكاؤيّة؛ لكونها على ما ليس بمَحسّوس وإجراء الحكم المحسوس 
عليه» ومُدَعِى الصَّرورةً فيه مُكابر» واشْتَبه عليه الوَّعْييات بالأوليّات» كيف وتركب 
لمتمٌصِلة فيه ليس من النَّىء وتّققيضه أو المسَاوي لتَقِيضِه؛ إذ الجهّة إِمَا ظَرفٌ للمَكانٍ أو 
نفسٌ المكان باغتبار الإضَاقَة إلى شىء» كما بِيّناه ب«تعليق الفرائد»)؛ فكيف يتصور فيه تعالى 

5 « همه 5 0-3 2 5 4 ع 
مُباينة للعالم في الجهّة مع كونه فيها على قولهم» وهي مكان والمكان من جهّة العالم؟ على أن 
أكثرٌ العُقلاء مُطبقون على خلافيٍ هذه المنْمّصِلةء وعلى أن الوجوة إِمّا جسم أو جسمانّ» أو 
لاجسم ولاجسانّ كا في المجواهر المجَرّدة العير المتَحيرّة بالمرّةه فإئهم أجمعُوا على أئّها غير 
متصلَة بالعالم ولا مُنفّصِلة عنه؛ ولا دايعلّة فيه ولا خارجّة عنه؛ لأنَ المصَحّح هذه الأمُور 
تاهو التسر وانتشمئة»وهذه الجواهر ليست البساما ؤلآ أغراضا. 


فإن قلتّ: المتكلَّمونَ على أنْ لا مُردَات» ى] مرّ في مَبِحَث حُدوث العالم. 


داه 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

تلك الممكلمون:وإن متها إل أن الغرعن نمو سكاية لت عن تيد زياف 
استظهار على إِبْطالٍ دَعوى المبْطِلِينَ من الحضر المذّكور. والله أعلم. 
# [معنى قوهم: طريقٌ السّلفٍ أسلمٌ وطريقٌ الخلفي أعلم]: 

خائمة: 

اشْتَهِرٌ بينَ القّوم اشتِهار المتّل السَّائر أن طَريقٌ السَلف أسْلَمء وأن طَريقٌ الخلّفي 
اللباه ددن لعفن ل الوك أل قا العامة كن بر 
به السّبّب؛ لأنْ المعْتى الحقيقي للأغلّم هو الْأَرْيَدُ عِلاء والأخوّجيّة سبَبٌ مُقْئَض لأن 
يَصِيرَ الأخوّح أعلّم» وفي إِسْنَادِهِ إلى التأويل الذي هو مَذهبٌ الخلّف مجارٌ في الإسَْاد؛ 
اعوط وها لدان تي بق العده ادا زه افرع إل لزعل ع ا 
لا التأويلء والتَأوِيلُ سببُ الأخوجيّة ودب ندل بعضُهم أعلّم بأخكّم. يعني: أكثر 
إحكاما بكسر الهمزة أي: الاح روا اححدمر التوسارولا كو الحم 
إخدى العِبارتينِ عل الأخرفة وادّعى بعْضهم أركيية الأولى» قال: بالنسية ة إلى الدب 
مع السَّلفء وفي هذا ما بيناه ب«تعليق الفرائد). 

ولمَا انتتظعَ من المقَدّمات القطعِيّة والمشهُورَة قِياسَان: 

أحدّهُما: يُنتِج قِدّم كلام الله تعالى» وذلكٌ أنَّ كلامّه تعالى صَِّة من صِفَاتٍ ذاته» وكلٌ 
ماهو منها فهو قِديمٌ | مرٌ. 

والآخر: م م ا 
إلينا بين دَْئّي المضحف تَوائّرا وهذا يسْتَلزِم أنه من ج: جنس الُروفٍ والأضُواتء وكل ما 
هو كذْلِكٌ فهو حادث. 

ومنعت المعتَزِلّة صُغرى القياس الأولء والكراميّة كُبراه» والأشاعرّة صُغرى الثاني؛ 
والحسّويّة كبراه ولا عبر بكلا الكراميّة والحشّويّة ويقي النزاعٌ بيئّنا وبينَ المعتَزلّة» وهو 


وَتَرْهِ القرآنَ أى كَلامَه ‏ عَنَالحدوث وَأَحدَّر انِتقَامّه 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
في الحقِيقَةِ راجمٌ إلى إثبات الكلام النّفسي فيه ولا فحن لا نقولٌ بِقِدَّم اللّفظ الحادث 
وهم لا يَقونُونَ بخدوث التفسي القَدِيم؛ إذ قد واقَمُونا على امْتناع قيام الحوادث بِذَاتِه 
تعالى كما سبق بيانُ كل هذاء وأراد التَصريحٌ بالرّد عليهم وم يكتّف بمصريحه فيا سبق قد 


0 


صفاتِه الذّاتيّة» تقويّة وتأكيداً للحُكم بِقِدَم ما اختلف في قِدَّمِهِ وحُدوثه. 
* [وجوب اعتقاد عدم خلق القرآن]: 

أشار إلى ذلك بقوله: (ونرّه) أي: ويجبُ أيها المكلّف أن تَعتَقِد تَنزيه (القرآن) فَعْلان 
1 بعد مفْعُول» من قَرأتٌ المّىء قرآناً جمعيّه: أو من قَرأْتٌ الكتاب قراءةً وقرآناتَلوتُه؛ لأنّه 
جمُوعٌ ومَثْلوٌ (أي) حرف تَفْسير على الصّحيحء وتاليها عطفٌ بيان بالأجلى على الأخفى. 
وليس هم عَطفٌ بيانٍ بتوسّط حرف إِلَا هذاء ويُوافِق ما قبلها في التَعرِيف والتنكير» 
ويُقابله قولُ الكُوفَِين إن حرفٌ عطْفٍ مُشّرك. 

فعلى الصّحيح كأنّه قال: ونزّهِ (كلامّه) الأزلّ السّابق بيانه. وإنَّا لم تنص على 
القرآن؛ لأنّه ىا يأتي مُشْتَرك يُطْلَقُ على المعتى التّفسيّ القَديم وعلى النَظْم الممْلُو الحادث» 
فَحَثِ أَنْ يَسْبق إلى القّهم القَاصِر أن هذا الموّلف من الأصُواتٍ والحرُوف قَديمٌ ىا ذهب 
إليه جَهلّة سمّوا أَنْفْسَهم با حنابلة جَهلاً أو عناداً. 

(عن الحدّوث) أي: الوجود بعد العَدّمِ لما مرّ من الأدلة الدّالة على امْتِناع قيام 
الحوّادث به والتَعبِيدُ بالحدُوثِ مكانّ الخلق؛ لصَرُورة النظم أو لما سيأي» فإنَ العبارَة 
المشهُورة فيا بينَ الفريقّين أن القرآن لُوقٌ وغير مخلوق» وهذا تَُرَجَم هذه المسألّة بمَسألّة 
تلق القرآن. 

(واخدّر) إن خالفت هذا الأمر الواجب وَقَلْتَ محدوكه (انْتِقامّه) أي : انتقام الله 
منكَ وعِقايّه لك إِمّا في الدارين أو في إحداهما. 


"لاه 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وقد خالّفت المعتّرلّة فقالوا بِحَلّقَهِ مُتمَسكينّ بوجوه: 

-منها: أنه عُلمَ بِالضّمرورة حبَّى للعَوامٌ والصّبيان أن القُرآن هو هذا الكلامٌ الموّلّف 
المنْتظِم من الحرُوفٍ المسَمُوعَة» المْتتح بالتحويد المخْمّتم بالاسْتعادّة» وعليه انعَقّد إجماعٌ 
٠‏ السَلفٌ وأكثرٌُ الخلف. 

دوه ماالْتهرَ وب بالنصٍ والإجماع من حََواصٌ القرآنه من لله حدَث ور 
ومُنزّل متو ومُتَحدَّى به ومُعجز ومُرَنّبٍ السّور والآياتِ وفّصيحٌ وبليغ» إِنّ) يَصدّق 
على هذا الموَلّف الحادث لا المعتّى القّديم. 

وعواب الرخوين: آنه لا نزاع في إطلاق اسم القُرآن وكلام الله تعالى بطريق 
الاتراكِ أو المجاز المشّهُور شّهرّة الحقائق على هذا الموّلّْف الحادث» وهو المتعارّف عند 
العامّة والقرّاء الأصُولِيِينَء وإليه تَرِجِعُ الخواصٌ التي هي من صِفَات الحرُوف وسماتٍ 
الحدذوث. فإن القرآن ببذا المعتى ذكْر لقوله تعالى: ما يأِّيهم من ذِكر ين ريم 
حَدَثِ » [الأنبياء: 7]» وعربي لقَولِه تعالى: 9# إِتَاجَعَلْنَهُ َم عَرَبيا # [الزخرف: ] والعربي 
الّفظ؛ لاشتراك اللّغاتٍ في المعنى. ومُنزّل على النبي كل بسَهادَةٍ النص والإجماعء ولا 
خفاءً يك ول المعتى القدِيم نفام بذاتٍ الله تعالى بخلاف اللّفظء فإِنّه ون كان 
عرّضاً لايرول عن حل لكنْ قذ ينزل بِتُولٍ الجسم الحامل له. 


* [ِنزَالٌ القرآنٍ الكريم]: 


وقد رَويَ”": أن التعال ندل القرآن دفمّة إلى الشتاء ء الدّنياء قُوضِمٌ في بيت العرّة 
كر ثم نَل منها بلسانٍ جبريل إلى التي عليهم| الصلاة والسلام 


(1) أخرجه النسائي (7: 541 برقم 1/4117 )4 واللحاكم (45؟ ابرقم »١‏ عن ابنٍ عبَّاسِ قال: «فصِلَ 


القَرآن من الذكر فوضعَ في بيْتِ الع ة في الساء ءِ الدّنبياء فجعلّ جبريلٌ عليه السَّلامُ يِل على النِّي يلل ير تله 
ترتيلا». 


"اه 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
فإن قلتّ: ما قَذُرُ المنْرّل؟ 
قلت: كان على سب المصالح قل وكَثْرّة فرُيّا نزلٌ من الآيات ى) صم في قصة 
الإفك”"»: وأوّل المؤمنين”"» ونزول الخمس منها””» وتزول بعض آيّة ى| صحّ في نزول 
غير أولي الضَرَّر وخدها29 وهى بعض آية. 
فإن قلت: فا معتى الإنزال؟ 


قلت هم: فيه اختلاف» فمنهّم من قال: أنه عبارةٌ عن إظهارٍ القراءة» ومنهّم من 
قال: إن الله ألهمَ كلامّه جبريلٌ وهو في السّماء وعلَّمَه قراءته» ثم جبريلٌ أَذَاهُ في الأرض. 
فإِنْ قلتَ: فم كيّفيّة التأدِية؟ 


قلت: ذكروا فيها طَريقتين: إحداهما: أن النْبِيّ كل الْخَلّع من صُورة البَشريّة إلى 
صَورَة الملكيّة» وأَحَدّهُ من جبريل. 

وثانيتها: أن اللّك الْخَلّع إلى البتشريّة حتّى يأخذه الول منه. والأوّل أصعب 
الحالين» والمرادٌ بالانخلاع: الظُّهورٌ بتِلْكَ الصّورة لا مُفارّقة قة الطبع بالمرّة كما هو ظاهر. 


)١(‏ أخرج الرواية بطوها البخاري ١١5:6(‏ برقم »)١514‏ ومسلم 7١59:5(‏ برقم »)7717١‏ موطن الشاهد 
فيها : قوله عليه السلام: «أبشري يا عائشة أمّا الله فقد برأك» ... قالت: فأنزل الله عز وجل: إن لين جَآمُو 
الْإفكِ عُصَبَةٌ يَسَو 4 عشر آيات. فأنزلٌ الله عزّ وجل هؤلاءٍ الآيات براءي... 

(؟) أخرج الترمذي (5: 179 برقم 37117/7)» وأحمد (1: "01١‏ برقم “22777 عن عمر قال: كان إذا نزل على 
رسول الله يك الوحي يُسمّع عند وبجهه دوي كدّويّ التحل» فمكثنا ساعة, فاسْتقبلّ القبلة ورّفمَ يديم 
فقال: "الهم دنا ولا تنتقصناء وأكرمنا ولا تهناء. ٠‏ ثم قال: «لقذ يرت عل عشرٌ آيات» من أقامّهُنٌَ دخلٌ 
الحئة» ثم قرا علينا: لاعَدَأَهلَحَ الْمُومبُونَ # حتّى ختم العشر آيات. 

) أخرج أبونعيم 115:13) والبيهقي في #شعب الإنيان» 47:10 برقم ٠.14)»عن‏ أي العالية قال: الوا 
الْقُرآنَ حمس آيَاتٍ حمس آيَاتِ؛ فإنّهُ أمظ لكُم فإنَ جبريل عليه السلام كان ينزلُ به حمس آيَاتٍ حمس آياتٍ». 

() أخرج البخاري (1: ؛ ؟ برقم 2540١‏ ومسلم (5: .19:4 برقم /14)» عن البراء قال في هذه الآية 
ا تر تَوى الْفتِدُونَ من الْمُوْمِنينَ 4» فأمرٌ رسول الله يكل زيداًء فجاء بكتِف يكثبهاء » فشكا إليه ابن أم مكتوم 


5200000 


قرارتف فنزلت: «لَّامْتَوى الْعَِدُونَ من الْمُؤْمِِينَ غَيرُ ولي ألضَّرَرٍ # [النساء: 94]. 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

فإن قلتّ: ف) كيّفيّة تَلقَّي جبريلٌ له؟ 

قلت: قال الطيبي: لعله تلقَقَُمن اله تقفار وحازيا أو بحفْظه من الوح المشفُوظ 
فينزِل به إلى الرّسول ويُلْقِيه عليه. وقتر عط شتفي تلقف الز واوا لاقام 

فإن قلت: فم النَازِلُ على محمد يَكِ؟ 

قلت: فيه ثلاتَةٌ أفوال: أحدها: أنه الَفظ والمعتى» وأنّ جبريل حِمَّظ القرآن من 
اللّوح المحْفُوظ وَل به. 

والثان: أن جبريل اول بامعاني خاصّةء وآنه غلم تلك امعاني وعيرعنها بغ 
العّربء وتَسَّكَ كَّ قائله بقوله تعالى: م َرَدبه أ لْدّمِينٌ # عل لِك © [الشعراء: 19 -194]. 

والثالث: أن جبريل َلْقِيَ عليه المعنّى» وآنّهِ عبّر ِهذه الألفاظ بنُمّة الترب» وأنَّ أهل 
السماء يقرؤوئّه بالعَربيّة» ثم نه نزلٌ به كذلكَ بعد ذلِك. وأخرجَ ابن أبي حاتم عن سفيان 
الثوري: «أنّه م ينزل وحيّ إلا بالعَربيّة ثم ترجم كل نبي لقومه0”". 

فإن قيل: المكثوب في المضْحّف هو الصّور والأشكال لا اللفظ ولا المعتى. 

قلنا: بل اللّفظ؛ لأنْ الكتابّة تصويرٌ اللّفظ بحُروفٍ هجائيّة» نعم المثبّت في 
المصحَفي هو الصّور والأشكال. 

فإن قيل: من تلك الخواصٌ أنه مُتَحَدَّى به. والقَدِيمٌُ دائم فيكون مُقاِناً للتَحدّي 
صَرورة» فلا يكون ذلك من خواصٌ الحادث 

قلنا: معناة أنْ يَدْعوا العرب إلى المعَارضّة والإنيّان بالمثل» وذلك لا يُتَصوّر في 
الصّمَّة القديمّة 

فإن قيل: من تِلكٌ الخواصٌ أنه يتتسخ وينسخء والنّسخ ى) يكون للَفْظِ يكون للمعتى. 

قلنا: نعم لكِن بخص الحادث؛ لأنَ القِيم لا يرتفع ولا ينتّهي. 


.)١159549 أخرجه ابن أب حاتم في «تفسيره» (9: 74819 برقم‎ )١( 


ولاه 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

فإن قلت: النَسح قد يكونٌ للحُكم دون اللّفظ. 

قلنا: نعم لكِن بمعتّى انقطاع التَعلّق التتجيزيّ» وهو حادث. 

فإن قيل: وقُوعٌ كلمّة: كُنْ عُقيب إرادةٍ تكُوين الأشياء على ما تُعطيه كلمةٌ: إذاء ون 
دل على خُدُويِها' لكن تخصِيصٌ عمُوم لفظ شيئاً من حيثُ ومُوعِه في سياقٍ النَقَي معنى» 
أي: ليس قولّنا: الشيء نا يُّقِصَدٌ إيجادٌه وإحدائّه ى) في قولِه عليه الصلاة والسلام: «وإنّ) 
لكل امْري ما وى»”؛ ئضي قِدَّمها؛ إذ لو كانت حادثة لكانت واقعة بكلِمة: كن أخرى 
سابقة. ويتَسَلْسَلء وِنْ جَعلتُم هذا الكلام لاعلى حقِيمَتِهء بل مجازاً عن شسُرعَة الإيجادء فلا 
َلالّة فيه على حُدوثِ كُن. 

قلنا: لاء حَقيقَةٌ كُن ليس قَولُنا التّىءَ من الأشياءِ عند تكُوينه إلا هذا القّولء وهو 
لايَقْتَضي تُبوت هذا القولّ لكل شبيء, ألا ترى أَنّك إذا قلت: ما قَولي لأَحَدِ من النّاس عند 
إرشَادِه إلا أن أقُولَ له: تعلّم» ل يَدُلُ على نك تقول لكُلٌ أحدٍ تعلّم. بل على أنّك لو قلت 
في حقّه شيكاً م يكُن إلا هذا القول. 

وأجيبَ أيضاً: بأنَ المراد بالمأكُور العَريّ الممرّك المقروء المسْمُوع المكثُوب إلى 
آخر الخواص هو المعتى القدِيمء إلا أنه وْصف با هو من صِفاتٍ الأصُوات والحرُوف 
الذالة عليه كارا وَوَضقاً للعذلول بض الذال كي تقال« سيعت هذا الع هن فلان 
وقَرأنّه في بعض الكتّب وكتَبتّه بيدي؛ وهذا ما قالّ أضحاينا من أن القراءة حادثة» أعني: 
أضوات القارئ التي هي من اكُتسابه يمر بها تارّة إيجاباً أو تَذْبا ويُنهى بها حِيناًء وكذا 
الكِتابة أعني: حركاتثٌ الكاتب والأخْرّف الموسُومة» وأما المقروء بالقراءة» المكتّوب في 
المصَاحجف. المحفوظ في الصّدورء المشمُوع بالآذان» قَقدِيمٌ ليس حالا في لسانٍ ولا قلب 
ولا مُصحف؛ لأنَّ المراد به المعُلُوم القراءَة المفُهُوم من الخطُوطٍ ومن الأَصُواتٍ المسْمُوعة» 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 


كلاه 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
وكذا الممْرّل؛ لفحي الوارال أن خبريل عليه الصلذة واليلام افك كلام اللاتعال وهر 
في مَقامه ثم ينل إلى الأرض وأَفهّم التي يكل ما فَهمّه عند سذرة المنتّهى» من غيرٍ نقلٍ 
لذاتٍ الكلام. 
2 [معنى ماد 00 0 
وح ا ا ا ب 0 
بأنّهِ كليم الله تعالى؟ 

قلنا: فيه أوجه: 

أحدها: وهو اختيار حُجّة الإشلام العَزالي» وطريقٌ الأشعري أنه سَمِع كلام الله 
الأرّيْ بلاصّوتٍ وحرف. كا تُرى ذانّه في الآخرة بلا كم وكيف. وهذا على مَذْهبٍ من 
ا 2 هه 5 ع . ب ا 8 5 
تجوز تَعلّق الرّؤيّة والسّماع بكل موجودٍ حتّى الذات والصّفاتء لككن ساع غير الضَّوت 
والحرف لا يكون إِلَا بطّريق حََرْقٍ العادة. 

وثانيها: أنه سَمِعَهِ بصَوتٍ من جميع الجهات على خلاف ما هو العادة. 

وثالثها: أنه سَمِع من جه لكين بصَوتٍ غير مُكتّسب للعباد على ما هُو شأن 
سماعنا. وحاصِله: أنه أكْرّم مُوسى عليه الصلاة والسلام فَأَفْهَّمه كلامّه بِصَوتٍ تل لقه 
ب ا م اتاد اومصوراا ردس عي 

قال الأستاذ: انم تَمَقُوا على أنّه لا يُمْكن سماع غير الضّوتء إلا أن منهُم من بت 


اقول بذلكء ومنهّم من قال: كا كانّ المعتى بالتّفس مَعلُوماً بواسطةٍ سماع الضّوت كان 
مَسمُوعاًء فالاختِلافٌ لفظيّ لا مَعتّويء فليُتَأمّل. 


لالاهة 


عمدة المرهد شرح جوهرة اللتوجيد._. ب سس تب يسبب 

وأما الوجه الثالث: وهو أن كلامّه تعالى لو كانّ أَزَلِيالَرِم الكَذِب في إخباره تعالى 
فق سبق تقريرُه مع جوابه كا سبق مثل ذلك. 

الوجه الرابع: وهو أن كلامّه تعالى يشْتّمل على أمر وكميٌّ وحار واسْتخبارٍ ونْداءِ 
وغير ذلك فلو كان أزليا لم الأمر بلا مأمُور والتّهي بلا مَنْهي... إلى آخر ما سَلف مع 
زيادّة على ذلك نعم اسْتذلاهم بأنّ القرآن مُتَصِففٌ بم هو من صفات المخُلُوقاتِ وهات 
الحدّوث من التَألِيف والتّنظِيم والإِنرّال والتنزيل» وكوثه عربياً مَسمُوعاً قَصيحاً مُعجزاً 
إلى غير ذلك إِنَّا يُقوم حجّة على الحنابلة» والمرادُ بهم: رُعاع رُعمُوا أنهم أَنباعٌ للإمام أحمد 
وهو بَريءٌ منهم» ووجوه أُصُحابنا كما بينه ابن ناجي في شرح الرسالة». 


* [معنى كون الله متكلّاً عند المعتزلة]: 


قلت: لما لم يُمكِنُّهم إنكارٌ كونه تعالى مُتكلّاً ذهبوا إلى أنه مُتكلّم بمعتى أنه أوجد 
الأَضُواتَ والحرُوفَ في محالهاء وأوجّد أشكال الكتابّة في اللّوح المحفوظ وإنْ ل تُقَرَاْ على 
خلافٍ بيئهم. ويردٌ تأويلهم هذا: أن المتحرّك من قامّت به الحركة» لا من أُوجَدّهاء وإلّا 
لصح اناف الباري تعالى بِالأَعْرَاض المخُُوقة له تعالى عن ذلك عُلواً كبيراً. 

و 0-4 

* [وجودات القران الكريم]: 

وهاهُنا تنبيهات: 

الأول: أكْمَل الوجُودات ما كان له الوجُودات الأربّعة؛ ولذا جاءً القرآن مُشْتَمِلاً 


عليهاء وهي: الوجُودٌ في الأعْيانِ وهو حقِيقِيٌ بانّفاق» والوجُودٌ في الأذهانٍ وهو حقيقيٌ 
عند الحُكاءٍ محازيٌ عندّناء والوجُودُ في العبارة والوجود في الكتايّة وهما مجازيان باتّفاق» 


8/اسه 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
فالكتاية تَدُلٌ على العبارّة» وهي على ما في الْأَذْمَانَ» وهو على ما في الأعان: تيف 
يُوصَف القرآن بها هو من لوازم القَديم ىا في قَولِنا: القرآنُ غير لُوق» فالمرادُ حقِيمَته 
الموجودّة في الخارج» وحيث يُوصَففٌ بها هو من لوازم المخْلُوقات والمخدئات يراد به 
الألفاظٌ الممُطُوقّة المشموعة كا في قولنا: قرأتٌ نِصف القرآن, أو المحَيّلِ ىا في قولنا: 
حنظتُ القُرآنء أو الأشكال امنقُوصّة كما في قولنا: يحرم للحَدث مسّ القرآن» ولا كان 
دليل لكر الشّرعيّة هو اللّفظٌ دون المعتى القدِيم عن أب الأصُول بالمكتُوب في 
المسائففنه اطول بالتوائن ملو اننا بلتقل من ليك «طلالقة عل املق لا كرد 
المعنى )| سبق . 

الثاني: يَرِدُ على بجعل كلام الله تعالى حقِيقّة في المعتى القدِيم مجازاً في النظم الموّلّف: 
أل ثوكان انا فْه لضع تفثه عه بان يقال لني النظم الثل امهو المتطبل إل الشون 
والآآيات كلام الله تعالى» والإجماعٌ على خلافه. وأيضاً المغجز المتَحدّى به هو كلام الله 
تعالى حقيقّة مع القَطع بأنّ ذلك إن يتَصوّر في التَظم المولّف المفضّلٍ إلى السّور؛ إذ لا معتّى 
كرض العم القديكة 


* [كلامٌ الله تعالى اسم ة مشتركٌ بين التَّْسِيٌ واللّفظيٌ]: 


واللنواك: إد الوق د كلام اله تمان ' سم مُشتّرك بينَ الكلام التفَسيّ اقيم 
ومح الاقنافة كرله وارلا تعال» ويية اللنطدة الخازث اموت من الشدر والآيات: 
ومعبّى الإضّافة أنه تلُوقٌ لله تعالى ليس من تأليمّات المخَلُوقِينء فلايّصحٌ المنفي أصْلاً» 
ولا يكون الإغجارٌ والتّحدي إِلّا في كلام الله تعالى» وما وقّع في عبارة بعض المشايخ 
مع التغاز فلي مناه أله غير تر ضوع [لنطل الله بل مستا اذ الكلام في التحهيق 
وبالدَاتٍِ اسم للمّعنى القائم بالتّفسء وتّسمية اللّفظ به ووضعّْه لذلك إِنّ) هو باعتبار دلالته 
على المعتّى كما قدّمّناهء فلا يزاع في الوَضْع والتّسوِيّة. 


له 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
* [إشكالٌ في احتياج كلام الله تعالى لكلام البشر]: 

الثالث: أورَدَ بعض العلماء إشكالاًوَصَمَهِ بأنّه صَعْبِء وهو أن في القرآن محذُوفات 
لا يم المرام دون تقدِيرهاء والمقَام قد يَعَتَصِي تَقدِير لَفظٍ بعَينِهِ وقدْ لا يقتتضي, وللعالم 
اران أن يُقدّر ما يحتاج إليه من غير نكير» فالمخدُوفاتٍ من كلام الله المقدّرة لا شاك 
انها كلام ابره لآن القرآن كلام" قدِيم مُتوائر نازل من الله تعالى بتَوسّط الملّك. ٠‏ فيلرّم أن 
يكونٌ الكلامٌ المغجز مُحتاجاً إلى الحاوث الغَير المغجز وهو ظاهر البُطلان» والمركّب من 
المغجز وغير المغجز غير مُعجزء والمركّب من القَدِيم والحادث حادثء والْتزام أنَّ هذا 
القَدْر من الاختتباج ليس بتقص في كلام الله تعالى ولا يرجه عن كونه كلام الله الْترامُ أ 
ظاهر البتطلانء انتهى. 

وأجاب الشّريف الصَّمّدي بقوله: : ما نقولٌ هذا القَدْر من الاحتباج ليس بتقصء بل 
نقول: فيه كمال الكمال والبلاغّة والنَقْصُ الغو غير مُضْرّ انتهى. 

بيانه: أن الكلام معه مُفِيدٌ للمَقصّود مع الإيجاز ودَلالّة السّياق والقرائن على 
المخذّوف» فظهرٌ من الجواب والإشْمكال الانثاق على أن امخذُوفَ ليس من كلام الله تعالى 
مع تَوقفِ المعتى عليه. وفيه تكولة يُطلّبٍ تحقِيقها من «تعليق الفرائد». 

الرابع: يأتي قرأ بمعتى تلا ودّرّسء قال [حسان من البسيط]: 


2-0 0 00 ص 00 
يقطع الليل تسبيحا وقر 
زه يآ .و 

0 


أي وقراءة بمعتى تِلاوّة ويأقي الها د ا قال تعالى: “9 ذا أنه نله فانيع 


ا 


َى ع يي 


ءانه (القمة: 010 أي: بِيّناه ويأتي أيضاً بمعتى جمَعَ يمثل: قَرأتٌ الما في الحوضء أي: 
جنشته:والقرآن شود وآياتا ممُوعَة عل تريب خاص» والستورة هي الطائفة من القرآن 
لمجم التي أقلها ثلاث آبات» وهذا تَفسيدٌ للسّورة القرآنيّة» ولا فالسُورة أعم بديل أن 
سائر كُتب الله مُسَوّرة كا نَبّه عليه شيخ الإسلام في «حواشي البتيضاوي». 


همه 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

الخامس: كم يُسمّى القرآن يُسمّى أيضاً بِالقُرقَان؛ لمَرقِه بِينَ الحقّ والباطل» ويُسمَى 
أيضاً بالذّكر؛ لأنَ الله تعالى ذكرّهء أو لأنه شرف وذِكُرٌ لمن آمَن به» ويُسمّى أيضاً بالكتاب 
مَصدَّركتبٌ والكتابة أيضاً مأحودّة من الجمُع» أيضايُقال: كتَبْتٌ السقاء» أي: جمعته بالخرز. 

قال الشاعر: [سالم بن دارة من البسيط] 

... وَاكُْبْهَا سيار 

السادس: التوراةٌ وزئها تَفْعِلّة وفي «الارتشاف» فَوعَلَّة فاليّاء زائدّة أو بدلٌ من 
واو من وري الزند إذا حرجت نارّه؛ لأثّها ضياءٌ ومّدىّ لمن كان تمسّك بهاء والرّبُور وه 
قَؤول من رَبر الكتاب يَزيْره إذا كيه والإنجيل وزتّه إفعِيل» وهو بناءٌ ناور من تَجِلْتُ 
0 ارختك وتكل التخل :تكله عانه اموجه وقد عَلَذك أذ تمده الأنناء لا 
يُوجب 8 المسمى. 

السابع: تقدّم أنّ مذهب أبي الحسن جوازٌ سماع الكلام التفسي القّديمء وأنّه وقع 
لموسى عليه الصلاة والسلام؛ وأنَّ القراءةً والتلاوةً والعبارة غيرة» وقال أهل الحقٌّ كا 
قله عنهم الفاكهان في «اشرح الرسالة»: لا يجوز وضففٌ قراءتنا للقرآن وتلاوتنا له بأئها 
حكايّة له» ىا لا يجورٌ أن يقول تَلمُظنا بكلام الله. ونُقِل أيضاً عن أهل ا حقٌ: أنه يجوز أن 
يُسنّد إليه يتكلّم فُقال: الله تعالى يَتكلّم كم يُّقال مُتكلّم. تقل عن الإسكاف: أنه لايُسنّد 
إليه فيُّقال: الله تعالى مُتكلّم ولا يُقال يتكلّم انتهى. 

والأصّح كما ذكرةٌ النّووي في اشرح مسلم» وغيره: جوازٌ إطلاق الحكايّة وإسنادها 
إليه تعالى» وإِنْتبع ابن عبّاد الفاكهاني على ما ذكرةُ فيهاء كم بيّناكل ذلك في «تعليق الفرائد» . 

الثامن: المخالف لنا في قِدَم الكلام فِرَقٌُه فأمًا القَدَريَّة وهمْ المعترلة والجهميّة 
والنّجاريّة والخوارج والمرجئة» فإئّهم قالوا: القرآن مُدَثْ مخلوقٌ إِلّا محمد بن شجاع 
البّلخي فإنّه قال: إن كلام الله تعال تحُدّثْ وليس بِمَخْلُوق» قال: لأنّ قولّنا أنه مخلوق 


مه 


عمدة المريد شرح جوهرة العوحيد 
يُوهم أنه كَذِب تعالى عن ذلكء وبه تُعلّم حكمّة عُدول التتظم عن الخلق إلى الحذشوث» ثم 
قال التظام: بأنْ القرآن جسمٌ من الأجسام الشركة 
والباقُونَ: منهُم من قال: إِنّه عَرَضّْ من الأعغراض والأضوات المقطعة التي إذا 
نبت كانت كلاماًء ومنهُم من قال: نه ليس بجسم ولاعَرض. 
ثم القائلون بالجسْمِيّة اخمّلمُوا في كيفيّة وجوده: 


فمنهُم من قال: القرآن جسم خلَقَهُ لله تعالى في اللوح الكتوط يراه ري 
ذلك مع تلاوة التالي وت كل كاب وفْظ كل حافظ فهُو جسم منقول وقائم بل 
واحد تمن ذَُكِر قالوا: وهو مما يُمْكِن أنْ يدرك بالأبصار وإنَّا لم تُدْركُه لحمّائه وضَعْنِ 
أبصارنا في هذه الحال. 

ومنهُم من قال: القرآن جسم قائمٌ الله تعالى تستَحيلٌ مُفارَقَيِهِ له» وإذا كمّبَهُ كاتب أو 
ال ل ا 
فيُخْلّق حالاً فحالاً مع الكتابّة والتلاوّة والحفظء فيكُونٌ قائ) بالله لا بالثّلاوَةِ والكتاب؛ 
لأنَّ الله تعالى رَعمُوا في كل مكان لا على طَريق كون الجسم في الجسم. 

وبعضُ هؤلاء قال: لا يجورٌ أنْ يخلقه الله تعالى بعينِهِ في كلّ حال, ولكِنْه يلق مع 
تِلاوَةٍ التَابي وكتابّة الكاتب وحفّْظ الحافظ مثل القرآن لا هو بِعَيِْهء وأنّه تستحيل رؤيئه 
وسّماعه إِلّا من الله تعالى. 

ومن القائلينَ بالحدّوث من قال القرآن حركّة من الحركات» وكل من قال إِنّه أحرفٌ 
وأصواتٌ قال: إِنّه لايجورٌ عليه البتقاء ولا يصحٌ وججُوده في أماكن كثيرة ولا في مكائَينٍ مَعاً» 
إن كاطع لل تمان قد كي ووااي نوا الالر جد مع الكتاناولا مه ارو 1 جر تنعط 
ولاهو مسمُوعٌ شاع الثلاوة» وإنَّا المسموع هو التلاوة» هذا مذمَبٌ مُعبَرِلَة البتصريينَ 
والبَغدَادِيين. 


00 
ترد 


كمه 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

ايع 1 ِ 00 0000 0 
وإِنَّا هو ا حروف. وقالا: إِنْ كلام الله عزّ وجل يُوجد في الوّقت في أُمَاكِن كثيرة بعدّدٍ القراءة 
وحفظ الحافظ وكتّابة الكاتب وأنّه باق» وأن كلام الله يُوجَد مع الحفظٍ والثّلاوة والكتابة» 

ك م 0 - # 

فإذا وُجد مع الحفظ والكتابّة لم يكن مُذْركاًء وإذا وَجِدَ مم الثلاوّة أذرك. 

وقال محمد: إِنْ القِيم عزّ وجل ليس بمُتكلّم على الحقيقة» ولا الكلام الموجود 

2 رمق 7 0 9 5 0 و .0 35 

بالشجرة من فعل الله وإنما هو من فِعل الجسم الذي يوجد بطبعه» ولكن هو تعالى مع 
ذلك قد أَئْرّلهِ وخاطب به بمعتى أنه عَرّف مُرادَه عنه فِعلُ هذا الجسم له» وكل هذا لاف 
إجماع المسلمينَ وأئمّة الدّينء اللّهُم إِنَانبرأ إليك من جميع أقوال هؤلاء الحَمْقَى المارقينَ عن 
سَئّن عبادك المهُتَدِينَ» والصّواب ما أسْلّفْنا بيانه وشيدنا بنيانه. 


د 3 3# 


الذيكن 


ْ 2 اه 0 
8 فكل نص لِلحَُدُوثِ دَلا إحيل عَلَاللَّظِلذّي قددلا. 2ه 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
عا اع 4م 3 2 
* [تاويل النصوص الدالةٍ على حدوث القرآن]: 
ولما ألّف وجُوب تَنزِيه كلام الله تعالى عن الحدُوثِء وكانّ هناك ما يُوهِم ظاهر 
الحُدَوثء وكانَ حملّه على ظاهرو مَتُوكاً عندٌ أهل السنّة والجماعة أَشَارَ إلى تأويله بِقولِه: 
(فكُل نضّ) أي: وإذا تحقّقت ما سلّف فَكُلّ لفْظٍ ظاهر الدّلالة على معناه» كما هو أَحَدُ 
إطْلاقاتِ النص. واللام في قوله: (للحُدوث) أي: الوّجُود بعد العَدم بمعتّى على. 
مثل: [قول ربيعة من الطويل] 
وخر صريعا لليّدِينٍ وللمم 
مُتعلّقَة بِقَولِه: (دلا) وأَلِفُه للإطلاق» أي: وكل لفظ دلّ على حُدوث القرآن مثل: 
#إنَآ أَرَلْنَهُ فى ليله لْفَدَرِ © [القدر: لحك © إِتَاحَحَنُ تَرلْنَا أَلكر»4 [الحجر: 4]» ومثل كونه قُصيحاً 
وبليغاً ومُغجزاً وذا مَقاطِع ومَبادِئ وأجزاء مُترتبة ومحدثاً ومُتبِعِضاً إلى غير ذلك مما مرّ 
بياله. (احمله) أنتّ أَبْها السَئي على القرآن بمعتى اللّفظٍ المترّل على محمد يكل للإعجاز 
بِسُورَةٍ منه الممَعبّد بتلاوته المحتج بأبُعاضهء كما حدّه بهذا أئمّة الأصُول والفقهاء. 
فإنْ قلتّ: التعاريفٌ لا تدخل الأشخاصء والقرآن والكتاب عَلمانٍ بالغَّلبَةِ على ما 
جمع الأوصاف المأكورة. إِنَّ) تَدخْل ما فيه كَثْرة لتضبطه من جهّة كثرته. 
ما ل م2 ع 2 8 رعس : 
قلت: إن) عرفوه مع تشخيصه با ذكِر من أوصافه ليتميّز مع كثرّتِه عا لا يسمّى 
باسيه من كلام الله تعالى» فرج عن التّسوِيّة بالقرآن بِقَيدٍ الإنزال على محمّد الأحادِيتُ 
غير الرّبانيّة» والتوراة والإنجيل والزّبور وبقيّة الصّحفء وبالإعُجاز أي: إظهار صِدق 
النبى في دعواه الرّسالّة مجازاً عن إظهاره عجز المرسّل إليهم عند مُعارَضَته الأحاديث 
الرّبانية» كحَديث الصّحيحين: «أنا عند ظَنْ عبدي بي...) الحديث”2"7 والاقتصار على 


.)751/6 برقم‎ 3١5١ :5( برقم 7/400), ومسلم‎ ١ :9( أخرجه البخاري‎ )١( 


م48ىه 


عمدة المريد شرج جوهرة التوجيد 3 اس سسسابى_بب؟ سبحي 
الإعجاز وإنْ أنزل القرآن لعَيره أيضاً؛ لأنه المحتاج إليه في التَمميزٍ وصدق السورة بأقصره 
كالكوئّر صحيحٌ؛ إذ هو أقلّ ما وقَعَ به الإعجَاز ومثلها فيه قذرها من غيرها بخلافٍ 
ما دُونهاء وفائدةٌ التصريح به دفعٌ توهّم أن الإعُجاز لم يقع إِلّا بجَمِيعِه أو با له بال من 
الأجزاءء وبقَيدِ اليد بالثّلاوة يُرِيدُونَ على سبيل الدَّوام والاسْتِمرار ما نيخت تلاوثه» 
مثل: الشيح والشَّيحْةٌ إذا زا فارجموهما البثّة. 000 

فإن قلت: التَعمّد باللاو حكمٌ فأحذُه في التعريف دوري. 

قلت: قذْ عرّفتٌ أنَّ التعريف لمُظيّ مع دعاء حاجة التَمييز عا تقدّم إليه. 

فإِنْ قلتَ: هذا التَعريفُ لا ينطبقٌ على بعض الأجزاءٍ القرآنيّة: ونا ينطيقٌ على جمليِه 
أو ما كان ثلاث آياتٍ فَمَوق. 

قلت: نعم؛ فإنَ صاحِبّه لعلّه راعى المعنّى العلهي لا الجنسي» وإن كان هذا هو 
الأنسب بكَّرض الأصول؛ إذ الاسيِدْلالُ إِنَّا هو بأبُعاضه لا بِجمْلَِهِ وجميعه. 

فإنْ قلتٌ: تعريففُ القرآن بالإنْزال على محمّد يله وبالإعُجازٍِ بالسّورّة تعريفٌ 


ع 6 سم 


ورم 
بالأخفى ومثله مجتتب. 

قلت: قدَّموا أنّه تعريفٌ لفظيّ لقَصدٍ التمبيز عنّا لا يُسمّى باشيه. 

فإنْ قلتّ: يَُهّم من هذا التُعريف أن الإعجارٌ مَقصودٌ من الإنزال» وهو خلافٌ 
ما اخختاره ابن الهمام في تحريره من أنَّ الإعجاز غير مقصّود من الإنزال» بل الإنزال إن هو 
للتَّدبُر والتّذكره وأمّا الإعجاز فتابعٌ لازم لأبْعاضٍ خاصّة من القرآن» لا بقيد سُورة ولا 
بعض» نحو : 0 حَرّمَتٌ عَسَكُْ مي 2 0 [النساء: 77], 

قلت: ما ذهب إليه خلافٌ ظواهر نصُوصّهم وصرائح مُحخاوراتهم. 

واعلم أنَّ النَحدّي: تارة وقَمَ بيجميعه كا في قولِه تعال: « فل لَْنِأبتمَعَتٍ لاس وَالْحِن 


0 


عر ع لمعه اد سه د روم 0 -. 07200 سه كركري الم 3 
عَكَ أن يَأَنُوأ بِمثْلٍ هنذا الْفنان لا ينون بِمِمْلِو ولو كات بَعضهمٌ لبَعْضٍ ظهيرا © [الإسراء:4]. 


724 2077 


ةمه 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

- وتارة بعش سُوّر منه» كا في قولِه تعالى: #قُلٌ أو يعَْرٍ سور مشَلِوء © [هود: .]1٠‏ 

- وتارة بسُّورة» كما في قوله: #فَأَثوا مور من مَغِْوء 4 [البقر:+]. 

زأئل هتاذ قا لكر كراقع عل الكلزةة قر عامن غرزطافو بناء انعد وعليها: 
قال الال الشريفي: ولو كان ذلكٌ القَدْرآية. 

قلت: وفيه نَظرء ولو كانت آية الدّين كا يُعلّم إن شاء الله تعالى من مبحثٍ إعجاز 
القرآن الآي» وَإِنْ أَرَدْت الفوائد فعَلِيكَ ب«تعليق الفرائد». 

وذلكَ اللفظ المحمُول عليه ليسّ هو كلام الله الأزي الذي هو صِفَّة ذاته» وإنَّا هو 
اللفظ الذي (قذْ دلا) بأل الإطلاق على تلك الصّفة القديمة القائمة به عز وجلء ولا 
شك في حُدوثٍ اللّفظ الدّال وامتناع قيامه بذاتِه تعالى» فيكونٌ من باب استعمال المشْترك 
في أحَدِ معْتيبه بقريئّة مُعيّنة» وهو اسْتِحالّة إجراء تلك الأوصاف على المعنّى القّديم» أو 
استعمال اللّفظ في مجازه لذَلِكَ على الخلاف السّابق بيانه. 

وبالجمْلّة؛ فالمشهُور ني كلام القوم والأصحاب أن ليس إطلاقٌ كلام الله تعالى على 
هذا متم من ا حرُوف المشمُوة إلا بمَعنَى أنه دل على كلاه القديم؛ حبّى لو كان حُرَع 
هذه الألفاظ غير الله تعالى لكان هذا الإطْلاقٌ بحاله» لكن المرضي عندنا أن له اخيتِصّاصاً 
آتحر بالله تعالى» وهو أنه اختّرعَه بأنْ أوْجَد أَوَلاً الأشكال في اللّوح المحَفُوظ لقوله تعالى: 
بل هو يمان يجيد * في لوج تَحْمُوظٍِ 4 [البروج: 4571-1١‏ أو الأضوات في لِسانٍ الملّك لقوله 
تعالى: #إإنّه. لول رسول دير الحاقة: 14٠‏ أو لِسانٌ الذي يي لقوله تعالى: #اتَزَلَ يه الوم 
لْدَمِينٌ * عَلّ فلك 4 [الشعراء: :1144-10 والمنرّل على القلب هو المعنّى دون اللفظ. 

ثم اختَلفُواء فقيل: هو اسمٌ لهذا الموّلف المخْصُوص القائم بأوّل لسانٍ اخْبَرَعَه الله 
فيه» حبّى إن ما يقرؤه كل أحدٍ بكسُبه يكونٌ مثله لا عينه» والأصَّح أنه اسم له لامن حيتٌ 
تع امحل بل من حيثٌ خصوص التَألِيف الذي لا يختّلف باختلافي الميَلَقُظين؛ٍ لذأنا 


كمه 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
تَقطّع بأنَ ما يفره كل أحد نا هو القُرآن المرّل على عحمد يك فيكُون واجداً بالتوع؛ 
وهكذا الحكم في كل شعراء وكتّاب يُنسب إلى مله وعلى | لتّقدِيرِين فقد تجعل اش 
للمجمُوع؛ بحيث لا يصْدُق على البتعضء وقد تُجعلٌ اا لمعتى كلي صادق على المجمُوع» 
وعلى كُلّ بعْض من أَبُعاضه. 

قال في «شرح المقاصد» عَتِبٍ ما مرّ: وبالجمْلةِ فا يُقال أن المكثُوبَ في كُلّ 
مُصحّف والقْرُوء بَكُلَ لسانٍ كلامٌ الله تعالى فباعتبار الوحْدّة الو عي وها يقال اله 
حكايّة عن كلام الله تعالى ومُائلُ له وإنّ) الكلام هو المخْرَع في يسان الملّك فياعتبار 
الوحْدّة الشّخصِيّة» وما يُقالُ أنّ كلام الله تعالى ليس قائاً بِسانٍ أو قَلْبٍِء ولا حالاً في 
مُصحَفٍ أو لوح. فيّراد به: الكلامُ الحقيقِيَ الذي هو صِمَته الأزّليّة ومُِعوا : من القَولٍ 
بخُلولٍ كلامه في لسانٍ أو قَلبٍ أو مُصحفيء وإِنْ كان المرادُ هو اللَمْطيّ رعَاية للتآدْبِء 
واحتّرازاً عن ذَّهابٍ الؤهم إلى الحقيقيٌ الأرّيّ. 
* [الإيهامُ الذي في وصف القرآن اللفظيّ بأنه مخلوقٌ]: 

قال الكمال الشريفي تقلا عن «شرح المقاصد»: ومنع السَّلفٌ مِن إطلاقِ كون القرآن 
بهذا المعنّى لُوقاء يعني إِلَا في مقام بيانٍ أو تعليم وضّرورة» كما قال بعضهم أتباً واخرازاً 
عن ذَّهابٍ الرَّهم إلى القُرآن بمعنّى الكلام التّفسي» ابن ناجيء ولِشّهْرَّة القرآن في الكلام 
القَدِيم بحيثٌ لايُقَهّم عند الإطلاق إِلّا هوء امْتَنع إطْلاقٌ القُول بأنَّ القرآن تخلوق. ١‏ 

واتّلف العُلماء إذا كان مُقيّداً مثل أنْ يُقال: كلامي بالق رآن ملُوق؛ إذ تُطْقِي أو ما 
أَشْبَهِ ذلك من الصَّيغ التي يني معها أصل الإيهام؛ فلّعب الإمامٌ أبوتغيداش التخارف 


وعبدالله بن سعيدك الكلابي إلى جَواز ذلك» وهو ره أكثر المتأخرين» وذهبّ بَ الإمام 
أحمد بن حنبل إلى الامتناع من ذلك مُطلقاء كان اللففل مظلقا أى عفد د وأما الإمامٌ مالك 


- رحمه الله فَلَمْ يُسْمَع عنه في ذلك شيء. 


غتكة الرية رح جرهرة الدرديد 

قال بعضهم: : والصَّحيحٌ ما ذهب إليه البُخاري ومن تابّعه في ذلك؛ لأنْ الحكمَ إذا 
لل بعل فإنه يتفي بنيفاتهاء وال امتّع الإمامٌ أحمد من ذلك؛ لأنه تحن على أن يقول 
لق القرآن فأتى» فقيل له: فقل لَفْظي بالقرآن لُوق» فقال: ولا أقُول ذلك ولايسمَمٌ 
مني التَلفُظ بالخلق مع ذكر القرآن» مع ما في ذكر اللّفظ من معتّى المج والطرح فائّقى 
رحمه الله تعالى أن يُوهم المبتدِعة على السَامِعِين قوله بكَلِق القرآن» ويتَوصَّلُون بذلك إلى 
عَرضِهمء فاتتع من كُلّ إطلاقٍ يدي إلى ذلكٌ َس للذّريعَة وصَبْراً على ما أُوذِي به 
في الله. ٠‏ ثم حدّئت فِرقّة أخرى بعد وفاته رحمه الله تعالى» وقانُوا إن امع من ذلك؛ لأنه 
يقولُ بِقدّم ا حروفء فاعتقدُوا ذلك ونسبُوه إليه» وتّسمُوا بالحنابلة طلا وتَعدَيا وحاضّاه 


ووَجوهِ أصحابه من ذلك رضي الله عنهم أجمعين. 
* [مقالةٌ العضد الإيِجيّ رحمه الله تعالى في الكلام]: 


فإن قلت: ما ذَهبتَ إليه من وَصفي اللّفظ بالحدُوثِ بخلاني ما أَفرّده العَضدُ 
بالقول من قِدّمه. 

قلت: نعم؛ لأنه كلام الأصحاب الذي كادوا يُطْبقُون عليه؛ وأمًا ما ذهب إليه 
التضد تا يُلَخصّه على ما في شرح المواقف» للسيّد: أنْ لَفظ المعتّى يُطلق تارةً على مدثُول 
03 55 8 55 2 32 م ع 
اللفظ وحده. وأنه هو القديم عنده» واما العباراتت فإن| ا كلام واخرى على 
الأمر القائم بالتّفسء فالشَّيخ الأشعريّ لما قال: الكلامٌ هو المعتّى النَفسِيّ القائم؛ فَهِم 
الأصحابٌ أن المرادَ منه مَدلولٌ اللّفظ وحده. وأنّه هو القَدِيم عنده؛ وأمّا العبارات فإئّها 
تُسمّى كلاماً ججَازا؛ لدَّلالِته على ما هو كلامٌ حقيقيّ حبّى صرّحوا بأنَّ الألمّاظً حادتةٌ على 
مَذُهبه أيضا لكنّها ليست كلامه تعاللى حقِيقّة. 

وهذا الذي فهموه ه من كلام الشيخ له لوازِمَ كثيرة فاسدة كعدم إكقّار من أنكرٌ 
كلاميّة ما بينَ دفي الصّحف لله تعالى» مع أنه علِم من الدّين بالضّرورة كوه كلام الله تعالى 


يكن 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
حقِيقة» وكعدم المعارضّة والتّحدي بكلام الله الحقيقيَ» وكعدّم كونٌ المفروء والمشقوظ 
كلام لله تعالى حقيقٌة إلى غير ذلك با لا يخقَى على التفطن في الأحكام الِينيّةء فوب 
حل كلام الشَّبخ على أنه أرا به المعتى الشاني» فيكو الكلام نمسي عندّه أمراً شاملاً لظ 
وا معتّى جميعاء قائا بذات الله تعال» وهو مَكُوبٍ في المصاحف مَقرُوء لأسن محفوظ في 
الصُدورء وهو غبٌ الكتابة والقراءة والحفظ الحادثة» وما يقال من أن الحرُوفَ والألفاظ 


فجوايه: أنّ ذلك التَرتِيب إِنّ)ا هو في التّلفْظ بسَبّبٍ عَدَم مُساعَدَة الآلّة فالتَفُظ 
حادث. والأيلَّة الدَّلَّه على الحدُوث يِب حمُلُها على حُدُويِهِ دونَ حُدوث الملفوظ جنعاً 
بين الأدلَّةه وهذا الذي دَكَرْناه ون كان حالِفاً لا عليه مُتأحروا أُحابناء إلا أنه بعد التَأمُل 
تُعرّف حقيقته انتهى. 

فقن ردّه السعد: بأنّهِ يتَوجّه عند من يتعقّل لَفْظاً قائاً بالتفس غير مُوْلْف من 
الحدوني المنْطُوقَة أو المُْخَيّلة الممُرُوط وجُود بعضها بِعَدّم البعض, ولا من الأشكال 
متب الدّالة عليه» ونحنٌ لا نتَعقَل من قيام الكلام بس الحافظ إلا كون صُور امحرُوف 
مخزونةً مُرتَسِمَةً في خياله» بحيثٌ إذا الّفت إليها كانت كلاماً مُؤْلَاً من ألفاظٍ محيّلة أو 
قوش مُتَرتبّة» وإذاتَلفَظ بها كانت كلاماً مسمُوعاًء وغيره بأنَ القرآن إن كان اش لذّيِك 
الشخص القائم بذاِه تعالى لم أن يكونَ ما نقْرَْه نحن ليس القرآن الذي هو كلم الله 
تعالى بل مثله» مع أن تقطّع بأنَّ ما يقرؤه كل أحدٍ منّا هو القرآن» وإِنْ كان اا نَع القائم 
ذا تعاى كان طلاُه على ُخصوص ذلك الشخص القائم بالّات مجازاً فيح نيه عنه 
تعالى ميق وهو بال بالإجماع» ون مل من قبل كون الموشوع له خاضا والوّضع 
عاماًء كأشماء الإشارة» بمعتى أنه وْضِع لكل بخُصوص كل شخص قائم محل بحيث 
يُستى كل منها كلام الله كزم أن بُوضَف كلاته تعال بالحُوثِ حقَيقة ون نوق في 
الرّدِين بها يُطلّب تفصيلّه من «تعليق الفرائد» لنا يسّر الله بجمعه وإكماله. 
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على أنك إِنْ صح عندك ما ذهب إليه ما وقفْناك عليه أْكن حل النظم على وفاقه. 
والجمع بين أطراف لفاقه. غايته: نك تحولٌ الّفظ على التَلفُْظ ولا تجعله بمعتّى الملُوظء 
كا لايخْقَى سن تَنْمِيمُه على من قلْبه من الغِلّ حفوظ. 

فإن قلت: ليسّ كل نص يدل على الحدُوثٍِ يُمكِن حمل على اللفظ الدّال على الكلام 
القدِيمء فتَبطّل الكُليّة بوثل: ذو لا نكرب ايت ويا © [الأنعام: :77]» إلى غيره مما لا 
يُحصى كثرة ما تعن باعتبار معنا ومذلُوله القائم بغيره تعالى لمحيل القيام به ك: اتيت 
دآ أب لهب 4 [السد: ٠‏ و ##إإذًا جك الْمِتفِفُونَ فَالُوأْ © [لمنافقون: .]١‏ 

قلت: مانا بدَلالَتِه على ا حدُوث أَنْ يَدُلّ على انَصافٍ ما أَطلِقٌ عليه أنه كلام الله 
تعالى بها هو من صِفاتٍ الألفاظٍ الحادِئّة» على ما مرّ تقثِيله» لا مُطلّق الدّلالة على الحدّوث؛ 
إذقَدٌ مرّ جوامها الخاص. 

فإن قلت: ذكّرتَ من جملّة الأمثلة الإثزال» وليسّ من صفات الألفاظ بل الأجسام. 

قلت: هو من صفَاتهاء ولو بطريقٍ التَبعيّة لحاملهاء كا مرّ. 

فإن قلت: في وجوب القِدّم للصَّفاتٍ ما يُحْنِي عن التَعرّض لمثل هذا. 

قلت: مَرّ جوابه في التوطِئة» مع أن التَعرّضَ له فيه تَصريحٌ بِرَدٌّ مذهب ال حنابلّة: 
ومئلّه كافٍ في دَفُع عيب التكرير. 
* [الكتب المنزلة من الله عر وجلّ على رسله]: 

وهاهُنا فائدتان: 

إحداهُما: الكثّب المنرّكّة جميعُها ماثة وأربّعة» منها عَسّرة على آدم» وحمسُونَ على ولَّدِه 
شِيْثْء ونَّلابُوّن على إذْريس» وعسّرة على إبُراهيم عليهم الصلاة والسلام ويُقال في جريعها 
صٌحفء والتوراة على مُوسىء والإنجيل على عيسى. والرَبُور على داودء والقرآن على نبينا 


هه 
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- ع و‎ ١ 
حمّد صل الله عليه وعليهم أجمعين وسلمء ويُقالُ في جميعها كب قالّ بعضّهم: ول ينزل‎ 
على آخر من الأنبياءِ والرّسل شىء من الضّحف والكتب ما عدا هؤلاء الثمانية الرسل.‎ 


* [ترتيبٌ سور القرآن]: 


وثانيتهما: أجمع العُلماء على أنَّتَرتِيبَ الآيات تَوقِيفيَ وقطعوا به واخمَلُوا في تَّتِيبٍ 
السّورء فقيل: إِنّهِ اجتهاديٌّ» وقعَ عن اجتِهادٍ من الصحابة» وإليه ذهب الإمامٌ مالك بن 
أنس والقاضي أبو بكر في أَحَدٍ قولّيهه وجرّم به ابن فارس.ء وما استّدلٌ به له اختّلاف 
مَصاحف السّلف في ترتيب بعض السّورء وقيلٌ: إِنّه توقيفي» وذهب إليه جماعة آخرونَ» 
منهُم القاضي أبو بكر في أحد قوليه وخلائق» حتّى قال بعضهم: إن تَرتِيبَ الور هكدًا 
هو عندَ الله في الوح المحفُوظ على هذا الثّرتيبء وأنْرّل الله القرآن كلّه إلى السّماء الدّنيا 
ل ثم رّقه في بضع وعشرينَ سنة» فكان جبريل ينزل بالسشورّة أو الآية لأثر يدث 
وتخبر لني بل بموضعها من القرآن» وعلى هذا التّرتيب كان و يعْرِضُ على جبريل 
كل سنة ما كان يتّمِعٌ عندّه منه» وعرضّه عليه في السَنَة التي توف فيها مَرئَينَه وما اسْتقرٌ 
عليه الأمر في العَرضّة الأخيرة هو الذي وقمَّ عليه تَرتِيبُ المضحف العثماني» وأمّا ما وقعَ 
في غير من مَصاحِف بعض الصّحابة كمُْصحَفٍ ابن مسعود ومُصحَف أي بن كعب من 
الترتيبٍ والقراءاتٍ وزيادة بعض السو منَا هو حُالِفٌ للمُصحف العُانَ» فقذ وقمَ ذلك 
أولاً بتوقيف. ثم نُسحَ ذلك بم| استقرٌ عليه الأمر في العَرضَّةَ الأخيرة» وكيب في المصحَفي 
العْنمانٌ» ول يبلغ النسخ من ذكر الصحابّة ولاما اسْتَّرٌ عليه الأمرء فأبْقُوا مَصاحِمَّهم على 
ما كانَ عندهم. 


ع 


فإن قلتّ: وله حملّة إلى السّهاء» هل كان قبل تُبوَّته يل أو بَعدَها؟ 
قلت: جوز أبو شامّة الأمْرّين وَاسْتَظهّر هو الأول» والجلالٌ السُيوطِي الثاني» قال: 
والآثارٌ صَريحٌ سياقها فيه. 


5 7 عو ع هم 
قلت: رُبّ) فُهم من كلام بعض المتأخرينَ الختيار المعيّة. 


اذه 
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* [القرآنٌ متواترٌ بقراءاتّه]: 
نتّات: 


الأولى: مَذهبٌ جميع أهل السنّة أن القرآنَ بقراءاتِه السَبع مُتواتّ. خلاقاً للمُعتّرلّة في 
قولهم: أن القرآءات السبع أحاد. ىا نقلّه السروجي 5 باب الصوم من شرح الهداية). 
فإن قيل: الأَسَانِيدٌ إلى الأتمّة السّبعة» أعني: أبا عَمرو ونافعاً وابن كثير وعامر وعاصاً 
وحمزة والكسائيء وأسانِيدُهم أنفسهم إلى لني يل على ما في كُتب القراءات آحادٌ لا َل 
عدّد التّوائّره فمن أينَ جاء التواثّر؟ 

أجيب: بأنَ انحصار الأَسَانِيد المأكُورة في طَائِمَة لا يَمنَ يءٌ القراءات عن 
غيرهم. وإِلّ تسب القراءات إلى م لاء الأكَمّة ومن ذُكِر في أسازيدهم لتَصدَّيهم لضَبْطِهاء 
وزِيادة اعتنائهم بتلّك الحرُوف» وحفظ شِيُوخهم فيهاء ومع كل منهّم في طَبِقَتِهِ من 
النَاقِلِينَ غيرهّم ما يَبلِغْها عدّد التَوائّر؛ِ لأنّ القرآن قذ تَلقّاه من كل أهل بِكَدِ بقراءة إمايهم 
الجمٌ العّفير عن مثلهم» وهكذا دائا مع تلّقيّ الأئِمّة القراءة كل منهّم بالقبول. 

الثانية: قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: قد أخرج أحمدٌ والبَيِهِقِيّ في 
«الششعب») عن واثلة بن الأسقع» أن النبي كل قال: «أنِلَتِ التَورَاةٌ لست مَضَيْنَ من 
رمضان» والإنجيل لثّلاتَ عشْرَّةً حَلَت منه. والزّبورٌ لان عشرةً حَلّت منه. والقرآن 
لأربع وعِشْرِينَ خَلَت منه»» وفي رواية: (وصحف إبراهِيمَ لأولٍ ليلة”"» ولا يعارضه 


- 


مه 3 - ملي ته 2.0 م4 و-0. 0 بعس 
مع مطابقته لظاهر قوله تعالى: #سَهِرَ رَمَصََانَ أَلّذِى أنزْلٌ فيه الْهّرْءَانَ © [البقرة: ]18٠‏ أنّه 
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عت لون 


له بْعِثْ في شهر ربِيعَ الأوّل؛ لاحتّال أنه تبّى أوَلاً بالرّؤيا في شّهِرِ مَولِده ثمّ كانت 
مُدمَّها ستة أَشَهُرء ثم أوحى الله إليه في اليقظَةَء كما ذكرةٌ البيهقي وغيره. 


.)7١57 برقم‎ 07١ :7( برقم 217985).» والبيهقي في #اشعب الإيهان»‎ 1١91 :78( أخرجه أحمد‎ )١( 


4ه 
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ووقمَ في تفسير الماوزدي» وكتاب أب عبيد: «أَنَِلٌ الزّبور لغاني عشَرَة واتفقوا 
على أن صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأَوْلٍ ليل والتّورَاة ليت مَضَينء والقرآن 
لأربع وعِشْرينَ» يعني: مَضَينء فيكونٌ قد نَل ليلّة حمس وعشرين» قاله الحلبي. 
ويُشْكل على ما سبق ما أخرجه ابن أبي شبيبة في «فضائل القرآن» عن أب قِلابَة 
قال: نكت الكتب كايلّة ليلّة أربع وعشرين من رَمَضان» وعنه: (أَيزْلت التّوراة لست 
والزبور لشّتي عشّرة»» وفي رواية أخرى: «الزبور في ست بَقَين من رمّضان». 
قال أبو شامّة: فإنْ قيل: فا السَّر في نُرُولِه مُنِجَء وهلا نَل كسائر الكتب جُملة؟ 


تل 
م ين رس ل سمس 


قلنا: هذا سُؤال قل تَولّ الله جوابه فقال تعالى: # وَمَالَ الَذِنَ كفروأ لَولَا ثزّلَ عليه 


4. 


مح وى مر 
2 


لُْانُ مله وده 4 يعون كا أَنْزِلَ على من قبله منّ الرُّلء فأجاتهم تعالى بقوله: 
«كحدلك * أي: أنزلتاة مُفرّقاً: لِنيتَ بو ُوَادَكَ »# [الفرقان: 85 أي: لَتَقَوّي به 
قَلبَكء فإنَ الوّحّ إذا كان يتَجدّد في كلّ حاوئّة كان أقْوَى للقلبٍ وأسَّدٌ عِنايّة بالمْسّل 
إليه» ويَسْتَلزم ذلك كثرّة تُرول الملّك إليه» وتَجدِيد العَهد به وبما معه من الرّسّالة بذَلِكَ 
الجناب الرّفيع العزيزء فيَحدّث له من السَّرِورٍ ما تَقصّر عنه العبارة؛ ولهذا كان أجْوّد 
ما يكون في رَمضان؛ لكثرّة لقَائْه جبريل» وقيل: معتّى: «لِنَيّت به فُوَادَكَ » لتحفّظه 

الثالثة: أخرج البيهقيّ عن الحسنء قال: «أنرَلَ الله مائة وأزّعة كُتب أَوْدَعَ عُلومَها 
في أرْبَعةٍ يمنها التّوراة والإنُجيل والزّبُور والقرقان» ثم ودع عُلومَ الثّلانّة في القرآن»", 
وذكر كثيرٌ من المقَّسّرِينَ منهّم المَخْرٌ الرّازِي وغيره أن في بعض الآثار: أن الله تعالى جمعَ 
عُلومٌ الأوَِّينَ في الكُتبٍ الأزبّعة وعُلومّها في القرآن» وعُلومَ القرآن في القّاتحة» وعلومّها 
في البَسمّلة» وعلومّها في بائها. 


.)5١868 البيهقي في «اشعب الإيران» (5: 44 برقم‎ )١( 


؟وه 
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0 عو م 

تنبيهات: 

الأول: اختّلف هل في القرآن شىءٌ أفضَل من شىء؟ فقيل: لاء وعليه الأشعَري 
والقاضى أبو بكر الباقِلاني؛ لأنّ الأفصّل يُشِْعر بتقص المفُضُولء وكلامُه تعالى حقِيفَةٌ 

أ ١‏ - 2 5 2 2-8 ع0 2 لم لظم 

وَاحِدَةٌ لا تتقص فيه» وقيل: نعم الطرامر الأخبان مير «الاأعلدك اعطاع مورةار 
القرآن»"2» وتبر: «أنَ: فل هو آسّهُ أحدٌ * تَعدل ثُلث القرآن»”". والتفضيل يَرجِعٌ 
إلى عِظَّم الأجر والثواب وإلى اللّفظء لا إلى الصَّمَة؛ لأنْ ما تَضْمّته نحو: آية الكرمي» 
وَشُووة الاخلاسن ليس يو وها فالفدى: #تَبتْ 35 يَدَآ أب لهب © [السد: ل]ء والتحقيق: أنه 
لا خلاف في المعنّى» بل الأوّل حمُولٌ على ذاتٍ القرآن وحقِيقّته. والثاني على غيرها كما 
علمت من شيخ الإسلام. 

قلت: هو من مَسْمُولات قول النظم: 

وكل نص لِلحَدُوثِ و احملُ على اللّفْظ الذي قدُدَلا 

* [حكم إنكار شيءٍ من القرآن الكريم]: 

الثاني اعْلّم أنّ من أنكرٌ حرفاً واجداً من القرآن» أو شك في كونه منهُ بعدَ شبوتٍ 
كونه منه؛ كَفَر. 

فإِنْ قُلتٌّ: فابن مسعُودٍ كان لايق رأ المعوّدّتِين» ويقول: إِتّهها ليسّتا من كتاب الله وإنّما 
أمرّ رسول الله يك أنْ يُتَعوّذ مهما. 

قلتُ: فعلّه ذلك وقولّه مأوّل بأنّه لم يُكر فُرآنِيّتهماء وإنّا نكر إِنْباتهما في المضحف». 
)١(‏ أخرجه البخاري (5: 4١‏ برقم 81/07). 
(؟) أخرجه مسلم (007:1 برقم »)8١١‏ والترمذي (5: ١17‏ برقم 1895). 


4ه 
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وأنّه كان يرى أن لا يُكتّب في المضُحّف شىء إِلّا إذا كان الى كَلِةِ أذنَ في كتابته فيه» 

وكأنه م يبلُغه الإذّن في ذلك فليس فيه جحدٌ فَرآنِيّتههاء والمرادٌ بكتاب الله المضحف. 
والحاصل: أنه كان فيه اختّلاف بين الصحابة» ثم رُفِع ووّقع الإجماعٌ على أمّها من 

القرآن» فمن أنكرٌ شَّيئاً منهها كفرء كا قالّه التوويء لكنه قال: ما تقل عن ابن مسعود 

باطل» وتعقبه شيّخنا بن فيه طّعناً في الرّوايات الصّحيحة بغير مُسَندِء فلا يفيد. 

2 «أيناسة شين الشورة بهذا الاسم ]: 


الثالث: سس سُمّيت السّورة سورةً؛ لقَطعِها من السّورة الأخرىء إذ السّور القطع؛ فلا 
ل 
من شيخ الإسلام الأنصاري على البخاري. 

خامة: 


ذكرٌ الشّمس البرماوي في «شرح البخاري»: أن بعضّهم زعم أن في تحريفي التوراة 
والفيل جازة كز عر الما ولعت اراي الى فقظ؟ ذفان 0 
عطاءٌ ثانيهما. وعلى هذا يجوز النظر فيهماء ثم قال : وهو قولٌ باطِلء ولا خلاف أنه خُرٌ 
ويُدّلاء فِالاشْيَعَالٌ بكتابتها ونظرهما تمُتَنِع إجماعا اع وعم 
عمر صحيمّة فيها شيءٌ من التّوراة» وقال: «لو كان مُوسى حيّاً ما وَيسعَه إلا اتا عي)"2, 
فلولا أنه مَعصيّة ما عَضب منه. 

قلت: لان وباج كل يوم هري ذا دمع بويعتايق آنه قال كف سالون 
أهلّ الكتاب عن كُتبهم» وعندكُم كتاب الله أقرب الكّبٍ عهْداً بالله تقرؤٌوئه محضّاً م 
يُشب)”"» وهو كالصرٌيح في أن غيّر هذا الكتاب من كتّبهم قد شِيبَء وأنَّ النّظر فيه مُنَكّرء 


.)5114171١ برقم‎ #١7 :0( برقم 47 03 وابن أبي شيبة‎ 747 :١( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 
.)07577 برقم‎ ١67 :9( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
فلو كان التتحريف في المعتى فقط لم يُنكّر ذلك» ولا يُقال إِنّه م يُسّبء انتهى. 

ونقلّه ابن حجرء ثم قال: والذي يظهرٌ أن كراهيّة هيّة ذلك للتنزيه لا للتحريم؛ والأَولّ 
التْرقّة بين من لم يتَمكّن من ذلك وبِينَ الرّاسخ فيجُوز له ولا سسيّا عند الاحتياج إلى 
ال على المكالِفء واسْتّدل لذليك. ثم قال: وأما اسيدلاله لتّحريم به ورد منَ الغَضبء 
ودّعوى أنه لولم يكن مَعصيّة ما عَضب منه فمغترض: بأنّه قد يعْضَب من فعل المكرُوه» 
ومن فعل ما هو خلافٌ الأؤلى إذا صَدر تمن لا يَلِيقُ به ذلك» كعّضبه من تُطويل معاذ 
صلاة الصّبح بالقّراةة'" وقذ يُضب تمن يقعُ من تَقصِيرٌ ني هم الأمر الواضح؛ مثل: 
الذي سأله عن لَقطَةٍ الإبل”"» قال شح الإسلام الأنصاري : وهو أوجه. انتهى. 


وهو كلامٌ نفيسٌ جامعٌ بينَ تصرّفات العلاء في كتيهم ك«الشّفاء» وغيره. 


)١(‏ أخرج البخاري (1: ١47‏ برقم )7١4‏ عن أبي مسعود, قال: قال رجل: يا رسول الله إيّ لأتأخر عن 
الصلاة في الفجر مما يُطيل بنا فلان فيهاء فغض ب رسول الله وك ما رأيته عَضِب في موضع كان أشدٌ غضباً 
منه يومكل... 1 

(؟) أخرج البخاري (": 4؟١‏ برقم 74177) واللفظ له ومسلم (7: 1759 برقم 17/77), جاء أعراب 
النبي يك فسأله عا يلتَقطّهء فقال: ١عَرّفها‏ سنة, ثم احفظ عفاصها...». قال: ضالة الإبل؟ فتَمعّر وجةٌ 
النبي كلك فقال: «ما لك ولاء معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء» وتأكل الشجر». 
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* [ما يستحيلٌ على الله تعالى]: 

ولمًا أنجى الكلامَ على ما أرادَ التّزل له من الواجب له تعالى» شرع في ما يَسْتَحِيلُ 
عليه تعالى» غير أن أفراده لما لم تكّن الإحاطة بأشخاصِهاء ذَكرٌ كُليَاتها إجالآ فقال: 
(ويستّحيل) عَفَّلاًه بمعتى أنَّ العَقلّ إذا ملي ونفْسَه امع في حُكيه (ضدَ) لّخة (ذي 
الصّفات) السابقة» أي: مُناقاتها ومخالفاتها بجَميع أقسايها السَابِقَةَ أصَداداً كانت في 
الاصطلاح أو تُقائص. ْ 

فإن قلت: كما اسْتّحال أضدادها اسْتَحالّت أيضاً أمَْاهاء وإلَّا لَزِم الجتّاع المثلينٍ 
وتتعدّد الصّفَّة الواحدّة» ف باله تَرَكَه؟ 

قلت: لم قَدّم في الصّفات القَائِمَة بذَاتِِ تعالى وجوب الوخد لها لم يحتّج هنا للتنييه 
على اسْتِحالّة ذلك» لا يُقَالٌُ: قذْ قَدَّمَ ووب قِدَم الضّفات ومع ذلك لم يرك التَعوْضِ 
لنَفِي الحدُوث عنها؛ لأنا نقول: إن تَعرّض لبان تأويل مايُوهِم حُدوتُّها لالنفي حُدوئهاء 
كما هو في غَايةِ الوضوح لمن له أَذْنّى إِذْرَاك. 

ثمَ بين مُتعلّق الاتِحالَة بقولِهِ: (في حقّه) صَميره لله المحَدَّثْ عنه سَابقاً ثم إِنْ كان 
«في» بمعتى «١على»)‏ مثل: #في جَذُوع ألشَخْلٍ # 50١:3‏ فالحقٌ المرادٌ به: اسم من أسمائه تعالى» 
وإضَائَتُه للضم رٍبَيانيّة» والمعتّى : ويَستَحيلٌ د جميع الصّفات السَابِقّة على المسمّى بالحقٌّ 
الذي هو الله تعالى» وإِنْ كات على معنامًا الأصلّ فالمراد به: الواجبٌ له من حقٌ إذا تبت. 

والتّقدِيرٌ: ويسْتَحيلُ ضّد جميع هذه الصّفات السابقّة اسْتِحالَة مَعدُودَة في حقّه تعالى 
وما يجبُ له فيَسْتَحِيلُ عليه العَدّم والحدوث وطُروٌء الّدم ويُسمّى القّناء والممائلة 
للحَوادث بأنْ يكونَّ جما تأَحَدُ ذائه العَليّة قَدْراً من الفاغ أو يكون عَرَضاً يقُومُ بالجرم» 
أو يكون في جِهَةٍ للجرم, أو له جهّة أو يتغيّر بمكانٍ أو رّمانِء أو تتّصِف ذائه العليّة 
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بالحوادثء أو ينّصف بالصِعَر أو الكبر» أو ينّصِف بالأغراض في الأفعال أو الأخكام؛ 
وأنْ لا يكُون تعالى قائاً بتَفْسِه بأنْ يكُونَ صِمّة تقُومٌ بمحلء أو يحتاج إلى خُصّصء وأن 
لا يكُون واجداً بأنْ يكُون مُركَباً في ذاته» أو يكُون له تال في ذاتِه أو صِفاتِهء أو يكون 
عه في الوجُودِ مُوّْر في فِعلٍ من الأفعال. وأنْ يخُونَ عاجزاً عن تُمكِنٍ ماء أو إيجاد ّي 
من العلم مع كرائَيه وجوه أي عدم إزاضة له أو مع الُُهول أو العَْلّ أو التَعبيل 
أو الطّبع والجهل وما في معتاه بمَعلُوم ماه والموثٌ والصمم والعمى والبكم, ولا يخّْى 
وجُود التّداحْل في هذه الأضداد على مُتَحَذَّقٍء إلا أثهم لعِظم حَطر الخطأ في هذا العِلّم 
لا يكْتَُونَ فيه بعامٌ عن خاصء ولا بملَرُوم عن لازمء حَسْيّة إفضاء ذلك كلّه للجهل 
بكثير من أحكامه؛ لخفاء اللّوازِم؛ ولعُسْر ذخال الجرّئيّات تحت كُليَاتهاء بل ينون فيه 
ِمَزيدٍ الإيضاح على قَدْر الإمكانٍ والاحتياط البَليغ؛ لتَحلِيّة عَرائس القلوب بتفائس 
يواقيت الإيمان» على أنّك قد عَرفْتَ أن النظم إِنَّا أشارٌ إلى التفصيل إمالآء فلا يتوجه 
عليه التداخل» ى) لا يخْمَى على مُنصف. 


* [أنواع التنافي على طريق الحكماء]: 


تنسه: 


قد سبق يان أنواع التقابل آخر مَباحِث التَّنزِيهاتء ولا بأس بتَجدِيد العَهِدٍ به على 
سبيل الإشَارَة بلطيف العبارّة» فتقُول: اعلّم أنَ أنواع التنافي على طَريقٍ الحكماء أزبعة. تَنافي 
الَّقِيضَين ونان الضَّدَّين وتّنافي المتَضايمَين وتّنافي العَدّم والملكة: فَالتَقِيضَانِ عندَهُم تُبوتٌ 
أمِرٍ تيه كثبوتٍ الحرّكة وتفيهاء والصَّدَّان عندَهُم مَعمَيانِ وجُودٌيان بيْتهها غايةٌ الخلاف. 
ولا تَنوَقّف عفْلِيّة أحدهما على عَقْلِيّة الآخر كالبّياضٍ والسّواد وأرَادُوا بعَايَةِ الخلاف 
امْتناع صِكّة الاجتاع بوّجْهء وبدَّلِكِ احتّرزُوا عن الخلاقين كالبّياض مع الحرّكة, فإئّهما 
ون كانا أمرين وُجُودِيين حُتَلِمّن في الحقيقَة ليس بيه غايةٌ الخلاف؛ إذ يُمكن اجتماعة)) 
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في محل واحدٍ بأنْ يكُونّ مُتحرّكاً أييض: والمتضايَان الأمْران الوّجُودِيان اللَّدّان به غايةٌ 
الخلاف. ود نوتف عقليّة أحيهما على عقَليّةِ الآحَر كالأبوةٍ والبنوة ةمثلا وأَرَادُوا بالؤجود 
في الاين أن يكُونَ كل منهما ليس معناة عَم كذاء لا أن يكُونَ مَوبجودا في الخارج 
عن الذّهن؛ إذ من المعلُوم عند المحقّقنَ أن البو والبنزة ذ أئران اعتنازيان لا زخورة ىا 
في اخارج عن الذّهنء وعدم والملكة ُبوثُ أمر وتفيه عا من شأنه أن يتّصصفَ به كالبصر 
والعّمىء فالبَصرٌ وُجوديّ» وهو كالملكةٍ» والعمى نَفيّه عنَا من شَّأْنِه أن يتَصِفَ به؛ ولهذا لا 
يقال في حائط: أعْمَّى؛ لأنه من شَأَنهِ أن نص بالبصر عادة» وبهذا القّيد قَارَق هذا النوع 
الَيضَين» فإنَ كلا من التَوعَينِ ون كان هو وت أمر فيه لكِنّ المي في قال اَم 
والملكة مقيّد بنفي الملَكةٍ عنّا من ضَأْنِه أنْ يتَصِفَ بها. 


4 [التناني نوعانٍ عند أهل الأصولٍ]: 


ع 


وأمَا أهلّ الأصول؛ فالتَنَافي عندَهُم توعان: تناني اللَِيضَينء وتناني الضَّدَينء 
ويعَلُونَ العَدّم والملَكّة داخلّين في التقِيضَينء والمتضايمّين دَاخِلَينِ في الضَّدّين؛ ولهذا 
نسمَعُهم يقولون: المعلومّات مُنحصرة في أزبعةٍ أقسَام: الوِثْلَّين والضّدّين والخلاقين 
والتْقِيضَين؛ لأنَّ المعلُومَينِ إِنْ أمكنَّ اجْتماعُهما فهم) الخلاقّان, وإِنْ لم يُمْكن فإنْ لم يُمْكِن 
مع ذلِك ارتفاعهم| فهما النتقيضان, وإِنْ أمكنّ مع ذلك ارْتَماعُهما فَإمًا أَنْيحتَلِها في الحقَيقَة أمْ 
لاء والأوّل الصَّدَانء والثاني الجثلان» فَخرجَ من هذا أنَ التِسمَ الأول من هذه الأقسام 
الخلافان وما يجِتَمِعَانِ ويرتّفِعان كالكلام والقيام» والثَاني التقّيضان, وهما لا يجتمعان 
ولا يَرتِّعانه كوّجُودٍ زيدِ وعَديمِهء والثايث الضّدَان لا يجتّمعان وقد يَرتَِعان كالحركةٍ 
والشّكون. فإئّه| لايجتوعان وقد يرتفِعان بعَدم محلّهما الذي هو الجُرم, والرّابع المثلان لا 
يجتمعان وقد يرتّفعان كالبَياضَينٍ. 

واحتجٌ أضحابنا على أن المثلّين لا يجتمعان: أن المحلّ لو قبل المثلين ين لَلزِمَ أن يقل 
الضَدينء فإنَ القابل للشّيء ل يخلو عنه أوعن مثله أو ضّدَّه فلو قل المثلين لجار وجُود 
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أحدهما في المحل مع انتفاء الآاخر» فيخلفه ضده فيجتمع الضدان» وهو تحال. 


* [استحالةٌ إطلاق الجهاتٍ على الله تعالى]: 


ثم مدل بعضٌ تلك الجرَيْئاتٍ بقوله: (كالكون) أي: كاستّحالّة خُلولٍ الله ووجُوده 
تعالى (في) جنس (الجهات) السّتء وهي: القّوق والنّحتُ واليّمِيِنٌ وَالشِمال والوّراءٌ 
والأمام» ومرادفاتها ولوازمها ومَلزُوماتها؛ لأنَ مُمْردَها الذي هو جهة إِنْ يد بها مُنتهى 
الإشار َه الحسية والحركة المستقِيمّة فهي نهاية البُعد الذي هو المكانء فلا تكو إلا لجشم 
أو جسمانيء ومعبتّى كونُ الجشمٌ في جهة على هذا أله مُتمكّن في مكانٍ يَفْوْب من يلكَ 
الجهة» وإنْ أرِيدَ يها المكان الذي يَقَرب من منتهى الإِسِارَةٍ الجسيّة تسمِيّة له باسشوها؛ 
لمجاوّرَتِه إيَّاها ىا يُقال: فوقٌ الأزض وتحتّهاء فَهي نفس المكانٍ باغتبار إضافةٍ ماء ومعتى 
كون الجسم في جهَةٍ على هذا بيّن. 

وبِالجمْلة: فالجهاث عليه تعالى مُستّحيلّة مُطلّقاً؛ لأتها إِمّا حَُدُودٌ وأطرافٌ 
للأمكتة» أو نفس الأمكنة باعتبار عُروض الإضاقّة إلى شيء؛ وقد مرٌ بيان استّحالة 
الأمكة والأخياز والجهات عليه تعالى. 

والتكنّةٌ في التمئِيل با ذكرّه الرَدٌ على المشّبّهَة والمجَسّمَة» حيث قالوا بجواز الجهَةٍ 
علي تاوزن اعتاترا في كو كوزه فهاة ملحت عشي إن كرتوفيها كول الجسام» 
وبعضهم إلى اميناع مَائَلةٍ الأجسام في ذلك محتَجُينَ بتحو: #وَإِنًا موقَهُمْ فهرورت »* 
[الأعراف: »]1١1/‏ ياف ربكم من فوفَهِرٌ * [التحل: »]5٠‏ سرج لْمَكِكة وَالرُوحُ إِلهِ # 
[المعارج: 4]» إل يد الك الوك # [فاطر: »]1١‏ أن الكتبَ الساوية والأحاديتث التبوية 
مُصَرٌحة ني مَواضع لا تُحصى بُوتِ ذلك» من غير أن يقعَ في مُوضع منها ُصريحٌ بتي 
الللاترييا مدي ااا اهاري ا بل مقام التأكيد والتكريرء كا 
كَرّرَتٍ الدّلالّة على وجود الباري تعالى ووحْدَتِه وعلوه وقدرَتِه وحقّيّة ة المعاد وحشر 
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الأجسادء وبأنَ العُقلاء مع احتلاف أذيانهم وآرائهم يتَوجَهُون إلى جهّة العُلرٌّ عند الدّعاء 
برفع الأيدي إلى السّماء. 

والجواب عن ذلك: أن التّزِي عن الجهة منا تقر عنه عُقَولُ العامّة» فكانّ الأنسَب 
ف طابايهم والألَيقٌ بدَعوتهم إلى الحقٌّ الدَلالَة على عظمّة الباري سبْحائّه بالألفاظِ التي 
يتَعارَفُوتهاء مع أنَّ البلا منهُم يعلّمُون أتّها امتِعارات» لاسا مع التتشبيه على التَنزيه 
عن ظأواهرها بتّحو قولِه تعالى: طلس كمْيو. .نت * وَهوَ أَلسَمِيعٌ الْبصِيرُ # [الشورى: »]1١‏ 
وأمّا رفع الأيْدِي إلى السّماء؛ فلكونها مَوضِع تُزول الخيراتٍ وهبوط الوّحي وإِنْزالٍ الث 
أو هو تَعبَّد كوضْع الجبْهَةٍ على الأرضٍ للسّجودٍء واستقبالٍ الكعبّةِ للصّلاة» فالسّماءٌ قبلّة 
الدّعاء واستقبافًا بالأييي» كا أنَّ الكعبّةٌ قِبلّة الصَّلاة وَاسْيقبَافًا بالوجه والصّدر وعندٌ 
الشَافِعي مُظلقا وعِندنا بمكة بجَميع البّدن وبغَيرها ِالقَدمَينء على أن رفغ م الأيْدِي في 
الّعاء عندّنا مكروةٌ إل في مَواضع نت في الفقه» فيس ما ذَهبُواإليه م جم عليه. 


قال الكالٌ السّريفي: ومما يَرد على كلّ من أَنْبتَ جهة القَوقِيّة له تعالى أنّه لا تمذّح 
فيهاء فإِنّ الحارسٌ قوق السّلطان من حيثٌ الصّورة مع كدّه ونصَّبه ومَزِيدٍ أرَقِهِ وتعبه 
والشلطان وإن كان تحثةهن تلك الطيكتة إلا آنه فوقه من تحت الهو والغلية والعزة 
والتَعُم على ما لايّذهب على البّدِيبّة. 
* [تفسيئ المتكلَّمِينَ للجهّة]: 

تنبيهات: 

الأول: مذهبٌ المتكلِّين أن الجهات مع حدُويُها بَحُدُوثِ ما هي حدُودٌُ وأطرافٌ 
له من الأمكتة أَمُورٌ اعتباريّة قابلّة للتبدّل والتَحبّر بتِدّل وتَغْبّر ما تُضافٌ إليه» فإنّ الدَارَ 
المبْية بينَ دارّين عُلوْ بالمٌسبّة إلى ما تحتهاء وسّفْل بالمّسبّة إلى ما فوقهاء وجهّة القَوقٍ بانسب 
إلى الإنسان ما يحاي رأْسَه من فوقه» وجهة السّفل بِالنْسبَةٍ إليه أيضاً ما يُحاؤِي رجلّيه من 
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تحتهماء وفي غيره جهة القَوقٍ ما يُحَاذِي ظهره من قَوقِه وجهة السٌفْلٍ ما يُحَاذِي قَوائمّه 
من تمتها إن كان ذا قَوائِم ولا فا ياي بطته» وإذا انُعكّس ما سبق انعكسّتٍ الجهات 
حتّى إِنَ النَملَةَ إذا مَسْتْ في السّعَفِ صار ما كان قوقها لها حينَ مَشيها على الأرض تحتاًء 
وبالعكس. ومذهتٌ الفَلاسفة والحكّاء إِضَافِيّها ما عدا جهة القّوق والنّحتء فَإنّىا 

05 راع 2م ع 

وإيضاحه: نكل مايص إليه لات بالإشارة و الحسية فهو جسم وله طول ووش 
وعَمْق لا محالّة» وهي الأبعادٌ المعتبرةً عندّهم في الأجسام؛ إذ هي الأبعادٌ المتقاطعة على 
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الزوايا القوائم الثلاث. ولكل منها طرفان» فهذه الأطراف السّتة للأَبَعادٍ الثلانّة همي 
الجبهاثٌ السّت التي 7 تقعٌ إشَاراتٌ الْجَمْهُور إليهاء مُثلاً الأبعادُ المعتبرة في بَدنٍ الإنسان كاة: 

أحدّها: البُعدُ الواصل بينَ رأسه وقَدمَيه وهو الطُول منه. 

وثانيها: البعدٌ الواصل بين جَنبَيهِ وهو العَرْرض 

وثالثها: البُعدٌ الواصل من بطْنْه وظهره وهو العمق» ف يَلٍ رأَسَه من يهايّتي امْتِدادِه 
الطَّولٍ حالٌ كونه على الوّضع الطّبيعي قَوقء وما يل قَدمَيْه منهُما في ذلك الحالّة تحت. 
وما يَيِ أقوى الجانبين من :بايّتي امتدّادِه العَرضي يمن وما يل الأضعَف منهم| يسارء 
ومايّلٍ التطن من نبايتي الامتداد العْمُقي قدّامء وما يلي الظأهر منهم) حلف. واثْنتَانٍ من 
هذه الجهاتٌ السّت وهُما الفُوق والنّحت حقِيقِيَان؛ٍ لآنّ المَوقِيّة والتّحِيّة ل باعتبار 
نفس حقِيقتِيهه| لا باعتبار إضاقتبه] إلى شيء خارج عنهّماء وهذا لا يَتَبَدّلان أصلاً. فإِنَّ 
كل واجد من الوق والتّحتٍ بالتسبّة إلى قامَةٍ م الإنسانٍ حاتي الانْيصاب والانيكاس 
واحد لا يَتبدّل أَضْلاً» فيس فَوقِيّة الوق باعتبار وقوعه فيا يلي رأس الإنسان. ولا تحويّة 
التّحت باعتبار وقوه فيا يلي قَدمَهه بل الوَضعٌ الطربعي للإنسان هو أنْيكُونَ كذليك فإذا 
َب هذا الوَضعْ بالامعكاس ل يق الإنْسان على الوضع ع الطبيعي إلا أن يَنقَِب الَو 

تحتاً وبالعكس. 


> 
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وأما الأربَعٌ الباقيّة فلَيسثْ بحقِيقِيّة» فإن كوتها تلك الجهاتٍ ليس باعتبار نفس 
الحقَيقَة بل باعتبار إضَافتها إلى ما هو خارحٌ عنهاء فإنَ كلاً منها عند التَحقيق جهةٌ قَوق أو 
تحت اعّرت معها إضَاقَة إلى شيء ثَارَة فصَارتْ بها جهّة» وإلى مُقابل ذلك المّىء أخرّى 
فصارّت بها جِهَةٌ أخرَى مُقابلّة للجهة الأولى؛ وهذا تَتبدّل بتبَدّل الإضافة فإنّ اليَمبنَ مثلاً 
بالحقِيقة جهةٌ قوق أو تحت اعدَّير مها كوثها واقِعةٌ فيه|يَلِ أفُوى جانبي الإشّارة» ومهذه 
الإضَّافَة قد صارت يمينا وكذلك اليّسار إِنَّا هو جهة فوقٍ أو تحت اعتير معها إضَافة 
وقوعها فيا يل أضعف الحاين» ومبذه الإضَافّة صارت يساراً؛ وهذايَنقلِبُ اليَِينُ يساراً 
وبالعكس بانقلاب الإضَافتين» كذا في بعض شروح «الهداية» انتهى. 

الثاني: حِيقّة الجهة مُتَهى الإشارّة الحسيّة» ومَقْصِدٌ المتَحرٌك بالقَربٍ منه والحصّول 
عنده. قال الدَّوَّاني: وَالإِشَارَةٌ الحسيّة عندَ الحكّاء امتِدَادٌ موهُوم أُخدّ من المشِير إلى المشار 
إليه» فإِنّك إذا أَشَرتَ إلى شيءٍ إِشَارَة حسيّة خيّلْتَ امتداداً مَوهُوماً منك إليه. فإنْ كان 
جساً أو سَطحاً كان ذلكٌ الامْتِداد جسأ]ً مَوهُوما كأن سَطحاً خرج من عِندِك مُتحَرّكاً 
إليه على وجهه حتّى وصل إليه» فرَسَم بحركته جسماًء وإنْ كانَ خطاً كان ذلك الامْتِداد 
سَطْحَاً مَوَهُوماًكأنْ سَطحاً تحرّك منكٌ إليه قَرسَم بحركته سَطْحاً وإِنْ كان نُقطّة كان حَطَاً 
كأن نقطّة تَرَكت منكٌ إليها قَرسّمت بحركتها خطأً وإنَّ) كان المقُصُودُ بالإشارة الحسيّة 
لذَّاتِه جشم]؛ لأنّه لابُدَ أن ينقسم في جميع الجهات بناءً على ما عِندّهم من إبطالٍ ما لا يتَجرَأ 
في جهة من اللجهات» واخّص الجسم بالدّات بذلك؛ لأن الأعراض وإن قَبلّت الإشّارة 
الحسيّة» لكنْ قبوها لا لذَاتها بل بواسطة حُلويها في الأجسام, انتهى. 

الثالث: قال بعص المتأخرينَ مَذْهبُ الحكاء أن الجهات عِبارَّة عن الحدُودٍ والأطْرافٍ 
للأمكتة» ومذهبٌُ المتكلّمِين أنهاعبارةٌ عن الأمكئة باعتبار الإضافة إلى شيء انتهى. 

قلت: قد تقدّم تفصيله. 


ا 
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* [ما يجورٌ على الله تعالى ]: 

ولا فرع من الإشارة إلى ما يستّحيلٌ عليه تعالى» شرع في الكلام على ما يجورٌ عليه 
تعالى» وهو تمامٌ أقسام الحكم العقلي» كا تقدّم مع وجّْه اختيار هذا لتيب صَدر المقدّمّة 
فقالّ مُقذما حر المكداً الذي هو «ما» عليه: (وجائز) عقلاً. ولا عرز جعلة معة اونا 
فاعل أَغْنَى عن خبره إلا على رأي الأخفش. 

وقوله: (في حقه) أي: تعالى» فيه الوجهان السّابقان فيا قبله» (ما) أي: فعل كل 
شيءٍ (أمكنا) وتزكه بألف الإطلاقء والمرادُ: أنه يجوز عليه تعالى فعلٌ وتّرك كل ما انْتَفى 
عنه صِفْتا الوّجُوب والامتناع لذاته لا لغيره. وهو ما إذا حل العقل ونفسه حكم بجواز 
صدوره عنه تعالى. 

ثمّ ذكرٌ تفيبز ُسبة الإمكان إلى «ما» بياناً لإحمالها بقوله: (إيجاداً) و(إغداماً) فحذفت 
حرف العَطنيٍ للضّرورة» أي: ما أمكّن إِيجادّه وإعدامّه فهو تمييز محوّل عن الفاعل» ويجورٌ 
جعله تمبيزاً لئسبة جائز كذلك؛ أي: وكل تُمكن جائز عليه إيجادُه وإعدامّه: والإيجادُ عبارة 
عن إخراج المعدّوم من العَدّم إلى الوججُود» كما أن الإِعْدامٌ إخراجٌ المذكن من الوجُودٍ إلى 
العَدَمء 1 قرّرناه انْدَفع ما يُقال: تقدير التّظم: وجائز على الله الجائزء وهو تكرارٌ لا فائِدَة 
فيه؛ إذ الممكن هو الجائزء وهو ما استوى طرفا وجُوده وعَدَّمه بالنظر لذَّاتِهه وهو العا 
بأشره من عرشه لفَرشِهء كا تقدّمَت أدّلة حدّوثه صَدْر المقدّمة. 
* [تقريرٌ الإشكالٍ ني كون علَّة الاحتياج إلى الضَّانع هي الإمكانٌ]: 

فإن قلتَ: حاصل ما قَدّرته أن الجائز عليه تعالى فعلٌ الممكِن وتركه: لكنْ ذلكٌ 
الفعل أو الثّرك لايْدٌ أيضاً من كونه تمكناًء فيعُود الإشكال. 

قلت: لاشَكٌ في صِحَة ما ذكربَه إلا أن الأئمة في مثل هذا يُعوّنُون على فهم المراد. 
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ويُعرضُون عن العبارة» وفي كلاه مَيلٌ ما إلى أن عِلّ الاحتياج إلى الصَانِع هي الإمكان» 
ويلزمُ عليه إشكالٌ كبير مرّ التَصريحٌ به في مباحث الوجُود. 

وتقريره: أن الضّفات الذَّاتيّة إنْ قي بأئها واجبةٌ لذَاتها لزِمَ القَول بتَعدّد الوَاجِبٍ 
لذّاته» وهو مُنافٍ للتنّوحيد الذي هو أصل الإيان» وإن قيلٌ بأئها تمكنّة لِزِمَ بُطلان قَوهم: 
إن كل تمِنٍ حادثء بمعتى خرَجٍ من العَدَمِ إلى الؤّجُود؛ لما مرّ من أئها قَدِيمَة» والقَدِيمُ لا 
يكونٌ معزلا ال للمخْتَاره كيف وقدْ مر أن الباري تعالى حُتارٌ في جميع أفعاله؟ 

قيل: ولا مخلص إلا بالتزام الإمكان فيهاء وأئّها مُستّيدة إليه تعالى بَطريقٍ الإيجاب» 
ورك الأخذ بعُموم مُنافاةٍ الإمكان للقِدّمء وعمُّوم الاختيار في أفعالِه تعالى؛ إذ المْكن 
كصفاته تعالى يب استناده إليه بطّريق الإيجاب» وحيئئٍ يطل ما اقْنضاه عمُوم النّظر منْ 
أنّ كل تمكن فهو جائز عليه تعالى؛ إذ قدْ تين بهذا أن الضّفات تمكنة» وأنّ استّئّادها إليه 
تعالى بطري الإيجاب. الهم إلا أنْيُريد بالمفكن الجائز المخرَج من العّدم إلى الوجودء لاما 
استند إلى المؤئّر ويُريد به الممْكن المستّند إلى المؤقّر بطريق الاختيار» أو جّرياً على ما اقُنضاءٌ 
كلامٌ جمع من أن الصّفَاتَ واجبة الوجُود لذَّاتها وإنْ كانّ مُشْكِل أو يرى أن مَوصُوفها 
لمّا كان ليس غيرا لها كان اسْتنادها إليه ليسّ رجا لها إلى حير الإمكان كم أُجِيبَ به» ون 
د بأنّه لفُظيٌّ غير مُفيد هناء صّرورّة أمّها غير كافية في وجُوداتها فتكون تمكنة. 

فإن قلت: القَول بإمكانها يُوجب ترك الأخذ بعمُوم ما تَقرّر بِينَ القَوم من أن كل 
من فهو حادث,. أي: ترج من العّدم إلى الوجود. وأنَّ القَدِيم لا يكُون مَعلُولاً اله 
للمُختار» وأنّ الله تعالى مُحتارٌ في جميع أَفعاله؛ إذ الممْكِن القَديم كصفاتِه تعالى يحب استناده 
إلبه بطري الإيجاب فيكُون الحدُوث؛ وكذا اَم مهيا إى اذاي والرّعَانَ. 

قلت: نعمء يلرّم ما ذكزته إلا أن امولى مُصلِح الدّين فاضل الرّوم قال: إن الام هذه 
الأشياء مع كونه غير محل بشيءٍ من قَواعِد الملّة» فقذْ قامَ عليه من جهة العقل الدَّلالّة فيجبٌ 
القَّول به وله أيضاً: الصّفَاتٌ ما أنْ تكونّ واجبةٌ لذّاتها فيّلزم تعدّد الواجب والقّديم 
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وإمًا أنْ لا تكونٌ كذلك فيّلزم إمكائها وحدُوئهاء ومن هنا ذهب قُدماءٌ الأشاعِرٌ رّة إلى تفي 
عينيّتها وغيريتهاء فلا يلزم وجُوبها وقدمها تَعدَّد الواجب والقّدِيم وقد عرْقّت ما فيه 
فالقولُ والمّهب الجزل على تقدير وجودها الْيزامٌ مُغايّرتها لدّاتها تعالى وإمكايهاء ومنع 
بُطلان تعدٌّد القدماء وايضاء الإمكان الحدُوث» كم سبق إليه إشارة» انتهى. 

وأشارٌ بقوله: وقد عرفت ما فيه إلى ما قَدّمناهُ من أنه لفْظيٌ غير مُفيد... إلخ» ومنه 
عرفت أن قوّنا: أويرى أن مَوصُوفها ... إلى آخره» هو جوابُ الأشّاعرة المشهور بناءً على 
نفي غيريّتها وعيزيّتها كا مرّء وأنّه مود بها مرّ. 

ثم مثلّ بعضّ جُرئيَاتِ الكليّات المندّرجة تحت قوله: «ما أمُكنا»» فقال: وذلكَ 
الجائز عليه تعالى فعلاً (كرَّرْقه) به تح الزالامتبار رديه لأساف ليها بتيع ب عجان 
مُضافاً إلى فاعله وهو ضمير الله تعالى» والمفُعول محذُوفٌ تقدِيرٌه: كررْقٍ الله العبدَ (الغِنا) 
بكسر العَّين الممجمة» والقَصٌ بمعتّى الثّروَة واليّسار وكثّرة المال» وتركاً كعَدّم رزق الله 


العيد إياء: 

ا م 2 5 5 

* [تفضيل الغنيّ الشاكر على الفقير الصّابر]: 
وهاهنا فائدة: 


وهي أن النّاس اختلفوا في تفضيل العَنيّ الشاكر على القَّقيرِ الصَّابر على حسَةٍ 
أقوال» أحدها: وهو مذهبٌ الجمهور. واختارّةٌ ابن عطاء وابنُ بطّال والعِزٌ بن عبد السلام 
والسّيوطي وابن حجر: أن العَّنيّ الاك أفضل» وهو من لا يُبْقي تنا يدل عليه من ماله 
إلا ما يجتاجٌ إليه حالآء أو ما يَرصٌده لأحوج أو نحوه؛ لآنّ قرا المهاجرينَ لما شكوا 
إليه يكل سَبّْق إخوانهم في الدّرجات العلى والنّعيم المقيم أكَرّهمء ول يقل لهم أنثّم أفضل» 
وإنّا علَّمَهُم ما يُشارِكُهِم فيه الأغنياء مع امتياز الأغنياء عنهم بها لا يُشاركُوتهِم فيه» وهو 
التصدّق بمُضولٍ الأموال”" . 


- برقم "847)» ومسلم (417:1 برقم 244) أن فقراء المهاجرين أتوا النبي كل‎ ١78:1( أخرج البخاري‎ )١( 
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ا ل 0 
الوب م الت مالا ذا امامت انا بعلم 
ةي لو طرفت وبق نبت اد أله ولاو ملاقه. 

قلت: يُعارِضْه أنْ الغنا مع الشكر كان آخرٌ أحواله. وعادة الله تعالى الجارية مع 
أنبيائه ورُسلِه أن لا يتم لهم إِلَّا بالأفصّل من الأحوالٍ والمقامّات. 

5 - 7 .0 عِ ع سا سا ذه جر 3 

فإن قلت: نيّة المّقير الصّابر أن لو أعطِى مالا لمَعل فيه ما فعلّ العَنىَّ الشاكر» فقد 
قال عليه الصّلاة والسّلام: «نيّة المؤمن أَبلَغْ من عَملِه)”"2, فيكُون أفصَل. 

اواك 3 . 1 ع 

قلت: معلومٌ أن ما بالقوة لا يساوي ما بالفعل» كا لا يَنكِرٌه عاقل» والخبرٌ المذكور 
نا هو في نِيّةِ قابّلت عَملاً تلا عن نيّة وليس الكلامٌ فيه؛ إذ الشَّكّر يستلزم وججود أكمل 
الثثيات» وأينَ عمل ونيّة حصلا للعَنِيٌ الشاكر من نية فقط حَصلّت للمّقير الصّابر؟ على أنَا 
لسنا على يّقِينِ من حُحصولٍ أثر تلكٌ النَّية عند التَمَكّنْء بخلاف العّني فإِنّا على يقينٍ منه له. 

فإن قلت: قوله يك «اللّهم اجعل رِرّْق آل حُمّد كفافاً»”" صريحٌ في مَفضُوليّة 
العّنى؛ إذ لا يُطلَبٍ له ولالّه إلا الأفضّل. 


- فقالوا: ذهب أهل الدّثور بالدّرجات العلى» والنعيم المقيم» فقال: «وما ذاك؟» قالوا: يُصِلّون ىا نُصلى» 
ويصومون ى! نصومء ويتصدّقون ولا نتصدّق» ويعتقون ولا نعتق» فقال رسول الله ك: (أفلا أعلّمكم 
شيكا...» 

)0957 برقم 5465 254))» والطبراني في «الكبير) (5: 1804 برقم‎ ١1/8 :9( أخرجه البيهقي في #شعب الإيان»‎ )١( 
بلفظ: «نية المؤمن خيرٌ من عمله».‎ 

(؟) أخرجه ابن حبان :١5(‏ 5 70 برقم 47 57)» والنسائي :1١(‏ 791 برقم .)١١809‏ 
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قلت: الكفاف يجاوع الغِنا مع الشّكر ولايُضَاده فيجُّوز أَنْ يكون هو المطنُوب؛ إِذْ 
رزقٌ العَنيّ الشَّاكِر ليس إِلّا كفافاً وقُوتاً ا يُعلّم من تفسيره السَّابق» على أن الأبي قال: 
والمراد بالمَقَرِ ما يُعجّز معَهُ عن تحصيل ما يحصّل بالغِناء ولهذا لا يصحٌ أنْ يُقال: أنه يه 
كان ققيراً؛ لذنه م يكن عاجزاء بل كان كاملٌ التَصَرف في مُراكيه الماليّة» وقد راوَكتّهِ جبالٌ 
هامَةَ أن تكُونَ له ذّهباً وفِضّةء وكانّ يُعطِي الشَّىء الكثيره وناهيك ب أغطاة من غَنيمَة 
نين ولما ذكرٌ ابن رُشد الخلاف في المسألّة اختارٌ أن الكّفافَ أفضلء وهو ما لا يَفضْل 
عن الحاجّة ولا يحتاج معه. 

وثانيها: وهو مذهبُ الجتّيده وجمهور الصّوفيّة: أن المَقيرَ الصّابر أفضّل» تبن 
بها مرّ الجوابٌ عنه. 

وثالئها: وهو مذهبٌ الداودي من أصحاب مَالِك: أن الكفاف أفصل. محتَجَا بأنْ 
الغِنا والمُقر محتّتان يَمْتَحِن الله بب| عباده» ولهذا قالّ عليه الصّلاة والسّلام: «اللّهم عل 
رزقٌ آل محمد كفافاً»» وقد مر جَوابُه. 

ورابعها: أنبما تان باحتلافٍِ النّاسء فمَن يَستَقِيمٌ حالّه على الغنا ويَفسّد على 
الفقر الغنا حي له» ومن يستّقيمُ حال على المَمَرِ ويَفسّد على الغِنا القُقر يد له. 

وجوابه: أنَّ هّن ليسا مل خلافي, وإنّا محل الخلاف فَيْمَن إذا افْتقر قام جَحِيع 
وظائف المّقر» كالرّضى والصّبر والقّناعة» وإِنْ استّغْتى قام بججميع وظائف الغنا من البّذلٍ 
والإحسانٍ وشّكر الملِكِ الدّيان» ى) حرَّرهُ العِرّ بن عبد السلام محتاراً أن الغِنا لهذا أفضل. 

وبما مرّ عَلِم أنْ لا يُعوّل على قولٍ ابن دقيق» ون قالّ فيه الفاكهانّ: أنه أحسَنَ كلام 
رآهُ في هذه المسألّة أنّ الذي يُقتّضيه التّظر أتهها إِنْ تَساوَيا وفضّلت العبادة الماليّة فالغنا 
ققد وز الى اذا ريق أداوار اعد ققط و وانة 15ل واعل عض لج ماخر وه 
وتقابلت المصَالِحء فإنْ فُسّر الأفضل بِالأرْيَدٍ تُواباً فالقياسٌ يفضي أن المصالِح المتَعدّية 
أفُضل من القاصرة فيترجّح الغناء وان فُسّر بالأشرف بالنسبّة إلى صِفاتٍ التفس فالذي 
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يحصّل ها من التَطهير بَبّبٍ لمق أشرف فيئَرججح الققره وهو حُتارٌالصَوفية؛ لأن مبتى 
الطّريقة على تهذِيبٍ التفس ورياضّيهاء وذلكٌ مع المَمرِ أكثر منه مع الغناء فيكُون أفصَل 
بمعتّى أشْرّف, ومحل الرّد عليه بها مرّ قولّه: أن الذي يحصّل لها من التّطهيرٍ بسب المَقرِ 
أشرف... إلخ فتأمّلهُ. 

وخامسها: الوّقتف. قلت: وهو أَسْلَّم. 

فإن قلتّ: رَبَّا كان المَقِيدُ أذكر لله تعالى فييكون أفضّل على ما جاءً في كثير منّ 
الأحاديث» كحديث الصّحيحين: «من قالّ: لا إل إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكٌ لَه لَهُ الملّكَ 
ولَهُ الحمدء يي ويُمِيتُ وهو على كل شيءٍ قدير» في يوم مائة مرّةٍ كات له عَذْلَ عَشْرِ 
رقاب, وكُيِبَ له مائة حَسبَةٍ وحْيّت عنةُ ماثةً سيّكة» وكانّت له جرزاً من الشَّيطانِ يَومَهُ 
ذلك حتّى يُمْيِيء ولم يأتٍ بأَفْصّل ما جَاء به إلا أحدٌ عَمِل أكثّر من ذّلك»”'» وكحديث 
أحمد والترمذي: «ألا أَنِيَكُم بحر أعمالِكُم وأزْكامًا عند مَليكِكُمء وأرْمَعها في درجاتِكٌم» 
وخير لكم من إِنْفاقٍ الدهب والفِضّة» وخيد لكُم من أن تلقو عدوكم فتضربوا أعناقّهم 
ويضُربُوا أعناقَكُم؟ قالوا: بلىيا رسول الله قال: «ذكرٌ الله عزّ وجل»”") إلى غير ذلكَ من 
الأحاديث الدَّالّة على ذلك. 

قلت: فَليْسَت الأفْضَليّة لوَظِيمّة الَفْر الصّبر بل الذّكره وهو خلافٌ محل التّراع 
واعلب اتام عوات :ما تعال: فيا كان القكر :لابن آورا لوو فنا ماعن المكر قعل 
للعلم الثافع» مُزيّلاً للأدَى عن الطّريق داعِياً للمُسلمين» وقد وَرَدت الأحاديث بأنَّ هذه 
الصّدقات العمِلِيّة والقوليّة القاصِرة أفصّل مِنْ الصّدقَات الماليّة المتعدّية: على أَنّك قل 
عَلمْتَ محل الخلاف من كلام ابْئّي عبد السلام ودّقيق العيد ولله الحمد, نعم نقل بع 
تَلامِدّة ابن عرّفة ولعَلّه في مجلس تُدريسه أنّ مراتتهها ثلاث 


.)55901 برقم‎ 7١1/١ :5( برقم 07”7917: ومسلم‎ ١75 :5( أخرجه البخاري‎ )١ 
أخرجه أحمد (75: 797 برقم 73707/4)» والترمذي (0: 4594 برقم /ا/30301).‎ )1( 
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إحداهما: غَنِيٌّ وقد فعلّ كلّ منها مَقدُورُه. 

الثانية: غنيٌ وكقيرٌ ل يفعَل كل ينه مَفدُوره. 

الثالثة: غَنِيّ وميد مُطلّقان من حيتٌ أَحدُهما قال لوضني ما يّليق به» وأنّ كلّ 
7 تلك المزاقت بِصِح كونه مك للخلاف» بآن يقال: هل القربّة المالية أَرْجَح 
اذ لش جع :مل قيضل ريات ارجح لالش ارج! 
وفيه نظر. 
* [اعتقادٌ كون الله خالقاً]: 


وإذا عَلمْتَ أن القَدرَةَ الأرَلِيَةَ هي المسْتقلّة باختراع جميع المذكنات على طِبق 
بااكعليف بذ 6اذه تفن وعدقة لكر لئان (ف)الواجي عليلك. أن كقه أن انه معان 
(حَالِق) أي: مُترَع ومحرج من العَدّم وحده (لعَبدِه) مُتعلّق بخالق» ولامّه مُقوّية لضَعفٍ 
العامل بالمرعية» مثل: َال لما و4 [البروج: 0617 والحقٌ أنّْا واسطة بين الزَّائَدّة المحضّة 
والمتعدّية المضّةء | حرّرَه ابن مَشامء وأرَادُوا بِالعَبدِ كل حيوانٍ يقَع منه الفعل. 

فإن قلت: وقمّ في كلام بعض القّوم تفسيره بالمكلّف. 

قلت: حمله على هذا أنه رأى بعضض الأدلّة الآتي بَيائهاء لا يجري في غير فعله. 
والصّواب التَعوميم (و) خالق بالمعتى السّابق (ما) تَحتَملُ المصْدَريّة وتحتمل الموصّوليّة 
الاشيّة والموصٌوفيّة» فقوله: (عمل) مُطْلَقَ فعلّ ماضء فاعلّه صَمير العَبد صِلّة على 
الأَوّلنَ وصِفَّة على الثالث» وحذف منه العائد على الأخيرين لمَضليته» ونَصبّه بفعل 
مُتصرّف ولم يرز القَاعِل جرياً على ذهب الكُوفبين من عَدمٍ ووب إِبْرَاِه إذا أن 
اللْبسء والح انام شل كل قلق أن يتك أن ااه قال سو ادر متلق القن 
وعقلةة آي #متكول او والكلى الذى عملة ارروقيءعيلة, 
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والحاصل: أن النَاس بعد اتَّاقِهم على أن أفعال العباد الاضطراريّة حلُوفَةلله تعالى» 
اختَلفُوا في أفعالهم الاختياريّة هل هي من جُمْلَةِ حَلقٍ الله تعالى واخيّراعه؟ مع الاتّفاقٍ على 
أنها أفعالهم لا أفعاله. إِذْ القائم والقاعد والآكل والشّارب وغير ذلك هو الإنْسان مُثلاً» 
ون كان الفِعل لُوقاًلله تعالى فإنّ الفِعل إنَّ) يُسند حقِيقَة إلى من قامَ به لا إلى منْ أَوْجَدَه؛ 
ألا ترى أنْ الأبْيض مثلاً هو الجسم وإِنْ كان البياضُ بِخَلقٍ الله تعالى وإيجاده. 

قال السعد: ولاععجب في خفاءٍ هذا المعنى على عَوامٌ القَدَريّة وجْهَاهُم حتّى شَنْعوا 
على أهل الح في الأشواق» وإنّْا العجبُ ححفاؤه على خواصّهم وعلمائهم حتى سَوّدُوا 
به الصَّحائفَ والأوراق» وبهذا يظهرٌ أن قسّكّهم بها وردَ في الكتاب والسئّة من إِسْنادٍ 
الأفعال إلى العباد لا يبت المدّعى» وهو كونٌ فعل العبد واقِعاً بقدرته وملُوقاً له. 


* [المذاهب في أنَّ فعل العبد واقعٌ بأيّ قدرة؟]: 


وتحريرٌ المببحث على ما ُو في «المواقف»: أنّ فعلّ العبد واقِمٌ عندنا بقُدّرة الله تعالى 
وحدّهاء وعند المعتّرلّة بقَدْرة العبد وحدّهاء وعند الأستّاذ بمَجمُوع القُدرَئِين على أن 
تتَعلّقَا جميعاً بأصل الفعل» وعند القاضى على أنَْ تَتَعلّقَ قدرة الله تعالى بأصْل الفِعل وقدرةٌ 
العبدٍ بكونه طاعَة أو مغصية؛ وعندٌ الحكماء بقدرة يخلّقها الله تعالى في العّبدء وسيأتي رد ما 
عدا مذهب أهل السنّة بقوله: «ولكن لا يُؤثْر). 

فإن قلت: لا نزاعٌ للمعتّرلّة في أن قدرةً العبدٌ ملُوقَة لله تعالى حتّى شاع في كلامهم 
أن خالقٌ القوى والقَدّر هو الله تعالى» وحينئذ لا يَمتارٌ مذهَيُهم عن مذهّب الحكاء. 

قلت: لا يظهر فرقٌ بِنَهُما ىا اعتّرفَ به صاحِبُ «قواعد العقائد» إِلّا من جهة إيجاد 
و 5 04 02 4 
القوى والقدر عند المعتزلّة بطرِيقٍ الاختيار» وعند الحكماء بطريقٍ الإيجاب لتمام الاستعداد» 
وقول «المواقف» في المَرقٍ بيتهها: أنَ المؤثّر عندَ المعتّرلّة قُدرةٌ العبيه وعندَ الحكاءٍ جمُوع 
القَدْرّتينء على أَنْ تَتعلَقَ قدرةٌ الله تعالى بقدرة العبدء وقدرةٌ العبد بالفعل لاغ عند التَأثّل. 
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وقول الزازق:ويعقق المحتزلة"' ف ينان القرق ين الذاشيق: أن القند قن اندر 

موجه لافطال على سيل الصيكة والا تازه وعنة انار على سيل الإيجاب» بمعتى أن 

لله تعالى يُوجب للعبدٍ القدرة والإراقة ثم هما يُوجبان وود امقدُور. مر نان المسة 
نما هي بالقياس آل القدرة: وأمًا بالقياس إلى تمام فود والإرّادة الازلكن فليش إلا 
الوجوب وإِنّْ كان لا يُنافي الالجتهاد والاختيار. 

قال إمامٌ الحرمين في «الإرشاد»: واتّفقٌ أئم ئمةٌ السّلفِ قبل ظّهور البدّع والأهواء على 
ال ل ا 00 
غير فرق بين ماتَتعلّقٌ قُدرةٌ العباد به وبينَ ما لا تَتعلّق» فإ تَعلّق الصَفةٌ بشيء لا يستّلزم 
تأ ثيرها فيه كالجلم بالمعلوم والإرّادَة ِل الكَي فالقّدرةٌ الحاوثة لا تُؤثّر في مقدُورها 
أصلاًء واتّفقت المعتزلّة ومن تاَعهم من أهلٍ الزيغ على أن العباد مُوجِدُونَ انام 
حُترَعُونَ ها بِقَدَرهمء ثم المتقَدّمُونَ منهم كانوا يمْتَِعَونَ من تسوية العبد خالقا؛ لقُربٍ 
عهدهم بإجماع السَّلف على أنّه لا خالق إلا الله» وتجرّأ المتأخرُون منهم, فسمُّوا العبد خالقاً 
على الحقيقة» انتهى. 

وما ذهب إليه الأستاذ إن أراد به أنَّ قدرةً العبلٌ مُتعلّقّة بالتَأَئِ وإذا انضَمّت إليها 
قدرة الله تعالى صارت مُسَتَقَلّة بِالتَأثيرِ بتوسُْط هذه الإعانّة» ى! قرّرهِ بعضهم فقّريب من 
الحلّء وإِنْ أراد أن كلا من القّدْرين مُستَقلّة بِالتَأئير فباطِلٌ لما مرّ في مباحث الوحْدَانيّة 
وحدّوث العالم. 

ثمّ اعلّم أن المعتّرلة القائلين بأنْ أفعال العباد واقِعةٌ بخلّقهم وإيجادهم استقّلالاً 
افتقُوا رين فدهب أبو الحسن البَصريّ من المتأَرِينَ وأتباعه إلى أنَّ هذا الحكم صّروريّ 
مَركُوز في طباع العٌقلاء المنصِفِينَ الخالِينَ عن تَقلِيدٍ أشلافهم وذكرُوا في ذلك وجُوهاً على 
قصدٍ التشبيه أو الاسْتدلالء فَإِنّه ه رما يكون الخكم صَرُوريا في فيه والحكم بِهَرُورَته 
اسَتِذُلالِيا وذهبَ المتقَدّمونَ منهم إلى أن العِلمَ بكون العبد مُوجِداً لأفعاله نظريٌ» وغرٌض 
الناظِم الردّ على مذهب المعتّرلةِ بِسمّيه» وتأتي بعد أدلّة الجميع إن شاء الله تعالى. 
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# [معنى التوفيق واللطف والعصمة]: 

ثم عطفّ على خالق بحذّفٍ حرف العَطف للفَمرُورة فقال: ومما يجبُ اعتقاذه أن 
الله تعاللى وحده (مُوقّقَ) اسمٌ فال من التوفيق» وهو لَه اليف بين ائينه وشرعاً: 
خلقٌ الله القَدْرةً في العَبدِ على الطّاعة والدّاعِية إليها. 

وقال إمامٌ الحرمين: التوفيق خلقٌ الطاعة. قيل: ويّردُه: أنه يَصدّق على الكافر 
المحتررٌ عنه في الأول بِقَيدٍ الدّاعِية؛ إذ لا داعية له. 

وجوابه: أنه مبنيٌ على أن القَدرةَ ليست سَلامَة الأشباب والآلات» كما بتّى عليه 
المغتررض» بل هي عندّه هذا العرض المقَارِنَ للفعل» ثمّ المرادُ أن التوفيق أَنْ لا يلق الله في 
لبد إلا قدرة الطاعة والدّاعِية؛ وهذا كان عَزيزا ولِعرَِه ل يقّع بهذا لمعنى في القرآن إلا 

مض ا 0000 

في قوله تعالى: #وما توفي إِلَّا سه عه 24 َيه أنِيبُ # [هود: ه]» وأمًا قوله تعالى: #إن 


ا ا 


7 جا ءوده 


بيدا إصلنحا يوَدْقٍ الله ينهم ] © [النساء :0 فبالمعتى اللغويٌ. 

وأمًا اللَلْف فقال سعدٌ الدّين: إِنْه التَوفِيقٌ» كما قال: إِنْ العضمّة هي التوفيق بعييهه 
تإن عتمت كانت ترؤيها خاضاء وغزاة لإمام الفرقين»:ولقل عنه أيصا: أن الوق ل 

يَعصي؛ إذ لا قُدْرّة له على المخْصِية ٠كما‏ أن المخدّول لا يُطيع» إِذْ لا قدرّة له على الطّاعَة 
اللي الل اهم ارات ( : أن الف مايقعٌ عندّه صَلاح العبد آخرةٌ وفشّره المحَقّق 
بأنْ يقَعَ منه الطّاعة دون المغصية» وبه تُعرف مُواَقته لما قالّ السّعد عن الإمام وعدم 
مَالَمَته فتأمّله. 

قال السّعد: ومن أصْحابنا من قال: العِضْمّة أنْ لا يلق الله تعالى في العَبِدِ الذّنب» 
وقالت الفلاسفة : هي مَلَكَة تمع الفُجورَ مع القدرة عليه» وقيل : خاضّيةٌ في نفس الشّخصٍ 
أو بَديْه يمتّنع بسَبّبها صّدور الذنب عنه. ورد: 5: بأنّه حيتئق لا يسْمَحقٌ المح بيرك الذّنب ولا 
الثواب عليه» ولا يتَوجّه عليه التُكليف به. 
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0 


نكتة: 

وقّع في كلام المعتزلّة: أن اللْطفف مانعقاء المكلف عبد الطاعة كا أو إتيانا أو 
يقرب نما مغ كيه في الحالين» فإن قبا من الواجب أو ترك القببح مي لطفا مقرب ون 
كان صلا له سمي لُطْفاً نحصلا والمحصّل للواجب يُخصٌ باسم التّوفيق» والمحَصّل 
لرّكِ القبيح يُخصٌ باسم العصمّة: وسيأتي إيضاحُه في مبحث الصُلاح والأضلح. 

ومنهُم من قال: التَويقٌ خلقٌ طن يعم اللهتعالى أن عبد يْطِيعُ عندهء والخذلان 
تنع الأطف» واليصمّة لُطفتٌ لا يكونٌ مه داع إلى رك الطاءَة ولا إلى ارتكابٍ المعصية 
مع القدرة عليهما. 

وقوله: (لمن) مُتعلّق مُوفّْق» ولامّه مُقَويّةه وقولّه: (أراد) الله صِلَّة «من) أو صِمّتهاء 
يعني ونما يبب اعتقاه أنَّ اله هو اموَفق للشخص الذي أراة (أنيصلٌ) إليه تعال أن 

ينَخِدَّه وليآ له سبحائه يرهَمُ عنه الججاب ويُسِعُه الخطاب. ومُحتّمل إلى دار كرَّامَتِهِ ومحل 

رق رو لواف ندر لكر لماع نيا 


3 3 د 


24 
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لاع عا بحَرفٍ عطفٍ مذكور» فقالٌ: وتنا يجب اعتقاده والإيان 
د ان الله يكال كور [حاول) اسم فاعل من الخد لان» عر ل 1 النْضرَة والإعائة. 

واضطلاحا: خلقٌ القَدْرَء غل المنضية والدّاعية طاء أو علق القُدْرة غل المعصية 
بِإِسْقَاط قبدٍ الدّاعِية الذي رَّادَه الأوّل؛ لإخراج الموَفقِينَ اسْتِغْناءً عنه بإطلاق القّدرة بمعنّى 
العَرض المقارن للفعلٍ» لا بمعتى سلامّة الأسباب والآلات الذي بنى الأول زيادّته عليه. 

وقوله: (لمن أراة) الله (بُعدّه) عن ولايته» ويُحتمل عن دار كرامَته وتحل رضاة 
ورحمته فيه» تقريراً وتقديراً نَظير ما قيّْله وللاختصار اسْتّغنى بنسبّة ََلقٍ التَوفِيقَ إليه 
تعالى عن نسبّة خلقٍ الامْتِداء» واستَّْتّى عن نسبّة خلقٍ لان إليه تعالى عن نسبّة خلق 
الصَلالٌ» والحَنْم والطَّبعَ والأكتّة والمدّ في الطّفْيانء عباراتٌ بمعتى خلقٌ الصَّلالٌ في 
القلب كالإضلال. 


3 [ معنى المداية والضلال]: 


وزيادة الويضاح أَنْ 7 تقول: المهدى كين لازِمَاً بمعتى الامْتداء» أي: وجدان طريق 
يُوصل إلى المطألوب ويُقابله الإضلال؛ أي: فقُدان الطريق الموصلء وقد يكرن متكديا 
تع ادال على الطَّرِيقٍ الموصل والإِشَّارَةٍ إليه» ويُقابلُه الإضلال بمعتى الدّلالّة على 
خلافه» مثلّ: أضَلَّني فُلان عن الطريق. 

وقد تُستَعمّل ال هداية بمعنّى الدّعوة إلى الحقّء كقوله تعالى: #وَإِنَّكَ لََبَدِى إل صرطرٍ 
مُسَكَقي 4 [الشورى: 1]» 00 تعالى: 9# وَأَمَا تَمُودُ ديهم 4 أي: دَعوْنَاهُم إلى طَرِيقٍ الحقٌّ 
#فَاسْسَحبوأ اْعهئ ع لاد * [نصلت: 17] أي: على الاهُتداء. 
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وبمعتى الإثَابّة» كقوله تعالى في حقٌ المهاجرينَ والأنصار: «سَيَبِدِيَ وَيْضِعباكَمَ 4 

[عمد: 0]. وقيل: معناه الإرشادٌ في الآخرة إلى طريق الجئة. 
ويستَعمَلٌ الإضلال في معتّى الإضاءَة والإهلاك» كقولِه تعالى: َلك يُضِلَ عَم 4 


0000 


[محمد: :]» ومئه : #أودَا صَلَلْمَا فالْأَرْض © [السجدة: ]أي: ملكنا. 


وقد يُسْتَدانٍ مجازاً إلى الأشباب» كقوله تعالى: 8 إِنَّ هذا ألْقرَانَ وى لِلّىَ مت 
قوم [الإسراء: ٠‏ وكقّولِه تعالى جكاية: # رَبِّتَجنَ أضْلَنَ كيرا من الئاس © [إبراهيم: *.]. 

وهذا كلّه ما ليس فيه كبيد نزاع» وإنّا الكلامٌ في الآياتٍ الممْتَِلة على الدّلاّة على 
نّصاف البّاري تعالى بالهدايّة والإضلال والطَبْع على قُلوب الكمّرة والخْيْم والأكنّة 
والمدّ في طّغيانهم ونحو ذلك» كقوله تعالى: 

- # وَأسهيَدْعْواإِكَ دار اسل وَيَبَرِى من يَمَآإِكَ صراط م مسقم © [يونس: 10]. 

-# إِنَّك لا تجَوى مَنْ أحببك ولك أله يَبَرى من يقد © [القصص: 51]. 

5 فَمن يرد الله هه أن ن يَهَدِيَهُه هنس صَدْرَه لِإسَلم ومن يرد أن يُضِلمْ عل مدر 
صَسَيَقًا حرجا © [الأنعام: 118]. 

- 9# من مهد الله فهو مهمد دكن تسيل تأرقيك هم ألْتيِرُونَ © [الإسراء: 4]. 

- إن هى إِلَا ونْدَْكَ مْضِلٌ يها من شَمَآءُ وتوف من تق 4 [الأعراف: 108]. 

- 8 يُضِلُ بو كديرا وَيَهْدِى بو ءكَئِيا 4 [البقرة:00]. 

9 حَتَمأَلَّهُعَلَ لوبهم # [البقرة: 0] أي؛ طبع الله عليها بكُفْرهم. 

51 وَجَعَلنَا عل لوي أكنَُ أن يفْفَهُوهُ © [الأنعام: 70]. 

وت دمي ظنييوة يَمَْهُون 4 بتر إلى غير ذلك» فهي عِندَّنا راجعة إلى لق 

الإيمان والاهتداء أو الكفر والصّلالء بناءً على ما مرّ منْ أنه تعالى هو الخالق وحده. خلافاً 


للمعترلّة حيثٌ رّعمُوا أنهما بيد العبدء وآنْه يدِي نفْسَه ويُضِلَهاء بناءً على أضْلِهم الفاسد 
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أنه تعالى لو حََلقَ فيهم الحدى والضّلال ل قبح منه المذح والثُواب للعاصين, والذّم 
والعقاب للطّائِعينء ولحذا اضُطَروا إلى تأويل الآيات فَحَمَلوا الدَايةَ على الإزشادٍ إلى 
طريتٍ الح بالبَيانِ وتصب الأدلّة والإشادٍ في الآخجرة إلى طَريتٍ المئة والإْلالٌ على 
الإمُلاك والتّعذيبء أو عل التّسمِية والتَّلقِيب بالصَّالء أو على الوجدانٍ ضَالَا. 


قال السّعد: ولما ظهرٌ لبَعضِهم أن بعضّ هذه المعاني لا تقبل التَعليق بالمشيئة» 
وبعضّها لا يخصٌ المؤمِنَ دونَ الكافر» وبعضّها ليس مُضافاً إلى الله تعالى دونَ النْبِي عليه 
الصّلاة والسّلام» وبعض معاني الإضلال لا تُقابل الهدّاية؛ جَعل الهدَاية بمعتى الدّلالة 
الموصِلّة إلى ابي والإضلالَ مع أنه فعلٌ الشّيطان مُسْنّدا إلى الله تعالى مجازاً لا أنه بإقداره 
وفَّكِينِهء ولأنَ ضَلاهُم بواسطة ضربه المثل في: #يَضِلٌ ب بو كديرا 4 وبواسطة الفتئة 
التي هي الابتلاء والتكليف ني : «تْضِلٌ يبا مَن ممه * :وحن نقول اراد مولا 
غل الطريق الو لء صواء كات موه آم لام وَالقدول ل المجاز إن بصم عند تعذر 
الحقيقة» ولا تَعذّره وبعض المواضع من كلام الله تعالى يَشهد بأنَ إضَاقَة الهدايّة والإضلال 
إلى الله تعالى ليست إِلَا بطَريقٍ الحقيقة» والله هو ا هادي. 


ثنسيه: 


«6. 


الشلالءويمش راح رسال لكية» زعم را اتوي واف ”وم رك 
الخُذلان للكفر» إن ل على ظاهره فلا عبر لمخالَفِ لكلام المحمقِينه ون أراد العُموم 
والخصُوص فصّحيحٌء إلا أنه بعيدٌ من لفْظِهء نعم حكى قولا أن الضَلال حَلقُ القدرة على 
لكف ولتولان خلل الفدوفسل العضية: 

فائدة: 

المَضْلٌ العَطاءٌ لغَيرِ علّة ولا غات كي يرك اتناف ولا وكوي كرا تقول 
المعتّركّة» قال بعضهم: وهذا لا يكون نُ إلا لله؛ إذ لا يُتصوّر من عَلُوقٍ أَنْ يُعطي شيئاً إلا 
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ا 00 589 سم سه آم 3-0 ًَ 5 3 ًّ ع« 3 .0 و 
لرجاء محمّدةٍ عاجلة أو مَنُوبَةٍ آجلة» وأمًا الكرمُ فهو بذل الكثير لغير عِلّة إن كان صِمَةَ 
فعل أو مَبدأ إفاضّة ما يَنْبّغي لمن ينْبّغى لغَير علَّةٍ إِنْ كانَ صِمَّة ذات, والسَّحْاءٌ وإِنْ انَضَّف 
تعالى بمعتّاه كالأوَلينِ إلا أنه يَمْتَمُ إطلاقه كمُشْتَقَاتِهِ عليه تعالى؛ لإشْعارِه بتَجويزٍ المّحٌ 


مع عدم الورود. 

تتمة: 

قوله ايوَفّق» وحَحَاؤِل» لصَرورّة التُظمء إمَا للاعتياد على أنَّ إطّْلاقٌ الصّفات عليه 
تعالى ليس تَوقِيفيَ وإما لمراعاةٍ من يكتّفي بالفعل» لا يُقال: خاؤل يُشعِرُ بالدّم؛ لأنا نقول: 
ذاكَ باعتبار مَدلُولِهِ اللَغويٌ لا العُرفي. 

ومنْ هذا النحو «مُنجز) منْ قوله عَطفاً على «خالق»: وما يجب اعتقادٌه أن الله 
(منجز) أي: مُوفٍ ومُعطٍ (لمن) أي: للشّخص الذي أو لكُلّ تَسخص (أرَادٌ) الله تعالى به 
يرا (وعدّه) الذي سَبِقَتُْ به في الأرّل إرادته تعالى به؛ إذ المرادُ لا يتخلّف عن الإرَادَة إذ 
لو تلّفَ إعطاءً الموعود به لَمَ الكّذِب والسّقّه والخلف واليّبدِيل في القولء وقد قال تعالى: 


ل« رو وح را 4د 5 عل م ظر» م 2 
#قوله لحن 4# [الأنعام: «7]» وقال تعالى: #إِنّكَ لا َلِتُ إلْيعَاد 4 [آل عمران: »]١44‏ وقال تعالى: 


رودم 1 وعرمع دم هه 


# مَايَدَلُ مول دَىَ 4 [ق:50» بخلاف الوّعيد فإنّهِ يجوز على الله أَنْ لا يفي به من أَوْعَده إِيّاه. 
وحاصِلٌ كلامه: الإشارّة إلى ما ذَهبت إليه الأصَّاعِرة رحمهم الله تعالى منْ أن وعد 

الثُواب قَصلٌ من الله تعالى قد وعَدَ به المُطيع قيفي به؛ لأنَّ الخلف في الوَعدٍ تَقصٌ يِجِبُ 

تَنزيهه تعالى عنه» مع قيام القَواطِع كا مرّ على أَنْهِ يفي بالوّعدٍ البنّة وأنَ إيعاد اليقاب 

غدل ودف العام يدوله أن يعذى عنما لكان القلف فق لز علد ل ومن تنما بل كر 

يُمْتّدح به على ما يُشير إليه قولُ الشاعر: [عامر بن الطفيل من الطويل] 

إن إذا أوعَدثَة أو وعَدْتُهُ ‏ لَمُخْلِفإِيعَادِي وستْجِرمَوْعِدِي 


واعتّرضٌ: بأنْه يلم عليه مَفَاسِدَ كثيرة» منها الكذب, وقد انعَقدَ الإجماعٌ على تنزيه 
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2غ وءدو جر دلا 


تبره تعالى عنه» ومنها تَبَدِيلُ القّول» وقد قال: مَادَلُ ألَْوَلُ دَق #. ومنها أنْ لا يتَوجّه 
الرّد على الَْسفِي في تيه المعاد وحشر الألجساد, ومنها تَجويرٌ عدم لود الكفار في الثار, 
وقدْ قامّت القّواطع على حلودهم. إلى غير ذلك من المفايد. 

وأجاب بعضّهم: بأنّ مُرادَهُم أن الكريم إذا أَخْبَر بالوَعيدٍ فاللائّق بكرمه أن يَبنِي 
إخباره به على المشِيئّة وإنْ لم يُصرّح بهاء بخلاف الوَعدٍ فإنّ اللّائقّ بكرمه أن يبنِي إخباره 
به على الم وعدم التعليق فلا يَلزمُ لذب ولا القبديل» فإذا قال الكَريم مثلد: : لأَعَدَّبنٌ 
زيداً مثلا» ّمه ومُرادٌه إنْ م أعْفُ عنه أو أساعئه أو أتكرّم عليه» وهذا القَيدُ مُستّقرأ من 
عادَةٍ العَرب في إِيّعادَاتها ك| أشاروا إليه فيي| مر. 

وقد أخب الي يل عن ذلكء فقدُ أحرج البيهقي في البعث والنشور من رواية 
أنس» عن النبي كَل أنه قال: من وَعَدَهُ الله على عَمَلِ * ثوابًا فهُو مُنجِرْة لهُ» ومن أَوْعَدَهُ الله 
على حَمَلٍ عَفَابًا فهو فيه بالخيار إن َاءعَفا عنة وإن شَاءَ عذَّبهُ)20. 


واعتّمدَ هذا الجوابٌ ابن الصّلاح وغيره. 

وأجاب مولانا مُصلِح الدّين فاضل الرّوم: بأنَ الذي يتَلِج بالبال أن الوَعد ليس 
بإخبار عن وُقوع الموعود به في المشتقبل» بل إِنْشَاء عدم إِيقَاعِهء وكذا الإيُعاد فلا كذِبَ في 
الإنحلاف في شيء ونها» يقي الأ ني النقص وقذ عَرفْتَ محصوكه في [نحلافي الوَعدٍ مول 
إْحلاني الوّعيد» وأمًا قولّه تعالى: امَاْدَلُ ألْعَوَلُ ع4 فلل المراد به: هو القول الثَّابت» 


د عه مه دس ساس 


كقوله تعالى : #لأملان جَهِمَّم مِنَ أ لْجِنَّةَ وأَلنّاسٍ أَجْمَعِينَ © [هود: 6 انتهى. 
وأمًا حَدِيتٌ الفَلِسَفِو لود الكفارء فقَّد عَرفتَ أنَ الكلام مَفرُوضٌ في وَعِيدِ 
لمات ) عراسو ساك ا جام 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» :١(‏ لال برقم 4)» والطبراني في «الأوسط» (8: 54٠‏ برقم8015). 
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لانيفاء سيد المزتب»غليه» واتيفاء السب يوجن انتفاء المسَبّب مثلا: # ومن ن يَقَشْلٌ 
مُؤّْمِنَا مُتَعَيّدَا فََجَرَاؤُمْ جَهَنَّمْ حَِدًا فيها...4 الساء: *5] معناه: أنَّ الجرّاء سَيبه 
0 القتل جَريّمّة» ومن الجائز غُفْرانه بالتّوبّة» عملاً بقوله تعالى: #إِلَّا من ئَابٌ 
وَدَامَنَ...* [مريم: 60]» أو بذُويهاء عملاً بقوله تعالى: 8 إِنَّ أله لا يمي أن يُشْرَكَ بو ويمْيد ما 
دون لِك لمن هع © [النساء: 0 إن الله حفر 7 لدو جِيعًا # [الزمر: 07]» وحينئد فلا جَريمّة 
ولاجزاء. قلت: وهو مما يَؤول إلى الجواب الأوّل وإنْ اختّلف الطّريق. 

ولمًا قو الاغْتّراض عند المحقّقِين من الاترِيدِيّة ذَهبوا إلى امتناع تخلف الوَعيد 
كالوّعد» وججعلوا الآيات الواردة بعُموم الوَعيد تُصُوصّةٌ بالمؤمن المْمُور له» على ما يأتي 
يانه ان قاء الله ا 

واعتٌرضٌ عليهم: باشتِراط مُقارئّة المخصّص للعامٌ ولا مُقارئّة في تلك الآيات. 

وأجيب: : بأن جهلٌ التاريخ يُنِْها مَنزلَة لمتقارّة» وبأنَ كثياً م الأمة على عَم 
لس م ا ا د عر 

ار لا اي ا الت 
لاحتهال قيام المخَصّص بعد ذلك» ويُشكل أيضاً بالخبر العام الصَّادِقء فإنّه يب 5 
بعمومه فإذا جد المخَصّص بعد ذلك لَزْم عَدم المطابقة المجُزُوم بها قبل بخلافٍ عَموم 


الإِنْشَاء؛ لجواز النسخ. ولحضة بظووى ملعي الأقاغرفه كذا لقص يعدن من عل ل 
(شرح العقاتد» للسّعدء وفيه ما بيّناه ب«تعليق الفرائد». 
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[معنى السّعادة والشّقاوة]: 

ثم عَطفَ على «خالق» إن خَُلَف العاطت للمرورة قوله: وما يب اعتقاده أن 
يكُونَ (فورٌ السّعيد) وهو من عم الله موث على الإسلام وَإِنْ تَقدَّمَ منه كُفْر؛ إذ قَذْ غَفِره 
الله بإِسُلامه» أي: ظَمَره بل القُواب الجزيل في دار كَرامٍَ لمك الجليل بها كمه اله تعالى 
(عندّه) له (في الأرّل) على ما ذهب إليه الأشَاعِرة حسب ما جَرى عِلمُه وإرادنّه القَدِييان؛ 
والأرَلُ عِبارةٌ عن عَدَمِ الأؤليّة» أو عن اسْتِمرارٍ الؤّجُود في أزْمَِةِ مُقدّرةٍ غير مُتناهية في 
جازب الماضي» وقذاأو ع ةقلق القرائد). 

(كذا) خبرٌ مُقدّم (الشَّقِيَ) مُبتَدأ أي: وممّا يجب اعتقاده أن ححيبة الشّقِيّ وهو 
من عِلم الله موث كافراً وإِنْ تدم منه إيهان؛ إذ قد حَبط بِالكّفْرء وفي قولٍ الأشعري تَينَ 
أنّه 1 يكن إيوان» وحِرمَانَه من المَصلٍ العَظيم في جَنَاتٍ النَعيم ليس عند الأشاعرة إلا مما 
2ه إن تداق رذق تان كر اسه تفي لاط افيه" 

وحاصِله: أنَّ السّعادة هي الموثٌ على الإيهان» والشّقاوّة هي الموثُ على الكُفْر خلافاً 
للأثّريديّة ى| يأتي» ويتَرتّب على السّعادَةٍ الخلود في امئة وتوابعه» ويتَردّب على الشّقاوَةٍ 
الخلود في الثّار وتوابعه. قال تعاللى: #وَأَنًا الدبنَ سعِدُوأ فَنى لَه حَلِدينَ * [هود:ه١٠1]»‏ وقال: 
كما ألَدِينَ سَهُوا َف ألتَارِ َم فيا رفي وَسَهِينٌ * حَدريت فييهَا © [هود: :107-1]. 

(نمٌ) هي للتَّرتِيب في الإخبار» أي: ثم بعدَ إخبّاري لك بأنَ السّعيد منْ كتّبه الله في 
الأرّلِ لافي غيره سَعيداً وبأنَ الشَّقِيّ من كته في الأرّلِ لا في غيره شق أخيركَ بأن ذلك 
المكثُوب في الأرّل ل (ينْقِل) عن هو عليه» ول يتبدَل ول يتغيّر لمع الهلم الأرّي ب كلك 
فلو تَبدَل عر تَعلّق به عِلمُه في الأرّل لَزِم المحال» وهو انقِلابٌ عِلمُه تعالى جهلاً تَعالى الله 
عن ذلك؛ وهو المرادٌ مِنْ أمّ الكتاب بخلاف اللّوح المخمُوظ وصّحفي الملائِكة» على ما 
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صَرّح به في «الكافي» جمعٌ جم بل حكى عنه بعْضُهم الاتّماق» وفي الأوّل المحَقّقان المجلّ 
سام ىن ا ل 


سكو سعء وار 


بخلافٍ ما في اللوح المخفوظ فإنّه قد يَغيّ قال تعالى: #يمحوا الله مامناء وييّدت وعندهر 
ملكتب ا مدر 
وغيره» وفي "جامع التّرمذي»: اقَرَحَرَبَكُم من العبَادِ فَريقٌ في الجنَةِ وقَريقٌ في السّعير)”". 
وَإِنَّا عرّوت هذا مع ظُهوره؛ لأن بعضَ مشَايخي وَاقَق بعض المهملين على أن الوح 
اللخرطار ان اررق جد داك تيور اززالاا ل عه لعي 
عن ابن مسعود حدّئنا رسول الله يك وهو الصَاوِقٌ المضدُوق: إن أحدَكم يجمَعْ مه 
في بطَن أمّه أَربَعِينَ ثم يكونٌ عَلَقّة مثل ذَلكء ثم يكُونُ مُضْمَّة مثلُ ذلك؛ ثم يُرسل الملّك 
فيفخ فيه الرّوحء ويُوْمَر بأربَع كلمات: يكثّب رِرْقُه وأَجَلُه وعَمِلُه وشَّقِىٌّ أوسَعيد فوالّذي 
تفي بريه إن أحدكٌم لِيَعمّل بَعمَلٍ أهل الجن حتّى ما يحون به بها إِلّا ؤراع فيتسيق 
عليه الكتاب فيَعمَل بِعَمِل أهل الثار فَيدَحُلهاء ون أَحدَكُم ليَعمَل بعَملٍ أهل الثّار حتّى 
ما يكونٌ بيه وبيّها إلا راع فيّسيق عليه الكتاب فيَعمَل بعَملٍ أهل الجن فيدتلها»". 
فإن قلت: إذا كانت السّعادّة والشَّقَاوة عندكُم أَزْليتين فا معتى كتبهما حقِيقَة أو 
ججحازاً عن تقدِيرهما في بطْن الأم» مع أنّ التقدير أرَلي؟ 
قلت: الحاصل في البتطن ظهور تَعلّقِها بالمحلٌ للمّلك, وذلكٌ لايناني أرّليتهما. 
قال شيخ الإسلام: والبَطنٌّ ظرف للكتابة» ورُوى أن الأربع تُكتّب على البْهَق 
وهي جَامِعَةٌ لجمَيع أخوال العبد؛ إذ فيها بيانُ حال البْدَأْ وهو حَلقُه كرا أو أنتى» وحالٌ 
العاة ون السماف أو الشقاوة يوا 3 وهو الككزودوها تصرف فهو ادرف 
)١(‏ أخرجه الترمذي (5: 559 برقم .)5١5١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (5: 718 برقم »)47١8‏ ومسلم (5: 7١775‏ برقم 757147). 
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فائدة: 

اختلف الناس في أوَّل ما يَتشّكل من أعضاء الجزين: 

-فقيل: قَلبّه؛ِ لأنّه الأساس وهو مَعدَّن الحركة الإرَادِيّة. 

- وقيل: الدّماغ؛ لأنْه يجَمَعٌ الحواس ومنه تَتشّعَب. 

- وقيل: الكبد؛ لأنّه منه التّموٌ؛ لأنّ المطلُوب حينئذٍ هو التّموٌ أولاًء ولا حاجة 
حينئذ إلى حِسٌ ولا حَركة إِرَادِيّة؛ لأنّه حينئذٍ كالئّبات وإِنَّ) يُكوّن قوة الحس والإرَادَة عند 
تَعلَّ التّفس به فيقدَم الكبد ثم القلب ثمٌ الدّمَاْ» وقيل غير هذا. 

وذهبٌ المائرِيدِيّة إلى أن السّعيدَ قد يَشقَى بأنْ يرد بعد الإيمان نعود بالله تعالى» 
وأنّ الشَّقىّ قدْ يسَعَد بأنْ يُومِن بعدَ الكفر نَأل الله حُسنّ الخاتمة» وأنّ السَعادّة والسَّقَاوَة 
تتَغبّران وتَتبدّلان» ولا يتّصوّر التّغير في الإسُعادٍ والإشقاء؛ لأتهها صِفَتا تكوين؛ إذالإِسعادٌُ 
تكُْوينٌ السَعادّة» والإشّقاء تكَوينٌ الشّقاوة» فتكوئان قَدِيمَئَين قِائِمَتِينٍ بِذَاتِه تعالى» والتَغْيّر 
عليه تعالى وعلى صِمَاتِه الَّاتيّة مُستَحِيلٌ» ولا لَزِم أنْ يكُونَ القَدِيمُ علا للحوادث» وقد 
مرّ امتناعغه» وتقدّم الكلامٌ على التّكوين مُحقَقاً. 

فإِنْ قلتٌ: فهل النَراعٌ بينَ المَريقين حقيقيٌ؟ 

قلت: لا؛ لأنَ الأشعَريّ لايحيل ارْتِدادَ المسلم الغَير المتصومء ولا إسلام الكافر الغّير 
المحتوم عليه بِالكُفْرِ ىا أنْ الماتريدِيَ لا يجوز على من عَلِم الله مَونّه على الإسلام الاريِدّاد 
عنه» ولاعلى من علِم الله مَونّه على الكُفر ِسْلامَه عندَ الموافاة» وحينئفٍ فالتّراعٌلُظي. 
* [مسألةٌ: الاستثناء من الإيمان]: 


و 


تنسة* 


من فروع هذه المسْألّة: مسألَةٌ الاشيثئناء في الإيمان» فعندٌ الأشاعرة يصِحٌ أَنْ يقول: أنا 
مُؤْمنٌّ إن شاء الله تعالى» بناءً على أن العبرةً في الإيهان والكُفر والسَّعادَةٍ والشَّقَاوةٍ بالخاقة, 


بف 
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حتّى إن المؤمنَ السَعِيدَ من مات على الإيانء وإِنْ كانَ طُول عُمرِه على الكفرٍ والعِضّيانِء 
والكافِرٌ السَّقَىّ من مات على الكمّر نعو دٌ بالله_وإِنْ كان طُول مره على التَصِدِيقٍ والطّاعة» 
عل ما أنه ير إليه قله تعالى في حقٌ إبليس : وان مِنَ الكنفريت © [البقرة :4" وعند الماتريديّة 
لايصحٌ؛ لأنَ الإسلام حاصِلٌ الآنَحُمَقٌ لازا فيه فلا معتى لتَعلِيقِه بالمشيئة. 

فإن قلت: فهل النْرَاعٌ في هذا المْرع حقيقيَ؟ 

قلت: لا إذ لاخلاف في المعتى ؛ لأتدإن أرية نالا ذاو اللقط غير خصول لش 
فوو جام ل تون اريد ها لغيه االحاء والتمراتة نوو تقل ال اانه 
ولاقَطعَ بحُصوله في الحال» فمنْ قَطمَّ بالحصُولٍ وهو الماتَرِيدِيٌ أراد الأوّل» ومنْ قَوَض 
كالأشعريّ أرادَ الثاني» كذا حرَّرَه السَعدٌء وهو عينُ قول الحسّن البّصري لما سألّه رجل: 

أتقولٌ آنا مون إن شاء الله؟ إِنْ أرَدْتَ بالإيهانِ ما يل ذّبيحَتي» وتجورٌ مع مُناكَحَنِيء فأنا 

مُؤْمِنٌ حقَاًء وإنْ أَرَدتَ ما تَحَكٌم لي به من النّجاةٍ من النّار ودُخول الجنّة فأنا مُؤْمِنٌ إن شاءً 
الله. وتَقدَّمَت المشألة بأَبْسَطاٌ من هذا في مَبِحثِ الإيهان» وبالله المستعان. 


7 انهه 


عي : 


الكلامٌ في ول الله وعَدُوَ الله» كالكلام في السَّعيدٍ والشّقيَّ سواءً يسواءء على ما يُقَهّم 
من «شرح المقاصد). ١‏ 

ولمًا مَسّك من قال مِنّ المعْترلّة بتظريّة حَلقٍ العبد لأفعاله بُوجُو يأتي يَسطّهاء 
وكانَ عمدَتهم الكبرى وعروهم الوثقَى: 

ااا ار حر خريود لابقا رايا دا يواد رم شباةات رونم 
الح والذّم عَليها؛ إذ لا معتّى للمدْح والذّم على ما ليس يفعلٍ لَهُ ولا واقع بقرت 
ل ل رتور 

لقَامّة وإفراط القِصّر. 
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ومنها: بُطلانٌ التكاليف من الأَوَامِر والتواهي؛ إذ لا معتى للأمر با لا يكُون 
فعلاً للمَأمُورء ولا يدل تحت قُدرَتِهه بل ما لا يُطِيقه كمّرض ونحوه. حتّى إن العُقلاَ 
يتَعجَبونَ منه وينسبُونَ الآمرّ إلى الحُمْقٍ والجئونء بمّنزلة من يطلب من الإِنْسانٍ تلق 
الحيوان» والطّيران إلى السّهاءِه بل من الجماد المي على الأرض والصّعود في الهواء» وكذا 
الثّواب والعقاب؛ إِذْ لاوَجْه للثوابٍ والعقاب على ما هُو بَخَلِقَ المُئِيب والمعاقب» حتّى 
إن من يُعَاقِبُ على ما يخلقُه كان أشدّ صَرّراً على العبدٍ من الشَيطانِ» وأحقٌّ منه بالذَّم؛ إذ 
ليس منه إلا الوَسْوّسة والتّزيين. ْ 

ومنها: يُطلانُ قَواعِد الوَعدٍ والوّعيد. وإزسال الرُسل وبّعئة الأثبياء» وإِنْزال 
لخب من الها للا ب شيب والّحيب واشت عل حمل الكالات دالا 
الّذائل» ونحو ذلك فائدة. إِلَّا إذا كان لقدرَة العبد وإرّادته تأي في أفعاله» ويتول مُباسّرتها 
بِاسْتقلاله. 

ومنها: يُطلانُ المّرق بِينَ الأفعالٍ التي تطابق العَقلُ والتَّرعٌ على اسْتِحسَابها 
واستِحقّاقِها المدْحَ في العاجل والثّوابَ في الآجلء والتي ليَثْ كذلكٌ كالكفر 
والإيمان» والإسَاءة إلى الفقراء والإحسّانء وكفعل النَِي من الحدّاية والإرشادء وتمهيدٍ 
قَواعد الخيرات» وفعل إبلِيسّ من الإضْلالٍ والإغواء وتَرينٍ الشُرود, والشّهوات» 
و كالتَكلم بالتسبيحاتٍ و الدّعوات الميَرئّب عليها الثواب والاستجابة»و لتَكلّم بالهذّياتات 
والفْحشٍ والهجاء التي لا تُورَتُ إلا اللّوم والعقاب؛ لأنّ الكُلّ بَخَلقٍ الله تعالى من غيرٍ 
تأثير للعبد. 

ومنها: بُطلانٌ المّرق بِينَ الحركات التي تَظهرٌ منْ أعضاءٍ العبد بِقَدرَتِهِ وإرادته» 
والتي تَظهرٌ منها بقَدْرة الغير وإِرَادَتهه ى) إذا حَرّكَ زيدٌ يد عمرو مثلاً» مع أنَّ كل أحد 
يَفرّق بيه بالضرورة. 
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أشار إلى جوابه في ضمن حكاية الماهب في أفعالٍ العباد ىا يأي ضَبْطه بقوله: 
(وعندنا) معا* شرٌ أهل السئة على ما هو الحقٌ في اقل عن إمام الحرّمين» كا مر تله عن 
إزشاده» وتأويل ما ذّهبَ إليه الأستاذ خلافاً للجَبريّة» وخلافاً للمعتزلة القَدَريّة ى) يأتي. 
* [العبد مكلّف وفعلّه كسبٌ] 


(للعبد) تقدّم أن المراء به في مباحث الأفعال الحيوان مُطلقاً وإن فشرة؛ بعض القوم 
امكف ليما مر ب الحق رابكل عخأوق صَدر عنه صُورة عل اختياري» فخ متي 0 
الشجر وتَسِبِيحٌ الحصضّى وحَنِينُ الجذّع وإِظّلال الغمام وتسليم الحجر ونْطقٌ الذّراع له 2 
إِنْ ل تقل ىا هو الح أَنّه كان منها بعد خلقٍ حياةٍ وقُوةٍ إدراكيّة» ىما هو أحدٌ الاحتّالّين 
لهم في جميع ذلك كَسبٌ للأفعالٍ الاختياريّة بلا تأئي واخيّراعٌ لها عند مُباشّرتها» وهو من 
عايض مباحث الكلام حبّى صرب به الثل» فقيل: أخمّى من كشب الأشعري. 

وذهب من لايتأمّل إلى أنه عندنا اسم بلا مُسمّىء واكتفى بعضٌ أصحابنا في إثباته بأنا 
نعم بابْهانٍ أن لا حَالِق يسوى اله تعالى» ولا تأثير إَا للقدرة القَديمَة ونعلمٌ بالضرودة 
أن القدرة الحادنةُ للعبد تعلق ببعض أفعالِه كالضّعودء دون اببعض كالسُقُوطء فسَمّيَ أثر 
تعلق القّدرة الحادثة كَسْبا وان م نعرف حقيقّته. 

وقال الرّازي في بيانه: هو صِفْةٌ تحصل بقدرةٍ العّبد لِعله الحاصل بِمَدْرَة الله تعالى 
فإنَّ الصّلاة وَالقَتلَ مَثلكِلاهُما حركة, وتّتمايزان يكون إحداهما طاعة والأخرى مَعصية» 
وما به الاشتّراك غير ما به الامتيازء فأصلٌ الحركة بِقدْرة الله تعالى» وخصّوصيّة الوصفي 
بقدرة العبد. وهي المسّاة بالكٌسبء وقَريبٌ مما ذهب إليه ما قل فيه: أن أصل الحركة 
بقَدرَةٍ الله تعالى وتّعيينها بقدرة العبدء وهو الكَسبُ» وهو مدخولٌ. 

وقيل: الفِعلٌ الذي يخلقٌه الله تعالى في العبدٍ ويخلقٌ معه قدرةً للْعبد مُتَعَلقَة به يُسمَى 


أن 
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كسباً للعبد» بخِلاف ما إذا لم يخلق مَعَهِ تلكَ القُدرّة وقيل وهو الحقّ: أن للعبد قدرّة 
تختلفُ بها النُسب والإضَافات فقط. كبّعبِينٍ أحدَ طَرقٌ الفعل والثّرك وترجيحه. ولايّلزم 
منها وجُودُ أمر حقيقي, فالأمْرٌ الإضَاف الذي يجبٌ من العَبِدٍ ولا يجب عِندَه وود الأثر 
هو الكّسبء وهذا معتى قوهم: الكسبُ مايقعٌ به المقدّور بلا صِحّة انفراد القَادِريّة: أوما 
ِقَع في حل قُدرتِهء بخلافٍ الخلق, فإنّه يقعُ به المقُدُور مع صِحّة انفراد القَادريّة أو ما يقعٌ 
لا في محل قُدرته» فالكسبُ لا يُوجِب وجُود المقُدُور» بل يُوجِب من حيثٌ هو بحسب 
انُصاف القَاعِل بذلكٌ المقُدُورء ولهذا يكونُ مَرجِعاً لاختلاف الإضَافات» ككون الفعل 
طاعَة أو مخصية» حسئاً أو قحا فإِنْ الاتتصاف بالقبيح بقَصده وإرادته قبيح» بخلافٍ 
خلق القبيح» فإِنّه لا يُنافي المصَلّحة والعاقبة الحمِيدّة» بل 4 اشتمل عليهما. 

ال لهذ نيت أن الخال حكيم لا يق شين إلاوله عقي ميدة وإ م تطلخ 
عليهاء فِجَرَّمْنا بأنّ ما تُستَبتِجُه سج من الأفعال قذ يكون له فيها كم ومصالح؛ »كما في تلق 
الأجسام الخبيئّة الضَارَة لمؤلةه بخِلافٍ الكايب فإنّه قد يفعل الحسّن وقد يفْعَلٌ القبيح» 
فجعلنا كشبه للقبيح مع وُرُودالنّهيَ عنهقبيحاسَفهاًمُوجباً لاستحقاقٌ لدم واليقاب. قاله 
سعد الذين. َ 

فإن قيل: لا معتى لكون العبد فاعلاً بالاختيار إلا كونه مُوجِداً لأفعاله بالمٌقصد 
والإرّادة» وقد سبي أن الله تعالى مُستَقلٌ بَحَلْقِ الأفعالٍ وإيجادهاء ومَعلُوم أن المقدور 
الواجد لا يَدحُل تحت قُدرئين مُستَقلمّين به. 

قلنا: لا كلام في قوة هذا الكلام ومَتاّته» إِلّا أنه لا ثبت بالبرهان أن الخالقٌ هو الله 
تعالى» وبالضّرورَة أن لقدرةٍ العبد وإِرَادته مَدتَلاً في بعض الأفعالٍ ككركَة البَطش دون 
البعض ككركة الارتعاش احتّجنا في التفصيّ عن هذا الضيق إلى القول: بأنَ الله خالِق 
والعبد كايب. 


يفن 
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وتحقيقه: أنَّ صَرف العبدُ قُدرئّه وإرّادته إلى الفعل كسبٌء وإيحادُ الله تعالى الِفعل 
عقت الاك ذال »بولند ون الو لد واتكل يك تدردى وين انون قذزة اللسبحية 
الخلتء وقدرة العّبد بجهّة الكشبء وهذا القَدْر من المعتى ضَروري وإِنْ م تقر على أزيّد 
من هذا في تلخيص الهبارة المفصِحَة عن تحقيق كون فعل العبد بِحَلقٍ الله وإيجاده مع ما 
للعَبدِ فيه من القدرّة والاختيار وإنْ عبّروا عن القَرقٍ بيتهما بمثل: الكسب ما وقع بال 
وَالخلّقٌ لا بآلة» مع ما قدّمناةُ من الأقاويل. 

وخلخضة ما أشارٌ إليه حجّة الإسلام: وهو أنه لما بَطل الجبر بالضّرورة وكون 
العَبد خالقاً لأفعاله بالدّليل وَجِبَ الاقتصاد في الاعتقاد. وذلك بِأنْ يعتّقد أن تَلكَ 
الأفعال مَقدُورة بقّدرةٍ الله تعالى الختراعاًء وبقدرةٍ العبد على وجَهٍ آخر من التَعلقٍ يُعبّر 
عنه بالاكتّساب» وليسّ من ضَرورّة #تعان القدرة بِالمقُدُور أن يكونَ على وه الاختراع؛ 
إذ قُدرة الله تعالى في الأرّل تعلق بالعالً من غير اتّراع» : ثمٌ تَتعلّق به عند الاختراع توعاً 
آخرٌ من التّعلق» فحركّة العبد باعتبار نسبَتِها إلى قُدريه تُسمّى كسباً له» وباعبار نسبتها إلى 
قدرة الله تعالى حَلقا فهو حََلنٌ للرّب ووضفٌ للعبد وكسبٌ له. 

وهذا تحَقِيقٌ قول بعض التأخَرِينَ: إِنّه عبارةٌ عن تَعلّق القُدرة الحادثة بالمقدُور في 
حلّها من غير تأي قال: فاحتّرزبًا بقوِنا: في حلّها من الِعل الخارج عن محل القّدرَة 
الحاوئة كرمي الحجرء وضرب السيف والزمع؛ والقتلٍ والجزح ونّحوها من الأفعال 
الحادة الغّير المكتسبّة للعبدٍ لخروجها عن محل قُدرته وإِنَّا حكم الشّرع بالمؤاحَدّة بها : 
خلقها عادَةَ عَقِبِ فعلٍ المكلّفِ وكشبه. وبقولنا: من غير تأثير عن مذهب المعتّزلّة. 

ثمّ وصفت ذلك الكسب بقوله: (كلفا) بأَلِفِ الإطلاق» وضَميّره للعبدٍ ولم يُبرزه» 
وإن جرى عل غير صاجبه أن اللبسن جرياً على متخب الحُوفين» أي: كسس بمعتى 
وني كاسهاك و 1 سَبَبِ (له)» أي: لْرّمه فعل ما فيه كَلقَة أو طلب بسبّبه منه ما فيه 
لقاع القر لت السارقن عكر التقليق: 
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وحاصِلٌ ما أشار إليه من الجوابٍ عن جميع يلك اللّوازم أتها إن تَردُ على الجبْريّة 
النّافينَ لقدرَةٍ العَبد واختياره» لا علينا معاث ِرَ أهل السئة؛ أن نعتقدُ أن عله متعلق لقدرت 
وإرادته» وواقِع بكسبه واختياره عقيب عزمه وإِنْ كان بِحَلْقٍ الله تعالى» حتّى إِنّا لو قُلنا 
بقول من قالّ: أنَّ قُدرئّه مُؤثّر لكنْ لا بالاستقلال بل لمرّجّح هو محض حََلقٍ الله 
تعالى» م تَتوجّه علينا تلكَ الإلْامَاتُ أيضاًء ىا لا يخمّى على أن من تلكٌ الإلزامات مايّلزمُ 
المعتّركة أيضاً؛ لبُطلانٍ استقلال قُدرة العبده بناءً على وجُوب الففعل أو امتناعه لوجُودٍ 
المرجّح أو عديه. وتَعلّق عِلم لله بوقُوعِه أو لا وقوعه. ْ 

ومنها: ما يندَفِعٌ بطّريق آخرء فإنَ المدّح أو الذّم قد يكونٌ باعتبار المحليّة دون 
الفاعلية كالمدح والذّم بالحسن والقبح وسائر القّرائزء وأنَ الشوابٌ ار ا 
فعل الله وتَصدٌّفاً فيم| هو الحقّ» لم يتوجّه سوال لمسّه ىا لا يقال :لم تلق الإخراقٌ عقب 
مس الثار؟ وإِنْ التكليف والبَعتٌ والتّهديدَ والوّعدَ والوَعيدٌَ ونحو ذلك قد تكون ا 
إلى الإفعل أو الثّك فيخْلّقه الله تعالى» وإِنّ عدم افتراق الفِعلّين في المخلوِيّة لله تعالى لا يُناني 
اُتراقّهه| بوجُوه أكَرء والله أعلم. 

ولا ارتكرٌ في طباع العامة ة عدم تَعقّل صُدور الفِعل عن فاعِلٍ حُتار من غير تأثير 
منه في ذلكٌ الفعل الصَّادِر عنه وهو فاسدء استَدْرَك بيان فُساده بقَولِهِ: (ولكن) ذلك 
الكسب الذي هو تَعلّق القٌّدرة الحادئة بالمقُدُور في حلّها (لا يُوبّ) في المقُدُور تأثير اختراع 
وخلق وإِيجادٍ له. 
* [قدرةٌ العبدٍ غيٌِ مؤثّرة]: 

(فاغرقًا) أضله فاغْرفنْ» بنُونٍ التّوكيد الحفِيمّة فَأبْدَها ألَِاً للوقفي. أي: فاغرف 
وُجوباً هذا الحكم الفِيّ الإذراك مع ظُّهوره عند مُّثبت الواجديّة المحَضّة لله تعالى, إِلّا 
على منْ مده الله بمَزيد التوفيق وتمام التّحقيق, فإِنّهِ قامّت على حقِيقَتِه البراهين العَمَلِيّة 


خرن 
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وصَرّحت بإثباته الأدِلّة التقليّة» فالأول من التّقليّات: أنْ العبدَ لو كان حَالقاً ومُوجداً 
لأفعالِه لكانَ عالا بتمَاصِيلِهاء واللازمٌ باطلء أمّا الملازمَةٌ فلأنَ الإثيان بِالأَرْيَدٍ والأنتقص 
والمخَالِف ممكنء فلا بد لرّجحانٍ ذلك النّوع وذلك المقدار من مُخصّص وهو القَصِدُ 
إليه» ولا يُكَصوّر ذلك إِلّا بعدَ العلم به» ولظَّهورٍ هذه الملارٌ زَمّة يُستّدكر الخلقٌ بدونٍ العلم 
كقوله تعالى: # ألا يعَلَمُ مَنَ حَلََ © [الملك: :» ويستدل بفاعليّة العالم على عاميّةٍ الفاعل» 
وأما بُطلانُ الام فلؤجو: 


منها: أنّ المأ كم يصدرٌ عنه أفعالٌ اختياريّة لا شُعورَ له بتَفاصِيلها وكمّياتها وكيفياتها. 


ومنها: أنَ الماشي إِنْساناً كان أو غيره يقطّع مُسافّة مُعيّنة في زمانٍ مُعييّن من غير شعور 
له بتتفاصِيل الأجزاء والأخياز التي بينَ المبدَأ والمتهى» ولا بالآناتٍ التي منها يَتألف ذلك 
الرّمانء ولا بالسّكنات التي يتَخْلّلها بكون تلك الحرّكة أبطأ من حركة الفلكء أو بالحدٌ 
الذي لها من وصّفي السّرعة والبطء. 

ومنها: أن النَاطِق يأ بحُروفٍ مخصّوصّة على نظم مخصّوص من غير شّعورٍ له 
بالأعضاء التي هي آلاتهاء ولا بالميئاتٍ والأوضّاع التي تكونُ لتلك الأعضاء عند الإتيان 
بتلكَ الحرزوف. 1 

ومنها: أن الكاتب يُصَوّر الحرّوف والكلمات بتحرّك الأنامل من غير عور له بها 
للأنامل من الأَجْزاءِ أو الأعضاءء أعني العظامٌَ والعٌضاريفَ والأعصّاب والعضلات 
والرباطات. ولا بتفاصيل حركاتها وأوضاعها التي بها تَتأتى تِلكَ الصّورة والتقوش. 

ومنها: أنْ ممَركَ الأوتار وناة 3 الذفنا و1 مار يَحَييث نض تَصدّر تلك الإيقاعات مُناسبة 
للتّغهات. يحرّك أنامكّه الحرّكات الشَّديدَّة السّرعَة مع عدم إحاطته با يمرّكه منها وبمقداره 
وتَقدِيمِه على غيره وتأخيره عنه» وليس هذا ذُهولاً عن العلم بهذه الأحوالء بل لو كُلّف 
أو تكلّف صَبط ذلك على التتفصيل لما استطاع. 


فيل 
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والثاني منها: أن فعلّ العبد ممكِرٌ» وكل تمكرٌ مَقدٌور لله تعالى» فلو كان مَقدٌوراً 
للعبدٍ أيضاً على وه التَأثير لم اجتاع المؤثرَين على أثر واحِدٍ» وقد بيّناامتناعه فيه| مرّ 

فإن قيل: اللّازم من شّمولٍ قدرتِه تعالى كونُ فعل العَبد مَقدُوراً له بمعنّى دُخوله 
تحت قُدرَيِه وجواز تأثيرها فيه» ووقوعه بها نظراً إلى ذاته» لا بمعتّى أنه واقِعٌ بهاء ىا هو 
لمتتارّع لِيلرّم المحال. 

قلت: جوازٌ وقوعه بها مع وقوعه بقُدرةٍ العبد يسْتَلزم جواز وقوع المحال» وجوارٌ 
المحالٍ محخال. 

والثالث منها: أنه تقدّم فيا مرّ أن مذهب المعتّرلة في القادر أنه الذي إن شاءِ فعلّ وإنْ 
شاء ترك وحيتتٍ لو كان العبدٌ خالقاً لأفعالٍ نفيمه زم الاثتهاء إلى الاشطرار» وانْتَى عن 
فعله الالخار».وبيآن الملارقة أنه فد كنت بت أنَ الله تعالى عام باجرئِيَاتِ ما كان وما سيكُون 
ولوك عل لقو وكره عد اسان ليق منت ربر ةراقل 
تعالى أنه لايقعٌ ينع وقوعه نظراً إلى تَعلّى الجلم» ون كان مكنا في نفْسِه وبالَظر إلى ذاته؛ 
ولاشيء من الواجب والممْتّنع بباقٍ في مكنّةٍ العبده بمعتى إِنْ شاءً فعلهٌ وإنْ شاءً تركه. 

فإن قيل: يجورٌ أَنْ يعلمَ الله تعالى أنْ فعلّ العبد يقعٌ بقّدريّهِ واختيارو» فلا يكون 
تارجاً عن مكنته. 

قلنا: فيَجبُ أَنْ يمَعْ البنّه بقدرَتِه واختيارو» بحيث لا يتمكّنُ من اختياره الك 
وهذا هو المرادٌ بالانتهاء إلى الاضطرار. 

غايةٌ الأمر: أنه يكونْ بإيجاده لاعلى وجّْه الاشتقلال والاختيار التّام | هو مَذْهبُ 
المعتّزلة» وليسّ العّرض من هذا الدّليل إِلَا الإلرَام نعم يتَوجّه على هذا الدَّلِيلُ النّقض 
الإجمالي بفعل البّاري تعالى؛ لجريانِه فيه مم الانَّاقٍ على كونه بِقَدرَتِه واختياره» ويُمكن 
نيان لسارت كرد اتام سيك امن نري عن راز عل ااي وجا جد 
في فعلٍ الباري تعالى؛ لأن إِرَادتّه قديمَة مُتعلّقَة في الأزّل بأنّه يقعٌ في وقتّه المخصوص» 


حي 


الت جر ال 

جائرٌ أن يتلق حينئٍ برك وليسٌ حينئٍ سايقّية ية عل ليتَحقق الوؤجوب أو الامتناع؛ إذ 
0007 فالخاضل: أن تعلق الهلم ولإرادة عا فلا تَذُورء لاف إرَاة اعبد. 

فإن قلت: يتوه عليه الإلزام تعلق رادت تعاى كم توه عليهم تعلق الجلم؛ أن 
يُقال: إن فعلّ العَبد إِمَا أنْ يُريد الله وقُوعَه فيّجب أو لا وقُوعه فيَمْتنِع» فلا يكونٌ واقعاً 
باختيار العبد. 

قلت: لاء أمَا أولاً: فلمنع الحصر؛ لجواز أنْ لا تعلق إرَادَة الله تعالى بِتّيءِ منْ طرق 
اللفعل والئّرك.و ْ 

ثانيا: من وجُوب وقُوع إرَادَة لله تعالى من العبد على ما هُو الملَهبٍ عندهم؛ 
لتَجِوِيزهم وقُوعَ ع خلاف مُراد الله تعالى عن ذلك علوًاً كبيراًء ولذا ألزم المجُوميَ عمرو 
بن عبيد حينَ قالّ له: لم لا تسْلِم؟ فقال: إِنَ الله لم يرد إسلامي» فقال: إِنَ الله تعالى يُرِيدُ 
إسلامّك لكنّ الشَياطِين لا ينْركُونَك فقالّ المجُوسي: فأنّا أكون مع الشَّرِيكِ الأعْلّب. 

الرابع: لو كانَ فعل العبد بقَدرِه واختياره لكان مُتمكناً من فعله وتَركِه؛ إذ لو ل 
تمكوسس الئل لزع ال وتلل الاخزيارة لكن الام -اعني: التمكن شن الفل والارله 
- باطِلٌ؛ لأنّ رُجحانٌ الفعل على الّركُ إَِا أن يتوقّف على مر ججح أو لاء فعلى الثاني يرم 
رُجحان طَرفي الممكن بلا مُرجح, 6 باب إثباث الصّانِع» ويكون وقُوع الفعل بدلا 
عن ارك محض الاتّفاق من غير اختيار للعَبدِء وعلى الأول إِنْ كانَ ذلك المرَجّح من العَبدٍ 
تقل الكلامَ إلى صُدورهِ عنه ويّلزمٌ اسل المُحال أو الانتهاء إلى مُرجّح لا يكون 
منهء وإذا كان امجح ابتداء أو بالآخرة لام العبد بل من غيرو ثبت عدمٌ اسيقلال العتبد 
بالفعل وعدم مكّنه من الثَرك؛ أن لتك م جز وقُوعُه مع التّساوي فكيفت مع المرْجُوِيّة؟ 
ولأنَ وجُوة المذكن مالم ينه ُجحائه إلى حد الوجوب لم يتَحقّق -على ما مر ولا يخنَى 
أن هذا إن يُِيدُ إلزام المعرلة القائلينَ باستقلال العَدِ وإسنادُ الفِعلّ إلى قُدريِه واخختياره 
من غير جبر» ولا يُفيد أن العبدَ ليس بمُوجِدٍ لأفعاله. 


يض 
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* [اعتراضات المعتزلة على مذهبنا]: 


وللمعتزلَةِ على ما قدّمناةٌ اعتراضات: 

أحدُها: أنّ ما ذكرثّم استدلال في مُقابّلة الَرورّة فلا يستّحقٌ الجواب؛ وذلكٌ لأنا 
نعلمٌ بالضرورّة أن لنا مكنة واختياراء وأنًا إن شِئنا الِعل قعلنا وإن شئنا الثّركَ تركناء ولا 
خفاء أنه ليس لمشيئتنا واختيارناء وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: #إوما تََامُونَإِلَا أن مما َه 
[التكوير: 15]» وقوله تعالى: مُكل يَنَعِندِأسَّه 4 [انساء:+/]» ولهذا ذهب المحقَّقون إلى أن الملّ 
هو الج وإِنْ كان في حال الاختيار» وأ الإنسانَ مُضْطرٌ في صورة مُتار» وستّسممٌ عند 
التَعرّض لمذّهب الجبرية مَزيد بِيانٍ لهذا. 

وثانيها: أن هذا الدَلِيلُ جار في فعل الباريء فيّلزمُ أن يكونّ مُوجباً لا مُتاراً؛ وذلكَ 
لأنَّ جميع ما لايْدٌ منه في إيجاد العام إنْ كان حاصِلاً في الأول لزع قَِمُ اَل وصُدودُه 
عن الباري بطريقٍ الوجُوبٍ من غير تمَكُنٍ من الثّركِ لامتناع التَخلّف عن كام العلّق وان 
ل يكن حاصلاً فل الكلام إلى حُدوثٍ الأمر الذي لاجُدَ منه ولا يعَسلْسَل» بل ينتهي إلى 
أمْر أزييَلزْمُ معه الأنّر ويعود المحدّور. 

وجوابه: أن للبّاري تعالى إِرَادَةَ قَدِيمَةٌ مُتعلّقَة في الأرّلٍ بأنْ يحدث الفِعل في وقته» 
فلا يحتاحُ إلى مُر ججح آخر ليأرّم التَسَلسّل أو الانتهاء إلى ما ليس باختياره» بخلانٍ إرادّة 
العبد فإتها حَادِنّة يحدث تعلّقهًا بالأفعال قَنا فشَْئَا ويحتَاجُ إلى دواع تخصُوصّة مُتجدّدة 
من عند الله من غير اختيار للعبد فيهًا. 

وثالثها: أن تَرَجِيح المخْتَار أحدّ المتَساوِيَينٍ جائزٌ. ى) في طريقّي امهارب وقَدَحَي 
العَطْشَان؛ لأنّ الإرَادَة صِمَةٌ شأئها المّجِيحُ والتّخْصِيصٌ من غير احتياج إلى مُرجّح» وإِنّا 
المحالٌ التّرجْح بلا مُرجح. ١‏ ش 


وجوابه: أنه إْزامٌ على المعتّزلّة القائلين بوجوب المرجّح في الفعل الاختياري, لا 


نك 
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القَائِلِينَ بأنّه يجوز للقَادر تَرجيح المساوي بل المرجُوح. فإنْ الحارب يتمكُن من سُلوكُ 
أحدٍ الطَّرِيقَينَ ون كان مُساوياً للآتحرِ أو أصعب منه؛ وفيه نظر! بأنَّ ذلك لا يتصوّر 
إلا بدَاعِية لا تكون بِمَشِيئةِ العَبدِه بل بِمَحَض حَلقٍ الله تعالى» وحينئٍ يجب الففعل ولا 
يتَمكُن العَبِدَ من تَركِه ولا نَعنِي بالانتهاء إلى الجير والاضطرار سوى هذاء وبه يظهَرٌ 
الجوابَ عن الرابع من الاعتراضّات. 

وهر ]3 الرشح التك اللايكرة من العبننهز تعلى الإنادة وخلوطن الذراعي» 
ووجُوبُ الفعل معّه لا يُناني الاختيار والتّمكن من الفعل والثَّرك بالنَظر إلى القدرة. 

الخامس: من العَقلِيّات: لو كان العبد مُستقِلا بإيجاد فِعلِه لَمَ أن لا يُوجد من العَبدٍ 
فِعلٌ اختياريٌ أصلاًء وهو خلافٌ المعْمُول؛ لأنا إذا فَرضا أنه أرَاد تحوّكُ جسم في وقتٍ 
وأرَادَ الله سُكوئّه في ذلك الوّقت فإمًا أن ِقَعَ المرادَانٍ جميعاً» وهو ظاهرٌ الاسبتحالةه أو 
لايقَحْ نيء منهياء وهو أيضاً تحال؛ لامتناع لو الجسم في غير أن الحوث عن اللرّكة 
والشكون؛ ولأنَ اَلَف عن امقتضي لا يكونٌ إلا ماي ولا مايع لكلّ من امراتين 
سوى وقُوع الآتَرء فلو امتّتعا جميعاً َم أن يقَعا جميعاء وهو ظَاهِر الاستحالة» وأمَا أن 
يقع أحدّهما دون الآخر فيلزمُ ارجح بلا مُرجح؛ لأنَّ التَّقدِيرَ استقلانُ كل من القَدرَئِين 
بالتأثير من غير تّفاوت. 

وأجيب: بأنّه من المعقولٍ أَنْ يقع مُرادُ لله تعالى لكَونٍ قُدرتِه أُوى؛ إذ المُروض إِنَّا 
هو استواؤهُما في الاستقلال بالتّأيرء وهو لا يُنافِيه؛ لتَاوتٍ في القوة والّدَةٍ. 

ودّفعةُ الإمام: بأنّ المقدُور لا يُقبلُ التَجزّق ولا يتفاوّت بالسَّدَّة والضّعفه فيمَْيِع 
أن يكُونَ الافْتدَارٌ عليه قابلاً لدّلكء بل يلْرّمُ تَساوي القَدرَتين في القوة. غايةٌ الأمر: أن 
إِحَدَاتما تكونٌ أعمّ وأَشْمَلُء وهو لا يُنافي كونها أشدّ وأفوى. قال سعدٌ الملّة والدّين: 
وعليه مَنْعٌ ظاهر. 


ناي 
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تنبيهان: 

الأول: أمَا الوَجهان الأوّلان كالخامس فتحقيقيّة فتَحقِيقئّةٌ وأمًا الثالث و الرَابع فإِلرّامِيان. 

الثاني: هذه الأوجُه هي المختّارة عندَ ريت من الأَوْجُه العقليّة الممَدّرة؛ لإثباتِ 
كون فعل العبد لوقا لله تعالى دونٌ قُدرَتِه وللمُتقَدّمِين على ذلك وجُوةٌ ضَعيمَة: 

منها: أن العبدَ لو كان قادراً على فعله إيجاداً واختراعاً لكان قادراً على إعادته 
واللّازِمُ متف إجماعاء وه اللرُوم أن إمْكانَ الشَّىءِ من لوَازِم ماهيّيه لا يختَلفَ باختلافٍ 
الأوقات؛ ولهذايَصِحٌ الاستدلال على قَدْرة الله تعالى على الإعادّة بقدرتِه على الابتداء» كما 
نطق به التنزيل احتجاجَاً على مُنكري الإعادة بِالنَشأَةٍ الأولى» والاغْتَراضُ بمَنع إمكانٌ 
إِعَادَة المغدوم مُسئنداً بأنّهِ يجورُ أنْ يكونَ خصوصّية البدء شَرطأً أو حصُوصية الود 
مانعاًء أو بمنع عَدم قدرّة العبد على الإعادة ليس بِتََىِءِ؛ لأنَ الحَضم مُعبَرفٌ بالمقَدّمَتين. 

ومنها: أنه لوكانٌ قادراً على إِيجادٍ فِعلِه لكان قادراً على إيجادٍ مثله؛ لأن حُكمّ الأمْئَال 
واجدء لكنا نَقَطَعٌ بأنّهِ يتَعذّر علينا أن تَفعلَ الآن مثل ما فَعلناه سابقاً بلا تّفاوتٍ. واِنْبَذلنا 
الجهدّ في التَّدبّر والاحتياط. 

ومنها: أنّه لو كان قادراً على إيجادٍ فِعلِه لكان قادِراً على إِيادٍ كل تُمكن من الأجسام 
والأعْرَاض؛ لأنَ المصَحّح للمَمْدُوريّة هو الإمكانٌ أو الحرُوثء والمقُدُور هو إِغْطَاء 
الوجود» ولا تفاوتٌ في تَيءِ منها باعّرافِ الخضم. ولا يِرِدُ تقض بِالقُدْرَة الاكتسابيّة؛ 
لأنها إن تَتعلّق أَحوالٍ الذّوات» وهي متلقة. 

ومنها: أن من فِعل العبد الإيهانَ والطّاعاتٍ وكثيراً من الحسنات» ومن تَحلقٍ الله 
تعالى الألجسامَ والأغْرَاض والشَياطِينَ وكثيرا من المؤؤيات» ولاشكٌ أنَّ الأوّل أحسَنُ من 
الثاني وأشّرفء فلو كان خالقاً لفعله لكان أحسَنَ وأشرّف من الله تعالى حَلّقاً وإضلاعاً 
وِرْشَادا وهو باطِلٌ بالبديهة. 
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فإن قيل: القّدرّة على الإيهانٍ خسن وأضْلّح من الإيان لوقف عليهاء وهي بِخَلْقٍ 
الله تعالى. 

قلنا: فيَلرّمُ أن تكُونَ القَذْرة على الشّر والتّممكين منه شرا من الكُفر وأقبّح منه. 

ومنها: أن الأمةَ جْمِعُون على صِحَةِ تَضدُّع العبد إلى الله تعالى في أَنْ يَررُقَه الإيهان 
والطّاعة ويجئّه الكُمّر والمخصية» ولولا أن الكلّ بخَلْق الله تعالى لما صَمْ ذلك؛ إذ لا وه 
لحَمْلِه على سؤالٍ الإفدار والتَمكٌن؛ لأنّه حاصِلٌ» أو التّقدِير والتدبيت؛ لأنه عائِدٌ إلى 
الحصّولٍ في الزّمانٍ الثاني» وذلك عندَهُم بِقَدْرَة العبد. 

ومنها: أنْ الأمَةَ وِعُونَ على صِحَّة بل وجُوب حد الله وشكره على نِعمّة الإيهان 
نفس ولايُتَضّور ذلك إلا إذا كان بِحَلْقِه وإعْطائهء ون كان لكَسْبٍ العبد مَدْحَل فيه وأمًا 
الشّكرُ على مُمَدَّماتهِ من الإقدار والتَمُكين والتوفيق والتعريف ونحو ذلك. فم ءٌآحر. 

إن قيل: لو استّحقّ بخلقٍ الإيمانٍ المح لاشتحقٌ بحَلقٍ الكفر الذَّم. 

قلنا: ممنوعٌ لما سَيأَت من أن منْ شَّأَنه استٍحقاقٌ المح والشّكرء بحَلقٍ الحسناتٍ 
وإيصال النْعَم لا الدّمَ بخلقٍ القبائح وإرسال التقم؛ أنه المالِكُ الحقيقيّ فلّه الأمر كلّه لا 
يَقبّح منه لق القبيح. 

فإن قيل: فعندَكٌم الإيمانَ عُلُوق لله تعالى» وعندَهُم ملُوقٌ للعبد» وقد ذُكِر في بعض 
الَتاوى: أن من قال الإيهانُ علُوق كفر. فا وجهه؟ 

قلنا: وجهه كا قدمُّناه في مبحث الإيوان» ما أشار إليه أبو المعين التسفي رحمه الله: 
من أن الإيهانَ ليس كله من الله إلى العبدٍ على ما هو الحبنٌ ولا منّ العَبد إلى الله على ما هو 
في القَدَرء بل منّ الله التَعريف والتّوفِيق والحدّاية والإعطاء. ومرجِعُها إلى التكوين وهو 
غيدُ تلُوق» ومن العَبدِ المغرقّة والقّصد والاهّداء والقَبُول وهي علُوفَّةَ هذا والأؤْجّه أنْ 
يَمْحَى من الكتاب ويثبّت ما هو الصّواب. 


طفن 
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* [التمسّك بالكتاب والسّنة وما عليه الجماعة في خلق الأعمال]: 
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نكمه: 
قدْ بانَ لكَ ما في أوجُّه المتأَحَرِينَ» وانكسّفَ لك ما في صمَّحاتٍ أل المتَقدّمِينَ 
منَ القيلٍ والقَالء و مُشوّشَات القلب والبال إلا ليلا فالأ التمسّك بالكتاب والسنة 

وإجماع أهل الحقّ من عُلماء الأمّة لا بمعتى إثبات لوقي فعل العَبد لله تعالى دوه بمحضس 
الإجماع ليرد أن الحقَائقَ قَ العقليّة » مثل حدُوث العا وقِدّم الصَّانِع لا يثبّت بالإجماعء بل 
بمعتّى أن إجماعَهُم عليه يدل على أنَّلهم قاطِعاً فيه وإنْلم تَعرفْه على التّفصيل. 

وأا لق فأنواع» منها ما ورة با التي لكل شية» ومنها ما ورة بلفظ لخت 
لعَملٍ العبد خاصّة أو بلفْظٍ الجَغْل أو الفعل» فمنّ الأوّل: قولّه تعالى: للا إلهَ إلا هو 
حَياقٌ كل نََنْ ىّء فَأعَبدوه # [الأنعام: 0 تدحا واستحقاقاً للعبادّة» فلا يَصِحّ حملة 
على أنه حَالِقٌ لبعض الأشياءِ كأفْعَال نفْسِه؛ لأنّ كل حيوانٍ عندَكٌم كذلكء بل يُحَمّل على 
العُموم فتَدحل فيه أعمالُ العبادء ويخرجٌ المَدِيمُ بدَليلٍ العَلٍ والقَطع بأنَ لمتكلّم لايدحل 
يهو يئر أكزضث كل من شل الا وين بزل شتا لال بتطية ال 
عند من يفول بكوزه فَطعبًاء وقوله تعالل: #آمْ علا ته شركة حَلَفا كلتو به لق يوم 
فلي أ حَلقٌ كل عو َم وَْوَالوِد لمر 4 الرعد: ا وبأنّه إذا جُعِلَ كحَلقِه في 
مُوضع المصْدّر كا هو الظاهِر فقدْ حَلقَ كل أحَدِ مثل حَلقِهِ في الجملة وقوله تعالى: مول 
يك لَه سَريكُ ف لمك مَمَلنَ كُلَ ع دده يرأ [الفرقان: " تمشّكاً بالعُموم وبأنّ قولّه: 
ملق كل م4 إزالة ليما يُنَوهَم من أن العباد وإن لم يكُونوا شركاء له تعالى في الملكٍ 
على الإطلاق» لكنهم يلون بعض الأشياء» وإلا لكانذكْرُه بعد تفي الشّريك مُستَدرَ رَكاً 
قَطْعاء وقولّه تعال : # نَمل م حَلقَهُ بِقَدَرِ# [القمر:ة4] أي : حَلقنا كل مَوجُودٍ منّ المذكنات 
بتَقدِير وَقَصدٍء أوعلى مقدَارٍ محصّوص مُطابق للمَصلّحةٍ المَرئبةِ عليه» ولإفادةٍ هذا المعنتّى 
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كان المختارٌ تَصبّ كل م4 إذ لو رُفِع لتوهّم أن حَلئَهُ» صِمَة و عدر » خبر» والمعتى 
أن كل شيءٍ ححَلقناه فهو بقَدرِء فلم يعد أن كل شيء حلُوقٌ له بل رُبّا أفاد أن منَ الأشياء 
مالم يخلقة فليس يقدرء وبا أشّرنا إليه من كون التَّىء اس للمَوجُودٍ أو مُقيّدا به انْدَفعَ ما 
ِل إِنَه لايْدَ من تَقييدٍ التّىء بِالمخَلُوقٍ على تقدِير التتصب أيضاً؛ لأنه م يلق ما لا يتناهى 
من المذكنات مم وقوع اسم التّىء عليه» وحينئذٍ لا يَبقَى فرق بين النصب والرّفع» ولا 
بين جَعلٍ لَلدتَه4 حَبراً أو صِفَد على أنه لو سُلّم التقييد بالمخلُوقٍ فالفَّقُ ظاهٌِ؛ لأنَّ 
الخبر يُفِيدُ أن كلّ لُوقٌ لوق له بخِلافٍِ الصّفّة. 

ومن الثاني: *# وَآَشَهُ حَلفَحْرْوَمَا تَكَمَُونَ ‏ [الصافات: 645 أمّا إذا كانت (ما» مَصدَريّة 
على ما اختَارَهُ سيبّويه لاستغنائها عن الحذْفٍ والإضُمر فالأمْرٌ ظاهر؛ لأنَّ المعنى: وخلّق 
عمَلكُم» وأما إِذا كانت مَوصُولّة على حذف الضَميرء أي: وحَلقٌ ما تَعمَلونء بِقَرِيئّة قوله 
تعالى: لا أنَبدُونَمَاتِبُونَ 4 [الصافات: 0+] نيحا هم على عِبادّة ما عَمِلُوه من الأضُنام؛ فلن 
كلمّة «ما» عامّة فتتناوّل ما يعْمَلُوتا من الأوْضَاع والحركات والمعاصي والطّاعات وغير 
ذلك. فإن المرادَ بأفعالٍ العِبادٍ المختّلف في كونها بخلق العبد أو بِخَلْقٍ الب هو ما بِقَع 
بكسب العَبدٍ ويسْتَندٌ إليه» مثل: الصّوم والصَّلاةٍ والأكل والشّرب والقيام والقَعودِه ونحو 
ذلك مما يُسمّى الحاصل بالمصْدَرٍ لا نفُس الإيقاع الذي هو من الاعتبارَاتٍ العقليّة ألاترى 
إلى مثل: يُقِيمُونَ الصّلاة» ويُؤْتُونَ الرّكاة» ويَعمّلونَ الصّالحات» ويكسسبُون السّيئات. 

قال سعدٌ الملّة والدّين: وهذه النَكَهُ ما غَفل عنها الجمهُورء فبالَعُوا في تفي كون 
اما مَوصُولة» حبّى صَرّح الإمَامُ بأنَّ مثل: مَاتَتْحِبُوْنَ» و«اما يَأَفَكُونَ 4 في قوله تعالى: 
ًا هى تَلقَفُ ما يأْفَكُونَ 4 [الشعراء:ه4] جار دَفْعَاً للاشتراك وأما اعتراضُهم بأنَ الآيةَ حجَةٌ 
عليكُم لا لكّم حيثُ أَسْندٌ الجبادة والنّحتَ والعَملٌ إلى المخَاطَبينَ قَجِهْلٌ بالمتتارّع» إلى غير 
ذلك من الآياتٍ الضريحة والظاهِرة في إثباتٍ لُوقيّة الأفعال لله تعالى دونهم. ١‏ 


فإن قيل: قد يقُولُونَ: نحرٌ إِنَّا تَجعلٌ العَبدَ مُوجداً لأفْعاله لا حَالِقا والقَرقٌ بينَ 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
الخلّق والإيجادٍ أن الخلقٌ هو الإيجادُعلى وجْه التتقدير العاري عن الخلّل وعلى الوجّْه الذي 
تُقرّرُه والإيجادُ أعمٌ من هذاء وإِيِادُ العبد را يقعٌ على وجو الخال وعلى يحلا ما قَدّره. 

قلنا: ليس للقَرقٍ دَلِيلٌ» وحِينئذٍ فلّيسٌ الخلقٌ الإيجادُ على وجّْه التقِيرء أي: الإيقاعٌ 
على قَدَرِ مخصوص وفِعلٍ مخصّوصء وَفِعل العبد رُبَّا يكون كذلكء فلو كان هو مُوجداً 
له لكان ححالقاً. 

قال السّعد: فإنْ قُلتَّ: التَمسّك بالكتاب والسئّة يتوق على العلم بصدق كلام الله 
تعالى وكلام الرّسول عليه الصلاة والسلام؛ ولالة المجزة» وهذا لا يتأتّى مع القَولِ أنه 
خالقٌ لكلّ شيءٍ حبَّى الشّرور والقبائح. وأنّه لا يُقبّح منه التَلييسُ والتَدلِيسٌ والكَذِبُ 
وإِظَهارٌ الممجرّة على يدِ الكاؤب» ونحو ذلك مما يَقدَحٌ في وجُوبٍ صدق كلامه. وتبِوتٍ 
التَبرّة ودَلالَةِ المغجزات. 

قلنا: العلمٌ بانتفاء تلك القَوادِح وإِنْ كانت تمكِنةَ في تّفسها ‏ بمعتى: أئّها إن وَقعتْ 
لا يْلرّم منها تحال لدّاتها ‏ منْ العاويات الملْحَقة بالضَرُّوريّات, على أنَّ هذا الاختجاج إِنّا 
هو عل المْثَرفِينَ بحُسجّية الكتاب والسنة» المتَمسّكينَ يها في تفي كونه تعالى حَالِقاً للش ورٍ 
والقبائح وأفْعالٍ العبادء فلو تَوقَفْتْ يهم على ذلك كان دوراً. 


ننسيه . 


تقدّمَت المذاهِب في القدرة الحاصل عنها الفِعل أو وضفهء وقول النَاظم: «ولكنْ 
لا يُؤّر) رد جميعها ما عدا مذاهب أهل السئّة» كملاً للتأثير على عمومه في أصل الفعل 
ووضفهء وعلمَ من قوله: «كسب كُلْفا به) الرّدُ على مَذهبٍ الحبريّة القَائلِينَ: أن العبدَ 
ُجبورٌ لا اختيارٌ له» ونا هو آلةٌ للفعل كالسَكينٍ للقَاطِع والشّجَرةٍ للرّيح والباب للمُغْلِق؛ 
إذعلى هذا لا كَسْبِ له حقِيقَة» ولكنّه صريحٌ بالرّدِ عليهم؛ لما تَّقدّم منْ أن الاكتفاءً في هذا 
العلم باللّوازم والمفاهيم غير لائقٍ؛ لخْمَاء مسائله. 


غيل 


م َلَيِسَ مبُورًا ولااخيارًا وَلَيِسٌ كَلايَفَمَلُ اخبارًا 34 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

فقالٌ آتياً بالعاء المَصيحَةٍ المشعرة بتقدير الشّرط وتعنت في جوابه أو بفاء السَببيَّ 
أي: وإذا عَلمتَ وُجوب ثُبوت كسب العبد باختباره أو بَسبَبٍ وُجُوب بُبوتِ كسبه 
باختياره (ف) الواجبُ أن تَعمَقِدَ أن العبدَ (ليسّ مجبوراً) في جميع أفْعالِه التي من ُملتها 
الكَسْب السّابق» بحيث لا يصدر عنه أثر من الآثار إلا (ولا اختيارً) بأِف الإطلاق لَه في 
صدوره عنه وإِنَّا هو مَعَدَنُ ومنب لظهوره كحَيطٍ مُعلّق في الهواء يله الرَيحُ يمينا وشمالآ 
ولاخيرة له في مُواقَقِهاء ولا قُدرَّة له على حُالَفِيها ىا ذهب إليه الجبْريّة فالمكلّفُ بل سائر 
الحيوانات عندَّهُم في أفعاها بِمَنزِلّة الجمادات لا تَتعَلّق بها قُدرَئهاء لا إيجاداً والختراعاًء ولا 
تاولا واكتساباًء بل الواجب أَنْ نخْتقَدَ صّدورٌ بعض أفعاله عن اختياره» والبعضّ الآَر 
عن اضْطِرَاره وذلكٌ لم يده كل عاقِل من المّرق الضّروريّ بِينَ حركة المرتَعشٍ وحركة 
الماشي» بل بِينَ حركة المرئّعش الارْتِعاشيّة وحركتها الإراديّة حال تناول بعض الأشياء» 
ولأنّه يلزمٌ على ما ذّهبوا إليه عَدم التُكليفي بأمْرِ من الأمُور فلا يَصحٌ لُغْةَ ولا شّرعاً طَلبّه 
بالفعل ولا تبيه عنه ولا مَدَحُه وذمّه ولا تَوبِيخُه عليه» ولا يُتَعَجّب من كفْره. نحو للِمَ 
تَكَمْرو ب كات اله وده َْهَدُوت * العمران: »87٠‏ والكل باطِلٌ بإجاع المسلمين. 
* [الفرقٌ بين الجر والكسبٍ]: 

فإن قلتّ: احبر لازم على مَذْهَبِكُم أيضاًء فإنكم وإن أَثْبتّم للعبدِ كسب إلا أتكم سكم 
أَنْ يكُونَ له فيه تأبِيئٌ واختراع» ولا شكٌ إِذَّن في صّدورٍ الفِعل من غير اختتيار» غايةٌ الأمر 
أنَ الحيوانَ الموسُّومَ بالاختيار في حالّفة الظاهر للباطِن أَشبّه شيء بِنُعبَة الخيالي» فإنّ الجاهل 
بأَمْرها وحقِيقّة حاها يَظهَرٌ له يبادئ الرّأي أئّها تتحرّك وتشكن وتسعى ويحول بعضّها 
باختيارهاء حبَّى إذا شَاهدَ باطِنَ الأمر وتحمّق أن صانِعّها هو الذي تَصدُر عنه تلك الأفعال» 
وجّدها مجبُورّة عليها عاجرّة الَجز الكامل عن إضَدارٍ شيء منهاء وهذا جبرٌ لا شك فيه. 
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قلت: نعم, لكرّ الجبْرَ نوعان: جيرٌ مُطْلَقٌ وهو الجبرٌ الحسيّ الذي تَفَاهُ أهل الحقّ» 
وقالَ به مَوْلاءِ الحمْقَى» وجي مُقيّد وهو العَقلٌّء وهذا لازِمٌ على جميع الفرق حتى على 
المعتّلَة القائلين: بأنَ العبدَ يلق أفعال نفيه؛ لأتهم وإِنّْ أستدوها لقُدرَته الحادئّة إِلّا أتهم 
يقُولُون أنَ تلك القَدرةٌ لوقّة لله تعالى وليسّت من كسبه البنّ وحينئذٍ كل الفرق جَبريّة في 
المعتىء إلا أنّ الِرقٌ بِينَ الجيرِينَ أن الجبرَ الذي قالّ به أهل الحقٌ في الأفعالٍ الاختياريّة إنّ) 
يُدرِكُه الققل فقط دون الجس. والحبر الذي قال به الفرقّة اقب بالجبريّة تقض أصوهم 
أنه يُدْركُ بالجس والعقل في الأفعالٍ مُطَلَّقأ وقد علمْتٌ بُطلائه بالضّرورة. 

قال السّعدٌ: فإن قيل: بعد تعْميم علم الله تعالى وإِرَادتِه لبر لازم قَطعاً؛ لأته) إِمَا 
أن بتعلا جود الفعل فيتجبء أو بعدِّه فيمسّع» ولا اختبار مع الويججوب ولا امتناع. 

قلنا: إِنّه تعالى يَعلَّمُ ويُرِيدٌ أن العبد يفعله أو يتُرٌكه باختياره» فلا إشكال. 

فإن قيل: فِيكُونٌ فعلّه الاختياريّ واجباً أو مُتَعاًء وهذا يُناني الاختياري. 

قلنا: ممنوعٌ فإنَ الوُجوبَ بالاختيارٍ مقن للاختيار لا مُنافٍ له. على أنه مَنقُوضٌ 
بأفعالٍ الباري. 


* [فعلٌ العبدٍ ليس خلوقاً له]: 

(و) الواجبٌ أيضاً أن تَعمَقِد أن العبدَ (ليس كلاً) بالنصب والتّنوين فيه وض عن 
مُضافٍ إليه على رأيء وإِنْ كان الأرْجَح أنه للشّكير» مفُْعُول (يفعل) مُراداً منه بمعتى 
يخلقٌ وإِنْ كانَ أعمّ منه بِقَريئَةِ المقام» والمعتى: ويجبُ أنْ تَعتّقِد أن العبدّ لا يخلقٌ كل قردٍ 
فرد من جُزئيات كسبه. أعني: الفعل الاختياريّ حَلْقاً (اختياراً) أو ني حالٍ اختياره حَلقه 
لما مرّ من الأدلّة القائمّة عَقلاً وّقلاً على وجوب استناد الممكنات كلّها إلى قدرّة الله تعالى 
وَإِرَادَتِه وعلِه الأوليّات» خلافاً للمعتّرلّة وهّم القدريّة لما يأ في قَوهم: أنْ الأفعال 
الاختياريّة ملُوثة للعباد صَادِرة عن قُدَرهم الحادئة وإنْ كانت تلك القّدّر ملُوقٌة لله تعالى. 
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[حججٌ المعتزلة على مذهبهم أنَّ العبد يخلق فعله]: 

تجن أمَا مُتََدمُوهم فيا تَعرَض في النَظم لحوابه» ويُوجُوء أخر: 

أحدّها: أن كثيراً من أفْعالٍ العباد قييحة كالظّلم والشّرك والفسق والقّول باتّناذ 
الصّاحِبة والوّلّد ونحو ذلك والقَبِيحُ ما بَنُوه عليه من الحُسنِ والقبح العَقِيين بأنَّ تلق 
القبيح ريما كان عاقبه حميدّة فلا يبُح بخلافي فعله» لا يُقال: لمعي لفاعل التبيع إلا 
مُوجُده وحِنه؛ لأنا تقول هذا باطل» فنَ الظَالم من انّصف بالظّلم لامن أُوجَده وحَلَه 
في محل آكر. 

وثانيها: أن فعل العبد في ووب الوقوع وامتنائه تابعلقَصدٍ ابد وداعيقه ومجوداً 
وعَدَما وكل ما هُو كذلكٌ لا يكونُ بخَلقٍ العَير وإ وإيجاده؛ أمَا بيات الصُغرى فَلِلقَطع بن 
من اشتدٌ مجوعه وعَطَشه وود العا والماة بلا صارف يأكُل ويشربٌ الب ومن عَلم 
أن ُخول الثار يرق ولم يكن له داع إلى دُخوها لا يدحلا الب وأما بان الكبرى فلآنَ 
ما يكُونَ بإيجادِ اير لا يكون في الوءجُودٍ والامتناع تابعاً لإرادة العبد؛ لمواز أن لا يُوجَد 
عند إرادته أو يُوجِدّه عندَ كراهيّته» ولك أَنْ تُنظَّم القياس هكذا لو كان فعلٌ العبد بإيجاد 
الله تعالى لم يكُّنْ تابعاً لإرادة العَدِ وجُوباً وامتناعاً لكنْ اللّازمُ باطلء أو هكذا لو كان فعلُ 
العبد تابعاً لإرَادتِهِ يكن بإيجاده تعالى» لكن الملَرُوم حنٌّ فاللازمُ كذلك. 

والجواب: إِنَّ ما ذُكِر في بيانٍ الصّغرى لا يُفِيد الوجوب والامتناع بلى الوقوع 
واللاووع في بعض الأفعال, ورْبَ فعل ب: يتبّع إرَادة العير كما لخدم والعبيد فتنتقض 
الكُبرى» ولو سُلَّم الوجُوب والامتناع فَلِمَ لا يجورٌ أنميكوة بتفية إزاقة الله سانو فل 
واقَقّت إِرَادَة العبد بطّريق جَري العَادّة. 

وثالئها: أن الله تعالى لو كانَ مُوجداً لأفعالٍ العباد لكان فاعلاً لما؛ لأنَّ معنّاها 
واحدء ولو كان فاعلاً لها لكان مُتّصِفاً مها؛ لأنّه لا معتّى للكافِر والظالم مَثلا إلا قَاعل الكُفر 
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والظّلم وحينئذٍ يّلرّم أن يكُونَ الباري تعالى وتقدّس كافراً وظَالماً وفاسقاً وآكلاً وشَارباً 
وقّائاً وقّاعِداً إلى غير ذلكٌ من القٌواحش التي لا يستّطيع العَاقِل إجراءها على اللّسان» بل 
إخطارها بالبال. 

قالّ سعدٌ الملّة والدّين: وهذه الشّبْهَةُ كنا تَسمّعها من حمقى العوام والسّوقِيّة منَ 
المعتزلة» فَتَعَجّبٍ من صُدورها عنْ عاقل حبَّى وجُدناها في كثيهم فتَحمَّفنا أن التَعضّب 
يُقٌطي على الحُقولٍ وعنده تَعمَى القّلوب التي في الصّدورء ولا أذري كيفف ذهب عليهم أن 
مثلّ هذه الأسَامي إِنّا تُطْلّقٌ على منْ قامَ به الفعل لامن أَوْجّد الفعل كما تَقدّمء أُوَلايَرونَ 
أنّ كثيراً من الصّفات قدْ أوجَدها الله تعالى في حالما وِفَاقَأ ولا ينّصِف بها إلا المحال» نعم 
إذا ثبت بالدّليل أن الموجدّ هو الله تعالى لم صِحَّة هذه التّسوية بناءً على أَضْلِهم المَاسِدٍ في 
ِطْلاقٍ المتكلّم على الله تعالمى لإيجاده الكلامَ في بعض الأجسامء وكان قول القائلٍ لخضيه: 
حتت باط خخةالكرنه كلا اللاتال عن ذلك شرا كرك وه ولع تر تون مطل 
هذا الإثْرّامِ على أهل ال حقّ» ويعَلُونَ قول السُني للمعمّي آدَيئتي أو طلَبئّك أو أقبل علي 
وها اسه ذلك تركاً دهم ويعَْقدُون أن إسناد الأفعال إلى العباد مجارٌ عند أَهْله. 


0 
0 
2 


وأمَا مُتأَخَْرُوهُم كأي الحْسَين وأثباعه قَبِوجُوهِ: 

الأوقة أن كز اه تنو ق بالق وويزة كر عانه لسار زسعالدى عل الأرمن 
والصٌعود إلى الجبل» والاضُطراريّة كالارتعاش والسَقُوط من السّطح وما ذاك إلا بسَبب 
أن الأوى بقّدرتِه وإيجاده يخلافي الثانية. 

الثاني: أن كل أحد يَعلّم بالَرُورة أنْ تَصوٌّفاتِه واقِمّة بحسب قَصله وداعيته 
كالإقدام على الأكلٍ والشَّربٍ عند اشتدادٍ الجُوع, والإخُجامٌ عنهُما إذا عَلِمِ أن الطعامَ 
والماء سَنَء ولا معتّى لموجد الفعل بالاختيار إِلّا الذي يحدّث منه الفعل على وفق دواعيه. 

الثالث: أن كل عاقل يَعلَمُ بالضّرورَة حُسْن مَدح من أَحسَنَ إليه ودَمَ من أساءً إليه 
ولولا أنه يَعلَم بالضَّرورَةٍ كونه المخْدث لِتلكَ الأفعال لما حُكِمَ بذلك» كا لا يُْحكم 


5 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
بحسن المدح والذّم على ما ليسّ من أفعاله. وهذا إذا رُمي العاقِل يَذمٌ الرّامي لا الآمر به. 
الرابع: أنه يَعلمٌ بالضَرورَةٍ صِحَة طلب القِيام والمثي من الصّحيح البْنيّة لا من 
الزمن والمقعَدء بناء على صِحَة حُدويِهما من الأولٍ دون الثاني» وإذا كان المَرِعٌ روريَاً 
0 < عه 
فالأصْل بطريق الأؤْى. 
1 00 8 اط ب ورد ع 2 اد 3 
الخامس: أنه يعلم بالضرٌورةٍ أنه يَصح منه تحريك المدرة دون الجبّل» ولا معتّى 
: 0 00 2 0 0 3 2 
هذا سوى العلم بقدرّته على تحريكها دوتّه» وهذا يَقَصِدٌ الحمارٌ ظفر الجدول الضّيقٍ دون 
الواسع. 
السادس أن الطَالِبَ العاقل يَعلمٌ بالضَّرُورة أنّه يَطلّب ما مُدِنُه المأمُور» وهدًا 
يتَلطَفَ في استدْعاء ذلك الفعل منه» وأنّهينَْى عنّا يكْرَهُه من الأفعالٍ التي مُحدنُها لمهي 
وكذا النّمنِي والنَّعَجُّبٍ وغير ذلك» وكل هذا يدل على أنَّ فِعلّ العبدٌ بإخدائه. 


* [الجوابٌُ على شْبَهِ المعتزلة العقلية]: 


والجواب: لا تُفيد سوى أن من الأفعالٍ المسئدة إلى العبلٍ ها هو مُتَعلّقٌ بِقُدْريه 
وإِرَادَتِهه واقِعٌ بحسب قَصّدِه وداعيته» وهي المسّاة بالأفَعالٍ الاختياريّة وكوئها مَقَدُورَة 
خلُوقَة لله تعالى كافٍ في حُسن المذح والذّم وصِحَةٍ الطّلب والنّمي والتّمني والتَعجُب 
ونحو ذلك؛ ولا يُقِيدُ كوتها ُو للعبد على ما هو لماز قَضلاً عن أن تيد الهلم 
الضْروريّ بّلك. 

قال السعد: والعَجَبٌ من أبي المُسين وهو في غَاية الحدّاقةِ كيف اجتّرأ على تعوى 
ضُروريّة العلم بَخَلقٍ العبد أفعال نيه وهو علامَةٌ وفَاحَته وقِلّة حيائه» حيثٌ نسب جميع 
من سواه من العُقلاء إلى السّفسطة وإنكارٌ الضّرورّة: أمَا أهل السشئّة والجئريّة قُظاهر وأما 
غيره وأتباعه من القَدريّة؛ فلأتهم جَعلوا الحُكمَ بكون العَبِدِمُوجداً لأفعالِه تَظريًاً لاضرورياً. 


2 0 1 0 2 
للعبدٍ واقعة بكسبه على حسب قصده واختياره عند صَرفٍ قَدرَتِه وإِرّادِتِهه وإن كانت 
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# [استدلال المعتزلة على خلق العبدٍ فعلّ نفسه بظواهرٌ سمعيّة]: 


تنسه: 


ذم 


كما تَسَكَ المعتّرلةٌ على دَعُواهم بتلكٌ الشبّه العفّليّة؛ استظهّروا عليها أيضاً بظواهر 
سَمعيّة وهي مع كثرتها أنواع» الأول: الآياتٌ الدَّالةَ على إسنادٍ الأفعال إلى العباد 
استناد الفعل إلى فاعلهء وهي مع كثرتها من قوله تعالى: "لين مون يليب يمون ألصَّرة 4 
[البقرة: *] إلى قوله تعالى: #ألَرّى يُوَسْوسُفٍ صَُدُورٍ ألئَّايي [الناس: 0]» وقد عرفت أن 
هذا ليسّ من المتنارّع فيه في شيء؟ لما مرّ من أنَ الأفعال في العُرفٍ تُنسبٌ إلى فاعلها لا إلى 
خالقها :الاق وحوييل لا ساحة نينا في اموا إلى زعم الإمام: أنه لا محيصٌ عنها إِلّا 
بالتزام أن مجموع القَدرَة والدّاعي مُوّرٌ في الفعل» وخالِقٌ ذلك المجُمُوع هو الله تعالل 
اعرف رمه وزالٌ التناقض بيئَهها وبينَ الأدلّة القاطِعَة على أن الكل بقَضاءِ 
الله وقُدرتِه. لا يّقال: هذا مَل إلى مَذهب الاعتزال؛ لأنا نقول: قَدرَةٌ العبدٌ مستّقلّة عند 
المعترلكة لاغي الإنام كراريش و انلها سيأتي. 

الثاني: الأيات الؤارة؟ و أمرالعاديم ف الأقعال نميهم عن البعضن)رمدحهم 
على الإيانٍ والطّاعات» وذمهم على الكفرٍ والمعاصي؛ ووغدِهم الثّواب على الطَّاعة 
والعقابَ على المعصيّة» وفي قُصصهم الأمم الماضية لالإقار انحل بالسَاِعينَ ما جل 
بهم وللاتّعاظ والاعتبار بأخوالهم» وكل هذا إلا يصِحٌ إذا كان للعبدٍ قُدرةٌ واختيارٌ في 
إكداث الأتعال: فقذ عردك اطوات امه مره 1ق إن ثرة عل يري النافين لتدرة 
العبدٍ واختياره لا علينا؛ لأنا تَعتََدٌ أن فعله متَعلّقٌ بقُدرتِه وإرادته وواقِعٌ بكسبه واختياره 
عَقِبَ عَزمه وإِنْ كان بخلق الله تعالى ... إلى آخر ما سبقٌ بيانّه. 

الثالث: الآياثٌ الصَريحة في إسنادٍ الألفاظ الموضوعّة للإيجادٍ إلى العبادٍ وهي: 


العمل: كقوله تعالى: # من حَمِلَ صَللِحًا فلِنفسهء 4 [فصلت:45]. 
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الجر الَدِبنَ أسعُوأ يمَا عوِلُوأ © [النجم: لا 
© إن اليرت رنب َأ مسوأ و2 ملوأ ألصَِبلِحَدتِ * [البقرة لالا]ء 


م يرء ب 


« مَنْعَيِلَ سَينَكَهُ كا يجْرَِلّا لها اغافر: »]14٠‏ وهي كثيرةٌ جداً. 

- والفِعلُ: كقولِه تعالى: إوَمَا تَْصَنُوا مِنَ حَيرِمنَ لهو علي © [البقرة: 15؟]. 
#وأفصكو ألْكَيْرَ * حج: 00 إلى غير ذلك. 

و الصنع : كقوله تعالى: لبس ماكانوأ يَصَتَعُونَ # [لمائدة: 37]. 


وآلله يله ما 013100 


لله يعلم مَا نيعون #* [العنكبوت: 40]. 


-والكسبٌ: كقوله تعالى: وفيت حكن نس نا حكسَيِتٌ 4 [العمران: 15]. 


0 أمري يمَاكّسَبَ رَهِينُ #لالطور: ١؟].‏ 


لم 2 


الوم مر ككل نفس يمَا حكسَيَتٌ 4 اغافر:17]. 


سار 


-والجغل : كقوله تعالى: #يَعلُونَ أصليعهم 3 داهم منَلضَوعِقَ # [البقرة: 14]. 
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وَجَعَلُوأ َو شَرَاء َلْنَّ © [الأنعام: ]٠١‏ 

- واخَلقٌ: كقوله تعالى: #فَتَبَارَك الله أَحْسَي للْلِقِينَ © [المؤسنون: ؟١].‏ 

للق نكم د ورب أَلطِينِ © [آل عمران: 44]. 

#وَإِد تَحلِقٌمِنَ لين كَهَجَةِ لطي # [للائدة: ٠١‏ 

- والإخداث: كقوله تعالى حكايَةٌ عن الخضر عليه السلام: #حَيَّ عدت لَكَمِْهُ و5 4 
[الكهف: .]7١‏ 


سر سه جو س ‏ اسرح# ص سم الور 


-والابْتداع: كقوله تعالى: #ورهبانّة أسَدَعوهًا # [الحديد: 917]. 
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مده لزيد شرج جره الريقيه 
[الجوابُ على الشّبه السمعية للمعتزلة]: 

والجواب: أَنّه لا ثبت بالدّلائل السَّابقَةِ أنَّ الكُلَ بِقَضاءِ الله وقَدَرِه؛ وَجَبِ جعل 
هذه الألفاظاٌ تحازات عن السّبّب العاركة أي: منْ صار سَبباً عاديّاً للأعمالٍ الصالحة» 
وعلى هذا القياس» أو جعل هذه الإسْنادات حازاً لكَونٍ العبد سَبِباً هذه الأفعال كما 
في بَنى الأميدُ المديئة» هذا في غير لفْظٍ الكّسبء فإنّه يصِحٌ حمله على حقِيقته» وغير لَفظ 
الخلقٍ فإنّه بمعتى التّقديره وغير لفْظٍ الجعل فإنّهِ بمعتّى التَعبِيره وهو لا يتلم إيجاد أمر 
حُفّقَ مثل: ججعل الدّراهمَ في الكيس وجّعل زيداً شّريكاًء وأمًا على رأيٌّ الإمام وهو أن 
مجمُوعَ القّدرَةٌ والدّاعِيةٌ مُوثِرٌ في الفعل» فذلِكٌ المجموع بخَلتٍ الله تعالى من غير اختيارٍ 
للعَبد فلا يحَاز ولا إشْكال ولا استقلالٌ للعَبدٍ فلا اعيزال. 

الرابع: الآياتٌ الدَالةُ على توبيخ الكُفار والعُصاة» وأنّه لامانِع من الإيان والطّاعة ولا 
مَلجأ إلى الكُفر والمعصيّة كقوله تعالى: 

# وما مَنَمَ ناس أن يووا © [اللإسراء: 94]. 

- # كيف تَكفْرُو يله 4 [البقرة:18]. 

#إما مَنَعَكَ أن جد # [ص: 05]. 

9# هما طم لا يوِْنُونَ © [الإنشقاق: .]5١‏ 

9# هما َم عن التَدْكروَ مُعَرِضِينَ © [المدثر: 44]. 

- لم تلْسورص أَلْحَقَّ بلطل 4 [آلعمران: .]7١‏ 

لم سكو ع3 سيل لله # [آل عمران: 48]. 

وأمثان ذلك مما فيه حجّة للكافِرِينٌ؛ إذ لهم أَنْ يجادلوا ويقولوا: إِنّكَ حَلقتَ فينا 
الكُفرَ وعَلِمئّه وأرَّدنّه واختّرئَه وتحلقت القدرّة والدّاعية يحب معَهُّما الكفرّء وكل هذه 
مَوانِعٌ من الإيهان فيكونٌ القَرآن حجّة للكافرين» وقد أَنِلَ ليكُونَ حْجّة عليهم. 
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وإلى هذا النوع أشارٌ الصاحب بن عبّادء وكانَ غالياً في الرَّفْضٍ والاعتّزال ساعياً في 
تَربيّة ابن هاشم الجبائيٌ ورفعٌ قَدرّهُ وأعلا ذكرّهُء حيث قال: كيف يأمرٌ بالإيهانٍ ول يردم 
وينهّى عن الكفر وقدٌ أرادّه» ويُعاقِبٌ على الباطل ويُقدّره؟ 

وكيف يصرفُ عن الإيان ثمّ يقول: «قَدَرَلَهُمْ ند أن بإتسكوست » 
[القوبة: ٠م]»‏ ولق فيهم الإفكٌ م يقول: ##أفَّ يصرَفْوَنَ © [غافر: 26]» وأنشاً فيهم الكفرَ 
ثم يقول: كيف تَكْمُرُوب بِلَّهِ 4. ويلّقٌ فيهمٌ لبس الح بالباطل ثمّ يقول: لم 
َبسُوت آلْنَ يتل #» وصَدَّهُم عن السَبيل ثم يقول: لالم دو عَن سل ألو 4. 
ال بينهم وبين الويانٍ ثم قال: 8 وَمَاذًا عَليهِمَ لو ءَامَنوا أله # [النساء: 4*]» وذّهبَ مهم 
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عنْ الرشد ثُمّ قال: 8 فين تَذَهبْونَ © [التكوير: 11]» وأَضْلَهُم عن الدِينٍ حتى أغرضوا ثمّ 

والجواب: أن المراد الموانِعُ الظاهرة التي تَعلمُها حتّى جَهلّة الكمّرة» وهذه مَوانِعٌ 
عقليّة تيت على عُلماءِ القّدريّة فلا تَوجّه الآيات رَداً إلاعلى من يقولُ بالجَبر الحم 
لا العقليَ» كا تَقدّم بيانُ القَرق بيهها. 

الخامس: الآياثُ الدَّالةٌ على أن فعلّ العبد بِمَشِيئِتِهء كقوله تعالى: 

- إهَمَن شه فليوّمِن ومن شَاءَ فَلَيَكْفْرٌ © [الكهف:4]. 

5 عْمَلُو مَاشِنَُمَ 4 [فصلت: .]4٠‏ 

- لمن له سك أن يعدم تاشر [المدثر: 09]. 

- ا هَمَن شَآءَ ذحكرة, © [المدثر: هه]. 

3 فَمَن سَآه أعَحَدَإِكَ ريو سَبِيَا © [المزمل: 15]. 

والجواب: أن التَعلِيقَ بِمَشِيئَةٍ العبد مذْهبُناء لكنْ مشيئئه بِمَشِيئَة الله تعالى» وما 


00 00 


تَمَامُونَ إلا أن يشَاء أَللّهُ © [الإنسان: .].١‏ 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وهاهنا تنبيهات: 

الأول: تين أن لا يُثَّر في كلّ تمكن من الممكنات إِلَّا الله تعالى» خلافاً للقَلاسفة في 
أن المؤثّر في المنكنات إِنّا هو العُقول العَسّرة الصّادِرة عنه تعالى» الأول فالأول كرا مُو مين 
في كتههم المّجسَةء ويعلافً للصّابئة الجن في أن كل م يقع في العام الكَون والّساد 
وهوما تحت قَلكِ القّمر من ا حوادث والتّغييرات مُستَنِداً إلى الأفلاكِ والكواكب يم لها من 
الأوضّاع والحرّكاتٍ والأحوال والاتّصالات» وغَايَةٌ متمسّكهم في ذلك الدوران» أعني: 
رتيب هذه الحوادث على هذه الأحوال وججُوداً أوعدما. 

وهو لايُفيدُ القَطع باللية؛ لجواز أن تَكُونَ روط أو مَعلُولا مَُارَنة نَ أونحو ذلك» 
وكثي را ما يَظهرٌ التَخلّف بطريقٍ المغجزاتٍ والكراماته وخلافا للطبائيّين حيتُ رَعمُوا 
أن الؤثّر في هذا العام نا هو اتاج القُوى والكيفيّات الحاصلة بذّلكء وكل هذه الفرّق 
خارجة عن الإسشلام كا تحرج عنه المجُوس بعل المؤثر في الخير النور وامؤثّر في الي 
الظّلمة لما سيأتي مع ما فيهء وخلافاً للمعتزلة منْ فرق الإسلام حي أستّدوا اشرو 
والقبائح إلى السّيطانء وهو مذهبٌ القائلينَ بالتّور والظّلمَة وأَسْئَدوا الأفعال الاختياريّة 
إلى الحيوانات. 
[أنواعٌ الشرك]: 

الثاني: أنواعٌ الخرلاسعة: 

الأول: شرك اسيْقلال» وهو إثباتٌ إِطينٍ مُستَقلّينِ كشك المجُوسء بناءً على أن فعلّ 
الخير يبُ أن يكونٌ له باعِتْ يباين الباعث على فعلٍ الشّرك» وإذا باينا امتدمَ اجتاعُهه) في 
ذاك واحدة فوكي تعدد الألهوهكوا قاع لخر وهو التوو أعرزمق وقاعل الشر وعو 
الظلمة يزوان» والحصمٌ الذي ذّهبوا إليه باطل؛ إِذْ من الممْكنات ما ليس حيرا ولا شّرأَ 
ويَلرّمُهم عَدَمِ صُدُورُهماعن شخصٍ واجد. وافتِقارٌ إلهَيْهِم إلى خُصّصٍ خصّص كلاب 
له من الممكنات يدلا عن الآخر. 
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فإِنْ قلت: الثور والظّلمَة عَرَ عَرَضان لا يُقعان بسَمْعٍ ولا بّصر. 


قلت: صِحُ باي بردي بأثئهم لا يُرِيدُونَ العَرضَينء بل ذَاتَين يُسمّيان بهذّين 
الاسمّين. 

والثاني: الشّرِك تَبعِيض» وهو اعتقاةُ تَركيبُ الإله من عِدَةأُمُور كشْركِ التصارى 

حيث رَعمُوا أنَّ أقنو م الوججود ويُستى عندّهم بالأب» وأقنوم الهلم ويُسمَى عندَهُم 
بالكلمة؛ وأقنوم الحياة ويُستّى عنقهم بالابن تت بناشوتٍ عيسىه » حتّى كان إهاً ثم 
صَلِبَء بعد ذلك إِنْ آدم أبا البشر عليه الصلاة والسلام لما أكلّ من الشّجرةٍ وعَصى أمرٌ 
به استّحق العُقويّة من ربّهه لكن عُقويّة المولى على ما هُو عليه منْ عظم الجلال لمن لِيسّ 
نظي ْله فيها تقض له. فل تحدّت الكلِمّة بعيسى ورَجعَ بسَبيها لاهو تكرّم بتقسه وبدّها 
للعُُوة نياب عن أبيه آدم عليهه| الصلاة والسلام» فلمْ يكن في إبقَاعِه به نْصٌ في الإله؛ 
مشَاكَلتِه إَاه؛ إذْ هو إل مثله صلب وقْيِلء انتهى» وفسَادُه على صمّحات وجْهه 

الثالث: شرك تقرَّبِء وهو عبادَةٌ غير الله لِيقْرْبٍ إلى الله رُلْمَى كشِرك مُتَقَدّمى 
جلي بناء على أن لتقب إلى اللو بلا وايسطة مع تيشرها سوم أدب» قبدوا امس 
والقّمرَ والشجوم والأصنامَ والأوثان لذَلك ##ما عبد ف هم إلا ربوك إل أله رُلْمّح © [الزمر: 


اس سس ار سل هم 


و3 2 وَلَين سَأَلتَهُم من خلقهم لَيقَولن ادل 4 [الزخرف: /ا41]. 

الرايع: يرك تقليدء وهو ياه غير له تال تبعا ربلا دلي كير ماري 
الباطل؛ وأسباب الملاك ة في العاجل والآجل. 

والخامس: شِركُ أسبابء ومُو إسنادٌ اتير للأسباب العاديّة كشِركِ القَلاسِفَة 
والطبائعيينَ ومن تَبِعَهُم على ذلك, وسَبّبه عمّى البصيرة والاغْتّرار» وممًا ظهرٌ للحِسٌ 
من اقتران حادث بِحَادِثِ ودّورانه معه وجوداً وعَدماً على ما يَشاءٌ المولى تَباركَ وتعالى» 
كدَورانٍ طبخ الطعام مع تقريبه من النّار مثلء وسَترِ الورةٍ مع لس التّوبٍ مثلا» والقّطع 
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عمدة المريد شرح جوهرة العوحيد 
مع حر السّكينِء والشبّع مع الأكل» والرّيّ معَ الشربء وتّرك الأكل مع الجُوع» ونحو 
ذلكَ مما لا ينْحَصرء واغبّرارُهم بهذا الدورانٍ اغيرارٌ فقي أحتٍ أعمى البّصر والبتصيرة 
جَرتْ عاده آنه مهما جاء لباب من أبواب الملّك جَعلّ في يده عندَ وقُوفِه بذلكَ الباب 
ما يأكُل أو ما يَشْربُ أو ما يليسٌء أو نحو ذلك تا يحتاج إليه فصارّ لحمقه وعَمَّى بِصَره 
وبصيرته وعدم مُشاهَديه لمن جعل في يده ما محتاجٌ إليه لا يشاك أن ذلك الباب هو فال 
ذلك بطبعه أو بِقَوةٍ فيه» فامتلاً قلبهُ بحبّها وأكثرٌ بلسانه الثناء عليهاء وأنشدَ القَصائِدٌ في 
مَدحهاء ونّسِيَ ذلكَ الملك وفَضْلَهِ وانفراده بالعطاءء وصار ليسّ له في قلبه كبير موقع. 

السادس: شرك إغُراضء ومُو عَدمٌ إخلاص العمل لله تعالى» وسيأتي بشطه آخر 
الكتاب في مبّحث الرّياء. 

فإن قلت: ما حُكمٌ هذه الأنواعٌ السّتة» وأبّها ينصَرفٌ إليه الاسم عند الإطلاق؟ 
وقولٌ المعتزلة بِخَلِقٍ العبد أفعاله الاختياريّة يَرَجِعٌ إلى أيّها؟ 

قلت: قال العارفٌ السَنويي: حكم الأربعةٍ الأول الكفر بإجماع» وحكُمٌ السّادس 
المعصيّة من غير كُفْر بإجماع» وحكّم الخامس التفصيل» فمنْ قال في الأسباب العادية إتها 
قدِيمّة مُستَقلّة بالتّأئير من طباعها وحقَّائِقها من غير جَعلٍ من الله | هو مذهبٌ كثير من 
القائلينَ بهاء فقدْ حكى ابن دهاق وغيره الإجماع على كُفرهء ومن قال: ئها حادثّة ولكنّه 
اعتقدَ مع ذلك أن تأر برها ليسّ من طِباها ولا من حقائقهاء وإنّا هو حلت الله تعالى فيها 
قوّة مُؤثّرة ة ولو تَرْعَها منها م تُوثّر فهو مُبِتَدعٌ ضَال فاسِقٌ» وفي كُفْره خلاف. ومنْ قال: 
بحُدوثها وعدم تأثيرها فِيها قارَء لا يطبعيها ولا قوةٍ جَعلها فيهاء ولكته مع ذلك اعتّقد 
مُلازْمّتها لما قا ركبا وأتها لايّصحٌ فيها التَخلّف. » فهذا الاعتقادُيَؤولُ بصاحبه إلى الكفر؛ 
لأنه يسْتَلزِم إنكار المعجزات وما أخير به الْأنْبِياءٌ من المعَيّبات كأحوالٍ القبر والآخرة» 
إذ هو من باب حرق العّوائد التي تَلّفت فيها الأسَباب العاديّة عن يُقارِهاء ومن اعتَقّد 
حُدوثها وعدم تأثيرها فيها قارتها لا بطبّعها ولا بقُوة جُعلّت فيهاء وإنّما جَعلّها مَولانا 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
أمَاراتٍِ ودّلائل على ما شَّاء من التوادث من غير مُلارّمة عقّليّة بيئّها وبينَ ما جُعلَت 
ليلا فهو مُْمِنٌ محل وسُنّي مُصدَّقٌ» وأمًا ما ينْصَرفُ إليه اسمٌ الشّرك منها عند الإطلاق 
فهو أربّعة» الأوّل على ما هُو مَشهُور بِينَ الوم بحيث لا يخْقَى على طالِبٍ فضلاً عن عالم. 

وأمَا قَولُ المعبَزيّ بحَلقٍ العبد أفعاله» فقدْ تقل العارفٌ السَنوبيي عن «شرح 
الإرشاد» لابن دهاق: أنّه في معنّى شرك الأسباب» وهو الثاني كما يُعلّم من قَولٍ ابن 
دهاق, اختّلف أهلٌ السنّة في تكفيرهم والأظهّر أنتهم كافرون وهو مذُهبٌ القاضي أبي 
بكر اليب في تكفير من يَؤولُ قولّه إلى الكُفِرِه ومن قولٍ السّعد. 

لايُقال: فالقائل بون العبد تحالقاً لأفعاله يكُونٌ من المشركينَ دُونَ الموحّدين؛ لأنا 
نقول: الإشراك أي: الذي ينصرف إليه الاسم عند الإطلاق» وهو الإِشْراكُ الحقيقِيّ 
هو إبات الشَّريك في الألوهيّة بمعتّى وجُوب الوجُود كا للمَجُوسِء أو بمعتّى استحقاق 
العبادّة كما لعَبدَةٍ الأوثان, والمعيَلَة لا يُِبيونَ ذلك بل لا يجعلون خالقيّة العبد لخالقيّة 
الله تعالى؛ لافتقاره إلى الأسباب والآلات التي هي بِخَّلقٍ الله تعالى» إِلّا أن مَشَايسَ ما 
وراءً النهر قد بالّغوا في تَضلِيلهم في هذه المسألّة حتّى قالوا: إن المجُوسٌ أسعدٌ حالاً منهُم 
حيثُ ل يبنُوا إلا شّريكاً واجداء والمعتَرله أنْبتُوا شركاءً لا تححصىء انتهى» وعنا سيأتي تَقلهِ في 
تكفيرهم, والله أعلم. 

الثالث: عُلمَ مما مرّ من كلام الأصل أنه لا تَولِيده وهو عِبارةٌ عن أن يُوجبَ فعل 
لفاعله فعلاً آخرٌ كحركةٍ اليد توجب حركة المفتاح» خخلافاً للمُعتزلة» قلأ في امروب 
عقيب ضرب إنسانٍ» والانكِسَارٌ في الكسُورٍ عقيبٌ كسر إنسان والموثُ في الول عقيب 
قتل إنسان ليس إلا بحَلقٍ الله تعالى لا صُنع للعَبدٍ فيه عندنا البتّة» لا تَْلِيقاً ولا كسا أمَا 
التخليق؛ فلاسْتِحَالتِه من العبد, وأمّا الاكتّساب؛ فلاستّحالّة اكتساب ما ليس قائا بمَحلٌ 
الدوةة وهذا لا يتمكنُ العبد من عَدم حصول تلك الآثار بخلاف الأفعال الاختياريّة. 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

والمعتَرَلَةٌ لما أسْندُوا بعضٌ الأفعَالٍ إلى غير الله تعالى قالوا: إِنْ كان الفِعلُ صَادِراً 
عن الفاعل لا بِتَوسَطٍ فعل آر فهو حَلقَه بطَريقٍ المباشّرة» وإلَا فهو حَلقَهِ بطَريقٍ التوليد. 
وفرّعوا عليه فُروعاً مثل: أن امتَولّدِبالسَبَّبِ المقُدُور بِالقّدْرَة الحادة يمْتَنعُ أنَيقَعٌ بالقدرَة 
الحادئّة بطَريقٍ المباشرة من غير تَوسّط السّبّب» ومثل اختلافهم في أن التَولّد هل يقَعٌ في 
عل الله تعالى أمْ جميع أفعاله بطريقٍ المباشرة؟ وفي أن اموت هل هو مُمَولدُ من اجرح حتّى 
يكُون فعل العبد؟ إلى غير ذلك. 

وليَائَتَ وجُوب إسْناد الممكنات إلى الله تعالى ابتداءَ بَطّل التّوليد من أصْلهء احتّجٌ 
أصحاينا بوجوه: 

الأول: أن الجسم الملتز ق طَرفاهٌ بِيَدَي قَادِرَين إذا جَذْيّه أحدّهما ودفعه الآخر أن 
الجسم الملتّرق معا فحَركته إما أن تق بم بمَجمُوع القُدرتينٍ فَلرَم اجتياع العلتين المسيقِلتين 
على واحليء أو بإحلياهما يرم لتَرجُح بلا مجح أو لا يما وهُو المطلوب؛ وفيه ظر؛ 
إذ إذ للخّصم أن متم استقلال كلى من القَدرئين ببإحداث الحرّكة على الوه الذي وتم 
باجتماعهماء غاية الأمر أنّها تَستقِل بإحداث حركة ذلك الجسم في الجملّة. 

الثاني: أنه لو كان مَقدُوراً عبد لجارٌ وقُوعُه بلا تَوسّط السَبّب كا في حقٌ الباري. 

الثالث: أن السّبَب عندهم مُوحِبٌ للمُسيّب عند عدم اماي فيَرم أن يكونَ اليفعل 
المباشِر مُستَقلا بإيجاب المتَولّد من غير تأئِير القّدْرة فيه. 

الرابع: أنه لو كان بقَدْرةٍ اعد لم أنْ لا يُوجَد عند قَناءِ قدرّة العّبدء واللّازِمُ باطل 
فيها إذا رَمى الإنسانُ سهراً وماتٌ قبل أنْ أصاب السّهُم حبّاً قجرحَةُ وأفْضّى إلى زُهوقٍ 
يعد شهول وأَغوامء فهذه الجراحات والآلام أفْعال وُجِدَت بعدّما صارٌ الرَايِي 
عِظَامًا رميما. 

وافارضن كيان جور أن 2 يُشتَرط في تأثير القدرّة الحادِئّة ما لا ي* يُشتَرطٌ في القَديمَة 
وبأنَ مبتى كون المتولّد بقَدرّة العبد تأثيرها في السَّبَب الموجب له. 
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قال السّعد: واغْلّم أن مذْهبَ أضحابنا أنْ ما يقَعٌ مُبايناً لحمل القَدْرَةَ الحادئّة لا 
يكُون مَقدُوراً لها أصلاً» وأتها لاتتعلقٌ إلّابا يقُوم بمحلّهاء وإنْ كان خلقٌ الله تعالى_أي: 
كا مر فانظر في هذه الوّجُوه الأرتعة على تقدير تَامها هل تُفِيدٌ ذلك أمْ تَقّصِر في بعضها 
على مُردِ تفي مذْهبَ الخصم؟ 

وتمسّك المعتَرلةُ في كون المتَولّد فِعْلاً للعبدٍ سَواءً تَولّد من فِعله المباشر أو فعله 
لمتَولّد بحركّة الآلة وحركئة المتَحرّك بالآلّة بمثل ما دَكرُوا في مَسألة تلق الأعْهالٍ منْ 
وقُوعِه على وفتٍ القَصدٍ والدّاعِية» ومن حُسن المدّح والذّم والأمر والنّمي» بل استِحسانٌ 
المح والذّم على الأفعالٍ المتَولّدَة كالكتابة 1 والبناء والكلام والرّفْع والحدث 
والقتل والحرّب أظْهرٌ عند العُقلاءٍ من المدح والذَّم على المباشرات؛ لأا لا تَظهَرُ ظُهورٌ 
المتَولّدات» وكذا الوقوعٌ بحسب الدواعي أَظهّر فيها؛ لأنَ أكثّر الدّواعي إِنّا تكُونُ إلى 
المكولدات: والحوابية مكل ماف 
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نكمة. 

ما مَرٌ منْ إثباتٍ المتولّدات فعلاً للعبد مذهبُ جمهورٌ المعتزلّة» وذهبَ النظام منهُم 
إلى أنه لا فعلّ للعبدٍ إِلّا ما يُوجَد في محل قُدْرتِهه والباقي بطبع المحل» ولكنّه قال: إِنَّ 
الإرادة فعلٌ العبد» وما يحدث بعدّها إِنَّ) هو بطبع المحل. وذهبَ غيرُه منهُم أيضاً إلى أنه 
لا فعلّ للعبد إلا الفكرء قالوا: لو كان المنولّد فعلنا لم يقع إِلّا بحسب ذواعينا كالمباشرء 
واللازمُ باطل؛ لأنّ كثيراً من أربابٍ الصّناعات ينْقَضونَ أعمالهّم لعَدم مُواقَقتها دواعيهم 
واغراكهب رايا لو كاقافةأنايضت وذ أن لاسداد يع ررد إلقين» لأن عاد لقان 
صحة أَنْ يَفعَل وأنْ لا يفعّل» واللّازمٌ ظاهِر البُطلان كا في السّهم المرسلٍ من القّوس. 

والجواب: إِنْ عَدمَّ المواققة للعَرض لانْع مثل الخطأ في تَِيئَةِ الأسباب» وعدم 
التَمكٌن من ترك الفعل لماع مثل إُداث السَبّب الثّام لا يُنافي ونه فعل القَاعِلء فإنَ مُواقَقَة 
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العَرض ومن القَادِر من الففعل والثّرك إِنَّا يكُونان عندَ وجودٍ الأسباب وانتفاء الموانع» 
والله أعلم بالضَّوابٍ. 
* [تلخيص المذاهب في أفعالٍ العبادٍ ومبانيها]: 

الرابع: تَلخَّص ئنا مرّ أن المذاهب في الأفعالٍ ثلاثة» مذَهَبُ البريّة المحخضّة» ومبمَ 
مذّهبها أصْلان: 

أحدهما: أنّه لا بد لمَرج جيح الفعل على الثَرك منْ مجح ليس من العبد. 

وثانها: ب ل 0 
أحوال الأفعال غير مَعلومَةٍ للعبد 

ومذهَبُ القدرِيّة» ومبتى مذهبها أيضاً أصلان: 

أحدهما: : أن العبدَ لولم يكُنْ قادراً على فِعلِه لّ) > حَسّن المذح والذّم والأمر والنّمي. 

وثانيهما: أن أفعالٌ العباد واقعة على وفق مَقصودهم ودّواعيهم؛ ولا شك 5 
تَعارْضٍ الأحوالء كا أن الإلزاماتٍ الخطابيّة أيضاً من الجانِيينِ كذلك فمنْ جانِب 
الجبْريّة أن القدرّة على الإيجادٍ صِمَةٌ كال لا يَليِقُ بالعَدِ الذي هو مَنبِعٌ النتقصّانء ومن 
جازب القَدَريّة أنّ أفعال العباد تكون سَفِهاً وعبثاً فلا تليق بالمتَعالي عن التتقصانء كما أنَّ 
الدلائل السَمعيّة طافحة ب يَشْهدُ للمَذهَبِين» حبّى قيل: إن أمّة من الأَمم م تكُنْ خالية من 
الفرقتين» وكذا الأؤضَاع والحكايات مُتدافعة من الحانِيّينء حتّى قيل: إِنَ وَضْعَّ الفَرد على 
الجبر وَوضْع الشّطّرنج على القّدر. 

ومذمّبٌ أهل السنّة.» وهو أقوى المذاهب الثَّلانّة بسبّب أن القَدْحَ في قولنا: لا 
شحج نكن إلا شرك وجب اتلد بات إنبات الام وبسبّبٍ أنّه ىا قال بعض 
أي الذيةة: أمر نِصفتٌ لا جب ولا تتفويض» ولكلّه مر بينَ أفرين» وبيانٌ ذلك: أن فين 
المبادئ القريبة لأفعالٍ العباد على قدرتهم واختيارهم؛ والمبادئ البَعيدّة على عَجِزِهم 
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واضطرارهم. فإِنْ الإنسانَ مُضْطَرٌ في صُورةٍ مختار» كالقلم في يدِ الكاتبء والوّتد في شقٌّ 
الحائط» ومن كلام بعضٌ العُقلاء: قال الحائطٌ للوّتد آتشُقَني؟ فقال: صَلْ من يَدقّنيء كا 
7 
* [القدرة الحادثةٌ غير ور 

الخامسٌ: القَدرَةٌ الحادّة المقَارّة للكشب غير مُؤثّرة فيه وتُسمّى أيضاً في 
اضطلاجهم استطاعّة» واختلّفَ الّاس فيها هل يِب مُقارئّتها للفعل؟ وهو مذْهبُ أهل 
السّة» واحتّجّوا على ذلك بأتها يلها لله تعالى عند قصدٍ اكتساب الفعل بعد سلامّة 
الأشباب والآلات. فإِنْ قصدً فعلّ الخير تلق الله تعالى فيه قُدرةً عل الخير إن شاء» ون 
قَصدّ فعلّ الشّر تلق الله تعالى فيه قُدرّة فِعلّ اشر إن شاءء فكانَ هو المضَيّع لقدَّرةِ فعل الخير 
بقَصده فعلّ الشّر فِيستَحِقٌ الذَّم والعقاب» ولهذا ذم تعالى الكافرينَ بأتهم لا يَستَطيعُون 
السّمع» وإذا كات الاستطاعة عَرَضْاً وَجِبَ أَنْ تَكُون مُقارئّة للفعل بالزّمانٍ لا سابقّة عليه 
وإِلَالَزم وفُوعٌ الفعل بلا استِطاعةٍ وقدرةٍ عليه؛ لما مرّ من امتّناع بقاءِ الأغعراض. 

واعبُرضٌ: بأنَا لو سَلّمنا استِحالةَ بقاءَ الأغراض فلا اع في إمكانٍ تَجدّد الأمعال 
عَقِيبَ الزوالء فمِنْ أينَ يَلزْم وقوعٌ الفِعلّ بدُونٍ القدرة؟ 

وأجيب: بأنَا إنّا نَدَعِي لُزوم ذلك إذا كانت القّدرةً التي لها الفعل هي القٌدرَة 
السَابقَةه وأمًا إذا جَعلتَمُوها المثل المتَجدّد المقَارِنَء ققد اعترفتم بأنَ القدرَةً التي بها الفعل 
لاتكوثٌ إلا مُقارنة» ثم إنْ ادَّيثّم أنه لايُدَ لها من أمُثال سابقّة حبّى لا يُمكن الفعل بأولٍ 
ما يحدّث من القدرة فعلّيكم البيان» أو لا تب مُقارئّتها له بل تُوجَد قبله وهو مَذْمَبُ 
المعر له .واتدتشوااعل للك أن التكليف عاضا :قل الفهز »ووه أن الكافر تكلت 
بالإبهانٍ وتارك الصَّلاةٍ مُكلّفٌ لها بعدَ دُخول الوقتء فلو لم تكن الاستطاعة مُتحمقّة 
حينئذٍ لم تكليفٌ العاجز» وهو باطل. 
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وأجيب: بأنّ لفظ الاستطاعةً يُطلَُ تارةَ على العرض المقَارِن للفعل الاختياريٌ» 
وتارَّة على سَلامَةِ الأسباب والآلات والجوارح كا في قوله تعالى: ونه عَلَ لئاس حِحّ 


اس بير 


بدت من سعط يِه مببيلا 4 ال عمراذ: :4 وصحّة التُكليف إِنّ)تَتَِدُ على الاستطاعة 
بالمعتى الثاني لا بالمعتّى الأول» وحيتئذٍ فإن أَرِيدَ بالجز عَدَمِ الاستطاعة بالمعّى الأوّل فلا 
تلم استحالة تكليف العاجزء وان ريد بامعتى الثاني فلا نسم أزومه؛ موز أن تحضل 
قبل الفعل سَلامَة ة الأسباب والآلات وإِنْ لم تحصّل حقِيقَة قِيقَة القدْرّة التي بها الفعل. 

ا ا ا سق و ا ل 
العاجزء حتّى إِنَ القدرة المضيرُوقة إلى الكفر هي بِعينِها القُدرّة التي تُصرَفٌ إلى الإييان لا 
حلاف بيهُ) إلا في التلّىَه وهو لا يُوجِبُ الاختلاف في فس القّدرّة فالكافِرٌ قَاِرٌ في 
خل قرو عن الإوان كشرع زا الااصرت درك رن لاكزوو ع ابره ينها 
إلى الإيهان» فاس سمح الم والتقاب» فلآن فب تَسلِيا في كون القّدرة قبل الفعل؛ لأنَ قد 
على الإيمانٍ في حال الكُفرٍ تكونُ قبل الإيمان لا مالَة. 

إن أحيته بأذ الراة القديةوإن ملف للشدين» لكنيا بق حيث التعلق 
بأَحَدِها لا تكونٌ إلا معه. حتّى ما يَلرّم مقارّتها للفعل هي القَدْرَة المتَعلّقة بالفعل» وما 
َم مُقارتتها لَك هي القدرةٌ التَعلَّة به. وأمَا نفس القدرّة مُطلقاً فقذ تكُون مُتقدُمَة 
مُتعلّقَة بِالضّدّين. رُدّ: بأنّ هذا مما لا يُتصوّر فيه نِزاعٌ بل هو لَغوٌ من الكلام, فليُتَأمل على 
أن الحقّ امتناعٌ صُلوحَ القدرّة الحادِئّة للضَّدَّين؛ لما أئها عِوَض لمقارَئيِه لأحدهما مانعة 
مُقارئَتِه للآحر وإِلَّالَرمَ بقاؤه. وهو حال هذا في القَدرَةٍ الحادِئّة» وأمًا القدْرّة الأرّليّة فهي 
لا 

وأمَا اعتِراضُ ب بعض المحقّقينَ على المعتّرلّة: بأنا لو فٌرضنا بقاءً القَدْرَة السّابقة 
إلى أنْ الْفِعلٌ إِمّا بتجدّدٍ الأمثال» وما باستِقامّة بقاء الأغراضء فإِنْ قالوا بجواز وجود 
الفِعلّ بها في الحالّة الأول فقدْ تركوا مَذْهَبَهِم. حيث جَوَّرُوا مُقارَئّة الفعل القّدرّة» وإِنْ 
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قالوا بامتناعه لَمَ التنَحكٌم والتَرَجّح بلا مُرجّح, أن القدرّة الأولى بحَاها لم تَتغيّر وم 
يحدّث فيها معتّى مع استٍحالة البتقاء على الأغراضء ولِيتَ شعري لم صارٌ الفِعلُ بها في 
الحالة اثازية واججبأ وني الخالة الأولى متيع؟ فيه كما قال السعد نظر؛ لأن القَائينَ بكون 
الاسبتطاعة عَة قبل الفعل لا يه يَقَولونَ بامتناع المقَارئّة الرّمانيّة» ولا يَقولُونَ بأنَ كل فعل يِبُ 
كر ا ادر عه بزعا اوس بن خوورك الفعل وازبان وات 
الفدرة فق وله“ بجميع القّرائط» ولأنه يور أن ينع لعل في الحالة الأولى لاثيفاء رط 
أو جود مانع» ويج في القائية لام الشّرائط» مع أن القدرة التي هي صِفَّة القَادِر في 
الحالينٍ على السّواء» وأمًا امتناٌ بتقاء الأعغراض فمبنيّ على م مُقدّمات صفَّة الإثبات». وهي 
أن بقاء النّىء أمرٌ مقَقّ زائدٌ عليه أنه يمَّنمُ قيامَ العَرضٌ بالّرضء وأنْه يمْتَنع قيامهم) 
معا بالمحل. 

فإن قلتّ: هل هذه القدّرة المبُحُوث عنها عِلّة للفعل أو ترط له؟ 

قلت: الجمهُور على أنها شَّرطٌ عاديّ لأداءِ الفعل» كما أن يبس الملاقِي للثّار شط 
للإخراق عادّة» وذهب صاجِبٌ «التبصرة» إلى أنّا عِلَّةَ عاديّة لأَدَاءِ الفعل» بمعنى أن 
العَادَة الإهيّة اطَرّدت بخَلقٍ الفعل مُقارِناًلاء ىا في حَلقٍ الإخراقٍ عند مُلاقَاة الثّار. 

فإن قلت: لا شك أنه لا دخل للقَدْرَةٍ الحاونّة عند أصحابنا في وجُودٍ الأفعال» 
فحينئذٍ لا يظهرٌ من حيثُ عَدم التَأثير قَرقٌ بِينَ كونها شّرطاً وكونها علّة. 

قلت: أَوْرَدَه بعض المتأخرينَ» وأجاب بأنه لعل صَاحِبٍ «التبصرة» أراد أثها علّة 
لاهرية كالثانللجحراق: والمهزة ابا قرط ظاهرئ: 


فإن شنا فبمحض الفخ وَإن يَعَذب فبمّحض العدل 
إن يُيبنَا فبمّحض الفَضلٍ ١‏ وَإِنْيُعَذْب فَبمّحض العَدلٍ 
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* [الثواتٌ فضلٌ من الله تعالى والعقابُ عدلٌ منه سبحانه]: 


وإذا علِمْتَ أن قَدَرنَا الحادنّة القاركة لأفعالناالاععا ره المكثوية لاغير موكرةفيها 
(ف) الواجبٌ عليكٌ أنْ تَعتقِد أنّ الله تعالى لا يجبُ عليه شيء من لطن وعِوّض وجزاء 
وتّواب واحترام وفعل ماهو الأصْلّح للعبدء بل الله تعالى (إن يُِبّنا) على طاعاتّنا التي طَلبها 
من وُجوباً أو ندب أو على طَاعةٍ أصلاً (ف) إثابته تبارك وتعالى لنا على ذلك ليست واجبة 
علذتارك وهان؛ وإِنَّا تصدّر عنه تعالى (بمحض) أي: من خالص (الفضل) أي: فضله 
تعالى الخاليص» وهو العطاءٌ عن اختيارٍ لاعن إيجاب» كا يقولّه الحكاء؛ ولاعن وججوب 
كا تقولّه المعتزلّة. 

(و) هي لِعَطفي الجُمل مما بعدّها على ما قَبلِهاء فالمعطُوف جُمَلتًا: (إنْ يُعذّب)نا الله 
معائِرَ المكلِّين تعذيباً دائاً ا في عاب الكفّار, أو مَُقَطّعاء كا في عقاب عُصاةٍ الموحٌدين» 
كانَ ذلك في الآخرة فقط كما مثلناء أو في الدّنيا فقط ىا في الحدُودٍ والتّعازير» أو فيه جميعاً 
كتّعذيب فقراءٍ الكُمَار بالمّقر في الدّنيا وني الآخرة بالخلود في العلّاب الأليم. 

(ف) تَعذيئّه تعالل إيّانا مَعاشرٌ المكلّفين لين ظُلما منه تغالى ولا جورا» ولا واجباً 
غليه تفال أن تفعلة وتنا يصدر عنه (بمّحضٍ) أي: خالص (العدل) أي: عدله تعالى 
الخايص» وهو وَضْمٌ النّىء ء في محله من غير اعتراض على الفاعل؛ إذ هو تق قيض الظّلم 
اا 0 
ملُوكيّة جميع الكائنات له تعالى» وفيّضاها عن منبَعيْ قُدرته وإرادته ولا شك أن من 
جملتها الثوابّ والعقاب» فوجَب أنْ لا يكُون لما سَببٌ عقلَ» وإنَّا الطاعَةٌ والمعصية 
المترتان عناعلتي) أمارتان خلوتكان لله تغال بلا واسطة فعتنة من العبذه كذلان قرعا عل 
ما اخمّاره سبحانه من تّوابٍ وعقاب حتّى لو عكّس سبحائه دلالتَهماء أو أثابَ وعاقبَ 
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بها بلا سَبِقٍ أمّارة لكان ذلك منه تعالى سنا ولم يعد قبيحاً 9 لا مسحل حَمَا عل * [الأنبياء: 
6 إلا أن الخلف في الوّعدٍ نّقصٌ لا يجورٌ أن يُنسَب إلى الله تعالى» فيِيبُ المطيع البثّة إنُجازاً 
لوعده بخلاف الخلف في الوّعيد. فإنّهِ قَصلٌ وكَرمٌ يجوز إسناده إليه تعالى» فيجورٌ أَنْ لا 
يُعاقب العاصىء على ما عرقت بيانّه فيا سَلف. 
2 7 7 0 2 

وواققنا على هذا معتزلَةٌ البّصرة وكثيرٌ من مُعتَلَة بغداده ولِوجُوو أكر: 

الأول منها: العُمِدَةٌ ما أشّرنا إليه» وسيأتي التَصريحٌ به من أنه لا يجبٌُ على الله تعالى 
شي لا الثواب على الطّاعة ولا العقاب على المعصية. 


والثاني منها: أن طاعات العبد وإن كَثْرت لا تفي بشُكر بعضي ما أنعم الله به 
عليه» فكيف يُتصوّر استٍحقاقٌ عوض عليها؟ ولو استّحقٌ العبدَ بشُكره الواجب عِوّضاً 
لاستّحقٌ الربّ على ما يُوِيه من التّواب عِوَضأ وكذا العّبد على خدمته لسيّده الذي يقوم 
بِمُنِه وإزاحة علله والوّلدٌ على خدمَيِه لأبيه الذي يُربيّه وعلى مُراعاته وتُوحي مرضاته. 
لايّقال لا يجوز أنْ تكونّ الطّاعة شّكراً للَعمّة؛ لأنّ العُقلاء يستّقبحونٌ الإحسانٌ إلى الغير 
لتكليفه الشّكر ولأنّ الشكر يُتصوّر بدونٍ تكليف المشّاق والمضار كشّكر أهل المئّة» فلا 
بْدَ لتكليف المشّاق من عرض ليَخْرّجٍ عن العبث؛ لأنا نقولٌ بعد تسليم قاعدة الحُسَن 
والقبح العقَليّن ولزوم العَرض وقبح الإحسّان إلى العَير لتكليف الشّكر» 57 الشكر 
على الإحسانٍ لا يُوحِبٍ الإحسانً لأجله حتّى يبُح تركه» وكون تكليف المشّاق لعَرضٍ 
لايُوجب كوه لكّرضء ولو سُلَُم فكفى بِتَرتّب المتفضل عليه غَرضاً. 

والثالث منها: أنه لو وجب التّواب والعقاب بطريقٍ الاستٍحقّاق وتَرنبٍ المسَبّب 
على السَّبّبء لَزِم أن ياب من واظب طُول عمره على الطّاعات وازتدٌ في آخر الحياة» وأن 
تمن امد دهز عن كنره.واكلصن الإيان فياخو مره واخرووة تمت الوجوت 
والاستحقاقء واللَّازِمٌ باطِلٌ بالاتفاق» لا يقال يجورٌ أن يكونَ موث المطيع على الطّاعة 
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* [مذهبٌ المعتزلة وجوب إثابة الطائع ومعاقبة العاصي]: 


وخالفنا في هذا الحكمٌ جمهور المعتّرلة فقالوا: إِنّه تعالى يجب عليه أن يِيبَ المطيع 
أن يُعاقِب العاصي» فلأجل هذا رَّعمُوا أنهم أهلٌ العدل» كما رَعمُوا أئهم أهل التُوحيد؛ 
لتّفيهم الصّفات القَديمّة عنه تعالى» ولااشك أنهم افق :أن توههوا بأهل دوو زالك له 
لا لايخمّى» وتمسّكوا بوجوو: 

الأول: أن إلزام المشّاق من غير منْمّعةٍ مُؤقنَة مُقابلها يكونٌ ظُلماً والله تعالى مره عن 
الظّلمء وتلك المنفّعة هي التُواب, ثمّ إن الفِعل لا يجبُ عقلاً لأجل تحصيل المنفّعة ولا 
لوَجَبتِ القوافلء وإنّْا يبُ لدع المصّرّة فم استحقاقٌ العقاب بره ليَحسُّن إيجابه. 

ور بعد تَسلِيم لم العرض بأنه يجو أنْ يكون شكراً للتّعم السَابقة بقة» أو يكُونَ 
رض أمراً آتحر كسصول الوعد بالمدح على أداء الواجبء واحتيال اماق في طاءعة 
الخالق على أنه يجورٌ أنْ يكُونٌ إيجابٌ الواجبات بناءً على أنَّلها وَجْهِ وججوب في تفسهاء وما 
يقال من أنه لو كانَ كذلِكَ لوَجِبَ على الله تعالى أن يجعلها شاقّة عليناء بأنْ يزيد في قُوانا؛ 
لأنّ وه الوجوب لا يتَوقف على كونها شاقّة» كرّدٌ الوويعة وتركِ الظّلم يب سواء كان 
شاقاً أو لاء فليسّ بِكَّيء لجواز أنْ يكُونَ وجُوبّها بهذا الوجه؛ ولأنْ الوجُوب وإِنْ ل يتوقف 
على كوزها شاقّة لكن لم يكن مُنافياً لذلك» فيجورٌ أنْ تجعَل شاقة لعَرض آكَر 

الثاني: أنّه لولم يجب الثواب والعقاب لأفكَى ذلك إلى التّواني في الطّاعات والاجتراء 
على المعاصي؛ لأنَ الطّاعات مشَّاقٌ وُخالفات للهوى لا تيل إليها التّفس إِلَّا بعدَ القطع 
نات وتاق توي عازهابرالمعاصي شهوات وقبكلزات لاز جر عتها الف الابع 
القطع بالألم ومضارٌ د يي : 
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ورد بأنَ شُّمولَ الوعْدُ والوعيدٌ للكُل وعَلبّة ظنّ الوفاء وكثرة الأخبار والآثار في 
ذلك كاف في التَرَغيبٍ والتّرهيبء وحرَدُ جواز الثّرك غير قادح. 

الثالث: الآياثُ والأحاديثٌ الواردة في تحقِيقٍ النّواب والعقاب يومٌ الجزاء» فلو ل 
يجب وجاز العَدم لَْمَ الخُلف والكذب. 

ورد بأنَغايته الوقوعٌ البنّة وهو لا يستلْزِمُ الوججُوبُ على الله تعالى والاسيِحقَاقٌ من 
العبدٍ على ما هو المدّعى» هذا ولكن قد تقدّم جوازٌ الخُلف في الوّعيد بأنْ لا يقّع العذاب» 
وحينئنٍ يقوّي الإشكال» فتأمّل. 

تتيات: 

الأولى: للمُعتزلّة فروعٌ رنبُوها على استحقاق الثُواب والعقاب: 

منها: أتهم بعد اتّمَاتِهم على أنّ العبدَ يسبّحقٌ القَوابَ والمدّح بفعل الواجب 
والمندوب» وفِعلٌ ضد القّبيحء بشَرط أَنْ يكُونَ فعلّ الواجب لوجُوبه كالواجب المعيّن, 
أو لوّجه وجُوبه كالواجب المخَيْر وفعل المنذوب بِنَدبيّته أو لوجْه تَدبِيته وفعلل ضدّ 
القبييح لكونه تركاً للقبيح بأنْ يفعلّ المباح لكونه تركاً للحرام» ويستّحقٌ العقابٌ والذّمَ 
بفعل القبيح» اخمَلقُوا في أنه هل يستّحقٌ المدح والتّواب بالإخلالٍ بالقبيح لكونِه إخلالاً 
به والدّم والعقابٌ على الإخلالٍ بالواجب؟ فقالَ الْمَقدّمُون منهُم: لا بل إِنّا يستّحقٌ 
المح والثُواب بفعلٍ عند الإخلال بالقبيح هو ترك اقح والدّم؛ والعقابَ على فعل عند 
الإَلالِ بالواجب هو تَرلكُ الواجب؛ لإنّ الإخلال عَدميَ لا يَصلّح عله للاستحقاق 
الوجُودي؛ ولأنْ كل واحِدٍ يل كل لحظةٍ با لا يتناهى من القبائح. وقال المتأخحرونَ 
كأبي هاشم وأبي الحسّن وعبد الجبار: نعم؛ للنصوص الصّريحة في تَعلِيلٍ العقاب بعدم 
الإتيانٍ بالواجب» كقوله تعالى: ظخُدُوُ نر * ولع س4 إلى قوله: «إِنَدكادَ لابين 
لَه الْمَظِيوٍ # وَلَا يحص عَلّ طَعَام اَلْمسَكِين © [الحاقة: »]+4-٠‏ وكقّولِه تعالى: #مَاسَلَحككٌ في سَكَرَ :* 
كَالوا رتك مت الْمصَلِينَ # ولرنك نطهم الْمسَكينَ © [المدثر: ؟؛ -44]. 
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ومنها: أنه يجبُ اقترانُ الثُواب بِالتّعظيم والعقابٌ بالإهائة للعلم الضَّروريَ 
باستحقاقهاء وقيل: إِنّهِ يحسّن التفضل بالمناقع العّظيية ايتدّاءء فإلْز ام المشَّاقٌ والمضارٌ 
لأجلها يكُون عَبئا بخلاف التُعظيم فإنّه لا يحسٌن التفضل به ابتِدّاء من غير استٍحقاق 
كتعظيم البهائم والصبيان. 

ومنها: أنه يبُ دَوامَها أمَا العقابُ؛ فلن دوامه أَزْجَر عن مُقارئّة الجرائم» وأمّا 
لواب لكونه لُطفا؛ إذ يقرب المكلف إلى الطاعة يعد عن المعصية» ولأن لفل 
بالمنافع الدّائمّة حَسنٌ إجماعاً فلا يحسّن التَكليف للثُواب المنقطع الذي هو أَذْنَى حالاً. 

ومنها: أنه يبجبُ خلوصّهما عن الثُواب؛ لكونه أذْحَل في التَرَغِيبٍ والثّرهيب» ولأنه 
واجبٌ في ا مرضي مع كونه أدنّى حالاً من الثواب؛ لخُلوٌه عن التعظيم. 

فإن قيل: ثوابُ أهل اجئّة يشُوبُه شوق كل ذي مَرتبةٍ إلى ما قُوقهاء ومشقّة ووب 
شّكر النّعم وتّرك القبائح» وعقاب أهل الثّار يشُوبه ثوابٌ ترك القبائح فيها. 

أجيب: بأنَّ كل ذي مَرتّبة في الجنّة يكُونُ فَرحاً بها عندّه لا يطلب الأعلى» ويُعدَ 
الشكر لد وسُروراً لا تحصى ويكون في شغْل شاغل عن القبائح وذكرها وَالتَام بتَذكرهاء 
وأهلُ الثَّار لايبُون لكونهم مضطرينَّ إلى َك القبائح. 

ومنها: اختلافهم في وقتٍ استحقاقٍ الثواب والعقاب. فعندَ البّصريّة حالّة الطّاعةٍ 
والمعصية» وعندٌ البغداديّة في الآخرة» وقيل: في حال الاخترام» وقيل: وقتٌ الفعل بشّرطٍِ 
الموَاقَاة» وهو أنْ لا تحط الطّاعة والمعصية إلى الموتء وليسّ لأحدهم قسّكُ يُعوّل 
عليه سوى ما قيل: إِنَّ المدْحَ والذَّم يَثيَانِ حال الفعل فكذا الثوابُ والعقاب؛ لكونهم) 
من موجبَّنِ للفعل مثلهاء وإنَّا حسّنّ تأخيرٌ تقام الثواب إلى دار الآخرة لمانع» وهو زوم 
المع بين انين فإنَ من شط القَواب الوص عن شوب المشّاق» ومن لوَازِم التُكليف 
الشوب بهاء وتمسَكٌ الآخَرونَ بالتصوصس المقئّضية لتأخير الأجزية» ويلزم الجمع بينَ 
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المتنافيّين ى) ذكرء ولا خفاء في أنه ينافي ثبوت الاستحقاق في دار التكليف. والظاهر أن 


5 34 2 عور م 5 5 و 
مُرادَ الأؤلين ثبوت أصلٍ الاطحاف وماد الآخرين وججوب الأداء. وقال بعضهم: 

0 و وو 5 5 6 > ى 2 
الحق أن التكليف لا تُجامع الجزاء للزوم المحال بخلاف البّعض كتَعظِيم المؤمنَ ونصرته 
على الأعداء؛ وكالحدٌ فإنّه جاع التَكليفَ فلم يجب تأخرّهء إلى غير ذلكٌ مما فصّلوه. 


* [معنى الوجوب عند المعتزلة]: 


الثانية: ا ل اللازم بمعنّى أَنْه يقبح 
ركه ومعبّى م الوجوب عندّنا وكونه غير مُستّحق أنه ليس حقاً لازماً يَقبّح ترك 
ل 0 
بالاثفاق» وأمًا الاستحقاق بمعتّى تَرتُها على الأفعال وَالتَّروكُ ومُلائمّة إضافتها إليها 
في مجاري الععقولٍ والعادات فينها لا نِزاعَ فيه» كيف وقد ورّدَ بذلِكَ الكتاب والسئة في 
مَواضِع لا تحصى» وأجمعَ السَلفٌ على أن كلا من فعل الواجب وامندُوب ينض سَبباً 
للثواب» ومن فعلٍ الحرام وتّركِ الواجب سَبَباً للعقاب» ونوا أمرّ التّرغيب في اكتساب 
الحسّنات و انان الكييات على إفادّتهها الثواب والعقاب. 

الثالثة: في كلامّه رمرٌ ومَيلٌ إلى ما هو مَذهبُ الأشاعرّة من أن أفعال الله ليست 
مُعلّلة بالأغراض والمصَالِحء والعَرضُ ما لأجْلِه يصدّر الفعلُ من القَاعل: وهذا الحكمٌ 
ادو ارد علك إ. التسي عن مضي ري عي قوم لسارو ار 
بمعتى أنه يه يمْتَنع أن يكونَ شيءٌ من أفعاله تعالى مُعلّلاً بالعّرضء ومنْ بعضها سلبٌ 
الشموم وف الوم بمعتى أن ذلك ليسّ بلازم في كل فعلي. ؛ بل نقل بعض المتأخرينَ عن 
ابن عقيل الحنبلي: أن الأشاعرّة إنَّ يَنفُون وجُوب التّعليل ولّزومه؛ فمنّ الأوّل وَجهان: 

أحدهما: لو كان الباري تعالى فاعلاً لعَرضٍ لكان ناقصاً في ذاته مُستكملاً بتَحصّل 
ذلك العّرض؛ لأنّه لابدَ في العَرضٍ من أن يكونَ وجودهٌ أصلَيَ للفاعِلٍ من عَدِمِه وهو 
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معبّى الكمالء لا يُقال: لعل العّرض يعودٌ إلى الغير فلا تتم الملازّمة؛ لأنا نقول: حصول 
ذلك العّرض للغير لابدَ أنيكونَ أصلح للفاعلٍ من عَدمهء وإلَالم يصلح لفِعلِه َرورة 
د 

ورد ب بمَنع الشرورةً» بل يكفي جرد كونه أصلح للغير. 

وثائعنا : لوكانٌ شي من المذكنات كَرَضاً لفعل الباري تعالى كان حاصلاً بِكَاقِه 
ابتداء» بل بتبّعيّة ذلك الفعل وتَّوسُّطِه؛ لأنَ ذلك معتّى العّرضء واللازم باطل؛ لما تبت 
من إسنادٍ كلّ المكنات إليه ابتداءً من غير أنْ يكُونَ البعض أولى بالغرضيّة والتبعيّة من 
البعضء لا بُقال: معبّى اسيّنادٌ الكلّ إليه ابتداءً أنه المؤّجد بالاستقلال لكل تمكن, لا أن 
ا ات وقد للا عليه را لماي ب لطر الوا 
والعَاني بتَّهام العقول العَشّرة» وهذا لا يُناني تو قف خصول البعض على البعضء كالحركة 
على الجسم والوصّولٍ إلى المنتّهى على الحرّكٌة ونحو ذلك نما لا يحص لأنا نقول: الذي 
يصلّح أنْ يكونَ عَرضاً لفعله وليسّ إلا إيصال اللّذة إلى العبده وهو مَقدُور له تعالى من 
غير شَىء من الوسائط. ورُدٌ: 5: بعدّم تُسلِيم انحصار العرض فيا أكذنا أن إيصالٌ بعض 
اللّذات قدُ لا يُمكِنٌ إلا بَلقٍ وسائطً كالإحساسء ووجُود ما يلتَذُ به ونحو ذلك. 

ومن الثاني وجهانٍ أيضاً: 

أحدهما: أنه لا بد من انتهاءِ السّلسِلة إلى ما يكُون عَرضاًء ولا يكون لعّرض تفادياً 
عن التََلصُلء فلا يضح القول بوم الرض وعمُومه. 

وثانيها: أن مثل تخليد الكُفار في الاو لا يفل فيه نفع لأحده وذهب الماُريديّة إلى 
امتناع مَُلوَ فعله تعالى عن المصلحةٍ ولرُومها في جميع أفعالهء غايةٌ الأمر آنا لِصّر عقولنا لم 
نطّلِع عليها في كل أفعاله» وذلكٌ لا يُوجب انتفاءها في نفس الأمر. 

قال سعد الدّين: والحق أن تعليلٌ بعض الأفعال سي| الأحكامَ الشّرعيّة بالحكم 
والمصالح ظاهرٌء كإيجاب الحدٌود والكفاراتٍ وتحريم المسكرات وما أشبّه ذلك» 


يخلقه 
5 
5 
ستك 
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والنصوص أيضاً شاهدّة بذلك كقوله تعالى: #وَمَا حَلَفَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَّا عدون »* 
[الذاريات: 01]» وكقوله تعالى: #مِنْ أجل َلِكَ كنَبسَا عل بق سيل ...4 الآية [لمائدة: 5 
ولهذا كان القياسٌ حُجّة إلا عندَ شر ذِمَة لا يُعتدٌ + بهم» وأمًا تعويمُ ذلك بأنْ لا يلُو فعلٌ ما 
منْ أفعاله عن غَرضٍ فمَحلٌ بحث. انتهى. 
ويلوح من كَلامٍ السيّد رةٌبه| حاصله: أنه تعالى واجبٌ الكالٍ في ذاتّه وصفاته لا 
تقرّر من امتناع حُوق التّقص له تعالى» وكالّه في ذاته وصِفاتّه يقتّضي الكل في فاعليته 
وأفعاله» وكاليّة أفعاله يقتضي مصالمحَ ترجع إلى العبادء فلا شيء خالٍ عن الحكمَة 
والمصلحة» ولا سبيلٌ للنّقصان والاستكال إليه تعالى» وهو المذمّب الصّحيح والح 
الضّريح الذي لا يَشُوبه شبهَة ولا نُحومٌ حوله ريبّة» والآياثُ والأحاديث محمولّة على 
الغايات» ومن قال بظاهرمًا فقد عَفِل عا تَشهدٌ به الأنظارٌ الصّحيحَة والأفكار الدقيقَة 
أو أرادَ إظهارٌ ما ينايبُ أفهامَ العامّة على مقْتّضى: كلّم النّاسَ با يفْهِمُونء أو على قَذر 
عمّوهم, انتهى» وهو صَريحٌ مذَهَبُ الماثريديّة. 
فإن قلت: ف) تَقَولُ الماتّرِيدِيّة في الأحكام التعبديّة؟ 
قلت: أمّا على رأيٌ السّعد فلا إشُكالء وأمّا على رأيٌّ السّيد فهي عا لا يُطَّلع على 
حكمّته من الأحكام الشّرعيّة. 
* [تحقيق الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية في تعليل أفعال الله تعالى ]: 
فإن قلت: فهل الخلاف بين الماثْرِيدِيّة والأشّاعِرة حقيقي؟ 
قلت: لا شك أن المَريقَينِ مُتفقان على ؟ في العّرضيّة لقيام الدَليلٍ العقلي على 
امتناعهاء وعلى جواز تَرِتِيب الحكم والمصالح على أفعاله تعالى وأقواله» تنب تّمراتٍ على 
مثمر) وموائِد على مُفيدء إلا أن الماثريديّة يقولونَ برها على سبيل اللَّرّومِ وعدم جواز 
الانفكاك» والأشعريّة يقُونُون به على سبيلي الجواز وعدم اللّزوم؛ فالفعلٌ الإهيّ التايعّة له 


كك" 
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وتكاق و بر برك أو حي عراب روا قوسي عبد رين 
الوجه تق ز اللتلاف. 

بل راع ور وو ارب 
بالإجماع. 

قلت: هو قَويّ الاتجام واو َعَم | اي دفعه أن الأشاعرّة وإنْ جَوزوا 
خلو الفعل عن حكمّة: ».إلا أتهم قصدٌوه على السماعء بمعتّى أئهم لايحكمُونَ على فِعلٍ من 
أفعايه تعالى بالُلو عن الحكمّة إلا إذاوَرَ سممٌ بخُلوه عنهاء وإِلّا فالأصلٌ الحكمّة؛ وإذا 

عي 

ورَدَ بِالْخُلوٌ عنها لا يّلزم العَبث كما صَرّح به لجال الإسئوي وغيرهء وحكميّه كا يُؤْحَدُ 
من كلامه أيضا: أنْه إِنّا يُتصوّر في فعل من يستكول بأفعاله جَلب نفْع أو دّفع ضررء 
تحجر عليه في النّصِدّف لاالمصلحة؛ وقدْ عَلمتَ وجوبٌ تَنرّهه تعالى عن هذا المعنى. 

فإن قلت: مذهبٌ المعتزلةٌ أيضاً وجُوبُ لوق المضْلّحة لفعله تعالى وامتناع لوٌه 
عنهاء فأيّ فرقٍ بِينَ مذهّبهم ومذهّب الماثْريديّة؟ 

قلت :مب مذهث الاتريدتة غل أن الرخوت غل سيل التَنَضل والإتسيان: 
ومبتى مذهبٌ المعتزلّة على أنْ الوم على سبيلٍ الإيجاب بالذّات» وهو تشبّث منهّم بأذيالٍ 
القَلاسفة» وإِنْ كان المعتزلة لا يقُولونَ به إلا أنّه سرى إليهم من اقتفاءِ قواعدهم مع العّفلّة 
عن لوَازِمها 
2 [الغرض والفائدة والغاية]: 

فإن قلت: أيٍّ فرق بينَ العرض وبينَ الفائدّة» وهي المصلّحة وبين الغاية؟ 

قلت: قال اليد السّند إذا تَرنّب على فعلٍ أثر دافم حيث إله كمرة ذلك الفعل 
0 يُسمَى فائدة» ومن حيث إِنّه طرفُ الفعل يُسمّى غاية» ثم إن كان سا لإقدام الفاعل 
1 سمي بالقياس إلى الفاعل غَرضَاَء وإن لم يكن سَبباً للإقدام فخايةٌ فقطء وأفعالٌ الله تعالى 
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يتنب عليها حِكَمٌ وقوائدُ لا تُعدّه فذهبّ الأشاعرةٌ والحكاءٌ إلى أثْها غاياتٌ ومَنافِع 
راجعة إلى الخلق لا غرضا وعلة لفعله. لما سلف. 

فإن قلت: فقذ أجممَ أهل السنّة والمعتزلة على أنه تعالى لا يَفْعلٌ القبِيحَ ولا يتّرك-كم| 
سيأتي التَعرضُ له إن شاء الله تعالىى فيا معبّى الاختلافٌ هامُّنا؟ 

قلنا: صَدقتٌ في التق لكنه عند الأشعريّة بمعتّى أنه لا قَبِيحَ منه تعالى ولا واجب 
عليه» فلا يُتصوّر منه فعلّ قَبيح ولا ترك واجبء وعندً المعتزلة بمعتّى أن ما هو قَبِيحٌ منه 
عقلاً يتكه» وما هو واجبٌّ عليه عقّلاً يفعله» بناءً على قاعدّتهم في التّحسين والتقبيح الآتي 
ل ل 0 
تتعلّقٌ بالعّرضي» وبيانُ مذهب المعتزلة فيه وفي التُواب والعقاب إن شاء الله تعالى» فعلّيك 
بتأثّل هذه المباحثء ولعلّكٌ لا تجدها هكذا في غير هذا المجموع» ولله ل وماك 
الَتَوفِيقَ والهداية. 
* [قولٌُ المعتزلةٍ في وجوب الصّلاح والأصلح]: 

ولا قالت المعتزكةٌ بوجوب الصّلاح عليه تعالى للعباد مُتفِقِينَ على وجُوب الإقدار 
والتمكينء وأفْمَى ما يُْكن في معلُوم الله تعالى مما يُْمنُ عندّه مكلف ويُطيعء وأنه فعل 
لكل واجد غاية مَقدُوره من الأضلحء وليس في مَفدُوره ُطف لو فعا بالكفّار لآمنوا 
جميعاًء وإِلّا لكان تَركُه بُخلاً وسَفْهاء وإِنّْ اختلقُوا فيه تب مُراعاة الأضلح بالتّسبةِ إليه» 
فذهب مُعتزلَةٌ بغداد إلى أنه يحبٌ على الله تعالى ما هو أَصِلّحٌ لعباده في الدّين والدّنياء وذهبٌ 
مُعتزكَةٌ البّصرة إلى أنه يحبُ عليه ما هو أَضْلحٌ لهم في الدّين فقطء ثم المرادُ بالأضلح عند 
البِعْدَاديّة الأؤقّق في الحكمّة والتدبير» وعندً البنْصريّة الأْمَع» ثمّ منهُم من اعتّبر الأنفعَ في 
علم الله تعالى فأَوْجَب ما عَلِمِ الله أنفَعِيّته ومنْ هؤلاء الجبائي» ومنهم من لم يَعتَبر ذلك 
قَرْعَمَ أن من عِلم الله منهُ الكفر على تَقدِير تكليفه إيَاه يجب تَعريضه للثوابٍ بأن يُبقِيهِ إلى 
أنْ يلغ عاقِلاً قادِراً على اكتساب الخيرات. 
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وعلى هذا يلزم ني مسأل الأطفال الآنةٍ تَركُ الواججب يمن مات صَغيراء وعلى 
الأول زتره فيمّن كَمَر ومات كبيراء والتغداديّة وإن لم يلزمهم فيها شي لكنْ الإلزام 
عليهم في نحو تَحليدُ الفْسَاقٌ والكُفَارَ في الثّار أشدٌّ بحا وشناعة. 

أشار إلى رد قوهم جميعاً بقوله: (وقوطهم) مُبتَدأء وحَيرُه ازور» أي: المعتزلّة وإنْ 
م يتقَدّم لهم ذكرء اعتاداً في عِلم مَرجِع المير على شُهرةٍ نسبّة هذا المذهب. والتُعبير 
بالقول للتعريض بِأنْ هذا المذهبٌ ليس إِلَا مجُرد أصوات وحُروف صَدرت عن محالها 
خالية عن التَأمل المصُحُوب بالتّوفيق للصّواب. 

(إِنّ) بالكسر لحكايتها بجُمْلتِها بالقول, وبالمتِح إِنْ أريدَ بالقول الجرّم والاعتقاد 
على ما حَرّره بعض المتأخرين» واسم إِنَّ حَذُوف قامَ مقامه المضاف إليه والتقديدٌ فعل 
(الصلاح) للعباد» بمعّى الأصلح لهمء ول يُعبّر به اقتصاراً على ما هو المقُطُوع بتسبته 
إليهم؛ إذقذ اختلف تَعبيرُهم فمنهم من عبر بعبادةٍ الأصل» ومنهُم من عبّر بالأصلح على 
أي رأيثُ في كلام بعض التأنخرين قال: مُرادُهم بالصّلاح ما ضِدَّه فساد. وبالأضلح ما 
ضدّه صالح إِلَا أنه دونه انتهى. 

وأقول: إذا قالوابُوجوب الأضلح أغناهّم عن القولٍ بوجوب الصّلاح. 

لاس امير الور اير بيش ادك ار رودا مون 
به الذّم» وفعله حكمّة ومصلكة وعاقِبته حميدّة يُستحقٌ بها المدّح (عليه) مُتعلّق بواجب» 
وضَميرُه لله تعالى» مُتّمسّكينَ بها هو عمد نهم القصوى من قياس الغائب على الشّاهد الذي 
لايّشك عَبِيَّ فَضلاً عن ذَكيّ في بُطلانه» حيثٌ قالوا : نحن بأنَّ الحكيم إذا أمرّ بطاعته 
أحداً وقَدّر على أنْ يُعطي المأمور ما يُصل به إلى الطّاعة من غير تَضْرّر بذلك ثمّ لم يفعل 
كان مَذْمُوماً عندَ العُقلاء مَعدُوداً في زُمرة البُخلاءء وكذلك من دعى عَدوه إلى الموّالاة 
والرّجوع إلى الطّاعة والمصافاة لا يجوز أَنْ يُعامله من الغِلظ واللَينٍ إِلّا با هو أَنْجَع في 
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حصول المراد وأدْعَى إلى ترك العناد» وأيضاً من اتخذ ضِياقَة لرجلٍ واستَدّعى حُضوره 
وَعد أنه لو تَلقَاه بشْرِ وطلاقّة وَجْه لدّخل وأكلّ وإلّا فلاء فالواجب عليه عند المُقلاء 
البشْر والطّلاقّة والملاطمّة لا أُضدادها. 

قلنا: قولكم بوجوب الصّلاح عليه تعالى لما ذكرثّم (زُور) مُزيّن الظّاهرٌ فاسدُ 
الباطن» صادرٌ عن قصوّر نظَر في المعارف الإهيّة واللطائف ال حقيّة الربانيّة» ووفور غَلط 
في صِمّات الواجب الحنٌّ وأفعالٍ الغني المطّلق» فإنا بعد تسليم الحُسنو القبح العقّليّن 
وتسليم استلرّام الأمواللؤراتة البني عليهيا ما دكرتم تقول نا يم في حكيم يناج إلى 
طاعة الأولياء ورجوع الأعداء. ويتعزر بكثرة الأعوانٍ والأنصار» وتَعظّم لديه الأقدار 


ويكونٌ للتَّىء بالنّسبة إليه ّرف ومقدار. 
فإن قيل؛ لآ شك أن عند وجُود الذاعئ والقدرة واتتفاء الصارف كنا هو صئته 
تعالى يجبٌ الفعل. 


ا ب 0 يمني اللروم عله 
وبين أحد الأمرين من الآخرين 


2# [حجّة الأصحاب على عدم وجوب الأصلح]: 


عو 


وتمسّك أصحابنا على عدم ومجوب الأصُلح عليه تعالى بوجوو: 

الأول: لو وَجبَ عليه تعالى الأصلّح لعباده لما تحلق الكافرٌ القَقِير المعذّب في الذنيا 
بالمقر وني الآخرة ليم العذاب» سيا المبتّل بالأشقام والآلام والمحَنِ والآفات. 

الثاني: يلزمٌ على ما ذكرثم من الأمْتلة أن يب على كلّ أحدٍ ما هو لبه ولّفسه؛ 
إن ا ا د 


أجيبّ 
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فإن قيل: إِنَّ) وَجبَ عليه ما فيه ذلك؛ لأنّه َنب عليه نُواب يربي عليه فيَحسّن 
وجوبه عليه لذلك. 

قلنا: فليكن الأصْلّح لعبيده ونفسه كذلك. 

الثالث: يلزمُ أنْ يكونَ الأصْلّح للكافر الخُلود في النَار؛ إذ لو كان الخروجٌ أو عَدم 
الدُخول أَضْلّح لمَعلّه ضَرورّة آنَكُم رَعمثّم أنه فعلّ بَكُلٌ أحدٍ غاية مَقدُوره من الأضلح. 

فإن قيل: لهم أَنْ يلْتَْمُوه بناءً على أنه تعالى عَلِم أنّهم لو رُدُوا لعادٌوالما هوا عنه. 

قلنا: لا خفاء في أنَّ الإماتة أو قَطع العذات ثم سَلب العقّول أصلّح. وأيضاً إذا كان 
تكليفُ من عَلِم أنه يكفر أصلّح مع أنه يجشم راحة. 

الرابع: يلزمٌ أنْ لا يستّوجب الله تعالى على فعل شّكراً؛ لكونه مُوْدَياً للواجب كمّن 
يُوْدِي ودّيعةً وديناً لازماً. 

الخامس: مقدُوراتٍ الله تعالى غير مُتناهية» فأيٌّ قَدْ َدْر يضْبِطُوئه في الأصْلّح فامِيدٌ 
عليه تكن فيَجب لا إلى حَد. 

فإن قيل: رُبّها يصيرٌُ ضَمٌ المزيد إليه مَسدّةء كا أن ضَمٌ النافع يصيرٌ مَضرّة فيه| إذا 
زادَ من الدّواء على القَدْر الذي فيه الشفاء. 
أجيب: بأنه لا يُعقل أن يكون الصلاح قساداء وتقدير قداو من الدّواء للشفاء إِنَّ) 
هو بطَّريق جّري العادة من الله تعالى» فإنّه النافع والضَار لا الدواء» حتى لو غيّر العادّة 
وَجعل السَّمَاء في القدر الزايد جَارٌّ ولّو سلم فالتّفع مَقدُور والزّيادَة في الدواء ليس من 
ضمٌ التفع إلى التّفع بل من ضمٌ ما ليس بنافع» مثلاً التافع في الجمى قذْرٌ من المبرد يقاوم 
الحرارة الغالبّة» فإذا زيدَ عليه قَذْر فليسٌ ينمّع؛ لأنْ عملّه ليس في دّفع تلك الحرارة التي 
عن امرض بل لي إتباة ترود ترب الح والاعتد ليلاب الصلاع في الاين لإ« 
تدر درولا ينهي إلى حدٌ وكل صلاح م ضُمَّ إلى صلاح يكُون أصلح. 
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فإن قيل: يتقدّر الأصلّح لا لتناهي قدرة الله تعالى» بل لمّا عَلِم أن المزيد عليه يصيد 
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نا الطحان: 

أجيب: بأنكم لا تَعبّرون في وججوب الأضلح جازب العُلوم حيث تَزَعمُون أن مِنْ 
عِلم الله تعالى أنه لو كلفه طَغى وعَصى واستكبر وكّفر يبُ على الله تَعويضُه للثثواب مع 
عليه أنّه لا يُدرِكُه بل يقَع في العقاب. وأنّهِ لو اخيَّرمَه قبل كال القل خلص نجياً. 

السادس: يلزم أن ون إمائة الأنبياء والأولياء المرشدين من بعل حين» 107 
[بليس وذريكه الم لمضَلِينَ إلى يوم الدّين أصَلح بعباده» وكمّى بهذا قظاعة. 

السابع: من عَلِم الله تعالى منه الكفرٌ والعصيان أو الاريِدَاد بعد الإسلام فلا خفاءً 
في أنَ الإمائّة أو سلب العقل أصلح له وم يفعل. 

قن قيل: بل الأصلّح التكليف والتعريض للتّعيم الدّائم لكونه أعلى المنزلتين. 

5 ٌ 5 5 2 5 م ره 3 5 

قلنا: فلم لم يفعل ذلِك بمن مَاتَ طفلا وَكيف لم يكن التكليف والتعريض لأعلى 
المنزلتين أصلح لَهُ. 

. 7 1 ع ف 2 7 .م‎ ٠ 

وبهذه النكتة أَلرّم الأشعري الجبائي ورّجع عن مذهّبه حيث قال له: ما تقول في 
َّلائْة إخوة مات أحدَّهُم مُطيعاً مُنقاداً للأوآمر» والآكر عاصياً غير مُنقاد لماء والثالتُ 
صَغيراً؟ فقال: إِنْ الأول يُئاب بالجئّة» والثاني يُعاقب بالنّار والثالث لا يُئاب ولا يُعاقب» 
قال الأشعري: فَإِنْ قالّ الثالث يا ربّ لم أْمَئِْي صَغيراً وما أَبْقَيتي إلى أنْ أكبّر فأؤمن بك 
0 سوه ا عه - 5 5 اس 0 ءاس 
وأَطِيعَكٌ فأذ ل الجئّة؟ ماذا يقول الربٌ! فقال: يقولٌ الربٌ إن كنثُ أعلمٌ منكٌ أنكَ لو 
كبرتَ لعصيتٌ فدخلت الثار فكانَ الأصحٌ لك أنْ قوت صغيراً. قال الأشعريّ: فإِنْ قال 
الثاني: يا رب لم لم مُنْنِي صَغيراً كي لا أعصي فلا أدخل النّار؟ ماذا يقول الربّ! فبهِتَ 
الجبائيٌ وّركَ الأشعريّ مذهَبّه واشتَغل هو ومن تَبَعَه بإبطالٍ مذهبَ المعتزلة وإثباتٍ ما 
ورَدّت به السنة ومّى عليه الجماعة. 
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فإن قيل: عَلم منّ الطفل أَنّهِ إن عاش ضل فأضّل غيره فَأْمَائَه لمصْلّحَة الغّير. 

قلنا: فكيف ليمت فِرعَون وهامان ومزدك وزرادشُتٌ وغيرهم من الضَالين المضِلين 
أطفالا» وكيف لم يكن منمٌ الأضْلّح عمّن لا جنايّة له لأجْل مَصلّحةٍ الغَير سَفهاً وظّلمً. 

الثامن: أجمع الأنبياءٌ والأولياءً وجميع العقّلاء عل الدذعاء لدفع البلاء وكشف 
البأساء والّسراءء فعندكّم يكون ذلكٌ سؤالاً من الله تعالى أنْ يُغْيّر الأضلحَ ويمْتع 
الوائجت» وهواظلم: 

التاسع: أنه أعطى أبا جهل لعنه الله غايّة مَقدُوره من المصَالِح والألْطّاف. فقد 
سَوى بن النبي يَكِ وبِينَ أبي ججهل لعنه الله في الإنْعام والإحسان. ورَجّع فَضل النْبي يكل 
إلى محض اختياره من غير امتنان, ونه منمّ أبا جهل بعضّ المصالح والألطاف فقد ترك 
الواجب ولَزِم السنّة والظّلم على ما هو أَصُلَّكم الفاسد. 

١ 000 200 26 2 0 0‏ 
العاشر: لو وجب الأصُلّح لما بَقيّ للتّفضل مجالء ولم يكن لله تعالى خيرة في الإنعام 
د سه ساح لخر ع ساس 


والأفضال» وهو باطل لقوله تعالى: #ورَيْكٌ يلق ماه وَتخْصارٌ» القصص: +10 ليدشٌ 


7 ار سخ عر 


برخميه. من اتكا 4 [البقرة: »]٠١‏ يوق الْحكمة من يسشاء 4 [البقرة: 5769 7]» #اصطفح ادم ونوا 


ور ع عاد مول ب سا 


وََالَ إِبهِيم وَءَالَعِسْونَعَلَالْمَلَمِينَ # 1ل عمران: 8]» ولعّمري إِنّْ مفاسدَ هذا الأصل أظهر من 
أنْ تخفى وأكترٌ من أنْ تحصى» ولو وجب على الله الأصْلحٌ للعبادٍ لما ضل المعمَرلةٌ طَريقٌ الرّشاد. 
ولمًا قال المعتزلة بوجُوبٍ أشياء على الله تعالى منها الصّلاحء ومنها الجزاء وهو 
الثّواب على الطّاعة والعِقابُ على المعصيّة» ومنها الأّطف وهو عندَهُم فعلّ يُقِرّبِ العبدَ 
إلى الطّاعة ويبِعِدٌه عن المعصيّة لا إلى حدّ الالحادٍ ويُسمّى اللّطف المقَرّبء أو تَحصّل الطّاعة 
فيه ويُسمّى اللطف المحَضّل وذلكٌ كالأرزاق والآجالٍ والقوى والآلات وإكالٍ العقل 
وتّصب الأدلّة وما أشّبه ذلكء ومنها الاخترام وهو إمانّة الله تعالى المؤمنَ المعُصُومٌ أو التّائب 
قبلّ أجِلَهِ إذا عَلم منة أنه إن أبقاه حيّاً كفرٌ أو فُسق. ومنها العَوّض وهو عندَهم نفعٌ خالٍ 


عور 

عمدة 0 التوحيد 

عن التعظيم يس يمُستَحقٌ في مُقابلةِمايّفعل الله تعالى بالعبد من الأسْقام والآلام وما يجري يخرى 

ذلك فبخرج الأجرٌوالقواب؟؛ لكودها التعظيم في مُقبلة فعل العبد, وكذا الت امنفضل 

به لكونه غير مُستّحق» وتقدم الكلامٌ على الأَوّلّين» وكانّ التَعرّض للثلاثة الباقية يستدعي 
تفصيله يَسْطا ما. 


أشارٌ لرَدَ قولهم بها إجمالاً بقوله: (ما) نافيةٌ (عليه) تعالى للق نيء (واجب) من 
فعلٍ أو تَّركِء لما مرّ من أن أفعاله تعالى كلّها جائزة لا يبُ منها شي عقلاً ولا يستحيلٌ» 
إل لانْقَلبَ الممكِنٌ واجباً أو مُستّحيلاً ولا يخمّى بُطلانه. وأنّهِ تعالى فاعلٌ بالاختيار لا 
بالإيجاب والطبيعة ‏ وقدُ سبق بُرهان ذلك فلو وجب عليه فعلٌ أو ترك لما كان حُتاراً 
فيه؛ إذ المختار هو الذي يتأنّى منه الفعلّ والّرك؛ ولأنَ الموجب في حقه تعالى أَنّهِ كان 
قَدياً بها لَزم قِدَّم الفعل» وقد سبق وججوب الحدّوث لكل ما سواه جلّ وعرٌء ون كان 
حادثاً لم اصافٌ ذاته تعالى بالحوادث وقد سبق استّحالتها عليه؛ ولأنَّ الوجُوب حكمٌ 
والحكم لا ثبت يت إلا بالشرع» ولاحاخم على الشازع فلاح عليه نيب أولانة لوو 
عليه شيءٌ فإن لم يستوجب الذّم بتركه | ب يتَحقق الوجوب؛ لأنْ الوجُوبَ هو كون الفعل 
بضوف بد اه الذّم كانَ الباري تعالى ناقصاً لذَّانّه مُستكيلاً بفعله. فإنّه حيقذ 
يلص بعمّله من الذّمة وهو مُحال. 

فإن قلت: ف يعنون بالوججوب عليه تعالى» وما الذي تمسّكوا به في وجوب هذه 
الأمور عليه تعالى؟ 

قلت: أمّا الوججوبٌ عليه تعالى فمنهُم من قَسّره با لا بُدَ أنْ يفعله لقيام الدّاعي 
وانّقاء الصّارف» ومنهُم من فسّرةٌ بها لا ركه مَدخل في استحقاق الذّم ومدار اتسين 
على التّحسِينٍ العقلّ» وسيأتي إبطالّه إن شاء الله تعالى. 

وأمّا مُسِتَندَهُم وما تمسّكوا به في وجُوبٍ هذه الأمور فقدٌ عَلمت منه في مبْحَثي 
التّواب والأضْلّح ما يتعلّق بها 
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و هه 

* [استدلال المعتزلة على وجوب اللطف]: 

وأمًا اللَطفٌ فقدْ استَّدلُوا على وجُويه عليه تعالى بوجوه: 

الأول: أنه تعالى مُرِيدٌ للطّاعة» فلو جاز منعٌ ما يُحصّلها أو يَقرّب منها لكان غير 
مُريد لهاء وهو تناُض. ورٌدٌ: بمنع الملارّمَة ومنع أن كل مأمُور به مُراد. 

الثاني: أن منمَ اللَطف تقض لكَرضِه الذي هو الإتيانٌ بالمأمُورء وتقض العَّرض 
يح يجب تركه. ورٌدَ: بمنع المقَدَمَنين لمواز أن لا يكُون الإتيانَ بالمأمُور به مُراداً وعَرضاً 
ويتعلق بتقضه حِكّم ومصالح. 

الثالث: أن منمَ اللَطفُ تحصيلٌ للمعصيّة. أو تقريبٌ منهاء وكلاهْما قبيحٌ يبُ 
تركُه. وردٌ: بالمنع فإِنَ عَدم تحصيلٌ الطّاعة أعمّ من تحصيل المعصيّة» وكذا التقريبُ» على 
5 3 ع5 27 اه اس الس 2 : 1 
أنَا لا نسلم أن إِيجادَ القبيح وخلقه قبيح» وقد سلف. 

الرابع: أن الواجب لا يتجٌ لابه يحصّله أو يَقرّبٍ منه فيكُون واجباً. ورٌدَ: بعدَ تَسليم 
القاعِدّة بأنَ ذلك وجوب على المكلّف بكَرطٍ كونه مَقدُوراً له» فلا يكُون مما نحن فيه. 


د [وجوه في إبطال وجوب اللُطف]: 


صمي الى 


كمة. 

عورضّت وجَوهَهم القَبيحَة بوجوهٍ جسان: 

أوها: أن اللَطفت لو وجب عليه تعالى لما بَتِي كار ولا فاسق؛ لأنْ من الألملّافٍ 
عندّهم ما هو مُحصلء ومن قواعِدهم أنْ أقصى اللّطف واجب. 

إن أحيتب: أن اللَطف مُتفاوت بالتّسبّة إلى المكلّفِين» وليسّ كل ما هو لُطفٌ في 


يمان ريد وطاعَيّه يكون لطفاً في إيهانٍ عمر وطاعته» فليس في معلُوم الله تعالى ما هو لطفٌ 
في حقٌ الكل حتى يتَحصّل إيمانهم. 


ا" 
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زُدّ: بن النصوصٌ ولت دلالة قطعيّة على أنّ ليس لانتفاء الإيهان والطّاعة سبّب إلا 
انتفاء مَشِيئّته تعالى: 


- »ولو سَاءَ ريك مَاهَمَلُوم # [الأنعام: 117]. 


سحلا 30 


ا مكل تَقَين هُدَسْههًا © [السجدة ا 


3 


وك ا 0 من في الْأرض ككل نا رن 4]. 


0 5 ل 6 سه دمر وله هوه تي ا ار اي 00 060 
## سيول الَدِنَ د | لو شاء الله ما أشرحكنا ولا ءَابَاوْنَا ولا حزما من شو 


ع لووك 
ب سر سه يه سد م يء س د دسي شاباء رج ل له لم 7 .ءا أ » مره 
حذلك كدب ألزيت من قله حَى ذافوا بأمحنا هل عِندَحكم من عِلَوِ فتحزجوة 
ال 7 0 0000 5 دعر ته 1< و >م مح 01 0 د عم م م 
كبن كيمؤت إلا لطن ون أنثد إلا ترصو + ل كلدي البررقة كلو كاه لهَدَسي 


أَجمَعِينَ © [الأنعام: .]١45- ١44‏ 
وحمل المشيثة على ميق القشر والإجحاء اجتراء» وأماتمشّكهم بالآية الأخيرة على 
أنه لا مَدخليّة للمشيئة فى الأموزء حيث دلت غل أن دغوئ تعلقها به تكزيت بقوله: 
#حدك كرب لت من َنِم 4 هدَّيانَ وهَوَسٌ وخوضٌ في داج ليس فيه قبس؟ إِذْ 
ال ام ا ا روت ووه يه 


سر 2 ره ال 00 ع ع 


اهو م في ةلهات د عل ما يَشهذ به قو تعال: ل 
ا ل 0 2 2 و 061 رةه رعه مير مه و مأ سء» 5 ع 

وَجَدْا عَلَِآ دكا وَأمَهُ ترك يبَأَهْلَ إرى أله لا َم باتكل مولن عل الَو ما لا كنوك 4 
[الأعراف: 78]. 


وثانبها؟ ان وحت كما ار التععال يعاد ة النعفن وشقاوة لشن ع ا 
يُطيع البّة؛ لأن ذلك إقناط وإغراء على المعصية وهو قَبِيمٌ» ولو في حقٌّ منْ عَم الله تعالى 
أنه نخري عليه اللطف. 
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وثالئها: لو وجب لكان في كل عصر نَبِيء وفي كل بلدٍ مُعصوم يأمرٌ باللغروفٍ 
يدعو إلى الحقّء وعلى وه الأرض حَحَليمَة يُنصِف المظلُوم ويَنتصِفٌ من الظّالم. 
وبِالجٌملّة فمّفاسد الأصل غَنيّة عن البّانِ وشّاهدة بن دعوى وجُوبه منْ حض 
الهدّيان» وأمًا الاخترام فلم يذهب إلى وججوده إلا بعض منهم رّعم أنْ الباري تعالى إذا عَلِم 
من المعُصُّوم أو الّائب أنه إن أبقَاهُ حي يكفر أو يفسّْق وجب عليه احترامه مُتمسكا بأنْ في 
َك الخترامه تفويتاً للكّرض بعد ححصوله وهو قَبِيحٌ يبُ تَركُه والأْتّرون منهُم قائلون 
با تقول به من أنّه لايجبٌ عليه تعالى ذلكَ؛ لأن تَفويتَ العّرض إِنَّا هو بفعلٍ العبد وهو 
المعصيّة لا بالتبِعيّة؛ ولأنه ل يخَْرّم من كمَرٌ بعدَ الإيهانٍ وعصّي بعد الطّاعة» ولم يترم إبليس 
مع ما روي أنه عبد لله تعالى عشرين ألف سنة ثم كف والقّول بأ تلكَ العباتة كاتّت مع 
التّفاق بعيدٌ عدا الخد ال لّه بقوله تعالى: #أوَكَانَ مِنَ الكنفريرت * [البقرة: 4] ضَعِيفٌ 
لول الممَسّرين: أنه بمعتى صارٌ أو كانَ من جنس كمَرةٍ الجن وشٌّياطِينهم؛ أو كان في عِلم 
الله تعال ممّن يَكمّرء وأمَا إذا عَلِم من المؤمن أنه يكفر أو يَفسّق ثمٌ يتتوبء أو منْ الكافر 
والقَاِق أَنْهِ يزْدَاد كُفْراًوعصياناً ولا ينُب فلا يجِبُ الاخترام. ى) لا تجبْ تَبْقِيّة المؤمن إذا 
عَلم منه زيادّة الطّاعة ولا تَبْقِيّة الطّفل إذا عَلم منه أنه لو كَلَمَّهِ آمَن. 
* [إبطال وجوب العِوّض عل الله تعال ى ]: 
وأما العوّض فقدُ تمسّكوا على وجُوبه على الإطلاق بأنَّ ترك قبيحٌ لكَونه ظَلماء 
وجوابه: أمَا أولاً: فبأنّه مَبئّي على القبح والمُسن العَقليّين. 


وأمّاثانياً: فلم| مرّمنْ قيام الدّليل على امتناع وجوب شيء عليه تعالى. قالوا: ويستتحق 
عاق تهاق يلزان الالاع علق العزرو وني لمان عليه لصاحو لعي كار كاز ينال 
الغمومَ التي لا تَستَندٌ إلى فعل العَبّد كالغمٌ المُسْتّند إلى علم ضَرُورِيّ أو مُكتّسب أو ظّن 
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بوصول مَضْرَّة أو فْوّات منفعة» بخللاف المُستّند إلى جَهل مُركٌب؛ لأنّه من العَبدِء وبأمْره 
العبادَ بالمضارٌ كالذّبح ثلٍ المهديّ والنذر, أو إباحته عه كالصّيد أو تَكينِه غير العاقل 
كال ووش والسسباع من غير إطسرار العباده لا بمثل ألم الاحتراق حينَ أي صَبِيٌّ في الا 
وأم القتل بشّهادة الزُور؛ لأنّ الأول مما وجب طبعاً ببكَلقٍ الله تعالى فيها فيها ذلك بطريق بحري 
العادة» فاليوض عل الملْقّي» والثاني ما وَجبَ شّرعاً بفعل الشهود. فعلّيهم العوض. 

وأا في تمكينٍ الظالم من الظّلم فالعِوّض على الله تعالى» إن الانيصاف واجبٌ 
عليه» قالوا: فإنْ كانَ المظلُوم من أهل الجنّة فرّقّ الله أعواضّه الموازيّة لظّلمٍ الظالم على 
الأؤقاتٍ المتتاليّة على وجْهِ لا يَتبيّن انتتظامُها ؛ كي لا يّتأم به. أو يتفضّل الله عليه بثلٍ تلك 
الأعواض عَقِيبٍ انُقطاعها قلا يتألم به» وإن كان من أهلٍ الثار سقط الله تعالى بأغواضه 
جر اف تي عتاب د يديك لآ رول له لعفف ذلك بآن يرق لقثو الشقظ عل الارقات 
المتتاليّة كي لا ينقطِع ألمه. 

تتمة: 

القلاع التي الوا نبو حوني عرض واعل :الله تعالى قتزوه يضرو غير مستيق لا 
يشْتَمل على جَلبٍ تفع أو دف ضر مَعلُوم أو مَظُونء ولا يكونُ دفعاً عن فيه ولا 
مَفعُولاً بطري بجري العاكة» فخرجَ الوقابُء ومشقّة السّفرء والحجامَة ودفمُ الصَائل؛ 
وإحراق الله تعالى الصَبي الى في لتر فإنَ الإيلام إذا كان مُستحقا أو مشولا على تفع 
أو دفع صر أو عاديا لا يكُون طلم بل يكون سن يجوذُ صُدورُه عن الله تعالل من غيرٍ 
عِوَض عليه» وستسمع لهم فروعاً مَبنيّة على هذا الأصل. 

فإن قلت: كيف يَصح تفي وججوب شيء عليه تعالى على الإطّلاتي وهو إذا وَعدَ 
بشيءٍ وجبّ حصوله كا مرّ؟ 

قلت: وججوبٌ حصّوله عبارّة عن امتناع الكَذبَ في حَبرهِ تعالى لا بالمعتّى الذي 
أَرَادَه المعتزلة ى) هو المرادٌ منَّ التّفي. 


م5 


0-6 يرّوا إيلامَهٌ الأطمّالا وسِبِهَهًا مَحَاوْرِ المحالاً كه 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد ٠‏ 

تبه عل فساد قول امير بُوجوب الأضلّح عليه تعالى» بقوله على طريت الإئكار 
والتوبيخ ( عَميت أبصاؤهع ويِصَاير مم حتى إثبم (ل يبروا بأن يُشاهدُوا أى يدوكوا 
(إيلامه) تعالى (الأطفالا) جمع م طفل» وهو من لم يبل 0 بإيصاله إليهم من مَشَاقٌ 
الأمُراض والأسُقام ومّرارات مُعَاةٍ نَع أرواحهم ما لم ينبت له صَنادِيدَ أبطال الرّجال 
ولا شَّوامِحَ الجبال مع أنّه لا جَرِيمّة لهم ولا تكليفَ عليهم؛ ودّعوى رُجِوعٌ مُشاهدّة ذلك 
إلى تكثير تّواب أبويهم أو منْ له بهم عَلاقة ولو أَجْتَبيا مَردُودة: 

ما أولاً: فلقدْرَته تعالى على ذلك التكثير بطريق أأخرى غير هذا. 

وأمافانا : فلاس امه للإيلام بدون الرّضى متقعة غير وهو ون قال به الصَيمري 
والجمهورٌ_كا سيأق تفصيله -غير معقُول حُسْئَه بل هو فق القبح خصوصاً مع القدْرَة 
على نفع الغَير بذونِه. 

والصّمير في قوله: (وشِبّهَها) للأطفال» وذلكٌ كاب باحاد رامدو كار امقر الح 
المعذّب في الدّنيا لمر والهمُوم وني الآخرّة بأليم العَذاب والعموم. 

فإن قلت: الإلزامٌ بمثل ما ذْكِرَ إن يتَوجه على مُعمَلّة بغداد القائلينَ بوجوب ما هو 
أصلحٌ للعبادٍ في الدّنيا والدَينْء لاعلى مُعتزّة البٍصرة القائلينَ بوجُوبٍ ما هو الأضْلّح في 
الذين فقط. 

قلت: بل يتَوجّه على الفَرِيقَين؛ إذ را كانَ في إيلامهم موتهم» وهو تَفُويتٌ للطاعة 
عليهم؛ و5عوى أنه ريا عَلِم في موتهم صَلاحاًلهم لئلا يكفّروا مر جَوائها على أته مُتَحلَمَة 
في البهائم 

وقوله: (فحادَر المحالا) أي: عقابُ الله الحالٌ بهم على ضَلاهُم» وهو بمعتّى الماحلّة 
والمكايّدة من محل بقُلان إذا كاّه وعَرّضَه للهلاك؛ والمعتّى: فحاؤر كيدّهّم وإراتتهم بما 


لحن 


عمدة المريد شرح جوهرة بيس ب بير 7 ب ام 
دَهبُوا إليه لصَلال لكان وتعريضهم اللولاكة أ يمدي التَحيّل ومنهُ محل إذا تكلّف 
استعمالٌ ا حيلّة» والمعتّى: فحاذر تحيّلهم الذي تكلّفُوه لقَصدٍ إضلال النّاسء أو بمعتّى: 
القَرّة من محل إذا قَويَ» أو بمعبّى: التَحوّلء والمعتى : فحافر فونم عل الباطل» أ توم 
عن الح واستعمالهم الجدال والمشّابة ليما استّحلُوه وبالباطل رَحرفُومء فإن حمَتهم به 

باطِلّة» وطريقهم إلى الحقّ غير واصِلَّة تكولّة مُستَغنى عنها. 

خاتمة: 

للمُعيّرلّة في بحثٍ الآلام والأغواض فروعٌ واختلافاتٍ لا بأس بِذِكْر بعضّها: 

- منها: أن الأ إن كان جزاء السيئة فهي عُقوبّة لاعوضٌ عليهاء وإذا لم تكن جزاء 
السّيئة فإن كان من الله تعالى وإِنْ لم َع وجب العوض عليه وإِنْ كان من مُكلّف فإِنْ كان 
له حسنات أخدٌ لله من حسنايه وأعطامًا امول وض الإ يلامه» وإن ل تكن له حسنات فعلى 
لله اليوض من عندهء حيثٌ مكن الظالم ول يّصرقُه عن الإيلام؛ فالواجبٌ قبل الوقُوع إمّا 
الضَرفٌ وإمّا ايام العوضء وإن كان من غير عاقل كالأطفالٍ والوّحوش والسّباع فإنْ 
كان مُلجأ إليه بسببٍ من الله تعالى كبجُوعٍ أو خوف ونحوهما فاليوض عل الله تعالى و إلا 
امل الرصة عدا ار وغل لل ازرطلة راع الأناسكن ركد اويا ار 

تبي إغراءٌ على إيصالٍ تلك المضارٌء أذ العوض منها يكُون طلا بمنركة من أَلْقَى طعاماً 

إلى كلب فأكله ثم أخدٌ يشْرِبُهه يدل لعبد الجبار ما وَردَ في الحديث: من اند تأكة الجا 
من القرناء”"» وما تت في الشرّع من وجُوب منعها عن تلك المضار. 

وأجيب: بأنْ الحديتٌ خب واحدٌ في مُقابَلةٍ القّطع, مع أنه لايدلٌ على كيفيّة الانتتصاف. 
فلعلّها تكونٌ بإيفاء اليوض من عنده. وأمَا التتكليفُ فإنّْا هو بِحَفْظٍ المواشي عن السّباع 
والأموال عن الضَباع حتّى لا يبٌ منعٌ الهرّة عن أكلٍ الحشرات والعصافيرء بل قذْ يحَرّم 
لكونه مَنعاً للرّزق عنهاء اللّهم إذا تألم قلبٌُ العاقل بالافتراس فيجبٌ المنمٌ دفعاً لتَضدره. 


(1) أخرج أحمد (1: 07 برقم »)07١‏ عن رسُول الله يك قال: «إنَّ الجمأء تقض من القّرناءِ يوم القيامَة». 


اه 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

-ومنها: أن الإيلام بأمر الله تعالى» كما في استعمال البّهائمَ أو بإباحتها ى) في ذبّحهاء أو 
بتَمكينه مع تأخير الانتيصاف إلى دار الجزاء كم في المظلُوم عَوضّه الله تعالى لتَعاليه عن الظّلم. 

-ومنها: آنه إذا استّوى لذةٌ وأ] في كونه) لُطَفا فالجمهُورُ على أَنْهِ تين الّذة ويقبح 
الأ؛ لأنه إِنّا يحسن إذا تعن طّريقاً العوض واللّطفء وقالَ أبو هاشم: بل يتَخيّر بينَهها كا 
بينَ المنمَعمَين؛ لأنْ الإيلام 7 0 ولُطفاً قد حرج عن كونه عَبثاً وظّلمً. 

-ومنها :أن العوض يد يُستَحقٌ دائاً عند أبي علي كالعُواب؛ إذ لو انْقَطمَ لاغْتٌّ بانقطاعِه 
تبت عو ضٌ آخرء وهَذّمٌ جرأء ومُنقَطِعاً عند أبي هاشم؛ إذ لو شُرطٌ الدّوامَ لأحسّن بِدُونه 
واللازمٌ باطل؛ لأنْ العُقلاء قذْ يستحُسئون الآلامَ لمنافع مُنقطِعة. 

- ومنها: أئّهم اختلمُوا في أنه هل يُشتَرطٌ عند إيفاء العوض عِلمُ المحَوْض بأنّه حقه 
ككرت ان يني عل | لور بس ره الو »رن الذراب 237 اطي لاه 
ينبْت بدُونٍ علم بذلك. 

- ومنها: أنه هل يجورٌ التفضْل بقَضاءِ حنٌّ المظلوم عن الظَالم بناءً على أن حمّه في 
الأغواض المقابَلّة بالمضار» وقدْ وَصلّت؟ أم لا بناءً على أن حقه في الأعواض الواجبّة وم 
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تَصل؟ وإِنّْه لو جار التفضل بعوضه لحار ترك الانتٍصاف من الظالم» وهو باطل. 

- ومنها: أنّ الوص الواجب على الله تعالى لا يَصلّح إِسَفَاطه؛ إذ لا نفع فيه لأحدء 
لكن يصِحٌ نقله إلى الغَير تّفعاً له» بخلافٍ الثواب فإنّهِ لكونه جّهة تعظيم لا تقب ذلك» 
وأمًاالواجبٌ على العبلِ فعند عبد الجبار لا يصَّح إسقاطه كهبَة المجهول» وقيل: يصح ليما 
فيه من نفع بالجاني» والهالة لا تمن صحّة الإسقاطٍ كا في الإبراءء وكذا يصحٌ نقله إلى 
لير بأنَ يب عِوضَهٌ من غيره لكنْ شُبهّة الجهالّة في ذلك تتأكد. 

- ومنها: اختلاهم في أن الوص هل يِبٌ أن يكونَ في الآخرة؟ وهل مبَط 
مي سي ل ري 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
تجوز الآلام وتحسُن جرد العوض كرا هو رأي أبي عليء على أن للهوض اللّازم المسَحق 
مَزيّة على المنفضّل به من غير لوم واستحقاق؟ أمْ لا بْدَ مع ذلك من أنْ يكونّ ألصّافا 
لكوم في الجر عن القبح ولميزه يسيب الالعاظا والاعهار كا خوراي الضيمري؟ آم 
كه حي ا قوران ل( بي هاشم., بناءً على أنّه لما جار مثل العوض ابتداءً كان 
لا يْلامٌ لمجُردٍ الهوض عَبئاً خارجاً عن الحَكْمّةء وما يُقال أن للمُسِتّحقٌ اللازم مَزيّة على 
لمتمَضّل به العَير اللازم فإنّ) هو في حقٌّ من يُوتَقُ من تَفضّله. 

فإن قيل: هل يجوز عندَهُم إيلامُ العير لمنفَعةٍ بدُونِ رضاه؟ 

قلنا: إذا كانت مَنمّعة عظِيمَة مُؤْقتَةيتَفْق العُقلاءٌ على إيثارٍ ذلك الألم لأجلها. 

فإن قيل: فيلَرّم جوازٌ ذلك للعَبِدِ أيضاً. 

أجيب: بالتزامه أو بالمَرقٍ فإنَ الله تعالى عالم بالتَمكين من التّعويض بخلافٍ 
العبد. وأمًا الإيلامُ بدونٍ الرّضالمنفعةٍ الي على ما يّراه الصّيمَّري في إيلام زيد لاعتبار 
عَمروء وجمهورٌ المعيّركة في ذبيح الحيوانات واستعمالهالمنافع العباد فلا يُعقّل حُسنه؛ لالتزام 
أغواض تَرِيدٌ عليها. ثمّ اضْطَربُوا في أنّها تكونٌ في الدّنيا أم في الآخرة؟ وفي أن البهاكِمُ هل 
لق عر لل اكد لال لسار وج ا 
بعض التفاسير أن قولّ الكافِر يليت كنت ترب # [انبا: ]4٠‏ يكونٌ حينَّ يُوصل الله تعالى إلى 
البهائِم أعوّاضاًء ثْ عله ثُاباً.وأمًا أعواض الكفَارَ والمُساق فقيل: في الدّنياء وقيل: في 
الثاريكَحفِي العذات بحيث لأيحش عل مامة. 
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فإن قلت: ف) بالك تعرّضت هذه الفروع؟ 

1 و ا ع ون ريرك لذ عع 

قلت: تَبعا للأئمّة وتحذيْراً من أن يذهب أحد إليهاء ولئلا يُوجد من يقولٌ بها مع 
نصوّرَه بصورة الصّلحاء فيَحسُن الظنّ به ويُقبل منه» لكر ذلك مما لا يخقّى على المتأمّل 
فى «المقاصد الحسنة». 
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3 وجائِرٌ عليه حَلقٌ ادر والخيركالإسلآموجهلالكفر له 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

ولمًا قال المعتّزلةٌ: بأنْ الله تعالى يمتَنِع عليه إِرَادَة الشّرور والقبائح» وزعموا أنه 
يريدُ من الكافر الإانَ وَِنْ لم يمّع» لا الكُفرَ وإِنْ وقع. وكذا يُرِيدٌ من الفاسق الطّاعة لا 
الفِسنّء حتّى إِنَّ أكثرٌ ما يقعٌ من العباد خلاف مُرادِه» وبنُوا على ذلك أَصْلَهُم الفايد من 
الحُسن والقبح العَقليّين. 
* [خلقٌ الشَّسرٌ جائرٌ]: 

أشارٌ إلى ردٌّ قولهم بالمبّني والمبني عليه جميعاً بقوله: (وجائز) عقلاً عندَ أهل الحقٌ 
(عليه) تعال (خلْقُ) أي: إرَادٌَ إيجادُ (الشّر) بإِجْرَائه على أَيْدِي العباد. وهو ما يُعبَرَونَ 
عنه بالقبيح» وهو ما يكونٌ مُتعلّق الذَّم في العاجل والعِقّابٍ في الآجل» (و) إرادةٌ خلّق 
(انلفين) كذ للق وهو ها تعتروة غنة بالكسدن وهو ها يكون فتعان الذح في العلجل 
والثواب في الآجل. 

قال السّعد: والأحْسَن أنْ يُفسّر بب| لا يكونٌ مُتعلقاً للدم والعقاب؛ لِيَشْمّل المباح» 
وهذا واقعٌ عندذنا برضاه تعالى وأمره وحبئيهء أي: ترك الاعتراض على فاجله» والأول 
بخلافه لما على فاعله من الاعتراض. قال تعالى: #ولا برض لِعِبَادو ألْكْفْرَ »© [الزمر: 0]» 
#إرك الله لا يَأ باَلْفَحَسَلَهِ # [الأعراف: روه واه بإراض تعال في ررم د 
إراقة الله تعال مُتعلقة بعل كان غير مُتعلقة يا ليس بكائن على ما اشر 4 الشلكة 
ورُوي مَرفُوعاً إلى لني يكل أنَ: اما شاء اهكان ومالم يشام يكُن)”", لكن منهُم من 
منع التفصيل بِأنْ يُقال: إِنْهِيُِيدُ الكفْر والظّلمَ والِسقّ كا في الحلْقٍ يُقال: أنّه خالِقٌ الكل 
ولا يُقال: خالِقٌ القاذُوراتٍِ والقِردّة والخنازير ويَلرَّم على ما ذهب إليه المعتَرلةٌ أن أكثر 
ما يقعٌ في مُلكه تعالى غير مُراد له» والظاهرٌ أنّه لا يصيرٌ على ذلك رئيسٌ قرية من عباده 
فضلاً عن واي كل وال ومَنْ هو الكبير المتعال. 


.)91/05 برقم‎ ٠١ :9( برقم 001/0)» والنسائي‎ 7١9 :5( أخرجه أبو داود‎ )١( 


اذك" 

عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
كي أنه دخل القاضي عبد الجبار دارٌ الصَّاجِب ابن عبّاد فرأى الأستادً أبا 
إسحاقٌ الإسْمراييني فقالّ على القّور: سُبحائّه من تَْرّه عن المّحشاء. فقالٌ الأستادٌ على 
القور: سبحان من لا يجري في مُلكِه إِلّا ما يشاء. فلتت إليه عبد الجبار وعَرفَ أنه فهِم 


مَرادّهء وقال: قبي ونا أن يُعصَى؟ فقال له الأستاذ: أَفيُعص ربّنا قهرا؟ فقالٌ له عبد 
الجبّار: أرأَيتَ إِنْ متَعني ا هدى وقَضى علي بالرَّدَى أَحْسَنّ إِلَّ أمْ أسَاء؟ فقالٌ له الأستاذ: 
ِنْ كانَ مَنعكٌ ما هُو لك فقذْ أساءء وإِنْ كان مَنمَك ما هو له فالله يختَصٌ برحمته من يشاءء 
فانصًرفَ الحاضِرٌون وهم يَقولُون: والله ليس عن هذا جواب! 

وأما التفصي عن ذلك بأنه أراد من العبادٍ الإيهانَ والطاعَة بهم واخبتيارهم فلا 
عجر ولا تقِيصّة ولا مَلّوبيّة له في عدم وقوع ذلك» كالملك إذا أراة دخو القّوم دارّه 
رَعْبَة واخقياراً لا كُرْهاً واضطراراً فلم يدلو ليس بكّيء؛ لأنه هلم يقّع هذا المرادُ ووَمَعتُ 
مُرادَات العبيد والخدّم» وكمّى بهذا نَقيْصَّة ومَغلوبيّة 

يدل لنا عمُوم إرادتِه تعالى للكائنات أَنْهِ تعالى حََالقٌ لها بشدرتِه عن غير إكراه» 
فيكُون مُريداً لهاء صَرورَة أن الإرادة هي الصَّفّة المرَجّحَة لأحدٍ طرق الفعل واليّرّك وعلى 
عدم إرادَيّه لما ليس بكائن أنه عَلِم عدّم وقوعه فَعلِم استٍحالتّه؛ لاستحالة انتقلاب عِلِه 
جَهادٌ وَالعالِمٌ باستحالة الشّىء لا يُرِيدٌه البَتّة. 

واعترض: بن خلاف المعلوم مَقدُورٌ له في نفّسِه والمفُدُور إذا كان مُتعلّق المصلّحة 
يجوز أن يكُونَ مُراداًء وإِنْ عَم آنه لا يقَمُ البّة» وبأنَ من أخبره لني الصّادق بأنّ قُلاناً 
ُقتّل البتّة يَعلمُ ذلك قطعاً مع أنّهِ لا يُرِيدٌ قتله بل حياته. 

والجواب: أن هذا بمعتى الإرادة فإئّها الصّمّة التي شّأنها النتخصِيص والتَّرجِيح. 

وأمّا الآياثُ والأحاديث في هذا الباب فأَظْهَرٌ من أنْ تُحَمَىء وأكثدُ منْ أن تُحصى: 

- لول أَنَا ]إل النكيحكة وكلْمَهْمْألْوْقَ وَحَعَرنا ع كلّ هئ قبلا مَاكَانُوا ووأ 


4 ل 


ن هَشَاء أله © [الأنعام: اللا 


3 


| 
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9 


#همن ترد هن يهدِيَهَْسَحَ صَدْرَم سل وَمَن مر ءأنيْضِلَه حمل صدره: صَيْعَا 
حرجا © [الأنعام: 178]. 

يايد فشي إن اث أنأنست لك 26 َم يرِيدُ أن يعويَكُ 4 [هود: 4]. 

ولوس ىَ و لس 5-0-0 عل اهدعا 4 انم مل 
جمعير # [النحل: ة]. 

1ك اا أله د ن يُظهَر مُلُوبَهُمَ ع [المائدة: 41]. 

#إنم يريد أله لبعد ليَذِبهُم يها فى ألَْكَيَووَ نيا وتَرْهَقَ أَنفْسَهُمْ وه وهم كفْرونَ © [التوبة: 66 ]. 

9 َك كيك بز كيك 1ك أله مبَدى من كسم # [القصص:57]. 

- « وَأَميدعْوَأ ِل دا رِأَلشَّلَ وَبَبْدى مَن سآ إل صراط مُسْنْقو قيم © [يونس 6؟]. 

وللمعتزلة فيها تأويلاتٍ وتَعسّفات باردة يتَعجّبٍ منها النَاظِرء ويتحققٌ أنهم 
م لس خاس م م 7 سال ٠.‏ 0 هك ممع 
حَجُوجُونَ وبرَهَقَها مخوقون» ولظهور الحقّ في هذه المسألّة تكادُ عامّتهم يعْترفون على 
ألستتهم: أنَّ مالم يشَأ الله لا يكُونء * ثم العُمدَةٌ القصوى لهم في الجواب عن أكثر الآآياتٍ 
حملٌ المشيئة على مَشِيئَة القَسْر والإلجاء» وحينَ سُلوا عن معناها تَيَرواء فقالٌ العلاف: 
معنّاها حَلقٌ الإيانَ والهداية فيهم بلا اختيار منهم. ورُدّ: بأنَّ المؤمنَ حينئذٍ يكّون هو 
الله تعالى لا العّبد على ما رَّعَمْتُم في إِلْرَاِمنا حينَ قُلنا: بأنّ الخالِقٌ هو الله تعالى مع قُدرَينا 
واختيارنا وكسبناء فكيف بدّون ذلك؟ 

وقال الجبائي: معناها العلمُ المَّروري بِصِحْةٍ الإيانٍ وإِقَامَة الدلائل المثببّة لذلكَ 
العلم الضُروري. 

0 ع ٠.‏ و 5 3 2 . . م 4 114 .- 3 

ورَدّ: بأن هذا لا يكون إياناء والكلام فيه على أن في بعض الآأيات دَلالة على أنّهم 
لو رأوا كل آية ودليل لايْوْمنون البتة. 

ام م اللي اك 216 كت ع 2 وكو | -., ”هم 3 

وقالَ ابئه أبوهاشم: معناها أن حَلقّ لهم العلم بأنهم لول يؤْمنوا لعَدَبُواعذابا شديدا. 
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وهذا أيضاً فاسد؛ لأنْ كثيراً من الكُمَار كانوا يعلّمُون ذلك وكدًا إبليسٌ ولا يُؤْمِنُون» 
على أن قولّه تعالل: # وَلَوْسِئَمَا ليسَاكُلٌ نفس هْدَسْهًا ولكنْ حَيَّالْقَولُ م لَأمَلاد هر 
مرب الْحِنَّةَ ونا ميرت 4 السجدة: 1١‏ يشْهِدٌ بمَسادٍ تأويلاتهم دَلالَه على أنّه إن لم يد 
الكل لسَبْقٍ الحكْم بمَلء جَهِنّم من الجن والنّاس أجمعين ولا تحفاء في أن الإيمانَ والجداية 
بطريقٍ الحبر لا رجهم عن استٍحقاقٍ جهنم سيا عند المعترلة. 

فإن قلت: ما شَبْهَة المعتركة فيا ذَهبُوا إليه؟ 

قلت: تَسّكُوا عليه بوجوه: 

الأول: أن إرادةً البح قبيسَة والله تعالى مُنزّةٌ عن القبائح. 

ورد: بأنّه لا قبح منه» غايةٌ الأمر أنّهِ فى علينا وجّةَ حسنه. 

الثاني: أنْ العقاب على ما أراده ظُّلم» وهو تعالى مُنرِّه عنه. 

وَرٌدٌ: بالمنع فإنّهنَصوّفٌ في مُلكِه. 

الثالث: أن الأمرّ بما لا يراد والنّهيّ عمًا يُراد سَفَهٌ وعبث. 

ورد بالمع؛ إذ رُبّا لا يكون غَرض الآمر الإتيانَ بالمأمُور به. كالسيّد إذا أمرَ العَبدَ 
امتحاناً له هل يُطعُه أم لا؟ لا يُِيدُ شَيئاً من الطَاعَة واليصيانء أو اعتِذّاراً عن ضَربه 
بِأَنّه لا يطيعه فَإنّه يُرِيدٌ منه العصيان» وكالمكرّه على الآمر بتهب أمْوالِه وكذا النْهي وفيه 
بَحث؛ إذ الوجُود في هذه الصّور إِنّ)ا هي صُورةٌ الأمر والنّهي لا حقِيمَتِههاء كا أوضحناة 
ب١تعليق‏ الفرائد). 

فإن قيل: مأمُورٌ السّلطان يُبادِر إلى المأمور به مُعذّلاً بن مُرادُ السَّلطان. 

قلنا: لا تُطقاً بل إذا ظّهرت أُمَارَة الإرَادَة وإنّْما يَعلّل نُطقاً بالأمْر والإشَارةٍ والحكم. 

الرابع: لو كان الكّفرٌ مُرادا لله تعالى لكان طَاعَة؛ لأنَ معنامًا تحصيل مُراد المطّاع 
لدّورانه معه وجوداً وعدماً. 


ورُدّ: بالمع» بل هي مُواقَقَة الأمر وإنّ يَدُور معه عُلِمَت الإرَادَة أو لم تُعلّم. 
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الخامس: لو كان مُراداً لكان قَضاء يِبُ الرَّى به والملارّمَة وبُطلانٌ اللّازم إجماع. 
ورٌدٌ: بأنه مَعَضِيٌ لا قضاءء ووججوبٌ الرّضا إِنَّا هو بالقَضاءِ دون المقضي. ودعوى 
أن المرادَ بالقَضاءِ الواجب الرَّى به هو المقضي من المحَنٍ والبلايا والمصائب والرزاياء لا 
الصّمَّة الذّاتيّة لله تعالى مت بل هو الخلودٌ والحكُمٌ والتقدير. 
وقدُ تجاب: بأنّ الرَهَى بالكفر من حيث إِنّه من قَضاءٍ الله تعالى طّاعَة ولا منْ هذه 
الحيئيّة كفر وفيه نُظر؛ إذ الصا افر كُفر شرعاً من أيّ حيثية كان» فليْتأمّل. 
السادس: الآياتٌُ الشّاهدة بتّفي إرادتِه تعالى للقبائْح» وبالتُوبيخ والرّد على من يقولٌ 
بذلك» كقوله تعالى: 
- “وما الله بريد بل ظلمَا لاد © لغافر: 1]. 
- #وما أله برَدٌ ظُلْما يلْعَِمَينَ # [العمران: .]٠١8‏ 


- مك ا لله لا يمد باْلْفْحْمَهِ © [الأعراف ا 
- ولا برض لبدو ألْكْفْرَ © [الزمر: 1]. 
- ##وأشه لا يحب الْصسسَادَ © [البقرة: 500]. 
2 وَمَا خَلقَتُ لْلْنَّ والإضى ىإ لمِعسدُونٍ © [الذاريات: 01]. 
لَِبنَ شرو لو سَاءَ امآ أسَرسكحنًا وَل ءاسَآوْنَا وَلَا حَرَمنَا من طَيّ و [الأنعام: 
4 وذلكَ أ أنْ الله تعالى ذم م المشركينٌ ووَبّحَهُم على اذّعائُهم أن الكفرَ بِمَشِيئة الله تعالى» 
وعذّبهم وآباءَهُم في ذلك وعاقبَهُم عليه. وحكم بأئّهم يتّبعونَ فيه الظنّ دونَ العلم, وأنْه 
كَذب صراح. 

والجواب: أنه لايُنصوّر منه الظّلم؛ لأنَ ما يفْعلّه بالعبادِئصجٌ ف منه في مُلكِه. فالإثيانٍ 
َفىٌ للظّلم بتي لازمه. أعني: الإرّادة؛ لأنّ ما يفعلّه القَادرُ المختارٌ لا يكُون إِلَّا مُراد» وليسَّ 
فيهم أنه لايُريد ظّلم زيد على حَمرو؛ ولظُّهورٍ أن المعتّى عل أنه لا يُِيدُ ظُلباً منه. 


ين 
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وأمَاتَفي الأمر والرّضا والمحَبّة فلا زاعَ فيه؛ ليما في المحبّة والوّضا من الاسْتِحسان 
وتّركُ الاعيّراض وإرَادَة الأنعام» فهو يُرِيدُ كُفْر الكافِر ويلقُه ومع هذا خض وينْهَاهُ عنه 
ويعاقبه عليه ولا يَرضاه. 

وأمَارد مقال لمشركينَ فقَصيهم بذلك الحزؤ والسّخْريّة ومّهيد العُذر في الإشراك 
كم إذا قال القدري اسيهزاة باسني وَضداً إلى إلزامه: : لو شاءً الله رُجوعِي إلى مَذْهَبَكُم 
وتلق في عَقَائِدكُم ر رَجَعتٌ, والدّليل على ذلك أنّه تعالى قال: ديك كدب لبت 
من قَبَلِهِم © [الأنعام: 140] فجَعل مُقالّتهم تكذيباً لا كذْبَاء ورتب عذاب الأباء على تكذيبهم 
لاك زَّعَم المسْتَدِلٌه ولهذا صَرّح في آخر الآية بتفي مَشِيئّة هدَايتهمء وأنّه لو شاء لمّعل لبن 
إزالَة للوَهم الذي ذهب إليه المسَتّدِل. 


1# لمم 


السابع: قزل تعالى: # وما حَلَفَت لْلْنَّ والإذى إِلَا لَِمبْدُون * دل على أنه أرادٌ من 
الكل الطّاعة لا المعصية. ورٌدٌ: بعد تسلِيم دَلالّة الّرض على كون ما بعدها مُراداً بمَنِع 
خيرم للقطع بخُروج من مات على الصبا والجنون فليخرّجٍ من ماتّ على الكفرِء ولو 
لم فليسّ المقصود بيان تََلقهم لهذا الكّرضء بل بيان استغنائه تعالى عنهم وافتِقارهم, 
بدليل قوله تعالى: «اما أرب ينيم من رذق وَمَآ ريد أن يَُعِمُونٍ © [الذاريات: اه]» فكأنّه قال: ما 
خلقَتُهم لينفَعُونٍ بل لآمُرُهم بالعبادكق و ليتَذلاواي. أمَا بالنسبّة إلى المطيع فظاهِيرٌء وأما 
بالنسبّة إلى العاصي فبشهادة الفِطرّة على تَذلّله وإِنْ توص وافترىء كذا في «الإرشاد» 
لإمام الحرمين. 

وذهب كثيرٌ من أهلٍ التأويل إلى أن المعتّى: ليكوثُوا عباداً لي» فتكُون الآية على 
عثوننها عل انها يفارطها: قؤله تعاق: لوقه 07 لوك حكين ويس لذن والقتين 2 
[الأعراف: 1174]» وقوله تعالى: 7 تمل طم بادأ إفَمَا آل عمران: 108]ء د اللام 
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للعاقبة ى) في قوله تعالى: امَالْتقَطه: َال فرعو لحكون لهم عَدُوَا وَحَرًَا # [القصص:م] 
نا صخ في فعل من يجهل الحَواقِب. فَيِفعَل لكّرض فلا يحصّل ذلك العّرض بل صُدَه 
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فيُجْعَل كآنه فعلّ الفِعلٌ لهذا العَرض الفاسد تَنبيهاً على حَطُئه وكيف يُتصور في علام 
الوب أن يفعلّ سلا رض يعلمُ قَطعاً أنه لا تحصّل الب بل يحصّل ضذه؟ والعَحَبُ 
من المعيزلّة كيف لا يَعَدَّونَ ذلك سَفهاً وعبثاً؟ 

الثامن: قوله تعالى: «« عل دِكَكانَ سي عند ريك مَكرُوها 4 [الإسراء: 3"8] ا المنهيّات 
مَكدُومّة فلا تكُون مُرادّة؛ لأنّ الإرادّة والكرّامّة ضدَّان. ورد بعد تَسلِيم كونه إشارّة إلى 
المنهيّات الواقّعة لَِلْرّ كونها إشَّارة بأنْ المعتى أئّها مَكرُومّة عند الثاس وفي ججاري العاداتٍ 
لاعند الله تعالى لِيلرّم المحال» وأمّا جعلٌ المكْرّوه تحازاً عنْ النّهي فَلعْوٌ من الكلام؛ لكونٍ 
ذلك إشارّة إلى النهي. 


3 [التّحسين والتقبيخ العقليان]: 


هذا ما يتَعلَّ بالمبني» وأمّا ما يتعلّق بالمبني عليه» فاعلمٌ أنه جَعلُ القّوم الحُسنَ 
والقبح العَقلِيّن من مباحثٍ أفعال الباري مع أتها لاتَنصف بال سن والقبح بالمعتى الذي 
تَذَكُرهء أعني: المأمُور به والمنهي عنه؛ نظا إلى أنهم| بخَلقِه ومن آثار فِعلِهه وإلى أنمم) بتفسيرٍ 
الخضم مُتعلّقان بأفعال الباري إِثَْاتا وفيا وقد اشْتَهِر أن الحُسنَ والقبحَ عندّنا شرعيّانَ 
وَعَندَ المعترلة عفْليَانَ» وليس النَّرَا في المُسن والقّبح بمعتّى: صِفَّة الىال والتقص 
كالجلم والجهّلء ولا بمعتّى الملائمّة للغّرض وعديها كالعدلٍ والظّلم. 

وبالجملة؛ كلّ ما يَستَحقٌّ المح أو الذَّمَ في نَظر العُقولٍ ويحاري العادات. فإِنَ ذلك 
يُدْرَك بالعقل اتّفاقاً ورَدَ الشّرع أم لا» وإنَّ) التّراع في الْحُسنٍ والقبح عند الله تعالى» بمعنّى 
استحقاق قاعلا في حُكِم الله تعالى المدْحَ أو الذّمَ عاجلاًء والثواب والعقاب آجلاً. 

ومبْتّى التَّعرّْض للثواب والعقاب على أن الكلامَ في أفعالٍ العباد فعندّنا ذلك 
بمُجرد الشّرعء بمعتى أن الَقلّ لايحَكُم بأنَّ الفِعل حَسنٌ أو قبح في كم الله تعالى» بل ما 
َرّد لمك به فَحَسن وماوَرَدالنِّي عن فَقبيحٌ من غير أنْيكوفَ لعل جهّة حُسّئة أو مقبّحة 
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لللطاوة وح ارا راك رارك الوا مَرَ ب| تي عنه صارٌ - سار لمكن 
وعدم للع راجن ار مقسحَة مُقبحَة وحككم الله تعالى يد كها العقلّ بالشّروره كن 
الصدق النافع» وقبح الْكَذْبِ الصَان أو بِالنَظِر كحُسن الكَذْبٍ النافع» وقبح الصّدق 
الفا ارالرزود الترع لسرن كو ورم 2 قله رتح موه ين المر 

فإن قيل: فأيّ قَرقٍ بينَ المذّهَبِين في هذا القِسم؟ 

قلنا: : الأمرٌ والتهي عندّنا من مُوجَبات الحُسن والقبح» ؛ بمعتى أن الفعل إن أمرَبه 
َحَسن أو مي عنه قبح وعندهُم من مُقٌضياته بمعتى أنه حَسْن فأمر به أو بح َي 
عنه» فالأئرٌ والتهي إذا وَردَا كشّفا عن حُسنٍ وقُبح ساقّين حاصِكَين للفعل لذَاتِِ أو 
ّلكل من التي تريعات لانن ليح او بها نعل الباريه ون 
غير المكلّف والمباح دون البعضء وقد بين تفصيلٌ ذلك في المطَوّلاتِ ك«التلويح». 

فإن قلت: ما حبّة المعتزلّة وما يَدفّعها؟ 

5 0 5 ل أ اه 

قلت: احتجوا على كون الحُسنِ والقبح عَقَليَين بوجوو: 

الأول: وهو عمد هم الُصوى أن حُسْنَ مثل العّدل والإحسّانء والح مثل الظلم 
والكفر مما اتَمْنّ عليه العُقلاء ء حنّى الذينَ لا يتَدينُونَ بدين ولا يَقُولُونَ شرع كالبراهمة 
والدَهُريّة وغيرهمء بل رُبّ يُبالِعْ فيه غير المليين حتّى يسْتَقُبحون ذَبح الحيوانات» وذلكَ 
مع اختلافٍ أغراضهم وعاداتهم ورُسومهم ومُواضَعاتهِم فلولا أنه ذَات للفعل يُعلّم 
بالعقل لما كان كذلك. 

والجوابٌُ: منعٌ الاتّفاق على المُسنٍ والقبح بالمعتّى المتنارّع» وهو كونه مُتعلّق 
المذح والذّم عند الله تعاللى واستحقاق الثُوابَ والعقاب, بل بمعتى مُلاكَمَة ثَمّة عَرض العامة 
وطباعهم ومتعلق المح والدّم 5 مجاري العقول والعادّات» و لا نزاع 0 ذلك فبَطل 
اعتراضَهم بأنَا عن بالحُسن ما ليس لفعله مَدَحَلٌ في استحقاق الذَّمَ وبالقبح خلافه. 


د 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
وأا اعتراضُهم بأنه لما نت الح والذّمِ واستتحقاقٌ لقو اب والعقات في الشَاهِد 
وكذا في العَائِب قياساً فلا يخمّى ضَعفْه كيف وغير المتَشرّع و يا لا يقولُ بدار الآحرة 
والثواب والعقاب. 


الثاني: أن من استّوى في تحصيل عرض الصَدقٌ والكَذِبَ بحيث لا مُرجح أضلاًء 
ولا عَلِم با سيقرَار رايع على تسينٍ الصَّدق وتفييح الكذب فإلهيُؤْالصّدق قَطعاء 
وماذَاكَ إلا لأنَ حسنه ذا صروريٌ عفن وكذلك إنقاذَ منْ أَشّرفٌ على الحلاك» حيتٌ لا 
يُكَصوّر للمُنقِذ تفع وعَرض ولو مَدْحاً وثَناء. 

والجواب: أنْ إيثارٌ الصّدق لم تّقرّر في التفوس من كونه الملائم لعَرض العامّة, 
ومَصلّحة العا» والاستواء المفروض إِنّم) هو في تحصيلٍ غَرض ذلك الشخص واندفاع 
حابتهء لاعلى الإطلاق» كيف والصَدقُ ممدُوحٌ والكَذبٌ مَمُومٌ عند العُقلا 0 
مذهيكم عند لله أيضاً بُحكم العقل» ولو فَضْئًا الاستواء من كل وج فلا نُسلِم إيثا 
الصّدق قطعاء وإِنّما قط بذلك عند الّرض والتقدير» فيُوهم آله قطع عند فوع 
الممُدُوْنَ المأروضن» والقرق بيكّها فيه “دقة. وأما إنقاذ هالِكٌ فلرقة الجنْسِيّة المجبُولّة في 
الطّبيعة» وكأنّه يتصوّر مثل تِلكٌ ال حالّة لتفسه فيّجره استحسانٌ ذلك الفعل من غيره 
ف حي تقينة إل استحسانه من نقينه ى حل غيره: وبالحئلة الا سله أن إيفاز الدق 
والإنقاذ عندَ منْ لم يَعلّم استقرّار الشّرائعٌ على حُسنهاء إِنّ) هو الحشنها عند الله تعلل على 
ما هو المتنارّع» بل لأمْر آخر. 

الثالث: لولم يبت يتيْت لسن والقبح إلا بالشَّرعَ لم يبت 0 
مر به الشارع أو أخيّر عن سه وبكذب ما تهى عنه أو حبر عن قُبحِه يتوقف على أن 
الكذِب قَبِيحٌ لايَصدّر عنه وأنّ الأمرٌ بالقبيح والنّهِيَّ عن الحُسِنِ سَفَةٌ وعَبِتٌ لا يليقٍ به 
وذلكَ ما بالعقلٍ والتٌقدير آنه مَعرُول لاحكمٌ له وما بالشّرع فيدُور. 


والجواب: أنَا لاتجعلٌ الأمرّ والنّهي دليلٌ الممُسن والقبح ليرد ما دكرتّم» بل نجعل 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
لحن عبارة عن كونٍ الفعل مُتعلّق الأمر والمدحء والقبح عِبارّة عن كونه مُتعلّق النهي والدّم. 
ا مع الحرمن وما يحب التّنبيه له أن قولّنا: لايُدْرَك الحسِنَ والقبح إلا بالضّرع 
تجوّزء حيث يُوِم كون امسن رائدا على الشرع موقُوفا إذرائه عليه وليس الأمر كذيك: 
بل امسن عبارة عن نفس وُرُود الشرع بالثناء على فاعله. وكذا في القبح» وإذا وَصفّنا 
فعلاً بالوّجُوب فلسْنا تُقدّر للفِعلٍ الواجب صقّة بها يتميّرَ عا ليس بواجبء وإنّ) المراة 
بالواجب الفِعلٌ الذي وَرَد الشّرعٌ بالأمر به إيجاباء وكذا الحظر هذا وقد تَقدّم في مَباحثِ 
الكلام امتِناعٌ الكَذْب على الشارع من غير رلزوم دور. 
الرابع: لو لم يَقبّح من الله تعالى تَىِءٌ لجار إِظْهارٌ المغجرّة على يد الكاذب» وفيه 
انْسدَادُ باب إثبات التْبوة. 


والجواب: أن الإمْكانَ العقلّ لا يُنافي الجزمَ بعدّم الؤقوع أْصِلاء كسائر العاديات. 

الخامس: آنا قاطِعُون بِأنّه يبح عند الله تعالى منّ الَارف بدَاتِه وصِفاته أنْمُشرك به 
ويُنسبُ إليه الرّوجّة والوّد وما لايَليقُ به من صفات التقصٍ وسماتٍ الحدُوث؛ بمعتّى 
أنه يسبّحقٌ الذّم والعقاب في ُكم الله تعالى» سّواء وَرّد الشّرع أو لم يَرد. 

والجواب: أنه مَبنيٌّ على استقرارٍ الشّرائِع على ذلكٌ وَاسَتِمْرارٍ العادات بوثله في 
ل ا 

000 الحنفيّة ‏ إلى أنْ حَسنَ بع 
الأشياءِ وقبحها مما يُدركُ بالعقل» ىا هو رأي المعتزلّة كوجُوب أوّل الواجبات» ووجُوب 
تصدِيقٍ الذي وحُرمَةٍ تكذيبه 5فعاً للْمسء وكحُرمّة الإشْراكِ بالله تعالى ونسبة ما هو في عَايَة 
الشّناعةٍ إليه من عارفي به وبصفاتِه وىالايّه ووجوب ترك ذلكَ» ولانِزاعً في أن كل واجب 
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عدوا رو جو التوحيد 
حَسَنء وكل حرام قبيح» إلا أتهم لل يقُولوا بالوجُوبٍ أو الخرمة مَة على الله تعالى» وجَعلوا 
الحاكم بالحُسنٍ والقُبح واخاِق لأفعال العبادٍ هو الله تعالى» والعَقلُ آله لغرفة بعض ذلك 
من غير إيجاب ولا توليدء بل بإيحادٍ الله تعالى من غير كَسْب في البَعضء ومع الكَسْب 
بالنظر الصّحيح في البعّ. 
* [حُكَة الأصحاب على كون التحسين والتقبيح شرعيًا]: 

فإن قلت: ف) حُجّة أُصْحَابنا على ما ذّهبوا إليه؟ 

تلك كوا بوجوو يدل معقنها عل أن اتقينوالقح ليساالذاك القفل:ولا 
لجهاتٍ واعتباراتٍ فيه» وبعضها على أتّهما ليْسَا لذَاتِه خاضة: 

أحدها: أنه لو حَسُ: الفعل أو تَبّح عَقلاً لَِم تَعذيبٌ تارك الواجب ومُرتكب 
الحرام» سواءٌ ور الشّرعٌ أمْ لا بناء على أصلهم في ومجُوبٍ تُعذيبٍ من استحقه إذا مات 
غير تائب» واللّازمٌ باطل؛ َقَولِه تعالى: #وما ها مُعَذينَ حَقٌّ بسك رسلا # [الإسراء: 18]. 

الثاني: لو كانَ الحَسن البح بالقلي لما كان شي من أفعال الوباد نحسنا ولا قحا 
عَقَلا واللاز م باطل باعرافكُم وه اللزوم أنَ فِعل العبد إمَا اشطراري وما انَّاتِيء 
ولا شيء منهم| بَحسَنٍ ولا قبح عَقَلا أما الكبرى فبالائّماقِ؛ وأا الضّخرى؛ فلأ العبدَ 
إن م يَمكَن من التركِ فذاكء وإن تمك فإ ل يتَوقّف الفعل على مُرجح بل صَدرَ عنه 
ا 0 
انْسدَادُ باب إثباثٌ الصَانْع وإنْ توف فدّلك المرجّح إِنْ كان من العَبدِ تل الكلامَ إليه 
ويتَسَلْسَلء وإِنْ م يكن فمّعه إِنْ م يِبْ الفعل بل صَح الصّدورٌ واللًاصٌّدور عاة التزويدذ 
ولّرْمَ المحذُورء وإِنْ وَجِبَ فالفعل اضطراري والعَبدَ مجبور. 

واعبُرض: بَأن المرجحَ هو الإرَادَة التي شأئها التّرجيح والتَخْصِيص» وصَدورٌ 
الفعل منه عِندّنا على سبي الصَّحَةٍ دون الوجو ب إلا عند أبي الحسين» ولو سُلّمَ فالؤّجوب 
بالاختيار لا ُنافي الاختيار» ولا يُوجَبُ الاضطرار المنافي للحُسن وصِصّة التتكليف. 


1 
عمدة المريد شرج جوهرة التوجيد ب سح 
وأجيب: بِأنّهِ قد تت بالدليل صِحَّة الانتهاء إلى مُرجُح لا يكونُ من العبد فيجب 
مّعه الفعل ويَبطل استقلال العبد» ومثله لايحسّن ولايقبّح ولايَصَحٌ التكليف به عندّهم» 
وما الاعتراض بأنّه استذلالٌ في مُقابكّة ار ورة» ومَنقُوضٌ بفعل البّاري فقدْعَرفْتَ جُوابه. 
الثالث : لوكانٌ قبحُ الكذب لذّاته لما تخلف عنه في شيءِ من الصّور صَسرورّة» واللّازِم 
باطل في إذاتَضمّن الكذب إنقاذ ني من الهلاك فإنه يحب تطعا ينه وكذا كل فعلٍ 
يبُ تارةً ويحرّم أخرى كالقّتلٍ والَّربٍ حَدَاً وظلاً. 
واعبُرض: بأنّ الكذِبّ في الصّورةٍ المأكورة بات على قُبحِه إلا أنه تركُ إنجاءً النَبي 
أقبَح منه فَلَزِمَ ارتكابٌ أقل القُبْحَين تخلّصاً من ارتكاب الأقْبّح» فالواجبٌ اسن هو 
الإنجاءٌ لا الكذبء وهذا إذا سَلّمنا عَدمَ إمكان التَخْلّص بالتّعويض» وإِلَّا قفي المعاريض 
مُندوحة عن الكّذب. 
والجواب: أنَّ هذا الكذب لم تَعيّن سَبَبَاً وطريقاً إلى الإنجاءِ الواجب كان واجباًء 
فكانَ سنا وأمًا لقتل والشَّربُ حَدَاً فأمرهما ظاهر. 


* [مغلطة الجذر الأصم]: 


الرابع لو كان لحن والقبح ذاتيّين لز اجتاع امتنافيين في حبار من قال: لأكْذِينٌ 
عَداً؛ لأنه إمَا صادِقٌ فيلزم لصِدْقه حُسنه. ولاسْتِلرَاِه الكذِب في العَّدِ قبحه. وإمًا كاذِبٌ 
يلم لكذبه تح ولاسلرًاه ترك الكَذِب في الغ حسنه» وقذ تقرّر اجتاع الَنافين في 
إخباره العْد كاذياً بأنْه لكَذْبه قبيحٌ» ولاسْتلرّامه صدق الكلام الأول حسن. أو لأنه ما 

حَسنٌ فلا يكونُ لقبح دانياً ذه وإما يح فيكون ركه سنا مع سيراه ِب 
الكلام الأوّل وهو َبيحٌ؛ ومبتَى الاسْيلرَامٍ على انحِصّار الأخبار الغدي في هذا الْوَاجِد 
وقد يقر بأ ا صَادقٌ وإما كاذبٌ» وأيما كان يلزم اجماع ا سن والقبح فيه» ومبى 
الكل على أن مَلرُومَ الحُسن حسنء ومَلرُوم القبح قبيح» وأن كل * حُسن أو قبح ذّاتي. 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

ويمكن رَّ تقريرٌ اشبهَة بحيثُ تمع الصّدقُ والكذبٌ في كلام وال فيَِتَم مع الحسَن 
دلقي ولك إذا عن قضية كوف ُضئُوها الإخبار عن نفيه بقدم الصَدقء فيلا 
فيها الصّدق والكذب. ىا 7 تقول هذا الكلامُ الذي أَتَكَلّمُ به الآنَ ليس بصَّادقء فإنَّ صِدقّها 
يسْتَلزِمُ عَم صدقها وبالعككسء وقد يُورِدُ ذلك في صَورَةٍ كلام عَديّ وأمْسِيَ فيقال: 
الكلام الذي أتلمُ ب عَدا ليس بصّادق» ولا شيء مما أنكلمْ به عَداً بصاوق خارجيّة, ثم 
قَتَصمْ في اعد على قوله: ذلك الكلام الذي تكلّمنا به أمس صَّادق» فإن صدقٌ كل من 
الكلام العّدي والأمي يَستَلزِمِ عَم صدقهما وبالعكسء وهذه مَعلَطةٌ تحر في حلّها عُقول 
العُقلاء وفحولٌ الأذكياء. 

قال سعد الدّين: ولقدْ تَصفَّحْتٌ الأقاويل فلم أظْفْر ب يروي الغَليلَ» وتأمّلتُ 
كثيراً فلم يظهّر إلا قل من القَِيلِ وهو أنَّ كلا من الصّدق والكذب كا يكونُ حالاً 
للحكم أي : للنسبّة الإيجابية أو السَلبيّ على ما ُو الوم في جميع القّضابا َقذ يكون حك]. 
أي: ححَكُوماً به تحمُولاً على النَّىءِ بالاشتِقاق كما في قولِنا: هذا صادقٌ وذاكَ كاذِبٌ ولا 
تناقَضان إلا إذا اعمرا حالّين كم واحد, أو حُكمَينٍ على مَوضُوع واحدء بخلافي ما إذا 
كانَ أحدّهما حَالاً لحكم والآخَرُ حى)؛ لاختلاني المرجع اختلافاً جَليَاًّى) في قولنا: السّماءٌ 
تحتّنا صَادِق أو كاؤب أو خفِياًى) في الشّخصيّة التي هي مَناطٌ المغْلَطة» فإذا فَرضُناهًا كاؤية 
يرم إلا صذق تقِيضهاء وهو قوّنا: هذا الكلامٌ صادِقٌ فيمّعُ الصّدق حُك) للشّخْصِيّة لا 
حَالاً لحكيهاء وإنّا حال حكُوها الكذِبُ على ما قَرضْناء والصدقٌ حال للتّسبّة الإيجابيّة 
التي هي حُكم التقيض» وحكم للششخصيّة التي هي الأضلء فلَمْ يتمع حَانٍ َكُم ولا 
حكْمَين لموضوع, وكذا إذا فَرضْنَاها صَاوِقَة وحينئذٍ فلعلٌ المجيب يمنّمُ َناقُض الصَّدقٍ 
والكذب المتلازِمَينِ» بنا على يُجوع أحدهما إلى حُكم الشخصيّة» والآحَر إلى مَوضُوعِهاء 
لكنْ الصّوابَ عندي في هذه القضيّة ب َركُ الجواب والاعترافٌ بالحَجز عن حل الإشكال. 


الخامس: لو كان الفعلٌ حسناً أو قبيحاً لذاته لَزِم قيامُ العرض بالعترضء وهو باطلٌ 
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باعيّراف الْتَضْمء وبما مرِّ من الدّليل» وجهُ اللّرُوم: أن حُسنّ الفعل مثلاً أمرٌ زائدٌ عليه؛ لأنّه 
قد يُعقّل الفعل ولا يُعقّل حسئه أو قبحه وضع للك فهو رودي خار فاته ورين وهذا 
معتى العَرّضء وأمّا عدم القيام نه فظاهرء وأمّا الوجود؛ فلأن نقيضّه لا حسن. وهو 
السَلب؛ إذ لولم يكن سَلبياً لاستلزم محلا مَوجُوداً فلم يَصدّق على المعْدُوم أنه ليس بحسن 
وهذا باطِلٌ بالضرورة» وإذا كان أحدٌ التّييضين سَلباً كان الآحَرٌ وجُوديَاً صَرورة امُتناع 
ارتفاع التقيضّين ثم إنْه صِمَّة للفعل الذي هو أيضاً عَرضٌء فيّلرَمُ قيامُ العَرض بالعرض. 

واعترضص: بأنْ التقيضّين قد يكونان عَدمِيّن كالامتناع واللامتناع» وبأنْ صورة 
السَّلب ‏ أعني: يأقنة احرف الثفق - لاير من ندقه عل اعدو أن يكوث سلباً حضا؛ 
ترات كر متو كلدل ا ويعضها و غروي ورسشها قس لابن 
الصّادِقَ على الواجب والممّْنع» وبأنّه منقُوضٌ بإمكانٍ الفعلء فإنّهِ ذاتي له مع إجراء الدّليل 
فيه» وإنَّها لم ينقضوا الدَّلِيلَ بأنْه ئضي أَنْ لا ينّصف بال مسن الشّرعي للزوم قيام العَترض 
بالعرض؛ لأنْ اسن الشّرعي عند التحقِيق قَدِيمٌ لاعرضء ومُتعلّق بالفعل لا صِمّة لى 
وقد بين ذلك في محلّه. 

السادس: لو حَسٌّن الفعل أو قَبّح لذاتِه أو لصفاته لم يكن الباري مُتاراً في الحكم» 
واللازمباطل بالإجماع؛ وه الآزوم: أنه لاجد ني اقل من حكمء والحكمٌ على خلافي ما 
هو المعقول قح لايصحٌ على الباري؛ بل يتَعيّن عليه الحكمٌ بالمعقُول الرّاجِح بحيثٌ لا 
بِصِحٌ ترك وفيه تفي الاختيار. 

واعترض: بأنّه وِنْلم يفعل القبيح لصَّارف الحكم. لكنّه قاورٌ عليه مُتمَكّن منه» ولو 
سُلّم فالامتناع لصارف الحكم لايبتقي الاختياز على أن الحكم عندَكُم قَدِيم فكيف يكونُ 
اطلام دحي يتقصد الإلْزامٌ أو يُراد جعله مُتعلّقاً بالأفعال. 

السابع: قبح الفعل وحُسئْه إذا كان صارفاً عنه أو داعياً إليه كانَ سابقاً عليه فيّلرّم 
قيامٌ الوججود بالمعدوم. 
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واعترض: بأنّ الصّارف والدّاعي في التّحقيق هو العلمٌ بانّصِافٍ الفعل بالقبح أو 
اسن عند الحصولء والله أعلم. 

وهاهنا تتّات: 

الأولى: لا خلاف في أنّ الباري لا يفعلٌ قبيحاً ولا يتركُ واجباء ما عندنا؛ فلاه 
لا قَبيحَ منه ولا واجبّ عليه؛ لكونٍ ذلك بالشّرع ولا يتصوّر في فعله تعالى» وأمّا عند 
المعتزكة؛ فلأنَ كلّ ما هو قَبيحٌ منه فهو يتركٌه اله وما هو واجبٌ عليه فهو يفعله الببّهه 
وقد مرّ بان ما أوجبُوه عليه تعالى مع بيانٍ قساده. 

فإنْ قيل: الكفرٌ والظّلم والمعاصي كلها قَبائحٌ» وقد خلقها الله تعالى» فكيف يتَوجّه 
التاق على انتفاء فعل القبيح عنه تعالى؟ 

قلنا: : لاشلك في حَلتِه تعالى إياها إلا أن تلق البيح ليس بقبيحء وإنّها اقبي كسبه 
والانّصافُ به على ما مر بيانه وإيضاحٌه» فهو تعالى مُوجَدٌ للقبائح وحَحالقٌ لهاء لا فال ولا 
كاسين طا: 

فإن قيل: فلا يفعل الحسّن أيضاً؛ لآنّه تعالى لا يتَوجّه عليه كم لغَيره أمْرأ ى| لا 
يتوجّه عليه تعالى حُكم لغَيره تبي والإجماعٌ على خلافه. 

قلنا: قد ورد الشَّرعٌ بالثناء عليه تعالى في أفعاله فكات حَسئّة لكونها مُتعلق المح 
والثناء على الله تعالى» وأما إذا اكتفي في الحُسن بعدّم استحقاق الذم في كم الله تعالى» 
فالآمْر أظهّر. 

فإن قيل: الذي ثبت من مذّْهَبنا هو أنه لا واجب عليه بمعتّى: أنْ شيئاً من أفعاله 
ليس ما أ اشر بهء وحكم بن اله يسمّحقٌالمذح وتاركه الم عند الله تعالى» والمعتزلة 
نا يقولونَ بالوجوب بمعتى استحقاق تاركه الذّم عند العقل؛ أو ب بمعتى اللَّزُوم عليه؛ لم 
في تركه من الإخلال بالحكمّة. 
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قلنا: على الأوّل لا تلم أنّه يس يسح الذّم عقا على فعلي أو ترك» فإ املك على 
الإطلاق» وعلى الثاني لانْسلّم أن شَيئاً من أفعاِه يكونٌ بحيث يُخل تَركه بجكّوة؛ لجواز 
أن يكونّ له ني كل فعلٍ أو ترك كم ومصالِح لا تمتّدي إليها العقول فإنّه الحكيمٌ الحبينُ 
على أنه لا معت للَرُوم عليه إلا عدم التَمَكّن من الك وهو يُنافي الاختيار» ولو سُلّم فلا 
يُوافِق مذهبّهم إلى صُدور الفعل عنه على سبيل الصَّحْةٍ من غيرٍ أن ينتّهي إلى الوجّوب» 
ولهذا اضطر المتأخرونَ منهم إلى أن معتى الوجُوب عل الله تعالى أنّه يفعلّه البنّة ولا يتْركُه 
وإن كان التّركُ جائزاًكم) في العاديات: فنا نعلمٌُ قَطعاً أن جَبلَ أخد بات على حاله م ينقَلِب 
ذَّهباً وإِنْ كانَ جائزاً. 

والجواب: أن الوّجوب حيئئزٍ مُرّد تسوية» والحكمٌ بأنَ الله تعالى يفعل البنّة الذي 
َمَيتُموه واجباً جَهالةٌ وادّعاءٌ من شِرؤِمّة بخلايٍ العاديات» فإئها عُلومٌ ضروريّة حَلقَها 
لله تعالى لكل عاقل» والحَجبٌ أ نهم لا يُسمُونَ كل ما أخبر به الشَّارع من أفعاله واجباً عليه 
مع قيام الدّليل على أنه يفعله البثّة. 


* [جواز تكليف ما لا يطاق]: 


الثانية: الحقّ أنّ جوازٌ تكليف العباد ما لا يُطيقُوئه وعدم تعليل أفعاله تعالل 
بالأغُراض منْ فُروع مسألة امسن والقبح, وبُطلانٌ القول بأنّه تعالى يصحٌ منه شبيءٌ أو 
يب عليه فعلٌ أو تَرلكُ؛ لأنّ المخالِفِينَ إِنّ) عوّلوا في ذلك على أن تكليف ما لا يُطاقٌ سَفَه 
والفعلٌ الخالي عن العَرض فيا شأنه ذلك عبتٌ, وكِلاهُما قبِيحٌ لا يليقُ بالحكمّة فيجبُ 
عليه تركه: وأمّا ما ذهب إليه بعضُ المعتزلةٌ من ادّعاء العلم الضّروري بقبح تكليف ما 
لايُطاق. حتَى رّعمَ بعض جَهَاتِهِم أنَ غير العّقلاء ء كالصّبيان والمعَاتِيهِ يَستَقبحُ ذلك بل 
ابتهائم أيضاً بيسان الحال حيثُ تحَارب بالقُرون والالأناب وكثير من الأعضاء عند عدم 
الطّاقة» فَمَردُود: بن عَدم الطّاقة لمن ذكِر أمرٌ مُنافِرٌ للطبع وأ ومَشقة ة وتضرٌّرء لا قبح 
بالمعتى المتتّازع فيه» كما د ما ذهب إليه البعضٌ منهم أيضاً من ناته بياس الغائب على 


5 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
الشّاهدء فإنْ العُقلاء حتّى الذَّاهِلين عن التُواهي الشّرعيّة بل المنكرينّ للشّرائع يَستّقبحونَ 
تكليف الموالي عَبِيِدَهُم ما لا يُطيقُونه. ويَذّمُوتهم على ذلك مُعلَّلِينَ بالجز وعدم الطَاقة 
بأنَ ذلك نما هو من جهّة قَطع المسمّقبحين بأن أفعال العباد مُعذلة بالأغراض» وأن مثل 
ذلك مُنافٍ لعّرض العامّة ومَصلّحةٍ العا ولا كذلك تكليفٌ علام العُيوب إِمَا لزه 
أفعاله عن الغرضء وما لقَصده حِكّأً ومصالح لا تَِتَدي إليها العقول. 

فإن قيل: كلامّنا في تكليف التَحقيق للفعلٍ والمعاقبة على التّرك لا في التكليف 
لأسباب أُر ىا في التحدّي. 

قلنا: نحن أيضاً إِنَ) تَعتّبر احتمال سبب آكر في ذلك التُكليفء وف تَثبِيتِ استتحقاق 
العقاب. 
* [مراتبٌ تكليفي ما لا يُطاق]: 

الثالثة: تَكليفٌ ما لا يُطاق ثلاث مَراتِب: 

أذناها: ما يَمتَنمٌ لعلم الله تعالى بعَدم وقوعه. أو لإرادته ذلكٌ أو لإخباره بذلك» 
ولا نِزاعَ في وقوع التُكليف به قضلاً عن الجوازء فإنّ من مات على كُفْره ومن أخيرَ الله 
تعالى بِعَدّم يهاه يعد عاصياً إجماعاً. 

وأقصاها: ما يمتنع لذَّاتِه كلب الحقَائقٍ والجمع بنَ الضّدَّين أو التَقِيضَين وفي جواز 
التكليف به تردة مي على أنَ اكليف يستَدْعي تصوّر امكف به واقعاء واللمتّنع لذَاِِ 
هل يُكَصوّر واقعاً فيه تَردُّد؟ قيل: نعم؛ لأنّه لو لم يمَصوّر كذلك لم يَصح الحُكمٌ بامتناع 
4 5 : ليم اس 
تصوّره» وقيل: لا وإنَّا يكون تَصوّره على سبيل التّشبيه بأنْ يُعقّل بينَ السَوادٍ والحلاوة 
أمرٌ هو الاجتماع» ثمّ م يُقال: مثلٌ هذا الأمر لا يُمْكن بِينَ السّوادِ والبّياضء أو على سَبيل 


الثفي بأن يحَكّم العقل بأنّهِ لا يُمكِن أنْ يُوجَد مَفَهُوم هو اجتاع السّواد والبّياضء كذا في 
«الشفاء» لابن سينا 
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والمرتبةٌ الوّسطى: ما أَمْكَنَ في نفسه لكن لم يقع مُتعلّقاً لقُدرةٍ العبد أصلاً كخلق 
الجسم, أو عادّة كالصّعودٍ إلى السّهاء» وهذا هو الذي وقم التّرَاعُ في جواز التُكليف 
به» بمعتّى طلب تَحقيق الفعل والإتيان به. واستتحقاق العقاب على تَرَكِه لا على قَصِدٍ 
التَعجيز وإظهارِعَدم الإقدارى في التّحدي بمعارّضَّةٍ القرآن» ولا خفاء في وجُوب كونه 
نما لا يطاق. 

إن قيل: تكليفٌ الجمادُ ليس بأبعد من هذا التُكليف؛ لجحواز أن يلق الله تعالى فيه 
الحياةً والعلمَ والقٌدرة» فكيفت لم يمّع نِزَاعٌ في امتناعه المتمّق عليه حبَّى بينَ القائلينَ بجوازٍ 
التكليف بالمْتّنع لذّاته؟ 

قلنا: لأن شَرطَ التكليف المّهمء ولا قَهّم للجّهاد جين هُو جماد, ثمّ الجُمهورٌ على أنَّ 
2 إلا به ٠.‏ 0 7 
النزاع إن هو في الجواز, وأمًا الوقوع فَمَنِفِيٌ بحكم الاستّقراء و بشهادة مثل قولِه تعالى: 9 
لا مكلت أنه تَفْسمًا إِلّا وُسَعَهَا © [البقرة:185]. 


ثم قال السَّعد: وبهذا الذي ذَكرًا يظهرٌ أنْ كثيراً من التّمسكات المأ لذكورة في كلا 

المَريقَين لم ترد على حل التّزاع» أمَا للمانِعينَ فمثل قولِه تعالى: © لا يكلف الله تَفْسمًا | 
وُسَحَهَا 4 فإنّه إن يفي الوقوعٌ لا الجواز. 

فإن قيل : ماعَلِم الله تعالى وخ ربدم وقوعه َلزم من رض وقُوعه حال هو جهله 
تعلق وكذبه سبحانهء وكلّ ما رمن رض ومُوعه محال فهو ححا ضرورةامتنع وجوه 
الملَزُوم بدونٍ اللازم. 

قلنا: جوابه منعٌ الكبرى. وإِنَّ) يصدّق لو كان لزومٌ المحال لذَاتِه أمّا لو كان لعَارض 
كالعلم أو الخبر فيها نحن فيه فلا؛ لجواز أن يكون هو تُكنا في تّفسِهء ومَنشأ نُزُوم المحال هو 
ذلك العارض. 


وأما للمجوزين فوجوه: 
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- منها: مثلٌ قوله تعالى: : #أَنْيسُونٍ يِأَسْمَآءٍ هوُلَآءٍ © [البقرة: ١ل]»‏ وقوله: : #فَأَنواً بور 
من مِغَلِهِء © [البقرة دونك أنه ليت تعجيز لا تكليف تحقيق. 

00000 
ما لايُطاقء أَنْ لا يكُونَ مُتَعلّقا لقُدرةِ العبد. وما وقعَ التُكليفُ به مُتعلّق بقرت وإن كان 
واقعاً بقّدرةٍ الله تعالى. 

- ومنها: أنَّ التكليف قبل الفعل والقّدرة معهٌ لا قبله. فلا يكون التُكليف إلا 
بير المفدُور؛ وذلكَ لأنّ القَدرةَ المعتبرة في التكلي هي سلامّة الأسباب والآلات لا 
الاستِطاعّة التي لا تكُون إلا مع الفعلء ولو صحّ هذانٍ الوجهان لكان جميعٌ التتكاليف 
يفنا لابطاق ولص كذلك: 

- ومنها: أنَّ من عَلِم الله تعالى منه أنه لا يُوْمنُ بل يَمُوت على الكفر مُكلّف بالإيانٍ 
وماقاً مع استٍحالته منه؛ لأنّه لو آمنَّ لَمَ انقلابٌ علمَ الله تعالى جَهادٌ لا يُّقال: لا تُسلّم 
أنه لو آمنّ زم انقلابٌ الِلمَ جَهلا بل لَزم أن يَكُونَ العلمُ متلق به من الأزل أنْهِيَموتٌ 
مُوْمِناء فإنْ العلمَ تابع للمَعلُوم؛ ىا مرّ إيضاحٌه فيكونٌ هذا تَقدِير علم مكان علمء لا 
تَغيير علم إلى جَهلٍء كما إذا قَذَرتَ الآتي بالقبيح إِنّياناً بالحُسن. فإنّه كر فق أل لخر 
مُستّحقاً للممدح لا مَُايً من استحقاق الذم إلى استحقاقي المدح؛ لأنَا نقول: الكلامٌ فيمّن 
تمق الحلمُ بأل يمُوتُ كافراء فعلى تقد الإيانٍ يكونٌ الاقلابُ ضَروريا وكذا الكلام 
فيمّن أخبر الله تعالى بن لايُومِن كأبي جهل وأبي لحبء وأضُرابماء وقدْ عَرفتَ أن هذا من 
اتا فلا يكون الذليل على هذا التقدير واردا على عل التراع» وما على تقدير كثيري من 
المحَقّن فيدُلُ على أن التكليفف بالممُتّنع لدّاته كمع التقِيضَين جائرٌ بل واقع 

قال إمامُ الحرمّين في «الإرشاد»: فإن قيل: ما جَوَرْمُوه عَقلاً من تكليف المحال هل 
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اتفق وقوعه شرعا؟ 
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قلنا: قال شحنا ذلك واقِمٌ شرعاً فإنّ الرّب تعالى أمرٌ أبا جهل بأَنْ يُصدَّقه ويُؤمن 


2 
إن 


به في جميع ما يخبر عنه» وما أخبرَ عنه أنه نه لا يُؤمن» فقد أمَرهُ أن يصدقهربأن لا يُصدقه» 


4 02-7 


وذلك جمع بينَ تَقيضَين. 
وكذا ذكرٌ الإمامٌ الرّاز الات العالية» وقالٌ أيضاً: أن الأمرَ بتحصيل الإيهان 
مع خصول العلم بعدم الإيهانٍ أمرٌ بجمع الوجود والعَدّم؛ ؛ أن وجُوة الإبيانٌ يستحيلٌ أن 


بحص مع العلم عَم الإبان» ضرورّة أن العلم يفضي امطابقة وذلكَ بحصُول عدم الإييان. 

وأجاب بعضّهم: بأنّ ما ذكرٌ لا يدلُ على أنّ المكلف به هو الجمعٌ بل تحصيل الإيهان» 
وهو تُمكن في نفسه مُقدُورٌ للعبد بحسّبٍ أصله وإِنْ امتّنع بسابت علم أو إخبارٍ للرّسولٍ 
أنه لا يُؤمن فيكُون مما هو جائرٌ بل واقعٌ بالاتّفاق» وفيه نَظر؛ لأنْ الكلامَ فيمّن وصل إليه 
هذا الخبر وكُلّف التُصديق به على التّعيين. 

وبعضُهم أجاب أيضاً: بأنَ الإيهانَ في حقٌّ مثل أبي لحب هو التَصديق با عدا هذا 
الإخبار. وهذا في غاية السُقوطء وقد تَسّك بمثل قوله تعالى حكايّة: #ربنا ولا يناما 
لا طَافَةَ لنَايوء © [البقرة: 2145 ودلالَته أمّا على الجواز فظاهرّة» وأمّا على الوقُوع؛ فلأنه إِنَّ) 
يُسِتَفَادُ في العّادة با وقعّ في الجملّة لاعًا أمْكّن ول يمّع أصلاً. 

والجواب: أن المرادَ به الع وارض التي لا طاقة بهاء لا التكاليف والإلرَّامَات الشّرعيّة. 


تيه : 


الذي جزم به ابن الشبكي جوازٌ التكليف بالمحال مُطلقء يعني: كان متنا لذايه. 
وهو الممْمَنِع عَقلاً وعَادةٌ كالجمع بينَ البياض والسّوادء أو تمتّنعاً لعيره وهو إِمّا المُتنع 
عادةٌ فقط لا عَقَلاَ كالمني من الزَّمِن والطَييرانِ من الإنسانء وأمًا الممتّنع عَقلاً فقط لا 
عادة كالإييانٍ تمن عَلِم لله تعالى أنّه لا يُؤمن خحلافاً لأكثر العَرلةِ وأبي حامد الأسْمّرايبني 
والعّزالي واب بن دقيق العيد في منههم التَكليف بالمحال» لا بتَعلّق الجلم بعّدم وقُوعِه. مصجِينَ 
أنه لظّهور امتناعه للمُكلَفِين لا فائدّة في طلبه منهم. 


ْ*07 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
وأجيب: بأنَ فائِدَتّه اختيارُهم هل يأخذُونَ في المقدِّماتِء فيترنّب عليها التُواب» 
أَوْ لا فالعقاب» وخلافاً لمعتزلّة بغداد اذى ولي الكت بالمحالٍ لذاتهء وخلافاً 
لمم ال ل ا لل 
5200 0 
قردة د خَلبِكِينَ © [البقرة: : 56]» وأ عجار أو حَوَيدًا »* أذ حَلمًا ...4 الآية امد نم ار 


وما وُقُوع التكليف بالمحال ففِيه أقُوالٌ ثلامّة: 


الأول: وهو حُتارٌ ابن السّبكي» طيا ا وات تر اناا رق 
في وقُوع التُكليف بالأول أنه تعالى كلف التُقلَين بالإييانٍ وقال: < وا احكر قاين د 
حرم ضْت يمُؤْمِننَ 4 ايوسف: 610 فامْتّنع يهان أكتّرهم لعليه تعالى بعَدم وقُوعه وذلك من 
الممتنع لغيره» وفي امتناع التكليفي بالثاني الاستقراء. ١‏ 

ام و جاب الو ا ا 
ل كمَرُوا4 أي: حتّم عليهُم الكفر ظسَوَاء عََتِهِْءَأندَرِتَهُمْ ملم ترم لامؤيئون » 
امد لاوج جور ونب ودر هاء نكت جل الشايق تسد ال 16 زهي 
واتطافيو و اسان كو داوق سوفن بجا قزق أل دل ل 
تَناض حيث اشْتّمل على إثباتٍ التّصديقٍ في شيء وتّفيه في كلّ شيء» فهو من الممْبنع لذَّاتِه. 

وأجيب: بأنْ من أنزل الله تعالى فيه أنه لا يُْمِنُ لم يَقصّد إبلاعَه ذلك حتّى يُكلّف 
بتصديق النْبِي للِ فيه دفعاً للتّناقضء وإِلّما قصد إِبْلاعَ ذلك وإِغْلامَ الي به لأس من 
إيعانه» كما قبل لتُوح: أنه آن بق ون فَوْعِكَإِلّا من قد امن 1هود: +6 فتَكلِيقُه بالإيهانٍ 
من التكليفي بالممُتنع لغيره. 


الثالث: وهو قولٌ الجمهورٌ عدمٌ وقُوعه بواجدٍ منها إلا في المدْتّع لتعلّق العلمَ بعَدم 


عمدة المريد شرج جوهرة العوجيد ٠‏ ثحبب 
و 5 4 0 جود شس ا 2م 57 5 9 
وقوعه؛ لقوله تعاللى: # لا مُكَل ب الله تسسا إِلَا وَسَعهنَا © [البقرة:581]» والممتنع لتَعلق العلمَ 
في وُسع المكلّف ظاهِراً؛ فِدًا انمقو على جواز التكليف به بل وعلى وقُوعِه كما مرّء والله أعلم. 


# [الغرض من التكليفي]: 


الرابعة: ذهب المعتزلةٌ إلى أن الكّرض من التُكليف ولو بالنّسبةإلى من مات على الكُفرٍ 
أو الفِسقٍ هو التَعريضٌ للثٌواب. أعني: منافع كثيرة دائمّة خالِصّة مع السَّرِورٍ والتَعظيم بن 
ذلك لايحسّن بدونٍ الاستحقاق» ا والثّروكِ الشّاقة تأثيراً في إثباتِ 
الاستحمّاق بشَّهادَة الآيات والأحاديث الدّالةَ على تَرتّب التو اب واستحقّاق 6 
على تلك الأفعالٍ والتّروك: #وم قلف لطع ابه قا تجلا كا رن فنا 


ا و ا 1 ١وَكلك‏ الْمَوْدالمَيِيه » [النساء: *1]» 9# مَنّ عَمِلَ 


2 م وو مبرو.ء لياو لس صر 5-1 د م ل 0 1 


صَنِلِحًا ين دَكَرٍ أو دَق وَهْوَ مُؤْونٌ سه َيه مل طِيْبَةٌ ولتجزينهم أَجْرَهُم يَأْحْسَنِ مَا 
عا مك 


صطا يموع 4 انسر:::: إلى غير ذلك ما لا يخصى. - 
وبِدَلالَة المعقول: 
ما أولاً: فلأنٌَ الخالي عن الغَّرض عبتٌ لا يَصدّر عن الحكيم # حبش 


2 سسا ًّ 0 


عبشا © [المؤمنون: ٠:‏ ولا عرض سوى ذلك إجماعاً؛ لذنا لاثثبت غيره. والمخالف 

لايبث التَرض أصلا. 

وأمًاثانيً: فلأنَ البَعتّ على أمر شاق بطَريقٍ الاستِعْلاء بحيث لو ولف ترئّب 
اليقاب إضسرار» وإضرار غير المشتّحق لا لمنقَّة ظُلم يستّحيلُ على الله تعالى» فالتَعريضُ 
لتلك المنافع والتّمكين من اكتسّاب السّعادة الأبديّة ففي الجحهّة المحسّنة للتكليف. ولا 
يطل حسْئُه بتويتٍ الكافر أو الفاسق ذلك على نفسسه بِسُوءِ اختياره. 

وأجيب: أولاً: بأنا لا نُسلِم أنه لا يحسُن الثواب والتَعظيمَ بدونٍ الاستحقاق» أمّا 
على أنه لا يَقبّح من الله تعالى شيءٌ فظاهرء وأمّا على التَزّك والقول بالقبح العَقلي؛ فلأنَ 


ع2 


ث7 
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فادّة متفّعة اين من غير ضر للمُفيده ولا لغَيرهِ محض الكّرم والحكمّة» وَلطّهم إِنّا شأ 
من عدم التّفرّة بِينَ الاستتحقاقٍ الحاصل بالأعمالٍ وبينَ كون المفاد والمنعم به لائقاً بحالٍ 
لمنقع عليه :إن إفاةة ما لايتيقى كتنظيم ليان والتهناقم لا بعد صواباً ولا تحنين 
عَقلاً» فتَوهَموا أنَ إيصالٌ النّعم إلى غير من عمل الصّاحات من هذا القَبيل» ولا خفاء في 
أن هذا إنّ) هو على تقدير التتكليفء وأمّا على تقدِير عَدِمِهه وكون الإنسان غير مُكلّف بأمر 
ول ا ا ا 

وثانيا: بتر نب القُواب على الأعهال لا يدل على أن ها تأث رفي إثبات الاستحقاق؛ 
لجواز أنْ يكونَ فضلاً من الله تعالى دائراً مع العمل كيفت وجميعٌ الأعمال لا تفي بشكرٍ 
القَليل مما أفاض من النّعم؟ أو كيف يُعقل استحقاق ما لاعينٌ رأث ولا أَذنٌُ سوعّت ولا 
حَطر على قلب بشر بمُجردٍتَصدِيق القَلب واللّسان فيمّن آمنَ فياتٌ في الحال؟ ويهذا يظهرٌ 
أنّه لا حاجةً في إثباتٍ الاستحقاق إلى ما شرع من التكاليف على ما فَصّل في علم الفقه 
وعلم صفات القلب وأحوالٍ الآخرة أشي تسق الإناء سق الاسبلام بعلم لشن 

وثالثاً: بأنّه لو سُلَّم زوم العَرض فلا ُسِلَّم الإجماع» على أنه لا عَرضَ سوى ما 
ذكرتّم» فقد قيل: العَرضٌ الابتلاء» وقيل: شّكر النّعماءء وقيل: حفظ نظام العا وتهذِيبُ 
الأخلاق» ويُجتَمل أنْ يكونَ أمراً لا تبتدي إليه العُقول» وبهذا يندَفِعٌ أيضاً كونه ظُلماً؛ لأن 
الإضُرار بمثل تلك المنافع يكونُ محض العدلء يسيّا من له وّلاية الربُوبيّة وكانَ التَصرّف 
في تالص ملكه. 

ورابعاً: بأنَ العمل والثواتٍ على ما ذكرتّم شِبّه إجَارة ولابُدَ فيها من رضًا الأجير» 
إن كان الأجْمٌ أضعاف آلان أجرّة المثل. 

والح أن القول بالقبح العقلّ ووجُوب تركه على الله تعالى مُشْكل الأمر في تكليف 
الكافر؛ للقَطم بأنه إضرارٌ من جهّة آنه إلا أفعالي شاف لا يئَئّب عليه نفع له» بل استحقاق 
عقاب دائم وإِنْ كان مُسبَّاً عن سُوءِ اختياره» ولا خفاء في أن مثله يَقبّح بخلافٍ تكليفٍِ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

ل انشع ماس 2 و - 7 57 
المؤمن عَبث يتنب عليه منافع لا تحصى» وكون تكليف الكافر لغرض التعريض والتمكين» 
أي: جعلّهِ في مَعرض الثّوابٍ ومُتمَكناً من اكتسابه إِنَّا يحسّن إذالم يَعلّم قَطعاًأنْه لايكتسب 
التٌواب» وأنّ استِحمَاقٌ العقاب والوقوع في الحلاك الدّائم كان مُنَفِياً لولا هذا التتكليف. 

ولغات عقن الطرلة انان نا اذ علاة عل ب اوقل هدم النجكة وهر أنهقد 
يَستَقبِحٌ العقل التَّىء في بادئ النّظر مع أن فيه حِكَراً ومَصالِحَ إذا ظهرت عاد الاسيقباحُ 

2 5 7 5 ف 5 م و 

اوتا عا ويه وسيم احفر عليه السلام من خرق | لسَفِينةٍ وقتلٍ الغلام» 
وكما في تعذِيبٍ الإنسان ولد أو عَبدَه لتيب والرّجر عن بعض المتكرات؛ وعلى هذا 
ينبي أن يمل كل ما لا يدرك فيه جهّة حُسنٍ من أفعال الباري تعالى وتقدّس» وإليه 
الإِشَارَةٌ بقوله: وني لم م لا تعلمونٌ# [البقرة: رق حيثٌ تَعسجّبت الملائكةٌ من حَلقٍ آدمَ 
عليه الصلاة والسلام» وبهيَتَبيّن سن تلق المؤؤيات» وإبليْسٌ وذريته وتّبقيته ونحو ذلك. 

قلنا: إذا تأمّلتُم فهذا الأضْلٌ عليكُّم لالكم؛ لأنه يقال لكّم في كل فعل دِيم قبحَه 
لك شاك 0 2 اجر ور ب د 
الحسن والقبح اليلد 

فإن قلت: ما قَدَرتُه في تقرير كلام النظم من الإرَادَة لا يُمَهَم منه. 

قلت: بل يُفْهّم منه؛ لأن الخلْقٌ يَستَلْمُ الإرَادّة. 

فإن قلت: ما المانُِ من إبقّائه على ظاهرهء إن المعتزلة يقُولُونَ أيضاً إن تعالى لا 
يلق الشّرورهء وإلّا يخلّقُها العباد الجاريةٌ هي على أيديهم 

قلت: لئلا يتكرَّرُ مع قوله فخالِقٌ لعبده وما عمل. 

56 8 4-2 ب 0 كاه 3 10 2 0 
بقوله: (ك) إرادَيِه تعالى تلق (الإسلام) المتقدّم بيانه صَدرٌ هذا التّعلِيق» فيمّن أرادَ من 


7*3 
ا 2222 20 
عباِه» وفيه رَدٌ على من منعٌ أنْ يُقالَ إن الإسشلامَ أو الإيهانَ حلُوق» وتقدّم بسَطْه بها فيه 

في غير مَوضِع. 

ومثْل الشّر بقوله: (و) كإرادته تعالى خلق (جهل الكفر) فيمّن شاءَ منهُمء بإضَافَة 
التخصيص أو البيان» فإِنَ الكُفرَ يرجمٌ إلى الجهل بها شط علمّه في الإيهانٍ إجماعاًء أو 
التكذيب بهء وتقدّمَ بيانٌ كلّ منهها. 


4 [أقسام الجهلٍ وأحكامها]: 

وهاهنا فوائد: 

الأولى: في "القواعد القرافيّة» للشّهابٍ تقسيمٌ الجهل إلى عَسْرةٍ أقسام: 

أحدها: ما لا نُوْمَرُ بإزاكته أصلاً ولا نُوَاحَدٌ ببقائه؛ لأنّه لازم لنا لا يمكنٌ الانفكاكُ 
عنه» وهو جَهْلّنا بجلال الله تعالى وصفاته التي لم تّدل عليها أفعاله» ولا يَقِرُ العبد على 
تحصيلها بالنَظرء ووجْهُ العمُوعنه العَجِرٌ عن إذراكه» وإليه الإشارةٌ بقوله يكلله: «لاأحصي 
َّناءً عليكٌ أنتَ كا أَثنِيتَ على نفسك»7"» وقول الصّديق رضي الله تعالى عنه: "العجرٌ عن 
الإذراكَ إذراك». 

وثانيها: ما أجمعَ المسلمونَ على أنه كفر» كحُجّة أن الله تعالى عالم أو مُتكلّم أو قادر أو 
نحو ذلك من صفاتِه الذاتيّة» فإنَ جَهلَ ذلك ول يَنفِه كفّره الطبري وغيره» وقيل: لا يكفر. 

وثالثها: ما اختلف في التكفير به» وهو إثباتٌُ الأحكام بدونٍ الصَّفات كقولٍ من 
قال: إن الله تعالى عالم بعَيرِ عِلم وقادرٌ غير قدرة» وهكذا سائرٌ أحكامه المعنويّة: ولمالك 
والشافعيّ والقاضي في تكفيرهم قولان. 

ورابعها: ما املف فيه هل هو جهلٌ تجبُ إزالته» أو حقٌّ يب بقاؤه؟ وعلى الأوّل 


.)07 597 برقم 585). والترمذي (5: 0754 برقم‎ "7 :١( أخرجه مسلم‎ )١( 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد .3ل لل سس 
فهو مَعصيّة ولم أرَ من كفر به» وذلك جهل أن البقاءً والقِدَمّ صِفتان وجوديّتان من صِفات 
المعاني» أو صفتان سلبيّتان وهو الصّحيحٌ اعتقاذه. 

وخامسها: جهل مُتعلّق الصَّفات لا بالصِّفاتِ كتخصيص المعتزلةٌ الإرَادَة والقدرة 
ببعض الممكنات. وفي التكفير بذلك قولان» والصَّحيحٌ عدم تكفيرهم. 

وسادسها: جهلٌ يتَعلّقٌ بالدّات العليّة كاعتقاد البُنَرّة و الأبيدة والاتحادِ واللول» 
وهذا مُجْمّع على كفره. 

وسابعها: الجهلٌ بعدّم الصّفاتٍ مع الاعترافٍ بوججودٍهاء كقولٍ الكراميّة أن الإرادة 
ونحوها حاوئّةه وفي التكفير بِدّلِك قولان» والصَّحيحُ عدم الُكفير. 

وثامنها: جهلٌ ما وقمَ أو ما يقعٌ من مُتعلّقات الصّفات» وقدْ قامَ الدَلِيلُ القَطعى 
الضرورِيٌ على وقوعهء وذلك كالجهل بإرادةٍ الله تعالى بعتّة الرّسلء والجهل ببعنّةِ الخلق 
ونحو ذلكء ولا خفاء أنْ ذلك كف؛ لقي ب علد د اللي مووي َ 

وكا سعها: الجهل بتَعلّق الصّفات بِإِيجادٍ ما لا مَصلّحة فيه للخلق هل يود هذا 
في حقّ الله تعالى؟ فأهلُ الحقّ ُجِوّزوته» والمعمَلةُ ْو وفي تكفيرهم بدّلك قولان. 

وعاشرها: الجهل جات الاك بِإِيجادٍ حيوانٍ أو إجراء مر أو إحياءٍ أو إماتة» فهذا 
الجهلٌ لا خلاف أنه ليس بمعصية فضلاً عن الكفرء إلا أَنْ يُكلّف الشَّرِعٌ بمعرقة شيء من 
ذلك لحاجة إلى معرفته في بعض الصّورء فيتّعيّن البحث عنه حيّى يُعلّم» ويكون الجهلٌ به 
حينئذٍ معصية لمخالّفةٍ أمر الشّرع لا كُفراً بمعناةٌ وغالب لفظه وسيأتي ذكرٌه بلفظه في 


مبحث الكبائر. 
[أصولٌ ينشأ عن اعتقاد بعضها كُفرٌ]: 


هه سرع 1غ 4 3 0 57 35 ع 01 2 
الثانية: ذكرٌ القومٌ أصولاً سبعةً ينشأً عن اعتقادٍ بعضها كفرٌ مجمعٌ عليه أو بدعةٌ 
تلّفٌ في كفر صاحبهاء فالأصلٌ الأول: الإيجابٌ الذّاي» وهو إسنادُ الكائناتٍ إلى الله تعالى 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
على سبيل التّعليل أو الطبع من غيرٍ اخختيار ولا إشكالٍ في كفرٍ من يعتَقدٍ هذا؛ لأنَ من لازم 
هذا المذهب إنكارٌ القدرّة والإرادّة الأزليّتين ومن لازمه قِدَم العالم ومن لازمه تكذيبٌ 
القرآن في قوله تعل: ودبْكَ يق مآ وَكَخْصَارٌ # [القصص:8+]» وقوله تعالى: بل 
يذاه مَيُسَوطيَان ينفق كيف يسم #42 [المائدة: 16]. 

والأصل الثا: التَحسين العقك» وهو كوف أفعال له تعالى وأحكامه وجوه عقا 
على الأغَراضء وهي جلبٌ المصالِح ودرءٌ المفاسد» وهذا الأصل قد نشأعنه كُفر صَرِيحٌ 
تع عليه وهو فر رةه فانم أنكروا التّة وكذبوا الرّسل صلوات الله وسلائة 
لأكل وتحو ذلك؟ لأنهذا كل قي يستحيل أن عه المكيم 7 

والأصل الثالث: وهو التَّقلِيد الرَّدِيءء وهو مُتابّعة الغّير لأجل الحمِيّة والتعصب 

٠. 8‏ ع 00 0 2 2 5-8 و 
من غير طلب للح وهذا الأصل نشأ عن أصل صَريح مجْمَع عليه وهو تقليد 
الجاهليّة لآبائهم في الشَّركء وعبادة الأصنامء وتقليدٌ عامّة اليهودَ وعامّة التنصارى 
لأحبارهم في إنكار تُبوّة نبينا حمّد وله ونحو ذلك من كل تقليد في كفرٍ صَريح ونشأ 
عنه بِدِعَةٌ حُتلّفٌ في كفر صاحبها كتقليدٍ عامّة المعتزلّة والمرجِئّة والمجَسّمّة لقدمّائهم 
فيها دَانوا به من هذه البدّع» واحتّرزوا بالتقليدٍ الرّديء من التقليد الحسن كتقليدٍ عامّة 

2 و 5 و 
المؤمنين لعلائهم في الفروع. 

قال العلّامّة السَتَوسِ في شرح المقدّمات»: واخثّلف في تقليدٍ عامّة المؤمنينَ لعلماء 
أهل السئّة في أصُول الدّين» هل يكفّر ذلك أم لا؟ وكثيٌ من المحمّقِين قالوا: إِنّ ذلك كافٍ 
إذا وقعَ منهُم النَصوِيمَ على الحقٌّ» لا سيا في حقٌ من يَعسّر عليه فهم الأدلة» انتهى. 

قلت: وهذا هو الحقّ إن شاء الله تعالى» واختارّةٌ ابن السّبكي» وجرّمتٌ به في هذا 
النظم وأوضّحته في صَّدرٍ هذا التَعليق. 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 3 سس ست 

والأصل الرابع: وهو الربطٌ العادِيّء وهو اعتقادُ الثَلارّم بِينَ أمر وأمر وجُوداً 
أو عَدَماً بواسطة التكرّر وامتناع التخلّف, ولا خفاء أنه قد تَشأ عنه كفرٌ صريحٌ مجمَعٌ 
عليه ككفر الطبائعيين القَائلينَ بِقِدَم الأفلاكِ وتأثيرها بطباعها في العَوالم الأرضيّة» وكفر 
الجاهليّة المكرينَ للبعثِ وأحوالٍ الآخرة بسبب الاغترار بالرّبط العادي وقد نشأ عنه 
أيضاً بدّعة مُتَلففٌ في كفر صاحبها كبدعة من اعتقدَ حُدوتٌ الأسباب العاديّة وتأثيرها 
بجع الله تعاللى فيها قوّة لذلك» ولو شاءً م تَوئَره وقد سبق ما في ذلك من الخلاف. 

والأصئل نكمتن .وهو لهل اللركية وهر أنتضيل ان وغيل أن غيل 
وحاصِلّه أنه اعتقادُ أمر على خلافٍ ما هو عليه» ولا شك أنه سَببٌ للنّادي للكفر إِنْ كان 
ما أوقّع الجهل في اعتقاده كُفراً كجهل الفَلاسِفَة حيتٌ اعتقَدُوا قدم العالّ» وأنَّ الباري 
تعالى مُوثّر بطَرِيقٍ الطّبع أو التَعليل إلى غير ذلك من كفريّاتهم, وأنّه سببٌ للّادي على 
البدّعَة إِنْ كانَ ما أو قم في اعتقاده بدعة كجهل القَدَريّة حيث اعتّقدُوا إيجاد الحيوانات 
لأفعالها الاختياريّة بقدرتها الحادِئّة, وأنّه عاق عليه مُراعاة الصَّلاح والأصلح للعباد 
إلى غير ذلك من سائر البدّع الاعتقاديّة. وإنَّ) كان الجهّل المركب سبباً للنّادي على الكفر 
والبدعَةٍ؛ لعَدم شّعورٍ صاحبه بجهله؛ إذ هو على رّعوه مُعبَّقدٌ للضّواب والحقٌّ في جهّلِه 
وم كاقل هذه الطتفة: اله يطلب اللتزوع عن جهله: بل لوائدى أن أعدا تعدئ 
لرَدّه إلى ما هو الحقّ في نفس الأمر امتّنعَ من الاستاع له وقُبولٍ قولهء بخلافٍ الجهل 
البييط» وهو عدمٌ إدراك أمرِ من الأمورء إن صاحبّه يطلْبُ العلمَ با جَهِلّه إن شعرٌ بعدّم 
إذراكه؛ وَإِنْ عَقِل عن ذلكٌ وجاءً من يُنبهه لطلب العلم بذلك» أو جاء من يعلّمه ما 
جهله. فإنّه نميب إلى ذلك ويّقبّله؛ لما جبلت عليه الثفوس من التفرة عن الجهلٍ وحَحبّة 
تحصيل العلم به| ليس مَعلوماً لها. 

وسببٌ الجهل المرَكّب: هو وثُوقٌ التّفوس في العقليّات با ليس بُرهانياً من الأدلّة, 
وتحسينٌ الظنّ فيم| يستَبدٌ به من أنظارها واستنباطهاء لا سيا عند ظهورٍ إِصَابتها في بعض 


0700 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
ذلك هذا أصلّه وقدْ يكونُ في الشّرعيّات كما يكونٌ في العقليّات» ويكونٌ من المقلّدِينَ ى) 
يكونٌ من التّاظرين. 

والأصل السادس: وهو التّمسّك في عقائدٍ الإيانٍ بمُجِردٍ ظواهر الكتاب والسئة 
من غير تفصيلٍ بين ما يَستَحيلُ ظاهرّه منها وما لايستّحيل» لا خفاء في كونه أصلاً للكٌفرٍ 
أو البدعةه أكا الكفر كاوها دهت إلئذ التترية الغائلون بالزهية التو والطلمة من قوله 
تعالى: أله نوز السَمَوامتٍ وَالْارَضٍ © [النور: 8م]. 

وأمًا البدعة الناشئة ئةُ عن تقليدٍ رد ظواهِر الكتاب والسئّة فكثيرةٌ جداًء كأخذٍ 
المجَسّمَة الجسميّة للصَانِع تعالى والجهّة والحرّكّة والشّكون من مثل قوله تعالى: 

- 'لِمَا حَلَقّتُ ِيَدَىّ # [ص: 5/]. 

- وقوله: «اليَحلوعلَالْمَرش ستو 4 اط:ه]. 

- وقولِه تعالى: # يحَاهُونَ ربكم من فوفهم ويَفْعَلُونَ مَايؤْمرُون [النحل: 0] 

- وقوله ي: «ينزاً كرك إل و الذنا]ذاكان الشف الأخيث من الليل»20. 

ومُشُْكلات الكتاب والسنة كثيرة عدا وقد ضكت العلاء في حمعها والكلام 
عليه انارت الحدينة رتار اها تاويلاات غير ييه وتقدم الكلامٌ في التأويل. 

وتلخيصّه دفعاً لدَعْدَغْة المتعلّم: إن كل مُشكل منهما استّحال ظَاهِرُه وكانَ لا 
يَقبلُ التَويلَ أصلاًء مثل حديث: «كان ربّك في عمىّ»”" وجب تَنِيُه الله تعالى عن ظاهره 
وتفويضٌ مَعرفة المراد منه إليه تعالى» على أن بعضّهم تأوّله على تَعَرَفُ خلقه بعد وجودهم 
بعد بجهلهم به جهلا يُشيه العَمى بجامع الحيرة وعدم الاهتّداء ون كان يقل فإنْ كان لا 
يقل منه إلا معنيٌ واحداً أوجبّ الحمل عليه عند من قال بالتأويل» كقوله تعالى: <وَهُرٌ 
5 متم 4 [لحديد: 4]» فَإِنَ المعيّة بالنَحيِّز والحلولٍ في المكان مُستّحيكَةٌ عليه تعالى» ولا 
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عمدة المزيد شرح جوهرة العوجيد سب 
يقبل هنا إلا معنى واحداً دل عليه السياقٌ وهو المعيّة بالإحاطة علم] وسمعاً وبصرأًء وإ 
كان يقبل من التّأويل أكثر من معنىّ واحد كقوله تعالى: #تحرى يِأحِِتَا © [القمر: 14]» الما 
َلَفْتُِيَدَىٌ 24 لعل الْمَرْشٍ ستو © حمل على أظْهر محامله وأرْجَحهاء إِمّا بدَّلالةٍ سياق 
يكف استعال اقرب للفظ امكل فيه والار في تير حيتفٍأذْئُقال : تحتمل هذا 
لظ أنيكونَ امراك من كذا أو كذا؛ طلباً لسَلامَةٍ من النّجاسُر وسُوء الأب بالجزم تعن 
مالم يقم الدّليل القَطعيّ على تُعيينه. 

والأصل السابع: وهو الجهل بالقَواعِد العقليّة التي منها يُؤْحَذَّ العلم بوجوب 
الواجبات» وجواز الجائزات» واستِحالَة المستحيلات. والقَواعدٍ اللّغويّة التي يَرجِمٌ إليها 
عِلمُ اللّغةِ والإعرابٌُ والبيان» ولاشكَ أن الجهل بذلك قديَجُرٌ بر إلى الكفر كمه بعضهم أن 
مذهب التصارى بتركيب الإلو وكون عيسى عليه الصلاة والسلام جزءً منه من قولِه تعالى: 
#وَرُوح مَنْهُ 4[الساء: 1 بجَعلٍ امن للتبعيضء ولاشك أَنْ مع هذا البعض جَهْكَين: 

أحدهما: جَهِلّه بالقَواعِد العقليّة؛ إذ لو عَرفَ أن هذا المعتّى يَستَلزِم حُدوث الإله 
َم مُشابيته للحوادث في التَعبّر والافتقارٍ إلى التتخصِيص بوقدارٍ تحُصّوصٍ من المقادير 
المركبة لما ذهب إليه. 

وثانيهما: جهله باللّغة العربيّة؛ حيثٌ ضاق صدْرٌه عن جَعلِها للابتداء. مثلّها في قوله 
تعالى: 9# وس سَحَرَلَ ماف لسّمكوتٍ وَمَافِ اَلْذنَضٍ بيع صن * [الجائية: 15]. 

وكَمَهُمِ من بهل قواعدٌ الإعراب أن: لاحَلدَئهُ4 من قوله تعالى : َل م لسر 4 
[القمر:44] صِمَّة لشيء» حتّى أخدّ من مَفهوم الصّفّة أن هناك شَيئاً غير لوق لله تعالى» وهي 
أفعالٌ الحيواناتٍ الاختياريّة كما هو المذمّب القّاسدء ولوعَرف قَواعدَ الإعراب لعَرفٌ أن 
جملّة: #حَلنَمَهُ4 لا محل لها من الإعراب؛ لأنّها مُفسّرة للعامل في «كل»» وأنْ المسألّة من 
باب الاشتغال لا صِمَة؛ إذ الصّفة لا تتقدم على امووف» وما ل يندم ل يْسَر عاولاً 
مُتقدّما فيَلرَمُ نَ نَصبٌ لفظٍ «كل» بلا ناصبء وحيئئٍ يُوْحَذْ من الآية تَعميم الخلق لكل 
الممكنات» فيبطّل مَذْهبت القدرية. 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوجيد 3 ب ببح 
وكَمَهُم من جَهلَ حتّى المعاني والبيان» أخدّ المعتزلة تعليل أفعالٌ الباري تعالى 
بالأغْرَاض من قوله جلّ وعلا: «وَمَا حلت لِلَنَّوَالِإن إلا يموي 6 [الناريات: <ه] حيثُ 
جعل اللام للتّعليل حمَيقَة» فلو خالط قن المعاني والبّيان لعَرفَ أن الآية من باب الاستعارّة 
لعي ونه عب اكليف بالعبادة في نري على الختي باعل الغاية التي رئب على الفعلٍ 
ويُفْصَّد الفِعلٌ لأجلهاء حنّى جعلت التُكليف بالعباةة لأجل هذا اتبيه ِل غائيّة بطريق 
الاستعارة» فتبع ذلك استعارّة اللام الموضوعة للتعليل» دلت على العبادة للدلالة على 
العلّة المجازيّة. 
وكّفهم من جَهل ني امعان والبّيان صُدور الحَوادِتٌ عن غيره تعالى» مث صُدور 
زِيادّة الإيهان عند سماع آيات القرآن أخدًاً من قوله تعالى: #وَإدًا تلت عَم ءايه رَادمهُمْ 
ِيممًا4 الاثفال:؟)» وصّدور سير القورة عن اللَباس أخذاً من قولِه تعالى: 9 يبن َم قد 
ون عَكَي لاا يوكرِى ويك # [الأعراف: 7؟]» وصدور إثارة السحاب عن الريح أخذاً من 
قولِه تعالى: ف أمَهُأِع برِْلُ ايح َِيرٌ سَحََا 4 [الروم:+14» إلى غير ذلك مما لا يححصى كثرة في 
الكتاب والسئّة» ومن خالط المَنِينِ عَرفَ أنَ الإسناد في جميع ذلك من باب الإسناد المجازيّ 
العقلي» وهو اسيِنادُ الفعل أو ما في معنا إلى ملاس له غير ما هو له في الظّاهِر عندَ المتكلّم. 
وإذا عَرفتٌ أن الجهل بهذه العلوم يُوقِع صاحِبّه في كفر أو بدعَةٍ تَعيّن على من له 
قَابِليّة لقَهِها أنْ يتَهدَ في تحصيلهاء ومن ليسّ له قابليّة لمَهمها وَحِبَ عليه التنزية 
عن ظاهر ما يُوهم ظَاهِرٌه تالا مالِفَاً للقَواعِد التَوحِيديّة» واعتقادٌ أن ذلكٌ الظَاهِر ليس 
مُراداً لله ولا لرسُولِه وأنْ له عند أهله معنىّ صحِيحَاًء وتأويلاً تمكنا مَلِيحاًء وأن كلام الله 
تعالى وكلامَ رسوله يك حنٌّ لا تَناقضٌ فيه ولا اختلاف ولا بَاطِلٍ ولاجَهل ولا وَهْم ولا 
روج عن الصّوابٍ ولا غَلط ولا انْحِرَافء ولا يْضرّه بعدَ ذلك الجهل بالمرادِ؛ لأنَ الب 
حَشُوٌ باعتِقادٍتّنزِيه المول تبارك وتعالى ورُسَلِه عليهم الصّلاة والسّلام عن كل نقص وخلل 
وقسادء والله أعلم. ّ 


للا 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
5 1 5 ْ م 3 4 ٍُ 2 3 و ا 8 
الثالثة: سيأي إن شاء الله عند قوله: «فلا نكفر مُؤمناً بالوزر» بيان من قَادَنْهِ بذَعَتّه 
0 3 ك2 5 و 5 2 د / 
إلى الكفر» ومن لم تقده إليه» وتفصيل المذاهب في ذلك فراجعة إن شئت. 
خاتمة: 


الكفر بالضّم والكُفْران من الكفر بالمّتح وهو السّتر؛ لأنّهِ يَسبَرْ الحقّ؛ ولذا سُمّي 
الزّارع كافراً؛ لالهي رادو الازقوه هد لطلى الكتر عق الكرافة كفو له قال كاي 
عن إبليس: #إنْ حكعرت يمآ أَشَرد كَحُمُونٍ من قل 4 اإبراهيم: ؟؟] أي: برئت منه» والكفر 
بالله كا قال الأزهريّ: أزبعة أنواع كف الكاويان كدر تنه لقتافف كد سويد أن 
يعرف بقلبه ولا ب يقر بلسانه ولا يتلفط بالتَوحيدٍ ككف أبي طالب وكفرٌ فاق بِأنْ يكفر 
بقلبه ويُقرٌ بلسانه ككفر المنافقينَ في زَّمِنِهِ عليه الصلاة والسّلامء وكفْرٌ التَعمّة والعشير 
ككفر الزَّوجّة نِعمّة الرّوجء والعبدٍ نعمّة سيّده. 


:1لا 


ص ووَاجبٌ إيماننا بالقَدّر وبالقضًاكماأتىفيالخبر . 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
* [وجوبٌ الإيمانٍ بالقدّرٍ]: 

(وواجبٌ) علينا مّرعاً (إِيأننا) أي: تصدِيقنا الجازم (بالقدّر) بتحريكِ الدّال 
وتسكينها وَجْهان مَشهُورانِ كلاهْما مَصدّر قَدّرت التَّىء بمتح الدّال وتخفيفها إذا أحطّْتَ 
عتدارة و«ال» فيه عِوَض عن مُضاف إليه» أي: بتقدير الله تعالى الأمرن »وهو تحديدة 
تعالى أزلاً كل ملُوقٍ بحدّه الذي أرخدية بق شعن رفع ومع وضزرة وما حويه من 
زمانٍ ومكانِء وما يَّرنّبِ عليه من طاعَةٍ وعِصيانٍ وثواب وعقاب وَعُفْرانِء ونحوه قولٌ 
بعضهم: المرادٌ من القَدَر أن الله تعالى علم مَقادِيرٌ الأشياء والمفاقل اواوفاءت ار 
عاسبق فعَلئْه آنه وتكن كل عدت صاذة عن عل وكُدرَيه وإرادتةة هذاه المعلوم 
منّ الدّين بالراهينٍ القطعيّة. 

وعليه كان السّلفٌ من الصّحابة وخيار التَابِعينَ إلى أَنْ حَدنّت يدّعة القَدّر في آخر 
زَّمانٍ الصّحابة» ى) في صَدرٍ كتاب مُسلمء عن ابن عمران» قال ليَحبى بن يَعمّر الحميري 
حينَ سألّ عنه: أَنّهِبَرئ من يقولُ ذلك» وأنّ الله لا يقبل تمن لم يُؤمِن بِالقَدَر عَمَلاٍ 

وقد حكى المصنّمون في المقالات عن طّوائفي من القَدَردٌ ية إنكار كون الباري 
عالاً بشيء من أعمالٍ العبادٍ قبلّ وقوعِهاء وإنّا يعلمُّها بعدَ كونباء وهم الذين قال فيهم 
الضّافعي: القدريّة إنْ سَلَّمُوا العلم خصِمُواء يعني: يُقالُ لهم: أيجورٌ أن يق في الوجودٍ 
ف لات ا سي 


تتمّة قر 


3 [وجوتث الوريان بالقضاء ]: 


(و) واجبٌ علينا شّرعاً أيضاً إِيمإنّنا (بالقضاء) أي: بقَضاءٍ الله تعالى» وهو لّغة: 
الحكم. وغرفاً: يُعبّر به عن الفعل مع زيادّة إحكام لا يقال لو كان الكفرٌ بِقَضاءٍ الله تعالل 


فى 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
لوجت الْرّضًا به؟ لذن الرْضًا بالقضاء واجِبٌ» واللازمٌ باطل؛ لأن الْرّضا بالكفر كُفر؛ لذنا 
نقول: الكفرٌ مقضيّ لا قضاءء والرّضا إِنَّ) يبُ بالقضاءٍ دون المقضيٌّ. 
عم و 
وإيضاخه: أن للكفر نسبّة إلى الله تعالى باعتبار فاعليتِه له وإيجاده إيَاه ونسبّة أخرى 
إلى العبد باعتبارٍ محليّته له واتّصافه به. وإنكاره باعتبار النسبّة الثانية دونَ الأولى» والرّضا 
به إنّا هو باعتبار التّسبّة الأول دون الثانية» والقَّرقُ بيتهها ظاهِرٌء لأنْه لا يْلِمُ من ووب 
الإصابتيء باضار شغورة عن فايزة ركوب اانه باغتبازوارود ون لخي كر اذ 
صَحّ ذلك وَحِبّا رضأ موت الأنبياء» إِنّهِ با ل بالإجما لخصّه السّيد في (* 
وه و حّ سرع 
المواققت؟ والمقنصوة بيانَ وجُوب اعتقاد عُموم إراذة الله تعالل» وقُدرَته وعلمه؛ لما مر من 
أن الكلّ بخَلقٍ الله تعالى» وهو يستّذعي الْعِلمَ والقدرة والإرَادة؛ لعدم الإكرّاه والإجبار. 
فإِنْ قيلَ: إذا كانت الأمُور م مُقدّرة أزلاً كات واجبّة الوقوع» فيكون الكافر حجبُوراً 
في كفرِه والمَاسقٌ في فسْقِه فلا يصّحٌ تكليفُهم| بالإيرانٍ والطّاعة. 
قلنا: إن الله تعالى أرادَ منهم| الكفرٌ والفِسقٌ باختيارهما فلا جبر» كما أنه تعال عَلِم 
منهما الكفرٌ والفسقٌ بالاختيار» ولم يلزم تكليف المحال» وتقدّم إنكارٌ المعتزلّة إرادة الله 
تعالى للشّرورٍ والقَبائْح» كا تَقدّم إيضاحٌ فساد مذّهبهم وبيانٌ الردّ عليهم. 


* [الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية في تعريف القضاء والقدر]: 


تنبيهات: 

الأول: ما تقدّمَ من تعريقي القَدّر والمّضاء ب| مرّ نحوه للسٌعد, قال بعضهم: وهو 
مذهّب المائْريدِيّة» فإنْ السّيد قال في #شرح المواقف»: أن قضاء الله تعال عند الأشَاعِرة هو 
إرادته الأزليّة المتَعلّقَة بالأشياء على ما هي عليه فيها لا يزَال» وأنّ القَدرَ عندَّهُم أيضاً هو 
إِيجادُه تعالى الأشياءَ على قَدَرِ عححصّوصء وتّقدير مُعيّن في ذَرّاتها وأحواها. 

فإن قلت: هلا حملت المتنَ على كلام الأشَاعِرة؟ 


كآالا 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
لكا عار بع لا ا لم لق 0 
وصفه اللّعَوى . قال في «الصّحاح) : القَضاءٌ م الصَّنمٌ والتّقِيره ى) قال تعالى: #فَفَضئهنٌ سَبْعَ 


2016 


سَموَاتٍ في يوْمَيْنِ # [فصلت: ومنه القَضاءٌ والقَدَره ومن قال إِنّهِ عبارة عن الإرَادَةِ الأرّليّة 
اَل بالأشياء على ما هي عليه فِه| لا يزال فعليه لباه وم يعر في مفهُوم ادر غة 
الإيجاد» حتّى يُقال: إِنّه عبار عن إيجادٍ ... إلخ, والنَّقَلُ خلاف الأصل ولا دليل عليه؛ انتهى. 

ولقَولٍ ولي الله تعالى النّووي: اعلّم أن مذهب أهل الحقٌّ إثباتٌ القَدَره ومعناه: أن 
الله تعالى قَدّر الأشياء في الْقِدَم وعَلِم سبحاته أئّا ستقع في أوقاتٍ مَعلومّة عنده سبحاته 
وعلى صِفاتٍ مخصّوصّة. فهي تقَّعُ على حسب ما قَذّرها سبحائه» وأنكرث القَدَريّة هذا 
ورّعمّت أنه سبحانه لم يَُقدّرمًا وم يتقدّم عِلمُه بهاء وأئّها مُستأئمَة العلم» أي: إِنَّا يعلمُها 
سبحانه بعد وقوعهاء وكذّبُوا على الله جل عنْ أقوالهم الباطِلّة» ولأنْ الحمل عليه يُوحجِبُ 
كارا ل التضاريع مايق يذن ركراب الإنزاد بإراذ الله تعال» لا يُقال: التكرّارٌ لازمٌ 
د و عله امسر حيو احا رمي اقزر واوا لكن لم يمر 
صراحة وخر لياق نولو لكاقا نوكهة الأعافة بين أنها هن أمهيات المسائل الى 
جرى فيها التّراع» واختلفّت فيها الآراء والمذاهب. 


* [معنى القضاء عند الفلاسفة]: 


قال في «شرح المواقف»: والقضاءٌ عند المَلاسِفّة عبارةٌ عن علم الواجب بم يَنْبَغي 
الوق لان رد حت بكرن عن اسن التظاد راكفا بالانظام وخر لطن متهم 
بالعنايّة التي هي جد التعنان الرشوكاتك مو حت هلها على أحسن الوجّوهِ وأكمّلهاء 
وَالقَدَرُ عندَهُم عبارةٌ عن خروجها إلى الوجُود العيْني بأسبابها على الوّجْه الذي تقرّر 
في القَضاءء والمعتّزلّة يُكِرونَ القَضاءَ والقّدرٌ في الأفعالٍ الاختياريّة الصَادِرّة من العبادء 
ويُشِتَون عِلمّه تعالى هذه الأفعال» ولا يُسِنِدٌون وجودّها إلى ذلك العلم بل إلى اختيار العباد 


8 


/ا١ا؟‏ 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
فإن قلت: لا شك في مُناقّضة كلام «شرح المواقف»» حيث صَرّح بنفيهم سَبقَ 
عليه تعالى بإثباتِ القّدريّة عِلمّهِ تعالى بالأمُور قبل كونها لكلام النّووي» حيثُ صَرّح 
بنفيهم سَبق عليه تعالى قبل كونهاء فا الحقق؟ 
قلت كل سق بولا تتاقضة فَإن التووئ قال ببعدما ت قلعن" قال أصحابٌ 
المقالات من المتكلّمِينَ وقذ الْقَرضَت المَدَريّة القَائلونَ مبذا الول الشَّنِيع الباطل» ول يَبقَّ 
اذم اها الى ات عليه جوصا ريع التدرية ق الأان انناو تضفة رداك الكدّن ولكن 
تقول: الخيدٌ من الله والشَّر من غيره تعالى عن قَوَهمء انتهى. 
وسَبقَه بنقل هذا عن المتكلّمِينَ القُرطبي» وزاد: والقَدَريّة اليوم مُطبقُون على أن الله 
تعالى عالم بأفعال العباد م ترز اق رافك منهج بعل بجهة الالال وقرمع كوه عنما 
باطلاأحَف من المذّهب الأوّلء والمتأترونَ أنكرواتَعلّق الإراة الأوّليّة بأفعالٍ العباد فراراً 
من تَعلَّقٍ القّدِيم باحاوث» وهم عَحسجُوجُونَ بها قالّه الشافعيٌ رضي الله تعالى عنه: إن سَلَّمُوا 
القَدَريّة العلم حصِمُواء أو يقال لهم: أيجورٌ أنْ يقعَ في الوجود خلاف ما تَضمّنه العلم فإن 
مَنعوا واققُوناء وإِنْ أجَازوا لرَّمَهُم نسبةً الجهل إليه تعالى عن ذلك» انتهى. 
وني «الطبقات الكبرى السبكيّة» عن الرّبيع بن سلمان قال: سكل الشافعيٌّ رضي الله 
تعالى عنه عن القدّر فأنشأ يقول: [من المتقارب] 
ماشئتٌ كان وإن ل أشَا 2 وماشِئْتٌإنلمتشأًميكُنْ 
خلقتٌ العباد لما قدعَلِمتَ 2 ففيالعلميجريالفَنَى وَالْسنْ 
على ذا مننتَ وهذا خذلتَ وذاكَ أعنتٌ وذا لم تعن 
فمنهُم شقيٌ ومنهم سعيدٌ ١‏ ومنهم قبيحٌ ومنهم حَسَنْ 
قال الخطابي: قد يحسب كثيرٌ من الناس أنْ معتى القضاءٌ وَالقَدَرٌ إجبارٌ الله سبحانّه 
وتعالى العبدٌ وقَهِرّه على ما قَدّرّهِ وقضاهء وليس الأمرٌ ىا يتَوهمُونْه وإِنَّا معناه: الإخبارٌ عن 


98 
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تَقَدّم علم الله سبحانه وتعالى به| يكونُ من أكساب العباد وصٌدورها عن تقدِير منهه وخلقٌ 
ها خيرنها وشٌهاء قال: الاسم لا صَدَر قرا عن فعل القاور يقال: قَدَرتٌ النّىء 
0 بالتخفيف 0 بمعتى د 5 بعتا اتقلق كفو له تهاك: 


قال النووي: وقد تظاهرث الأملةالقطمية من الكتاب والسة وإجماع الصحابة 
را ام ري رطام جر نت لاله سي ل كن أكثرٌ 
لاو ور ا 
السمعيّة والعقليّة» والله أعلم» انتهى. 

قلت: وقد مرٌ كل ذلك في مَواضعه من هذا التّعليق. 

الثاني: لا يُمَهّم من كلام النْظم إلا أن من لم يمن بالقَضاء والقَدَر تَركَ واجبء هل 
هو بتّركِ ذلك الواجب كافر أو لا؟ ليس في كلامه تَعرّض له. 
6 .2 55 هه 5 ف وه ُ 

واعلم أَيّدَكَ الله بالتوفيقٍ والعناية» ورّزقكٌ التَسديدَ والهداية: أنه لا خلاف في دَمَ 
القَدَريّة فقد ورد 5 صحاح الأحاديث: 

- الْعِنْتُ القدريّة على لسان سبعينَ نبيًة2. 

وأخرجٌ أنق داود ف «(سنئه») وأبو عبدالله الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» 
وقال: : إن صحيحٌ على شرط الشّيِكَينء قوله وكِ: «القدريّة بحوسٌ هذه الأمّة 000 

-وصححٌ أيضاً ما صَرّح به في #اشرح المقاصد» عن النبى يَكلةِ أنه قال: «إذا قامتت 


.)7177 أخرجه البيهقي في «القضاء والقدر» (ص 787 برقم ”57)» والطبراني في «الأوسط» (/: 7 برقم‎ )١( 
.)587 برقم‎ ١54 :1( والحاكم‎ )4191١ (؟) أخرجه أبو داود (5: 5 برقم‎ 


على 
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القيامة تادى مُنَادٍ يا أهلّ الجمع أينَّ خصء الله؟ فتقوم القّدريّة”©. 

قال الخطابي: إِنّ) جعلهم يله مجوساً لمضَامَاةٍ مذمّبهم مذهبَ المجوس في قولهم 
بالأضْلّين: التّور والظّلمّة» يزعُمونَ أن الخيرَ من فعل التو والشّر من فعل الظَلمَة 
قَصارُوا تَنويّة» وكذلك القَدريّة يُضِيفُونَ الخيرَ إلى لله عز وجل والشّْرّ إلى 5 والله 
سبحائّه وتعالى خالقٌ الخيرَ والشّر جميعاًء لا ايكون شيء منها إلا بِمَشْيمَِه فهما مُضافَان إليه 
سبحائّه وتعالى تحلقاً وإيجاداًء والفاعِلِينَ هما من عباده فِعلاً واكتِسَاباء انتهى. 

وسيأتي في حديث مُسلم: أن ابن عمر قالّ لسائله عنهّم: «فإذا لَقَيتَ أولئك؛ يعني: 
القَدَريّة فأخبرهُم أني بَريءٌ منهم, وأئّهم يَرآءٌ مني»» والذي يحلف به عبدالله بن عمر: الو 
أنّ لأحدهم مثلٌ أحد ذهباً فأنفَقَه ما قبل الله منه حبّى يُْمن بالقّدر)". قال النُووي: هذا 
الذي قالّه ابن عمر رضي الله عنهما ظَاهِرٌ في تكفيره القَدَريّة. قال القاضي عياض: هذا 
في القَدَريّة الأولى الذينَ نَهُوا تدم علم الله تعالى بالكائنات» قال: والقائل بهذا كافرٌ بلا 
1 الذين يُنكرونّ القَدّر مبذا المعتى هم المَلاسِمَة في الحقيقة» انتهى. 

وفي نفيه الخلاف إجمال» َمّي كلام بعض المتأخرينَ ما نَضصَّهُ: واعلم أنْ الإيهانَ 
لمر ع 

أحدّهما: الإيهان أنه تعالى سبق في عليه ما يفعلّه العباد من خيرٍ وشرء وما تجازون 
عليه» وأنّه كتب ذلك عندّه وأحصّاه. وأنْ أعمال العباد تجري على ما سبق في علوه وكتابه. 

وثانيهم: أَنّه تعالى خلقٌ أفعالٌ عباده كلّها من خير وش وكُفرٍ وإيانٍ. يكم القسم 
نكر قري كلهم والأوّل لاينكره إلَاعلائهمم وكفرُهم بإنكاره كثرون» ول الخلاف 
حيث ل يُنكروا العلم القدِيم وإلَّا كمّروا كا نصّ عليه الشّافعيٌ وأحمدٌ وغيرهماء انتهى. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (/7: ١67‏ برقم )72١7‏ قريباً من لفظه. 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وأمَا تكفيدٌ القدريّة لمأخرة وعدم تكفيئهم فقدْ مرّ في مباحث حَلقٍ الأفعالٍ ما 
يتَعلّق به ونا نَبّهت على هذا؛ لأ رأيثٌ ابنَ ناجي أطُلّق قولّه: الإيهانُ بالقَدّر واجبٌ لا 
يَصحٌ الإيهانَ بدُونه. 

الثالث: حكّى أبو محمد بنْ قُتيبّة في كتابه «غريب الحديث»» وأبو المعالي إمامُ 
الحرمّين في كتابه «الإرشاد في أصول الدين»: أن بعض القَّدريّة حمل هذه الأحاديث على 
أن المرادَ منها أهل السئة» وقال: لسنا بقَدَريّة بل نشم القدريّة؛ لاعتِقادِكم | إثباتَ القَدّر من 
الخير والشّرِ بتقدير الله ومشِييِه؛ لأنَ الشّائع نسبَة السّخص إلى ما يبن ويقول به كالجبريّة 
والحتفيّة والشافعيّة لا إلى ما يَنفيه. 

قال ابن قتيبة والإمام: وهذا تمويهٌ من هؤلاءٍ الجهَلّة ومّبامتة وتواقحء فإنَ أهل الحنّ 
يُمَوَضُون أَمُورَهم إلى الله سبحانه ويُضِيفُون القَدَر والأفعال إلى الله تعالى» وهؤلاء الجهَلّة 
يُضِيفُوئَهِ إلى أنفيهم» ومُدّعي النّىء لتفسه ومُضِيفه إليها أول بأنْ يُنسَب إليه من يَعتّقِده 
لغيره وينفيه عن نفسه. 


ََجن2 


قال الإمام: وقد قال رسول الله ١‏ «القدّريّة بحجوس هذه الأمّة)20, نايت 
لتقسسيههم ابر والشر في حكم الإرّاقة كيا قسّمتها المجوس. ذ فصَءَ حت بإضافة الخير إل 
يَزْدَانَ والشَّر إلى أَهْرَ مَنْء ولا خفاء في اختِصّاص هذا الحديث بِالقَدَريّة 

ل 
لبعضها فيَنسبّهِ إلى نَفسِه يكونُ هو المخاصّم إلى الله تعالى» وقد مرٌ أن القدريّة تقُومُ 
عندما يُنادِي المنادي: أينَ 7 د مس وي 
كون الخير والشّر كله بتقدير الله ومَشيئته؛ وكنرّة مُدافَعتِهم إِيّاه وقيل: لإثباتهم 
دو الإجاد. وليس بشَىء؛ لأن المناست حينئل ل القدرية يضم القاف لا فتحهاء والناس 
مُطبقُون على الفتح. 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 
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ودعوى أنّه من تغييرات النِسَبٍ غير مَسمُوءَ عَة؛ لعَدم اطرّادهاء لا يُقالُ في الحديثِ 
والآثار ما يدل على أن مُبتَ القَضاء والقَدَر هو المكَابه للمجوس دون افيه فمنَ الأول: 
ما رُويَ عنه كل آنه قال لرجل قَدِمَ عليه من فارس: الأخبرني بأعجّبٍ شيء رأيته» فقال: 
رأيثُ أفواما يكحو أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم» فإذا قيلّ لهم: لم تفعلونَ ذلك؟ قالوا: 
قضاءٌ الله تعالى علينا وقَدَرُهء فقا عليه الصلاة والسّلام: «سيكون في آخر متي أَقُوامٌ 
قُولُون مثلّ مقالَيهم» أولئكٌ مجوسٌ أُمَتي)0". 

ومن الثاني: ما رَوى الأصبغ بن نّبانة: أنَ شيخاً قام إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه بعد انصرافه من صّفِينء فقال: أخيرنًا عن مُسيرنا إلى الشّام أكانَ بِقَضاءٍ الله وقَدَرِه؟ 

فقال: والذي تَحلق الحنّة وبرأً النّسمّة ما وطثنا مَوطِئاً ولا مَبطنا وادياً ولا عَلونَا 
قَلعَة إلا بقضاء الله وقَدَّرِه. 

فقال الشّيخ: فعندٌ الله أحتّسب عنائيء ما أرى لي من الأَجَر شَيئاً. 

فقا له: مَه أتّها الشيخ عظَمَ الله أجْرَكُم في مَسيرَكُم وأنثّم سَائرون» وفي مُنصَرفكم 
وأنتم مُنضَرفون» ولم تكوثُوا في شىء من حالاتِكُم مُكرّهين, ولا إليها مُضُطرين. 

فقالٌ الشّيخ: كيف والقضاءٌ والقّدرُ ساقّنا؟ 

فقال: ويحُكُ لعلّكَ ظَننتَ قَضاءً لازماً وقَدَراً حتأًء لو كان كذلكٌ لبَطلّ القُواب 
والعقاب والوّعدٌ والوعِيدٌ والأمرٌ والنهي» ولم تأتِ لائِمَةٌ من الله لمذّنْب ولا حَحمَدةَ 

لحسن» ولم يكن المخيين أول بالمذح من المسبيء» ولا المسيء أول بالدّم من المحسن» 
تلك مقالَةَ عبدّة الأوثان» وجُنود الشيطان» وشُّهود الزُور أهل الحَمى عن الصّواب» 
وهم كَدرَيَةٌ هذه الأمّة ويجحوسٌهاء إِنَّا الله أ أمرّ تخييراً وتهى تَحَذِيراً وكلف يَسِيرأَء لم يَخْصٍِ 
(1) لم أقف على من ذكره» ويشهدٌ له ما أخرج الطبراني في «الأوسط» (ه :3 برقم 0» والبيهقي في 


«القضاء والقدر» (ص 5187 برقم )*٠ , ١‏ عن ابن عمرء عن النبي مَك قال: «يكُونُ في آخر الزّمانٍ قومٌ 
يُكذَبُون بالقَدّر أولئكَ يَحُوسٌ هذه الأمّة». 


يضف 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
مَعْلُوباً وم يْطِع مُكرّهاً ول يُرسل الرّسْل إلى خلقه عَبَئاء ولم يخلق السّموات والأرضّ وما 
بيتهها باطِلء ذلك ظنّ الذينَ كقروا ع للذينَ كمّروا من النار. 


له سر 5 سح سر 


والحكمء ثم تلا قوله تعالى: #وقضى رَيّكَ أ 1 َ 6 00 7]. 

وما رُويَ عن الحسن أَنْه قال: بعت حمّد إلى العَربٍ وهم قَدريّة يحولون ذُنويهم 
على الله تعالى» ومصدَاقه قولّه تعالى: # وَإدَا صَصَنُوا نمه َالو وجا عليهَآ ابه وَألَّهُ نا 
يها # [الأعراف: 8؟]؟ لأنا نقول: هذا الحديث م يقَعْ ف شيءٍ من الصحاح» وأمّارات الْوَضِع 
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لائحّة على صفحاتٍ وجْهه. فإنّ ما ذُكِر ليس قول المجُوسء وإنَّا وهو قولٌ الجبريّة 
وهكذا ما في الْأَثِّينِ بعدّه فليّتأمل. ثمٌ لو سَلّمنا صِحتّه أو اتفق توا كالأثرينٍ بعدّه 
إِنّا يدل كلّ ذلكٌ على بُطلانٍ الاحتجاحٌ بالقَضاءٍ والقَدَر بحيّث لا يكونان عُذْراً للفاعل 
جُوّزاً له الإقدام على الفعلء رافِعاً عنه اللّوم على الفعل. 

فإن قلت: كيف لايصحٌ الاحتجاحٌ بالقضاءٍ والقّدر وقذْئّبت في الصّحيح كمايأني: أن 
رُوح آدمَ التّقثْ مع روح مُوسىء وأن موسى قال لآدم: أنت أبو البَشْر الذ ي كنت سَببا 
لإخراج أولاوك من الجنة كلك من الشجرة» فقال له آدم: أتلومّني على أ 
علل؟ فقال عَكن: : اافحج آدم موسى)! اك أي: غلبّه بالْمجّة؟ 

قلت: تلك خصوصيّة لآدمّ عليه الصلاة والسلام؛ فليسٌ لغَيره أَنْ يتعلّق بهاء على 
أّها مُناظّرة جرث بعد الموتٍ وانقطاع التَكليف. فلا يلزمٌ من صِحَتِها صِحَّة ما يقعٌ من 
تظيرها في دار التكليف والمؤَاحَدَّة على أنّك ستَسمّع أنْ لا ذنبَ لآدمَ ولا معصيّة» وأن 
تسميّة تلك حُحاجة تور لكونها على صُورة المحاجة. 

الرابع : اعلخ أن أوّل من تكلّم في نَفْي القَدَر م مَعبّد الجهني - بضَم الجيم -نسبة إلى 


.)55617 برقم‎ 5١57 :5( برقم 504 7)» ومسلم‎ ١68 :5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ض 
ياه 


يضف 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
جهَيئة» أي: من قضاعَة» واسمه زيذ بن ليث بن سود ؛ بن أسلّم بن الحاف. من 
قضاعة نَرْلّت الكوقّة وبها محلّة تُنسَب إليهم, وبقِيتُهم تّرلت البّصرة, قال: وممّن نزلٌ بها 
جهيئة فيسب إليهم معد بن خالد اثهني» كان جايس الحسنّ البصريء ؛ ثم سَلكَ أهل 
البّصرة بعدّه مَسلكه لما رَأُوا عَمْرو بن عُبيد ينتَحِلّه قله الحجّاج بن يُوسف صبراًء وقيل: 
أنّه مَعبّد بن عبدالله بن عوّيمرء قالّه السّمعاني. 

فإن قلت: زعم القدريّة تَرويجاً لمقاليهم الباطلة و تَيبناً لطَريقَتِهم العاطِلّة: أنْ أول 
من تكلّم في نفيه أميرُ المؤمنين عل وأولاده رضي الله عنهم. 

قلت: هو مُتكّر من القولٍ وزورء كيف وقد صم أنه طب النّاس على منير الكُوقَة 
فقال: ليس منا من لم يُوْمِن بالقَدرِ حيره وشّره؟» وأنّه حينَ أراد حرب الشّام قال: 

شمرت ثوبي ودعوت قنبرا 
قدملوائي لا تؤخر حذرا لن يدفع الحذار ما قد قدرا 

وأنّه قال نْ قال: إني أملّكُ الخيرَ والشّرَ والطّاعَة والمعصيّة: ملكها مم الله أو ملكها 
بدون الله؟ إن قلت: أملِكّها ممَ الله فقدْ اذَّعيتَ أنّك شّريكٌ لله وإِنْ قلتَ: أملكّها بدونٍ 
الله فد ادّعيتَ أنكَ أنتٌ الله فتاب الرّجل على يد 

وأنَّ جعفرٌ الصّادق قال لقَدَريّ: اقرأ الفاتحة» فقراً فلا بلع قوله تعالى: َك تِهُ 
ورك مَمْتَعتَ # لالفاقة: 0] قال له جعفر: لماذا تسبَعينُ بالله وعندك أن الفعلّ منك, وأن 
جميمٌ الأسباب المتعلَقّة بالإفدارٍ والتّمْكين والألطافٍ قد حصلّت وتّت؟ فانقَطع القَدَريّ» 
والحمد لله رب العالمين. 

وكمّى في رد ما رَعمُوه أن غير واجد من أَيِمّة الدّين وقدوة المسلِمينَ نقلّ إجماعَ 
الصّحابّة أجمعِينَ على القَولٍ بِالقَدّر والقضاء. ى) هو بيّن للمُهتدِين. 

الخامس: قد | شتّهرٌ بِينَ أكثر أهل الملّل أن ميم الحوادث بقضاء الله تعاللى وقدّره 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
ولاشك أنَّ هذا بظاهره مُتَناولٌ لأفعالٍ العباد ومن ثمّ انتَحلّه أهل الحنٌّ والسّدادلماتبتَ من 
أنه الخالقٌ لها تفسهاء أو للقَدرَة والدّاعية الموجبئّين لهاء وحادعنها أهل العّي والمّساد والجهّل 
والعناد. إلا أن محل التزاع الآنىم مرّء إِنّ)ا هو القَضاءٌ والقَدَر بمعتى الخلقٌ والتّقدِير كا في: 

قوله تعالى: فْعَضَلْهنَ سَبْعَ سَموَاتِ © [فصلت: 7]. 

- وقوله تعالى: #وَقدَرفبَآ أَفَومهَا 4 تنصات: ٠١‏ كما هو أحدٌ إطْلاقَات). 

- وقد يكونان بمعتّى الإيجاب والإلْرّام كا في قوله: 9وقصى ريك ألا تبدوأ إل 
ياه # [الإسراء: 0]. 


ا 


و مه 


- وقوله: #إ نحن هدر ريا يبح أَلْمَوتٌ © [الواقعة: 1“ فعلّ هذا تكون الواجبات بالقضاء 
والقَدّردونَ البّواقِي. 

- وقد يراد بها الإعلامٌ والتبيين لقَولِه : #وَقصَيْسَآ إل ب نَإِسَرةِيلَ في الككب لَنْفْسِدنَ 
في الْأَرضٍ مَرَبَين ولَتَعَذْتَ عُلوًا ...© [الإسراء: 4] الآية. 

- وقوله تعالى: إلا أَمرَكَه, َدَرْمْهَا مِنَّ ألْمديريت * [لسل: 0ه] أي: أَعَلَّمّنا بذك 
وكتبناه في الأّوح المحفوظء فعلى هذا جميعٌ الأفعال بالقَضاء والقَدر فهدّانِ 0 ليسَا 
على نزاع لأحَدِء ولله الحمد. 

«(ك) يحتَملُ التصب عل المفعوليّة المطلَقة» ويحتّملٌ التعليل والتّقدير على الأول 
'إيانّنا' بالمَضاءٍ والقَدّر واجبٌ وجُوباً شرعيّ مثل الوجُوب الذي (أتى) أي: رُويّ أو 
وَرَد (في) ضمن (الخبر) بمعتّى: الخبريّة وعلى الثاني حكمنا بوجوب الإيان بالقَضاءِ 
والقدر شّرعاً؛ للأمْر الواردٍ بذلك في الخبر» وهو عند أهل فنّهِ مُراِف للحديثٍ على 
الصّحيح» وهو ما أضيفت إلى التي يك قولاً أو ِعلاً أو تقريراً أو صِفَةه وقيل: الحديتٌ ما 
جاء عن النبي ييه والخب ما جاء عن غيره» ومن ثم قل لمن يُشمفل بالقواريخ وما شّاكَلها 
الإخباريء ولمن يَسْتَغِل بالسنة النْبويّة المحدّث» وقيل: بِيئهُها عُْمومٌ وخصوصٌ مُطلق 

َكل حديثٍ خَبر من غير عكس. 


نقفى 


عمدة المريد شرح جوهرة التوجيد... 6 ؟بب ب بي 

وأمَا الأثّر ‏ بقّتتح ا همزةً والمثلثة -: فهو على الأصّح الأحاديثُ مَرفُوعة كانت أو 
مَوقُوفَة وبعض القُقهاء الخْراسَانِين قَصرّهُ على الثاني» وعلى الأصّح فهو ما أضيفف إلى 
الجن يك أو إلى صَحاب أو إلى منْ دونه قولاً أو فعلاً أو صِفةَ فاختيارٌ التّعبِيرَ بالمخبر لا 

ولاشك ولا خفاء أن الأحاديتٌ الواردّة في باب القَضاءٍ والقَدّره وكونْ الكائنات 
بتقدِير الله تعالى ومَشِيئْتِه مُتواتِرةَ المعتّى» وإِنْ كانت تفاصِيلها آحاداً كسّجاعَةٍ عل رضي 
لله عنه» وجود حاتم بنقلٍ الثقاتِ مثل البخاري ومسلم وغيرهماء وإ وقعّ في بعضها 
اختلاف روايّة في بعض الألفاظ؛ قفي مُسلم عن يحيى بن يَعمّر قال: كان أوَّل من قال 
في القَدّر بالبصّرة معبد الجهنيء فانطّلقتٌ أنا وحُميدٌ بن عبد الرحمن الحمّيري حاجّين 
أو مُعتّمرين» فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله يك فسألناةُ عما يقول هؤلاء 
في القَدَر قَوْفُقَ لنا عبدالله بن عمر بن الخطاب دَاخِلاً المسجد فاكينفيُه أنا وصاحبي» 
أحدّنا عن يميه والآخرٌ عن شاله. فظننتٌ أن صاحبي سَيكل الكلاءَ إليّ» فقلتٌ: أبا 
عبد الرحمن: إِنِّ قد ظهرٌ قبن ناسٌ يفْرَوْنَ القرآنء ويتَفقرونَ أو يتممْرُونَ أو يتَعقَرُون أو 
يتَْقُون العلم» وذكرٌ من شَّأنهم: وأنهم يرَعْمُونَ أنْ لا قَدَر وأنْ الأمرآنف. فقال: إذا لَقِيتَ 
أولئكٌ فأخبرهُم أن بَريِءٌ منهم» وأنهم براءٌ مني» والذي يحلِف به عبدالله بن عمر: «لو أن 
لأحَدِهم مثل أحد ذهب فأنمَقه ما قبل الله منه حتّى يُوْمنُ بالقدَر»”". 

ثم قال: حدّتّي أبي عمر بن الخطاب قال: بِينّا نحن عند رسول الله يك ذات يوم إذ 
طلعَ علينا رجلٌ شَّدِيدٌ بياض الثّيِاب شَدِيدُ سَواد الشّعر لايُرى عليه أثر السّفر ولا يعرف 
منًا أحدء حبّى جلس إلى التّبي يك فأسندٌ ركيّتيه إلى رُكبّتيه» ووضم كمّيه على فخدّيه 
وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام» فقال رسولٌ الله يك «الإسلامٌ أَنْ تشهدّ أنْ لا إله إِلّا 
الله وأنَ تُحْمّداً رسُول الله وُقِيمٌ الصَّلاةَ وتوت الزّكاة وّصومٌ رمضان» وتحجّ البيتَ إن 


)١١(‏ سبق تخريجه. 


ايت 
ففخو كوا كر الل يي ا 2 يتيز 
7 8 كه 5 ا صو 5 ع 
استطعت إليه سبيلا»)» قال: صَدقت» قال: فعَجبتٌ له يَسألّه ويُصدقه. قال: فأخبرني عن 
الإيهان» قال: «أنْ تُوْمنَ بالله وملائكته وكتبه ورُسلِه واليوم الآخرء وتُوْمنَ بالقَدرٍ خيره 
وشَّرٌّه)» قال: صدّقتء قال: فأخبرني عن الإِحْسَانء قال: «أَنْ تَعبُد الله كأنّك ترا فإنْم 
تكن تراه فإنّهِيّراك»؛ قال: فأخبرني عن السّاعة» قال: ١ما‏ المسكولٌ عنهًا بأَعْلّم من السّائل)» 
قال: فأخيرني عن أمّاراتهاء قال: «أنْ تَلدَ الأمّة ربّتهاء وأن ترى الحْمَاةً العراةً العالّة رعاء 
الّاة يتَطاوَلُونَ في البُنيان»» قال: ثمّ انطلق قَلِبِتَ مَليَه ثمّ قال لي: يا عُمرء أَتَدْري من 
السّائل؟ فلك :الل ورشوله أعلم قال: «فإِنّه يل أتاكم يُعلمُكم دينكم)2". 

وفي غيره روى أبو هريرةً قال: قال رسّول الله عَكِيهِ: «احتج آدمٌ ومُوسىء فقال 

0 ا 00 
مُوسى: يا آدمّ أنتَ أبونا وأخرجتّنا من الجنة» فقال آدم: يا مُوسى أنتَ الذي اصَطْفاك 
الله لكلامه وخط لك التُوراة بيده تلومنى على أمر قَدّره الله عل قبل أنْ يخلقنى بأزْبَعينَ 
سنة؟ فحص آدمٌ مُوسى)7". 

ومنها: ما رّوى عل رضي الله عنه أنه قال: قال رسُول الله يَك: «لا يُؤْمنُ عبدٌ حتّى 

:3 5 د 8 5 001 و 5 5 ب 7 7 
يُؤْمنَ بأربعةٍ: يشهّد أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله بعشني بالحق» ويُؤمن بالبّعثِ بعد 
الموت» ويُؤمن بالقَدرٍ خيره وشّره»27". 
3 4 5 9 0 55ظ00 7 ل تالت :. 3 

ومنها: ما رَوى عمر رضى الله عنه أنّه قال: قال رسول الله يكهْ: «كل شىءٍ بقّدر 
حتّى العجرٌ والكيس)©). 

ومنها: مارّوى حُذَّيمَة» قال رسول الله يكِ: إن الله تعالى يصنَمٌ كل صَانع وصَنعَتّه)©. 
(0) سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه قريباً. 
(6) أخرجح أحمد (1: ١57‏ برقم 07208 والحاكم (1: 41 برقم )9٠‏ 


(5) أخرجه مسلم (4: 605 برقم 50605), وأحمد :1١(‏ 171 برقم 08917). 
(5) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص56»). والحاكم :١(‏ 86 برقم 85). 


يحففى 

م ونه أن يُنظرّ بالأبصّار لكين بلاكيف ولاائِصار ايه 
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ومنها: قولّه عليه الصّلاة والسلام: «ما من قلب إِلَا وهو بين أَصْبِعينِ من 
أصَابِع الزحمن قليف إِنْ شاء أن يفيه أقامة ون شاء أن يزِيعه َه أزاغه)( 0 وعن جابر 
رضي الله عنه كان التي يل كثيرً ما يقول: هيا مُقَلَّبٍ القلوب نَبّت قلبي على دينك» فقيل 
له: يا رسولٌ الله أتخافٌ عَلينا وقد آمنا بكَ وبما جعت به؟ فقال: (إِنَّ القلوبٌ بين إِصْبَعِينٍ 
من أصابع الع يقليها هكذا و اهار إن الدتائة والؤنطى ركه © وباطملة 
فالأحاديثٌ الصَّحبِحّة في هذا الباب كثيرة» والمسالة بِينَ المحمّقِين بالق شّهيرة. 
* [جواز رؤية الله تعالى بالأبصار]: 

ولماوقعَ في بعض ججزئياتٍ الجائز العقّ نزَاعٌ بينَ العقلاء وهي من مَسائل الاعتقاد. 
شرع في بيانه مُقدّماً منه الرؤيّة» فقال: (ومنه) أي: ومنْ جزئياتٍ الجائز عَقَلاً عليه تعالى» 
بمعنى: أن العقلّ إذا خلي ونفسه لم يحكم بامتناع (أن يُنظر) تعالى» بالبناء للممفعول» أي: 
أنْ تتعلّق به رؤيّة الرائي ما ل يردّه بُرهان عن ذلكء وقوله: (بالأبصار) جمعٌ بصّرء بمعنى: 
المحل الذي يخلقٌ الله تعالى فيه الإبصار بطّريق جَري العادّة عند وجودٍ شَرطِه أو القَوّة 
المخُلوئّة لله تعالى كذلكَ» تحرير لمحل التّراع بِينَ المخْتَلفِين فإِنّ أهل السنّة رضي الله عنهم 
دَهيُوا إلى أنّ الله تعالى يجورٌ أَنْ يُرىء والمؤمثون في الجنَة يرون مَُزّهاً عن المقابّلة والجهّة 
والمكان. وحَالَمَهُم في ذلك جميمٌ الفرّق» وأحاهًا المعتزكة» قال المسّبّهة والكرّاميّة: لايُرى إلا 
في جِهَةٍ ومكانِ؛ لكونه عندّهم جسياً تعالى عن ذلكٌ عَلواً كبيراً. 

ثم لا نزاعَ للمُحالِفِينَ في جواز الانتكشافي التام العلمي» ولا لنا في امتناع ارتّسام 


.)١557 أخرجه أحمد (79: 178 برقم 17/70 )» والطبراني في «الدعاء؛ (ص 1/8 برقم‎ )١( 
والرواية عن‎ »)201771١ (؟) أخرجه أحمد (71: 76 برقم 1541 )» والطبراني في «الدعاء» (ص 777/8 برقم‎ 


أنس رضى الله عنه. 
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صورة من المرئي في العَين هُناء أو اتصال الشّعاع الخارج بالمرئي» أو حالة إذراكيّة مُستَلزِمَة 
لذلك. وإنّما التراعٌ أنا إذا عرّقَنا الشّمس مثلاً بحدٌ أو رَسم كان نوعاً من المعرقة, ثم إذا 
أبصرنامًا وَعَمَضْنا العين كان توعاً آخر فوقٌ الأولء ثم إذا فتّحنا العين حصل نوع آتر 
من الإذراكِ فوقٌ الأوّلين. 

سُمّيت الرؤيّة بمعتّى الانكشاف التّام بالبَصَرء ولا يتَعلّق عادَةً إلا ب| هو في جِهَةٍ 
ومكانٍ ومساقَةِ مخصّوصة:. فهل مثل هذه ا حالّة الإذرّاكيّة يّصح أنْ تقمَ بدُونٍ المقابَكّة 
وأنْ تتعلّق بدَاتِ الله تعالى مُزّهاً عن الجهّة والمكان, فأحَالّه من عدا أصحايناء وأجارٌهُ 
الأصحابٌ ول يقَتصر الأصحابُ على أدلّة الوقوع, مع أتّها تُفيد الإمكانّ أيضاً؛ لأنها 
سمْعيّات رَبَّا يدفعها الخصمٌ بِمَنِع إمكان المطلوب. فاحتاجوا إلى بيانٍ الإمكانٍ أوَّلاً. 
والوقوع نَانياً 

فإن قلتَ: هلا اكتَمّى الأصحابٌ عن أَدلّة الإمكان بأنَّ الأصل في الشّىء يسيّا فيا وَرَد 
به الشّرع هو الإمكانٌ مالم يزد عنه الشَّرُورة أو البُرهانء فمَن ادّعى الامتناعً فعلّيه البيان. 

قلتُ: لأنَّ هذا إِنَّا يحسّن في مقام النَظر والاستذلال الإرشاديّ دون المتَاظرة 
والشا يع اللتصوه: ١‏ 

فإن قيل: المعَوّل عليه من دَلِي الإمكان أيضاً سمّعيّ؛ لأنْ إحدى مُقدَّمَتيد وهي 
أن مُوسى عليه الصّلاة والسّلام طلب الرؤية» أو أن الرؤية عُلّقت على استقرار الجبل إِنّ) 
تبت بالتقلٍ دون الَقلء فلايّصحٌ حينئذٍ للمُحاجّة مع الخضم. 

قلنا: أماأَنّه نقل فتعمء وأما أنه لايصلّح للمحَاجّة مع الخصم فمَمنُوع؛ لأنّه قَطعيٌ 
لورُوده في امتّوائره فلا نزاع في إمكانه بل لا نزاع في ومُوعِه لذلك. " 
4# حجَّةٌ الأصحاب على إمكانٍ الرؤية]: 


فإن قلت: فم| حُجّة الأصحاب على إمكانٍ الرّؤية» وما قيلٌ فيها؟ 


أ 
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قلت: احتّجّوا عليه بِدَلِيلَين سمّعيّ وعَقَلَ أمّا الأول: فسيأتي» وأما الثاني: 
فتقريره: أن تّرى بحُكم الضَّرورَة الجواهر كالأجسام والأغراض كالضُوء والألوان 
والأكوان اتات الخصُوم في الجملة» وبُكم الاسثدلال على رؤية الَلين بأنا مي بين 
َو ونوع منّ الأجسام كالشَجرٍ والحجرء نوع ونوع من الألوانِ كالسّواد والبياض؛ من 
غير أن يقوم ّي منها بآلّة الإبْصّار على ما ذهب إليه صاحبُ «التبصرة». 


* [علَّةٌ رؤية المرئيّات]: 


وعلى كلّ حال!؛ لنّا صَحّت رؤيثهه| وهي مُشئركُ بيتّهاء ولابدَ للحُكم المشتّرك من 
لا ا 

مشتركة بين الجومّر والعرض»ء لا تَقَرّر من امتناع 7 تَعليلُ الحكمٌ الواجد بعلَتّن حُتلِمَتين 
وهي ما الوججود أو الحدُوث أو الإمكان؛ إذ لارابع يَشترك بن قيلي والحدُوثُ عبارة 
عن مَسبُوقيّةالوجُود بالعّدمء أوعن الوجُودٍ بعد ادم والإمكان عبارة عن عَدمٍ ضَرورة 
الوجود والعَدّم ولا مدخلّ للدم في اللي فتَعيّن الوجود؛ إذ صِحّة لوي أمريتحفق 
عند الوجُود وينتّفي عندَ العّدمه والدّورانَ أمّارة العليّة» وهو مَايَشم يَشْئّركَ فيه الواجبٌ وغيره» 
فلَزِم صِحّة رؤيته به تعالى من حيث تحقّق علّة الضّحة التي هي الوجُود فيهاء وهو المطلوب. 

فإنْ قلت: ما المرادُ بالعلّة هنا؟ 


قلت: فهم م الأكتّرون أن اراد بها المؤثّر في صِحَة اريت ودل كلام إمام الحرمين 
على أن ادام يَصِلّح مُتعلقاً للرّؤية وقايلاً هاء ولا يحمّى لزُوم كوثه وجُوديَاً على 
هذاء وهو الحقٌّ وعليه ينبني اندفاعٌ كثير تنا اعثرضٌَ به على هذا الدليل» وهو وجوه: 

الأول: أنَّ الضّحة معناها الإمكانٌ» وهو أمرٌ اعِبّاريّ لا يفتقرٌ إلى علّةِ موجُودّة» بل 
يكفيه الحدوث الذي هو أيضاً اعتباري» ووجَةُ انيقاعه: أن ما لا تحقّق له في الأعيانٍ لا 
يَصلّح مُتعلّقاً للرّؤيّة بالضّرورة. 


0 
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الثاق: أن كه ذوية الوقن لأ كائل كريكة توه ارقي اذ لايد أحذها 
مسد الآخرء فلم لا يجورٌ أن يُعلّل كل منه) بعلّةِ على الانفراد. ولو سُلّم كَائلهُ) فالواجد 
التوعي قذ يُعلّل بعِلَيَين حُتلِمتين كالحرارة بالسَّمْس والثّارء فلا يَلرّم أن يكونّ له علّة 
تشركة »ووه الذقاعه: أن متحلق الزوية لاوز أن يكون تفن خصوعيات الطوفر لد 
أو العَرضيّة» بل يِب أن يكونّ مما يشْرَكانٍ فيه للقَطع بأنا قد تَرى الشيء من بعيدٍ ولا 
ُذْرك منه إِلَا هَويّة ما دون خصوصيّة كونه حورا أد عَرضَاء فرساً أو إنسَانأ ونحو 
ذلك» بل وبا ترى رّيداً بأنْ تعلق رُْيةٌ واحدة بهَويتِه من غير تتفصيل لما فيه من الجواهر 
والأعراض. ثم بعد رَوْيَتِه برؤيّة واجدة مُتَعلَمّة ويه الخاصّة قد تَقْدِر على تفْصيله إلى ما 
فيه من الجوّاهِر والأغرّاضء وقد نغْمّل عن التّفاصيل بحيث لا تَعلَّمُّها عندّما سُتَلنًا عنهاء 
وإِنْ استقصّينا في التَأمّلء فَعُلِم أن ما يتَعلّق به الرّؤيّة هو المويّة المشْرَكّة لا الخصُوصِيّات 
التي بها الافتراق» وهذا معّى كون عِلَّة صِحّة الرّيّة مُشتركة بِينَ الجؤهَرِ والعَرّض؛ لأنّ 
الوجود هو المرئي. 

قال السّعد: وفيه نظر؛ لجواز أن يكونّ مُتعلّق الرّويّة هو الجسييّة, أو ما يَْبعُها من 
الأغراض من غيرٍ اعتبار حُصُوصِية: انتهى. 

وفيه نَظرٌ آحَر: وهو أنّ مَفَهُوم الهويّة أمْرٌ اعتبَاريّ لا تفن له في الأعيان فكيف 
يكون مُتعلقا للرّؤيّة؟ بل مُتعلّقها ليس إلا خُصوصيّات المرئيات؛ ولا يلرّم أن يكونَ كل 
إِذْرَاك صا حاً لأ يُوَصّل به إلى تفصِيل المذرَك إلى ما فيه من الججواهر والأعْرّاض» بل قد 
يكُون إجمالياً مُتعلّقه مله المرّك من حيث هو مُدرَكء وليسّ هذا راجعاً لنَظر السّعد قبل 
خلافاً لمن وَهم في ذلك كم بِييْنهِ في «تعليق الفوائد». 

الثالث: بعد ثبوت كون الوججود هو العلّة» وكونه مُشتركاً بين الجومّر والعَرّض 
وبيِنَ الواجب لايَلرّم من صِحَّة رُؤيتها صحّة رؤيّته؛ لجواز أنْ يكونَ خصوصيّة الجوهريّة 
أو العَرضِيّة شّرطاًلهاء وخصوصيّة الواجبيّة مانعاً عنهاء ووجّه اندفاعه: أن صِحَّة رؤيةٌ 


عرف 
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الثيء ء الذي له الوجود الذي هو المتَعلّق للرّؤيّة صَروري بل لا معتى لصِحَّة رؤيته إلاذلك» 
ثمّ السّرطيّة أو المانعيّة إِنَّا ُتصوّر لتَحفُقٌ الرّؤية لالصحتهاء على أنَّ رد تجويز الخصٌوصيّة 
شرطاً أو مَانعاً لا يكفي هناء بل من ادَّعى ذلك فعلّيه الإثبات على ما هو قانون البحث. 


وقد اعبُّرض على هذا الدّليل أيضاً بوجُوو أخر: 

أولها: منمُ اشتراك الوجود بينَ الواجب وغيره» بل ومجُود كل شّيء عبن حقيقته ولا 
خفاء في أنّ حقِيَة الواجب لا ُائْل حقِيقّة المذكن» وحقِيقّة الإنسان لاتماثل حقِيقة المّرس 

وجوابه: ما يأتي في مبحث مُغايّرة الوجُود لذاته. غايةٌ الأمور: أن الاعتّراض على 
الأشعريّ إلرّاماً ما دَامَ كلامّه محمولاً على ظاهروء وأمّا بعد تحقِيق أنَّ الوجُود هو كون 
الشيء له هويّة فاشتراكه ضَروريّ. 

وثانيها: أَنّهِ يلرّم على ما دكرثّم صِحّة رؤية كل مَوجُودٍ حتّى الأصوات والطعومَ 
والريّاح والاعتقادات والقَدّر والإرادات وأنواعَ الإدْرّاكات» وغير ذلك من الموججودات 
ويُطلاثه ضَروريّ. 

والجواب: منمُ بُطلائه» وإلّْها لا يتَعلّق بها الرؤيّة على جَري العادة بأنْ الله تعالى لا 
يخلقٌ فينا رُؤيتَها لا بناءً على امتناع ذلك» وما ذَكرَهُ الخصمٌ جرد استبعاد غير مُستّند إلى 
دليلٍ فلا يسمّع مع. ١‏ 

وثالثها: نقض الدَّليلٌ بصِحّة المخلوقيّة» فإئها مُشتركّة بين الجومّر والعرض»ء ولا 
مُشترَكَ بيَّهُ) يَصلّح علّة لذلِكَ وى الوجُود. فتَلزم صِحّة خلُوقيّة الواجب وهو مُحال. 

والجواب: أنه أمرٌاعتيادي تحص لا يفتضي علي إذ ليست ما يتحفق عند الو جود 
ويتتّفي عند العّدم كصحّة الرؤية» سَلّمنا لكن الحدّوث يصلح هامّنا عَِة؛ لأن امع من 
ذلك في صحّة الرُؤية إن هو امتنا تعلق الرّؤية ا لا تحفّى له في الخارج» وأا تقض 
بصِحّة الملُوسيّة تقوي» والإنصاف أن ضُعفَ هذا الدّليل جَلي. 


ضرف 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
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نثمه: 

قد ظهر من كون المرادُ بالعلة هنا مُتعلّق الرّؤية أن المرئيّ من كل شيءٍ وجُوده 
وقال الرّازي: التَرَمَ بعضُ أصحابنا أنْ المرئيٌ هو الوجُود فقطء وأنا لا تبص اختلافٌ 
ل ل 
أن 6 | تر 


#[الشّبهُ العقائَةٌ وا لسمعيّةٌ للمعتزلة على نفي الرّؤية]: 


وما سكت المعتزلةٌ على تفي الرُؤية بشي بشْبَهِ عقليّة وسمعيّة بعضُها يمنع صِحّة الرؤية 
وبعضها وقُوعهاء وكانت أصولٌ العقليّة ثلاثة: 
أوها: وهي أقوامًا شّبِهَة المقابّلّة» وتقريرٌها: أنْ يُقال: لو كان تعالى مَرئياً لكان 
مُقابلاً للرّآئي إِمَا حقيقة ىا في الرّؤية بالذات» أو كا كا في الرّؤية بالمرآق» على أنَّ الحلَّ 
أنه لا حاجّة إلى هذا التفصيل؛ لأنَ المرئي بالمرآة هو الصّورةٌ المنطبعة فيها المقَابلّة للرآئي 
حقِيقّة» لا حالة الصّورة كالوجْه مَثلاه واذعوا في لزوم القابتلة الضرورة» وفرّعوا على 
الكو توما بق لالطالا بد أنه لوكانَ مرئيًاً لكان في جه وحيّز وهو مَُال» ولكانّ 
جَوهَراً وعَرضَاً؛ لأنَ المتحيّر بالاستقلال جُومّر وباليّعيّة عَرَضء ولكانّ إما في البدّن أو 
خارج البّدن أو فيهماء ولكان في الث أو خارج الجثة أو فيهما؛ إذ لا تَعقّل الور يّة إن 1 
تكن فيه ولا حا رجه لانتفاء المقابلة» ولكان المرئيّ إِما كلّه فيكون دود مُتناهياً أو بعضّه 
فيكون مُتبعضاً مُتجرّتاً. 
وهذا بخلافي العلم فإنّه إِنّ) يتعلّق بالصفاتء ولا قَسادَ في أنْ يكونّ المعلومٌ كلّها 
أو بعضهاء ولكان إِمَا على مساقَةٍ من الرّآئي فيكون في حيّزٍ وجهّةء أو لا فيكون في العين 
أو مُتَصِلاً بهاء ولكانَ رؤية المؤمنين إيّاه إمَا دفعة فيكون مُتصلاً بعين كلّ أحد بيّامه فيتكدّر 
أو لا بتهامه فيتَجرّأء أو مُنمّصِلاً عنها فيكون على مسافةٍ» فإمًا على التَعاقبٍ مع استوائهم في 


خرف 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد._. ‏ سس سبي 
سَلامَة الحواسٌ فيَلرّم الحجاب بالنسبّة إلى البعضء ولكانٌ رؤيته إِمَا مع رؤية شيءٍ آخر مما 
في الجنّة فيكون في جهة منه ضَرورة أن رؤية الشَّيئِّين دفعة لا تُعقّل إِلّا كذلك. وإمًا لامّعها 
فيكون ماهو باطن في الدّارين مرئياًء وماهو ظاهر غير مَرئيٌ مع شرائط الرّؤية؛ وحديثُ 
غلّبة شعاع أحد المرتيين إنّا يصِحٌ في الأجسام. 

وأجاب القّومُ عنها: بن لزُوم المقابّلة والجهّة ممنوعء وإنَّا الرّؤية نوعٌ من الإذْرَاك 
يخلقه الله تعالى متى شاءَ ولأيّ عَيءِ شاءء ودعوى الضّرورة فيا نازع فيه الحم الي من 
العُقلاء غير مسمُوعة» ولوسُلّم في الشّاهد فلا يلزم في الغائب؛ لأنَّ الرَؤيتِين لمان إمَا 
بالماهيّة وما بالهويّة لاححالّة؛ فيجورٌ اختلافهما في الشّروط واللّوازم. 

أشارٌ إلى ذلك الجواب بقوله: (لكن) النظر بمعتّى الإذراك التَام بحاسّة البتصر 
حاصلٌ للرَّائِينَ (بلاكيف) أي: تكيفٌ للمرئي من مُقابَلةِ وجِهَةِ حصُوصّة ومسافة وإحَاطّة 
كرت 2 وها د الخالفة فى كلت وخر سان وورة الر لجهه انعا ع 
الشّرائط والكيفيّات المعتّيرة في رؤية الأجسام والأعْرّاضء لا بمعتّى محلو الرّؤية أو الرآئي 
عن جنيع الحالات والصّفاتٍ على ما يَفهمّه أربابُ الجهالات, فيَعبَرضُون بأنّ الرّؤية فعل 
من أفعالٍ العبد أو كسبٌ من أكسايه فبالضّرورة تكونُ واقِعة بصِمّة من الصّفاتء وكذا 
الى بحاسّةٍ العين لايد أن يكونً كيُفِيّة من الكيفيّات» نعم يتَوجّه أن يُقال: يزاعنا إِنَّا هو 
في هذا النوع من الرّؤية» لا في الرّؤية المخالمّة لها بالحقِيقّة المسسّاة عندَكم بالالكشاف التَّام 
وعندنا بالعلم الضروريٌ. 

وتانيتها: شبهُة الشّعاع والانطباع» وهي أن الرَّوْيَة إمنا بانُصال شعاع العَين بالمرئي» 
وإمّا باْطباع الشّبح بالمرئي في حَدَقةٍ الرآئي على اخحتلاني المذّهَبِين وكلاهما في حقٌّ الباري 
تعالى ظاهِرٌ الامتناع» فتَمتيع رُويَنُه. 

والجواب: أن هذا إِنّ) يتَوججّه على مذهب المَّلاسِفَّة فإئهم بعد اتّماقِهم على أن معتى 
الرّيّة تَثُر الحدَقّة بسبّب ارتِسامٌ صُورَة امبْضَر فيهاء افوا عل قولين: 


تغرف 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
أحدهما: أن المذرّك لنا نفسٌ امثال المنطبع» وهو الشَّء المطابق لا في الخارجء أعني: 


الخالى عن المادّة. 
وثانيها: أن المدرَك لنا عن ذلك النَّىء بواسطة المثال المنطبع في الرّطوبة الجلديّة 
المؤدنة إل الس للشترك. 


ومذهبٌ أهل السئة: أن السَممّ والبَصّر إذراكات لا يتَوقّفان إلا على وججودٍ محل 
يَقومّان به» واختتصاصٌ بعضٌ الأشياء بالإذراك في حقّنا إِنَّا هو بإجراء الله عادته بحَلتقٍ 
ذلك فيها على ما حُمّق في بحث القوى» ولو سُلَّم فنا هو في الشَاهِد دونَ الغابء أمَا على 
تقدير اختلاني ال ؤيّتين بالماهيّة فظاهر» وأمًا على تقدير اتّفاقِها فلجَواز أن نَقمَ أفرادُ الماهيّة 
الواجدة بطُرقٍ محتّلفة. 

وثالتها: شبهَة الموانع» وهي آنه لوجارّت رُويَهتعالى لدامّت لكل سَلِيم الحاة في 
الدّنيا والآخعرة» فلم تراه الآ في البمئة على الدوام» الأول من بالضّرورَة» والتاني 
بالإجماع ويا لضو صي القاطِعَة الدَالّة على ايفام بير ذلك من التذات وه ال وم أنه 
يكفي للرّؤية في حل الغائب سَلامّة الحاسّة وكونٌ الَّىء ء جَايَز الَّوْية؛ لأن المقابَلّة وانتفاء 
الرانع ون ترك عد واإلطاف اوالترب اراللة ريع له اكاب لكف ار الوا 
المنايب لضوءٍ العَين إِنَّ) يُشتّرط في الشَاهِد أعني: رؤية الأجسامٌ والأغراضٌ» فعنة تمق 
الأفرين لوم لب لاز اذ ان كوه يخود ذا عبال تومه َه لائّراها؛ لأن الله تعالى م 
يلق رُؤيتهاء أو لتَوقفها على شّرطٍ آخَرء وهذا قَطعيٌ البُطلان. 

واتقوات؛ أله إن أريد جواة ولك في تقينه يتعتى: كوثه منن الأمو و المشكنة فليين 
قطعيّ البُطلان بل قَطْعِي الصّحة» والشَّرطِيّة المأكُورَة ليست لزُومِيّة بل اتفاقِيّة بِمَنزِلّة 
تولنا: لولم هب الي عند تح القرائطٍ لكا العا كن ون أريد واه عند التقلء 
بمعنى: تجويرٌه بوت الحبال وعَدَمٌ جزم بانتفائها فاللّرُوم ممنوع, فإنَ انتمّاءها من العاديات 
القَطعيّة الضَرُوريّة» كعّدم جبل من الياقُوتٍ وبحر من الزّتبّق» ونحو ذلك مما يخلقٌ الله تعالى 


حارف 


عمدة المريد شرح جوهرة التوجحيد ‏ ؟؟ ب سب يب يب ب حب 
العلمَ الُروري بانتفائهاء وِنْ كانَ بوتا من الممكنات دون المحالات» وليس الحزمٌ مُبيا 
على العلم بأنه تب الرّؤية عند وجُودٍ شّرائطها لحصُولِهِ من غير مُلاحظَةٍ ذلك بل مع 
0 
نين سان ارك لد الالح مقر رط ات ا اا ة لا 
يخلقها الله تعالى إلا في الجئّة في بعض الأوقات, كما أشارٌ إليه حُجّة الله في الأرض مالك بن 
أنس رضي الله عنهما. 

ثمّ لا يخقّى ضَعفٌ ما ذكرّةُ بعض المعتزلة: من أن العَيئّين» أعني: الدَنْيُويئّين 
والآخريتين لما كانتا مثلّين لَرْمَ نّساويه) في الأحكام واللوازم والشّروطء وأنْ الشّروطً 
والموانِعَ يحبٌ أنْ تكونّ مُنحصرة فيا ذكرنًا للدّورَان القَطعيّ؛ ولأنّه إذا قيل: إِنَّ لنا مُناكَ 
مَرئياآتَر مَقرُوناً بجميع ما ذُكِر من الشّرائِط وانتفاء الموانع إلا أن لايُرى لانتيفاء شرطٍ أو 
تق مانع غير ذلك» فتَحنُ نقطعببطلانه. 

واحتج الإمامٌ على بُطلانٍ انحصار الشّرائط في ذكروه بوجهّين 7 

أحدهما: وبناءً على قاعدة المتكلّمِين» ؛ أعني: 5-05 من أجزاءٍ لا تنجزّىئ إِنّا 
تَرى الجسم الكبير من البّعدِ صغيراً وما ذاك إلا لرّؤْيّة بعض أجزائه دون بعض مع استواء 
الكلّ في الشّرائط المذكورة» فلولا اختِصَاصٌ البعض بشّرطٍ وارتفاع مانع لما كانَ كذلك. 

وثانيها: أنَا تّرى ذرّات الغبار عندَ اجتماعها ولا تّراها عند تمَرّقِها مع حصولٍ 
الشّرائط المذكورّة في الحاكّين» فعلمنا اختتصاصّها حالّة التَفرّق بانتفاء شّرطٍ ووججُود مانع» 
لايُقال: بل ذاكَ لانتفاءء شرطٍ الكثاقّة وتحقَقٍ مانع الصّعَرٍ لأنا نقول: فحينئذٍ تكون رؤيّة 
20 5 و 
كل ذرَّةٍ مَشروطة بانضمام الآأخرى إليهاء وهو دّور. 

وأجيب عن الأول : بمنع التّساوي. فإِنْ أجزاء الجسم مُتفاوئّة في في القرب والبُعد من 

لحدَقة» فلعلٌ البعض منها يقعٌ في حدٌّ البعدٍ الماع من الرّؤية بخلان البتعض. 


0/0 
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وعن الثاني: بأنّه دور معيّة لا دَورٌ تقدم. 

ثم أشار إلى الجواب عن أَقْوَى الشّبّه السّمعيّة التي تمسّكث بها المعتزلةُ على مُدّعاهاء 
وهو قوله تعالى: # لَا ند ركه الابصدر وهو يدراه لبر وَهْوَ أللَِيتُ لَليِيدُ 4 [الأنعام ] 
والتمسَّك به من وَجهَين: 

أحدهما: وهو الذي تَعرَّض لجوابه تقريرُه: أنَتَفَيَ إذراكٌه تعالى بالبّصر وارِدٌ مُورِد 
التَمدّح مُدْرجٌ في أثناء المذح» فيكون تَقِيضُه وهو الإذراك بالببصر تّقصاً وهو على الله تعالى 
مال وهذا الوه يدل على تفي الجواز. 

وعنةٌ أجُويّة: منها: أنه لو سُلّم عمومٌ الإنصار وكونُ الكلام لعُموم السَلب فلا 
نُسلِم عمومّه في الأحوالٍ والأوقات» فيُحمّل على تفي الرّؤْيّة في الدّنيا جمعاً بين الأدلّة. 

وأورة عليه: أن هذ تمدّح ومابه المح يدوم في الذنيا والآخرة ولاييزول .ودع بأن 
امتنام الزوال إن هو فيا يرجع إلى الات والصّفات» وأما ما يَرجعْ مُ إلى الأفعالٍ فد يزولٌ 
لحدُويهاء والرّؤية من هذا القبيل فقدْ يخلقها الله تعالى في العين وقد لا يخلقهاء ثمّ لو سُلّم 
عمومٌ الأوقات فعَايتهِ الظّهور والرّججحانء ومثله إن يعبر في العمليّات دون العلميّات. 

ومنها: ماتَّعرّض له بقوله :(و) التَظر بمعتى الانكشاف المقام بحاء سة البَصرِ حاصل 
للرّائين (بلا انحصار) للمّرئي؛ وإحاطة بجواذبه وحدُوده ونهاياته» والوقوف على حقِيقَتِه 
كا هو ْمَل الآية الشّريمَة. 

وحاصِلّه: أنَا لا نُسلِم أن الإذراكَ بالبّصر في الآيّة الكريمّة هو مطلّقٌ الرّؤيّة بل 
هو رُؤْيّة عحصُوصَّة» وهو أنْ تكونَ على وجّْه الإحاطة بِجَوانِب المرئي؛ إذ حَقِيقَُه التّيل 
والوّصُول مَأوذاً من أذْرَكتٌ فُلانا إذا لحقئه. ولهذا يصحٌ رأيثٌ القَمرّ وما أدْرَكيه بتصري 
لإحاطّة اليم به» ولا يصحٌ ما رأينُه فيكون أخصّ من الرّؤْيّة ملزوماً لها بِمنزِكّة الإحاطة 
من العلمء فلا يلزمٌ من في الإذراك على هذا تفي الرّؤية ولا منْ كون نَفيه مَدْحاً كون 
الرّؤية تّقصاء واستِدّلاُم بأنّ قولّنا: أذركتٌ القّمرّببصّري وما رَْينه تَنافُضء إِنَّ) يُفيد ما 


يضرف 


عمدة امريد شرح جوهرة التوحيد سمج سا سس عسي سج سس ص مس سس سجس ع تح ع سس سج سس سك 
ذكرنًا لاما ذكرُواء ونقلّهم إياه عن أثّة تمّة اللّعّة افتراءٌ فإنَ إِدْراكَ الحواسٌ مُستفادٌ من أذركتٌ 
فلاناً إذا لحقنّهه وقد صارٌ حقيقٌة عُرفيّة» فالرّجوع إلى العرفي دون اللّغة. 
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فات: فك كا اذ ما كرثم فهو مسجل في حق ادي تعال وان 
لقوله تعالى: « لَاتُدَرحُهالأبْصرُ 4 فائدّة ولا لقوله: #وَمْوَيْدَرِكُ الْأصرٌ» جهّة 

قلنا: أمّا فائدتّه فالتمدُح به: نز هه عن سات الحدّوث والتقصان من الحدود 
والتهايات, وأمًا إذراكه فعبارةٌ عن رُوْيتِه إيّاها أو عله بها تَعبيراً باللازم عن الملزوم. 

ومنها: أنَ المثفيّ إدراكُ الأبّصار ولا نِزَاعَ فيه والمتتارّع إِذْراكُ المبْصِرِينَ ولا دلاكة 
على تيه وهذا يُنسَب إلى الأشعري وضَعْفُه ظاهر؛ لما يأني بيائه من أنّه شاع إذْراكُ البّصر 
في الإذراكِ به؛ ولأن جميعَ الأشياء كذلك؛ إذ المرئياثٌ منها إِنَّ) يُدِركُها المبُصِرونَ لا 
الأبصار فلا تَدّح في ذلك بل لا فائِدّة أصلاً اللّهم إلا أنْ يُرادَ أن إدراكَ الأبصارٌ هو 
الرّؤية بالجارحة على طريقٍ المواجّهة والانطباع» فيكون تيه مَدَّحاً وّياناً تزه الباري تعالى 
عن الجهّة» ولاب يستلزِم تفي الرّؤية بالمعتى المتنارّع . 


وثانيها: ويتوقف الخوض فيه. وتَقرِيرٌه على تقدِيم مُقدّمَة وهي أن إدراكَ البصر 
عبارّة شائِعّة في الإذراك بالبّصر من باب إسناد الشَّىء إلى آلتهء وأنَ الإذراكَ بالبّصر هو 
الرّؤية بمعتّى: اتحاد مَفهومَيّهماء أو تَلازّمه) بشّهادة الثتقل عن أئمّة اللَعةِ والتَبّع لموارد 
الاستعمال» والقطع بامتناع إثبات أحدهما وتفي الآخر مثل: أذْرَكتٌ القَمرّ ببصري وما 
رأيتهء أن الجمَع المعرّفٌ باللام عند عدم قَريئّة الَهدٍ والبَعضِيّة للحُموم والاستغراقٍ بإجماع 
أهل العربيّة والأصول وأئمّة التتفسيرء وبشهادة استعال القُصَحاء وبصِحّة الاسيثناءء وأنه 
ذو فى سنن ُتسل لس الغمو) :ما ا الل كلم ولأ اتام 
كلهاء »كما يُسِتَعملُ لعُموم السَلب كقوله تعالل : ##وما أنه يرِيدُ ظُلْما ِلعَِمينَ © 1آلعمران: »]1١8‏ 


كرف 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
ولا ع ال فونه الا دصري ل كل 

أحَدِ ولا أقبل كل الدّراهم» ومثل: لوَآسَهلَا حبكل مُخْمَالٍ صَخوْرٍ © [سديد: 050 ل وَلَامِعْ 
كل حَلَّانٍ مَّهِينٍ © [القلم: .]٠١‏ 

وتحقيقه: أنه إذا اعمِرتْ التٌسبّة إلى الكل أولاً ثم تفي فهو لسَلب العُموم» وإن اعثَيرَ 
الي أولاً ثم نسب إلى الكل فهو لعُموم السشلب, وكذلِكَ جميٌ القيودء حتّى إن لكلا 
ْمل على نفي وقيدٍ قد يكونُ لمي اليد وقد يكوث لبد التقي» فمثل: ما صَربته 
تأدِيبا أي : بل إهائة: سلب للتَعليل والعمل للفعل» وماضربئه إكرامأله» أي: ترك ضَرتّه 
للإكرام تعليلٌ للسّلبٍ والعّمل للتفي للنّفي» وما جاءني رَاكِبا أي: بل ماشياء للكيفيّة» وما حَجٌ 
مُستَطِيعا أي َل احج مع الاسقطاعةء تكبيفٌ للنّفي» وعلى هذا الأصل نين أن الفكرة في 
سياقٍ التي إِنّنَعحٌ إذاتَعلّّت بالفعل» مثل: ماجاءني رجلٌ» لا بالتّفي مثل قولنا :التي من 
لايسِن من الفاتحة حرفاًء وأنّ إسناد الفعل المنفِيَ إلى غير الفاعل والمفُعول يكون حقيقة قيقة 
إذا قَصِدَ تفي الإسناد. مثل: ما 

نم الأيل بل صَاحيّهء ومجازاًإذا قصد إسنادٌ النفي؛ مثل: مانام ليلي وما صَام تماري 
وما رَبِحّت تجارتّه» بمعنى: سَهِر وأفطرٌ وخر وكذا: : ما ليل بنائم وإن كان ظاجِره على 
نفي الإسناد؛ لأنّامعتى ليلي ساهره وإنْ تعلق التهي قد يكونُ يدا للمَنهي؛ مثل: 9 
تَشَّربُوأ الصّكلؤة وَأَنثْرَ شكرئ © [النساء: *4]» وقد يكون قيداً للنهي. أي: طلب الثّركء مثل: 
لا تكفر لتَدحُل الجنّق ومثل: لوَمَاهُم بِمُؤْمنِينَ * [ابقر:] لتأكيد التي لا لي التأكيد وما 
زيداً عربت لاختتصاص النفي لاني الاختتصاص. وأْغَير الله أعْبد لاختتصاص الإنكار 
دون العكس. 

إذا عَلمْتَ هذا فاعلّم أنَّ الإثباتَ أيضاً كلك حتّى إن الشّرط كما يكونٌ سَبباً 
لمضمون الجزاء فقدْ يكونٌ سَبِباً لمضمُون الإخبار به والإعلام» كقوله تعالى: # وَمَايَكُم 
نيتم مَمِنَ و4 [النحل: +0]» وأ مُتعلّق الأمر كما يكونُ قيداً للمَطلُوبٍ فقد يكونٌ قيداً 
للطّلب» مثل: صل فإنها قَريضّةء ورَّلدٌ فإنّك عَني. 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوجيد._ ب ب سس )حبحب 

قال العف وهذ أ كير التعب طلرك التزائقه فت القن لدو شافط هلةة 
ول ينبّه القومٌ على ما يَنبَي فلذا أشرنا إليه» انتهى. 

أن تقول: قد أخيرٌ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأنّهِ لايّراه أحد في المستقبل على 
سبيل عمُوم السّلب وشّمول النّيء فلو جاز أنْ يراه المؤمنون في الجنّة لم الخُلف 
في خبره تعالى» وهو مُحال. 

وأجيب: بجواز كونه من سلب العُموم ونّفي الشُّمول على ما هو معتّى السّلب 
الجزئي» لا من عمُوم السّلب وشّمول التّفي على ما هو معنّى السّلب الكُلنّ فلا يكونٌ 
إخارا بال اران الحديل اند الا يرال اداو الكمن للك لأنْ الكفار لا يَروئّه. 

ورٌد: بأنّه حمل للآية على القَليلء فإنَ كونَ الجمع المعرّف باللام مع النَفيّ لعمُوم 
السَلب هو الشائعٌ في الاستعمالٍ حتّى لا يكادٌ يُوجّد مع كثرتِه في التَنزِيل إلا بهذا المعتّى» 
وهو اللَائِقٌ بهذا المقام؛ لأنّه أبلغ في إثباتٍ حِجاب العرّة والعَظّمة, وأَفْعَد في مُقَابَلةِ إثبات 
إذْرَاكِه تعالى لكل قَردِ قر من الإنْصار له تعالى. 

وأجيب: بأنا سَلّمنا أن الآية من باب عُموم السّلبٍ لاسَلبٌ العموم | هو الكثيرء 
لكن لا تُسلّم لالتها على عمُوم الأوقاتٍ والأحوال بل على عمُوم الأشخاص؛ إذ هي 
سالبة كُليّة مُطلقّ لا دائمّة على ما اخختاره الآمدي والقّراَ والأصمّهاني» من أن العام في 
الأشخاصي مُطْلَّقٌ في الأحوالٍ والأوَاتٍ والأمكتة. 

ورّد: بأنه خلافٌ التّحقيق كا بيه ابن دَقيق العيد. والذي حمَّقَهُ التّقَي السبكي أن 
عمُوم الأوقاتٍ والأحوال مُسِتَفَادٌ من عمُوم الأشخاص لُزوماً لا وَضْعء وجرّى عليه 
ولَدّه في «جمع الجوامع». 

وعليه فالجواب: أن الرّويّة عندنا بِحَلْقٍ الله تعالى واختياره وإِنّا يحلقها في الآخرّة. 
فقدُ نص حديثٌ الرّؤْيّة المتواتر المعنّى على وقُوعِها في الآخرة» وقامت الأدلّة على انتفائها 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
في الدّنيا كقوله يك «واعلّموا أنْ أحدَكّم لن يرى ربّه حتّى يموت"”" رواه مسلم أواخر 
كتابه» ونحوه من الأحاديث التي دلّت على تخصيص عمُوم الأوقات بها عدا الآخرة. 

فإإن قلت: فا الجوابٌ المرَضي عن الآية؟ 

قلت: ما أشارَ إليه في المتن» ولهذا اقَْصر عليه ولله الحمدء وستّسمعٌ في الآية كلاماً 
آخخرٌ إن شاء الله تعالى. 

هذا ومن سه المعتّزكّة السّمعيّةَ أن الله تعالى خاطبّ موسى عليه الصلاة والسّلام 
عند سُوَالِه الرّؤية بقوله تعالى: ##لَن تَرَمت # [الأعراف: 14] وكلمّة «لن» للتفي في المستقبل 
على سبيل التّأبيد فيكونٌ نضّاً في أنَّ مُوسى عليه الصّلاة والسّلام لا يراه في الجنّة» أو 
على سبيل التأكيد فيكونُ ظَاهِراً في ذلك؛ لأنَّ الأصْلّ في مثله عُموم الأوقات؛ وإذا لم يّره 
تومن ف الصّلاة والسّلام ل يّره غَيدُه إجماعاً. 

والجواب: أن كونَ كلمةٌ «لن» للتّأييد م يَجْت ممن يُونَقٌ به من أَمّةٍ اللَمَةء وكونها 
تكد نبت بحيث لامع إلا ممكابرة: لكن لانْسلْم دلالة الكلام على عُموم الأوقات 
لائضَاولا ظاهِرا» ولوسُلّم الظّهور فلا عبرَة به في العلميّات ييا مع ظُهورٍ قّرينة الخلاف. 
وهو وقُوعُه بجواباً لسؤالٍ الرّيّة في الدّنياء على أنّه لو صَرٌح بالتأكيدٍ وجب الحمل على 
الرّؤية في الدّنِيا توفيقاً بين الأدلّة. - 

9 : قوله تعالى: #وماكان هه شر أن يُكَلمَهُ أ لاوحا أو من ورآى جاب أو برْسِلٌ 

د ا 

وشكحه اذ كعك ف انبرل قرو قدي فل شعن عت 
في غير تلك الحالة» إذ قذ تلت حينَ قالوا لمحّد وكِ: ألا تكلم الله وتنظر إليه كا كلم 
موسى ونظر إليه؟ فقالٌ هم: : ١ل‏ ينظر إليه مُوسى» وسكت*©. فالمعتى ما صح أن كله 


.)١59 أخرجه مسلم (5: 5556 برقم‎ )١( 
«لم أجده».‎ :)١ 55 لم أقف عليه؛ وقال ابن حجر فى «الكاني الشافي») (ص‎ )0( 


754 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
إلا كلاماً خفيا بسّرعةٍ في المنام أو الإلهام أو صّوتاً من وراءِ الحجاب كه كان لموسى عليه الصَّلاة 
والسّلام» أوعلى لسانٍ ملّك كما هو الشَّائع الكثير من حالة الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام. 
والجواب: : منُ ذلك» بل نه يقت الآيةلبيان أنواع تكليم لله تعالى ابتشر» والتكاّم 
وحياً أعم من أن يكونَ مع الرّية أو بدونهاء بل يتبّغي أَنْ يمل على حال الرّؤية ليتصحٌ 
جَعلٌ قولّه: أو مِن ورَآت حَابٍ 4 عطفاً عليه فسا له؛ إذ لا معتى له يسوى كونه بدون الدُّؤية 
مَئيلاً بحالٍ من احتّجب بحججاب. ولو سُلّم دلالتها على نفي الرّؤية وّزوها فيها ذكرٌ لوَجَبِ 
حملّها على الرَّْية في الدّنيا جمعا بينَ الأدلة وجريا على مُوجب القَريئّة أعني: سبب التزولت 
وقولّه تعالل: ويا 4 نصبٌ على المصدّرٌ وا من ورآي ِجَابٍ أو بِرْسِلَ 4 عطفٌ على وخياً 
ضار أن والإرسالٌ نوع من الكلام ويجورٌأنْ يكونَ الثلانةُ وات مَوقِع الأحوال. 
ومنها: أن الله تعالى حيثُ) ذَكرٌ في كتابه سُوال الّؤية استعظمه استعظاماً سَّدِيدَاً 
واستّدكرّه اسينكارا ليما حتَى سمه ظلاً وعتواًء كقرل له تعالى: وال دين لا تجو لقلا 
لول أ ِل عَلِمًا ملحي د أَوَ رَئ ريا اَعَد أستَكيروأ فى أَنسْسِهمْ م وعَمَوَ ع عمو كيرا 4 [الفرقان: 5١‏ 
وقوله تعالى: #وَإِدْ ْم يمُومى لن تَؤْمِنَ لكَ حَقّ رّى ور َأَحَدّدَكُمْ ألصَعِفَةُ وَأ 


١ 


َنظرُونَ © [البقرة: هه]» وقوله تعالى: #6 يَسَحَأَكَ أَهْلُ الكتب لكتتب تب أن تَمَرَلَ عَليهِمَ ككبًا "و 
َقَدَ سَأَلُوأ مُومون أكبْرَ من دَلِكَ كَمَالوا أرما أله جَهْرَءُ مَكَحَدَتَهُهْ شي د 


6 فلو جازت رؤيته لما كان كذلك. 

والجواب: أن ذلك لتَعبّتهم وعنادهم على ما يُشعِر به سياق الكلام؛ ولذا عُوتِيُوا 
على طَلبٍ إنزال الملائكة والكتابٍ مع أنه من المذكنات لا لامتناعهاء اا نجهم موسى 
عليه الضصّلاة والسّلام عن ذلك كا فعل حينَّ سَأَنُوه أنْ يحل لهم آلة فقال: إإتَكم مو 
يَحَهَنُونَ © [الأعراف:184]» وهذا مُث مُشْعِرٌ بإمكان الرّؤية في الدّنيا كابأ في ريت وبطليهم 
إِيّاها في الدّنيا لا لامِْناعها بل لأثهم طلبوا وقوغها على طريق الجهّة والممَابلَة على ما عَرفُوا 
من حالٍ الأجسام والأعراض. 
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0 موسي إبكائر علوت هذا ولِلمُخمار دُيائيتَت له 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
فإن قلت: قولّه تعالى حكاية عن مُوسى عليه الصَّلاة والسّلام: #يْت إِليَلَك » 


إ 
[الأعراف: 147 يدلٌ على امتناع المشكول فيه حتّى عُدٌ وال فيه من مُقتَضياتٍ التّوبة. 
قلت: ممبُوع» جارٌ أنْ يكونَ معناه التَوبّة عن الحرأَةٍ والإقدام على السّوْالٍ يدُونِ الإذن» 
أو عن طلب وقُوعِها في الدّنيا ون كانت تمكتّة؛ إذ الإمكانْ لا يَستَلزِم الوقوع» وستّعرف ما 
فيه إن شاء الله تعالى. 


* [رؤية الله تعالى خاصّة بالمؤمنين]: 


وقوله: (للمؤمُنِينَ) مُتعلّق باايُنظر لتضَمِِه معتى الانكشاف على ما مر أي: ومن 
الجائز العفلَ انكشاقه تعالى بحاسّة البتصر انكسّافاً تاماً لكل قَردٍ قَرد من مات محكُوماً 
بانّصافِه بالإيانٍ والتّصديق الشّرعيء وهذا الحكمُ مَنطُوقاً ومَفهُوما جْمَعٌ عليه في الجمْلّة 
وإِنْ كان في بعض جُزيئاته الختلاف. فمنْ ذلك الملائِكّة هل يرنه تعالى في الآخرة؟ ذهب 
عر التيواين عبد الساوم لوعي الل اندم لا يَرونّه تعالى فيهاء تَسّكاً بأنّ قولّه تعالى: 
# لَاتْدَركهالْأْبصدر © [الأنعام: ٠7‏ عام حص منه المؤمئونء فيَبقَى على عمُومِه في غيرهم 
ونقلَهُ عنه جماعة من المتأحَرينَ ول تَعمبُوه بدكير» والحقٌ أْهم يروئّه كا نص عليه الأشعريٌّ 
وتابّعه على ذلك البَِهُقَيّ وابن القيّم والبُلقِيني» وهو الأرْجّح بلاشك. 

ومن ذلك مُوْمِبُو الجنّ» قال صاحب «آكام المرجان» والبُلقيني بعد أن حكيا 
مَقَالئّي ابن عبد السّلام في الملائكّة: : وان أولى بالمنع منهم زاد البلقيني: وقد يُتوقف في 
الأولويّة؛ لأن الإيمانَ في العْرفِ يشمّل مُؤْمِني التَقَلِين. 

وجزم الجلال السّيوطي: بآنَ الجن تحصل لحم الوويّة في الموف مم سائر الخلق 
طعا وتحصل لهم في الج في وقتٍ ما من غبر قط بذلك؛ لكنْ باحتهالٍ راجح وأما 
أهم يُساوُون الإنسّ في الرّوية في كلّ جمعَة فالظَاهِرٌ خلاقه. 
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ومن ذلك النساء من هذه الأمّة» والمذاهبٌ فيهنٌ ثّلاثة: 

أحدها: لايْريئْه لقصرهنٌ في الخيام» ولعَدّم تَصريح الأحاديث بُرؤيْتِهنٌ. 

والثاني: يَريْته أخذاً من عمُوماتٍ النّصوص الوَارِدَة في الرّؤيّة. 

والثالث: من يريته في الأعيادٍ واجُمّع» فإِنّه تعالى يتَجل فيها تَجلّياً عاماً فيريئّه في 
تقل .هذه لحان دون غيرهاء وهدا الول خرء به الال لوطي وقال فيد افطل إين 
كثير: وهذا القول يحتاجٌ لدَليلِ خاصء وستأتي له تّمّة 

وتلن ذلك موسو الأهم السنابقة» وكين لف لان لايق حجن وفال: إن الأطهز هر 
مُساوَاهُم لهذه الأمّة في الرّويَة والله أعلّم. 

ومن ذلك الكُمَار والمنافِقون قال التوويٌ: الدّؤيّة مختصّة بالمؤمنين» وأمًا الكمّاه 
والمنافِقُونَ فلايرونّه سبحانه وتعالى» وقيل:يراهُمُنافِقوهذه الأَمّة وهذا ضَعيفٌ والصّحِيحٌ 
الذي عليه ُمهور أهل السنّة أنَّ المنافقينَ لايّروئّه ىا لايّراه باقي الكمّار باثََّاقٍ العُلماء. 

قلت: في حكايّة الانّفاق نَظرء فق ذهب قوم من أهل السنّة إلى أنهم يوه تعالى 
ثم يبون بعد ذلك فيكُونُ عليهم حسرة قال الجلال: وله شّواهد رَويئَاهَا عن الحسَن 
البتصريء قال الماكهاني: والمعوّل عليه عَم رؤيّتّهم لقوله تعالى: 56 م عن رَيَهِمْ مذ 
جو ان ٠٠‏ ولأنَوويته عا من أعظم الكزامات والتشريف» ولذلك نات 
َفضّلاً منه تعالى لا في مُقابَلةٍ عمل البتّةء ىا نبّه عليه شيخ شِّخِناالمالكي في «مغراجه)» 
والكافِرٌ ليس أهلاً لذَلِكَ» وفي ليله ما بيه في «تعليق الفرائد». 

وباجٌملّة: إن حمل كلام المثْنِ على الرّؤيّة في الجنّة لا كلام في خروجهم. وإنْ حمل 
على الإطلاقي ترجا بناءً على كلام ابن القاكيهاني لا على ما جزم به الجلال» كما أنه أراة 
بالمؤمنينَ من كُلّف بالإيهانٍ وماتّ عليه كان سَاكتاً عن الملانكق بناء على ما قالهُ بعضهم 
منْ أنهم على القولٍ بتكليفهم لم يُكلَّفُوا بالإيمان؛ لأنّه فيهم ضَروريّ ولس فعلاً أيضاً 
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ولا تكليف إَايِعلٍ اختياري. وإنْ أراد من مات مُتصفاً به لف به أو لا خلوا كمُؤوني 


الجر والأمَم السَالِقّة والصّبيان والبّله والمججانين الذينَ أتى عليهم البُلوغ وهم تجَانين وماثوا 
كذلك؛ بل وبعضٌ أهل القّترة على ما مرّ بيانّه -. وقد انّمقّوا على أنّ سائرٌ الحيوانات غير 
من ذكرنًا لا تَرَاهُ هذه العلّة. 
[محل رؤية الله تعالى ووقتها]: 

تتمتان: 

الأولى: محل الرّؤيّة الجنّة منْ غير خلافء. قال ابن ناجي: وأمّا رُؤيته تعالى في 
عَرصَاتٍ القيامّة قفي السئّة ما ينض وقُوعُها للمؤمنين فيها. 
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قلت: وهو الصّحيح. وقالٌ غيره: ولانصّ فيها والعقلُ تُِوّزها وألفاظً السنّة فيها 
حُتَمّلة. وقالّ الجلالٌ رحمّه الله في «تحَمّة الجلساء» :ريه الله تعالى يوم القيامة في اموق 
حاصٍلة لكل أحدٍ بلا يرَاع» وأا الي في الجن فأجمع أهل السئّة على أنه حاصلة للأنبياء 
الرسل والتيقين من كل أمة ورجال المؤونين من البشر من هذء لواحيف فين 

قلت: وما قالّه هو الحنّ؛ لامتلاء السنّة به» ولاعبرَة بقولٍ من قال لا نص فيها. 

الثانية: وقتٌ الدّؤية» قال الحافظٌ ابن رجب: كل يوم كان للمُسِلِمِين عِيداً في 
الدّنيا فإنّه عيدٌ لهم في الجنئّة» يتَِعُون فيه على زيارّة رتّهم» ويتجل لهم فيه» ويومٌ الجمْعَةٍ 
يُدعى يوم المرّيدِ في الجنّة» ويّوما الفطر والأضحى يِحتَمِعٌ أهل الجئة فيها للزيارة» ووّرّد 
مُشارَكَة النّساء للرّجالٍ في الدّْيّة كما كنّ يشُهدتها معَهُم في الدّنيا دون الجُمَع» هذا حال 
عوامٌ أهل الجنة. 

قال الجلال: كما يشهدٌ له ما أخرجه الدّارقطنى عن أنس قال: قالّ رسّول الله يَكل: 
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«إذا كان يومٌ القِيامّة رأى المؤمنون رهم عز وجلء فأحدثهم عهدا بالنظر إليه كل جمعة. 
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ويّراهٌ المؤمنات يو م الفطر ويوم النحر»”” قال الجلال : وأا أستثني أزواج الأنبياء وبتاتهم 
وسائر الصَّدَيقَاتء فأقول: تمن يّرِينَ في غير الأعيادٍ أيضاً خصوصية لحنَ؛ ٠‏ كما اختصٌ 
الصّدَيُون كأبي بكرٍ وعُمر بمزيّة في الي ليست لعّيِهم؛ وكا راد صهم كالرسلٍ 
والأنبياء قَمّي كلّ يوم يَرونّه بكرّة وعَشيًا. 
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نّمه. 


ما قلناة وتّقلئاه من اختلاف أحوال أهل الجئة» وتّفاوتٍ مقاماتهم في الرّؤية هو 
الصّحيح الموافق لأقوالٍ سادات أهل السنّة» وفي حديثٍ ابن عمر: «أكرمُّهم على الله من 
يَنظر إلى وجهه عُدوّة وعَشيّة)". 

وذهبّ صاحبٌ «التذكرة» في باب سلام الله على أهل الجنّةَ من كتاب الدُّؤية إلى 
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ما حاصله: أنهم يَرونْهِ في الموقفب ثم يُحجَبون إلى أنْ لا يَبِقَى في الثار من يَدخل الحنّة 
أحد. فيودن لهم فيروئه في الجئّة ثم لا يحجَبونَ بعد ذلك أضْلاًء وإنْ كان منهم رُجوع إلى 
حالٍ الشّعور بَذَاتهِم وتمتعاتهم التي أعذها الله لهم فيها فهم مُشَاهِدُون بمعتى: أنَّم لا 
ساترٌ لهم عنه وإن جذيّتهم الطباز ع البشرية بخَلقِه تعالى وتمكينه إلى مألُوكَاتهاء فيكوتُونَ في 
كل حالٍ مُشاهِدُين وبكُل جَارِحَة ناظرين» فلا يكوثون بالحجبة مَوصُوفِينء ولا بالعَيبَة 
مُتصِفِين. واستوضح على ذلك ما كي عن قيس عمُنون لبى: أنه قل له نَدهُو لك ليى؟ 
فقال: هل غابّت عني قتدعىء قيل: : أنحت تحب ليل؟ فقال: المحبّة ذَّرِيعَة الوصّلّة وقد وَفَعتِ 
الوَصْلَّة فأنَا ليل وليل أناء انتهى ولولا طُول لَفْظِه لأورَدْتاه. 

فإن قلت: هل سَبقَه إلى ما ذهب إليه أحد. أو وَافَقَهِ من بعدّه أحد؟ 

قلتثت: لا أعلمٌ أحداً من تأخَرٌ عنه ولا من تدم عليه وافقه على ,َ تَعويم دَوام المشاهدّة 
بعد أوّل زُؤيّة بالجنة» لكنه تقل في آخر باب المزيد بعد الباب المشّار إليه» عن أبي يَزِيدٌ 
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البسطامي أنه قال : إنَّلله تعالى عباداً لو حَجَبهُم في الئّة ساعَة لاستّْانُوا من الحئة ونّعيوها 
كا يَسبَغيتٌ أهل النّار من الثّار وعدّاهاء ولا دَلالّة فيه على العُموم كا تّرىء والله أعلم. 

وهاهُنا تَنبِيهٌ مهم: 

وهو أنَّ عبارة القُرطبي التي تاها فيها أنَ أهلّ الجنة ينظرونَ بكلّ جَارِحَة» ومُراده 
بكل جُزءِ من أجزاء أبداعبم؛ وقد تَفحصّتٌ عن ما يُواق ما قالّه حتى وقفث عليه لشيخ 
مشَايخنا يدي عبد الوهاب في «القواعد الكشفية» حيثٌ نقل فيه عن بعضهم: “أنوقية 
العبد رّه في الحنّة تكونٌ ب بجميع الأجزاء البَنيّةه وعن بعضهم أنها تكو بجميع 0000 
الوجهء ورَجّح الأول بعضهم واختاره هو فيهاء وعلية فقول التكلمين اه امون 
بأبصَارِهم اقتِصّار على ما هو آلّة الرّؤيا عادّة بيانٌ لما هو المألوف. 


#* [المعتمد في الاستدلال على جواز رؤية الله تعالى ]: 


ولما استّدلٌ القومُ على جواز الرّؤية وإمكانها عَقلاً بوَجْهينء عقن وقدٌ مر بها فيه 
من الضَّعففٍ وإِنْ عوّل عليه الأشعريٌ والقاضي. وسمْعيٌ وهو المعَوّل عليه عند المعظّم 
وأبي مَنصٌور الماتريدي» وكان السمعيّ مُنقسأ إلى كتاب وسّنّْة وإجماع» وكان الكتابٌ 
مسي مع المخصُوم غير أنه تمل لوجُوهِ من 
الدَّلالَةِ تعرّضٌ له مُقتّصراً على أظهّر وجُوه الاستذُلالٍ فيه بقَولِه: حكَمْنا بجَوازِ الرّؤيّة 
وإمكانها عَقلاً (إذ) أي: لأتهاء فهي لتيل كما هو أحدٌ استعمالاتها لا رف (ب)-وجُود 
أمْرِ (جائز) عَقَلاًه وهو استقرارٌ الجبل (عُلَّقَت) أي: علّقّها الله تعالى عليه في الدّنيا حينَ 
سألّه كليمُه موسى عليه الضّلاة والسّلام بقوله: #رَتٍ رف أَنظر لِك 4 بِقَولِه: #ولكن 
أنظرٌإِلَ الْجَبَلٍ ون سَتَفَرَ محكانه. فَسَوْفَ ترق © الآية [الأعراف: 147]. 

وتقريرٌه: أنه إشَارَة إلى قياس حُذفت كبراه تَِتَيبُه: الله تعالى علّقٌ الرّوْيّة على استقرارٍ 
الخبل» وهو تكن في نفسه ضرورَة وكل ماعْلّقّ على الممكن لا يكون إلا تممكناً؛ لأنّ معتّى 
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التعليق الإخبار بأن المعلقٌ يقع على تقدير وقوع المعلق عليه» والمحال لا يقع على شيءٍ من 
التتقاوير» فلو لم تَكُن تمكنة لَزْم الخُلف في بره تعالى. 


* [اعتراضات على الاستدلال بالآية الكريمة]: 


واعترض على هذا الاستدلالٌ بوجوه: 

أحدها: آنا لا نُسلّم آنه علق الرّؤيّة على استقرار الجبل مُطلَقا أو حالّة الشّكون 
ليكو تمكنء بل عَقِب النظر بِدَلالةٍ الفاء» وذلكٌ حال تُزوله وانْدكاكه؛ ولا تسل إمكان 
استقرّاره حينكل. 

وأجيب: بأن الاستقرارٌ حال الحركة تمن أيضاًء بأنْ يحصّل السّكون بدل المركة؛ 
لأن الإمكان الذَاقيّ لا يزول» وهذا صحٌ جَعلَّه دكا فإنّه لا يُقال: جعل كذا كذا إِلّا فيا 
يجوزٌ أن لايكونَ كذاء ون محال هو اجتّاعٌ الحركّة والسّكون» وهذاكم أن قيامَ زيد حال 

2 ع م 0 
تعوده تُمكن وبالعكسء واجتماعُهها محال ومايُقال: أن الاستقرار مع الحركةٍ حال إن ريد 
5 0 يي 

الاجتّاع» فمُسَلم لكن ليس هو المعَلّق عليه وإِنْ أريدَ المقيّد بالمعِيّة فممنوع. 

فإِنْ قبل: قد جعلتّم الأعمّ وهو الإمكان الذّاتي مُسبَلزِماً للأحصٌ وهو الاستقبالي. 

قلنا: العمومٌ والخصوصٌ بها إِنَّا هو بحسب المفهُوم دونَ الوجُود؛ لأنّ الممكنّ 
الذي تمك أبداً. 

وقد يقال في الجواب: أنه علقَها على استقرار الجبل من حيثٌ هو من غير قد وهو 
تمكن في نفسه. ويّردٌ عليه: أنه واقع في الدنيا فيّلزم وقُوع الرّؤية فيهاء إِلَّا أنْ يُقال: المراد 
استقرارٌ الجبل من حيثٌ هو لكن في المسْتقبل وعَقِب النّظر بدليل الفاءء وإِنّ قلا يرد 
الشّكون السَّابق أو اللاجق. 

فإن قيل بعد اللتيا والتي: وجود الشّرط لا يَستَلِزِم وجُود المشّروط. 
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قلنا: ذاكَ في الضَّرط بمعتّى ما يتَوقّف عليه القّىء ولا يكونُ داجلا فيه» وأما الشَرطُ 
التّعليقي فمعنّاه ما ؟ نَم به عليّة العلّة وآخر ما يتَوقَف عليه الشيء» وما جُعِل بمَنزلّة اللزُوم 
لما علّق عليه. 

وثانيها: أن ليسّ القَصدُ هاهنا إلى بيانٍ إمكان الرّؤية أو امتناعهاء بل إلى بيانٍ أتها ل 
تّقع لَعَدَم وقوع المعلّق عليه. ورٌدٌ: بأنَ المدّعى زوم الإمكان قُصِد أو لم يُقصّدء وقد ثبت. 

وثالثها: أنه ل لم يُوجَد الشّرط لم يوجّد المشُروطء وهو الرّؤية في المستقبّل, فانتمت 
أبَداً بتّساوي الأَزْمِئَة فكائت مالا وهذا في غَايّة الفساد. 

ورابعها: أن التَعلِيقَ بالجائز إن يدل على الجواز إذا كان القَصدٌ إلى وقوع المشُروط 
عند وقوع الشّرطء وأمّا إذا كان القَصِدُ إلى الإقُناط الكل عندَ وود المشروط بشّهادَة 
القرائن ن كما في هذه الآية قلا . وَردٌ: 5: بأنَ الآية على الإطماع أدَل يمنها على الإقناط» وسيجيمٌ 
الكلامٌ على ما يدل بالقّرينة. 

هذا ومنْ وجُوو َلالّة الآية على إِمكان الرّؤية: أنه لولم تكن الرّؤْيّة تمكنة عَقلاً ‏ 
يَطلْبها موسى عليه الصّلاة والسّلام واللازمُ باطل بالنص والإجماع والتّواتر وتسليم 
الخصَّم؛ إذ قد طلبها بدَلالّة الجميع. وج الملارّمّة: أنّ موسى عليه الضصّلاة والسّلام إِنْ 
كان عالماً بالله وما يجورٌ عليه وما لا يجورٌ كانَ طلَبّه الرّؤية عَبثاً واجتّراءً لا يليقٌ بالأنبياء» 
وإِنْ كانَ جَاهِلاً م يح أنْ يكُونَ تيا كلياً. 

واعتّرضَت عليه المعتزلة بوجُوه: 

الأول: أنّ مُوسى عليه الضّلاة والسّلام لم يَطلّب الرّؤيّةه بل عبّر بها عن لازمها 
الذي هو العلمٌ الضُروري. 

والثاني: أنه حذفّ المضاف. والمعتى: ربٌ أرني آيةٌ من آياتك أنظر إلى آيتك, وكلا 
الوَجْهَين فاسدٌ لمْخَالمَيِه الظاهر بلا ضُرورة» ولعّدم مُطابقَتِهِ الجوابء أعني: قوله تعالى: 


فى 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد.---- سس 
#لن تسن ؛ لأنه نَفَيٌ لرٌؤيّة الله تعالى بإجماع المعترلّة لا للعلمٌ الضروريء ولا لرؤية 
الآية والعلامّة» كيف وموسى عليه الصّلاة والسّلام عالم بربه» كذلك فإِنّْهِ سمّع كلامّه 
وجعلٌ يُناجيه وتخاطِبه واخنّص من عنده بآياتٍ كثيرة» فه| معنّى طلب العلم الضَّروريٌ؟ 
وانيكاك الجبل أعظمٌ آية من آياتِه فكيفف يستَقيمُ نفيٌ رُؤيته الآية» وأيضاً الآية إنّ) هي عندٌ 
انيِكاك الجبل لا استقرّاره» فكيف يصِحٌ تَعليقٌ رُؤيتَها بالاستقرار» وأيضاً الرّؤية المقرُوئّة 
بالتّظر الموصولٍ ب«ال» نصّ في الرّؤيّة» كذا في «الإرشاد» لإمام الحرمين. 
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* [حكاية تفسير الحاحظ للآية والرد عليه]: 


الثالث: قال الجاحظٌ وأتباغه: إِنّ موسى عليه الصّلاة والسّلام إِنَّ) سأل الرّؤية 
لأجل قومِهء حيث قالوا: آنا لَه جَهْرَهُ © [الساء:150]» وقالوا: ##لن نُوْمِنَ لَك حَقَّ رَى اله 
جَهرَة4 بترة: 1*٠‏ وأضاف السَوالَ إلى تَسه لجُمنّع فيُعلم امتناعها بالنسبّة إلى القوم بطريق 
الأوْلَ؛ وهذا قال: طأَبْكَايَا مَل مها 41 الاعررف: ».1٠١‏ وهذا مع حُالفتِهِ الظاهر 
حيثُ لم يقل: أرهم ينظروا إليك فاسد أما أولاً؛ فلن وقُوع الشّىء تويرٌ له. وتجويرٌ الرَؤيّة 
باطِلُ بل كفرٌ عند أكثر المعتزلّة» وعليه فلا يجوز لموسى عليه الضّلاة والسّلام تأخيرُ الردّ 
وتقريرٌ الباطلء ألا ترى أمّهم لما قالوا: بعل لَنا إِلَهَاكَمَا ْم ءَالِهَةُ 4 رد عليهم من ساعته 
بقوله: #إِنَكم قوم مجهَُونَ # [الأعراف: 14]. 

وأا ثانيً؛ فلأنّه لم ين لهم الامتناع بل ايه الإخبار بعد الوقوع, وإنّا أحَذمهم 
الصّاعِقة لقصدِهم التَعنْتَ والإلزامَ على موسىء لا لطليهم الباطل. 

وأما ثالثاً؛ فلأتهم إِنْ كانوا مُؤْمنِين بمُوسى مُصدَّقِين لكلامه كمَاهُم إخباره بامتناع 
الرّؤية من غير طلب للمُحالٍ ومُشاهّدة لما بحرت منه الأحوال والأهوال, ولا لم يُقِد 


00 


العاليي: 


والجواب: لأثهم وإِنْ سَمِعوا الجواب فهو المخير بأنّه كلامٌ الله تعالى» والمعتزلّة تبروا 


ملت 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
في هذا المقام فرّعمُوا نَارةَ أثْهم كانوا مُؤْمِنِينَ لكن لم يعلمُوا مَسألّة الرّؤيّة وظنوا جَوارّها 
عند سماع الكلام» واختارٌ مُوسى عليه الصّلاة والسَّلام في الرّدِ عليهم طريقٌ السّؤال 
والحوات مز اله تعاق» كن اوت غندهم وامتى إل الكل اوتارة انيم ل يكوثوا ومني 
حقٌ الإيمان ولا كافِرينَ بل مُسمَدين أو قاسقين أو مُقِينه فاقترُوا ما قرحو وأَجيبُوا 
با أَجيبُوا وأضاف مُوسى الرُؤية إلى نفيه دُوتهم للا يبقَى هم عذرٌ ولا يقُولُوا الوكانا 
لتفسه لرَآه لعُلوٌ در عند الله تعالى» وكلٌ ذلك خبط؛ لأنّ السَائْلِينَ القائلين أن مُوْمِنَ لك 
حَقَّ زَى أله جَهسرَة4 لم يكونُوا مُؤْمِنِين ولا حاضِرينَ عند سماع الرّوْيَةُ ليشمعوااجوات 
نكال ناموقي الككوة مكار ود ولا يمور مل عدم تضة يق موسى 
عله الّلاة والسلام في انبا بمتاع الزؤية ولا ان لوا بحضريهم على تقدير 
امتناع الود يه إَِا أنْ يَطَلِعوا فبُخيروا السّائلين» ولا شاك أ: تم إذالم يَقبلُوه من مُوسى همع 
تأيده بالمغجزات فمنّ السّبعين أَولى. 

الرابع: أنه سأل الرّؤية مع عليه بامتئّاعها لزِيّادة الطّمأنيئة بتَعاصد دليلٌ العقل 
والتنع وى فى طلب [تراهيع سي الظلاة و الشاام من ويه ان ثري كفت إجاة الور 
ورد: بأنَّ هذا لا ينبّغي أن يكونّ بطريقٍ طلب المحال الموّهِم لجهله ب يَعرفُه آحادُ المعتزلة. 

الخامس: أن مَعرقّة الله تعالى لا , ترشيعل لعلو بمسالة الززية »لجرل أذ يكوه 
لاشتِعَالِهِ بسائر العلوم والوظائفي الشّرعيّة لم يحطْر ببالِه هذه المسألة حتّى سَأَنُوها منه 
فطلب العلمَ ثم تاب عن تَركه طَريقٌ الاستدلال» أو خطرت ببالِه وكانٌ ناظراً فيها طالياً 
للحق» فاجيّرأ على السّؤال لتَتبيّن له ججلية الحال» وهذا تَعْييدٌ وتلطيف للعبارة في التّعبير عن 
جهل كليم الله بها يجورٌ عليه وما لا يجوز وقصوره في المعرفة عن حثالّة المعتّزلة نعودٌ بالله 
من الغْباوَةٍ والغوايّة. 

ومن وجوه دلالَّةِ هذه الآية على الرَّؤية أيضاً أمران: 


أحدهما: أنّه تعالى قال في جواب مُوسى | يّاها إل َرَت 4 ولم يقل: السك انكرت » 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
على ما هو مُمَتَضى المقام في التّعبير عنها لو كانت تُمتعة» وأخطّأ السائلون في طلبها. 

وثانيهما: أن التَجلٍ للجبل ليس معناة أنه تعالى ظهرٌ له بعد ما كان حجُوباً عنه» وإنَّا 
معناه آنه لق فيه الحياة والروية قَرآه على ما حكى ابن قُورك عن الأشعريء ولا يخفَى 
ضَعفٌ هّذْينٍ الوّجهّين على طالب. 

تنبيه: 

قذْمرٌ قسّك المعتزلّة على امتناع الرّؤْيّة بقوله تعالل: « لَّادُدْرِكُهَالأبصرُ 4 وتقدّم 
جوائهم؛ وتمسّك بها الأصحابُ رضي الله تعال عنهم على ججوازهاء وقرّر الظاِريُون متهم 
وه التمسّك بها على ذلك بأتها سيقت للتَمدّح ب بتفي الرّؤية» والتَمدّح بنفيها يَستّدعي 
جَوارٌها ليكُون انتّاؤها للتَّمنّ والتَعذّر بحجاب الكبرياء» لا لامتناعها كالمحُدوم حيث 
تع ويه ولا مَدحَ له في ذلك. َ 

واعترض: بأنَ عدم المدّحٌ للمدُوم بانتفاء الرّؤْيّة لعرائه عا هو أصل المادح 
والكيالات» أعني: الوجُوده وأمًا الموجود فيُمدَح بتفي الرّؤية التي هي من صِفاتٍ الخلق 
وسمات النقص وإِنْ لم تجز رُؤيته. 

وأجيب: بأنّه لا مَدّح في ذلك أيضاً؛ لأنْ كثيراً من الوججودات ببذه المثابة كالأصواتٍ 
والطعوم والرّوائح وغيرها. 

فاع ض: بأنّ هذا لا يَستَقِيمُ على أَضْلِكُم حيثٌ جلثم مُتعلّق الرّؤية هو الموجُود. 
وجُوزتُم رُؤيّة كل مَوجُود. 

تاحيتة بأن تلك الأغرافن: وإن كاتف خائرة الزونة إلة أعنا مقرونة بأمارات 
الحدوث وسمات التقصء فلم يكن تفي رؤيتها مَدحَأ بخلاف الضَّانِع فإنّهِ عْلِم بالأدلة 
الاح تبر برا سحي زو مركاو ال انه 1دوك وا وال 
شل على آياتٍ العَظمَةٍ والجلال؛ أعني قوله تعالى: # بَرِيعٌ ألسَمَروتٍ وَالْأَرْضٍ 4 إلى 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
قوله: لوَهُوَ اللَلِيتُ للد 4 الانم: ٠١١‏ - +0 تدلُ على جُوَازِ الرّؤيّة لِيَصلّح تَفيُها 
مَدَحا وصارٌ الحاصل أن تفي الرّؤيّة عن الموجُودٍ الجائز الرّؤْيّة الخالي عنْ مات التقص 
بل المقرُون بصفات الكمال تَدّح له. 

اصقن( التعيق أذ واتزول فلار ق الأخزة لآن وول مات انمد تمن 

وأجيب: بأنْ ذلك إِنَّا هو فيا يَرجِعٌ إلى الذات وصِفاتِه والتَمدّح بتفي الرّؤيّة 
راجمٌ إلى صفات الفعل؛ لأنَّ الرّؤية بخَلقٍ الله تعالى وتّفيها بخلقٍ ضِدّهاء والأفعال حادة 
يجورٌ زواهها ورّوال المادح الرّاجِعَة؛ إذ لايحصّل بِذْلِكٌ تَغْيّر في القَدِيم ولاتّقصٌ في الذات. 
ولمًا لم يَستَقِم هذا على رَأي القائلِينَ بقدّم التكوين ومُقَارَنتِه للمكوّن» وم يحسن جعل 
التَمدّح رَاجعاً إلى الإفعل؛ لأنّه لامَدحَ للتّىء في أنْ لا يخلقٌ الله تعالى في أعيْنٍ النّاس رُويتَه 
بل ضِدَّها؛ لأنّ كلّ ما دبّ ودرج لا يُرى إذا لم يخلق الله تعالى في أعيْنٍ النّاس رُويتَهِ بل 
ضِدها في الأبصار. 

أجابّ محُقّقوهم: بأنَّ إذْراكَ البَصرٌ هو الإحاطة بيجَوانِب المرئي والؤقوفٌ على 
حدوده ونباياته: والتَمدّح به إنّ) يكون على تّقدِير صِحَّة الرّؤية مع انتفاءِ أمارّات الحدّوثِ 
وسمات التّتقصء إذ لاتمدّح بتي الإذراك فيا تتنِع رُؤيته التي هي سببٌ الإذراك كالمعدُوم» 
ولافيا نصح زُؤيته لكن عرف حُدونه ونقصه كالأصُواتٍ والرّوائح والطّعوم. 

قال العلامّة سعد الدّين: واعلّم أن مبتى هذا الاستذلال على أن يكُونَ كل من قوله 
تخاق : ل لَامْدَرك ةبص سر * وقوله: #وهو يدرك الأ الْأصَرَ» تدّحاً على جدَّة لا أنْ يكُونَ 
المجْمُوع تمدّحاً واحجداً فليَُأمّل انتهى. 


* [أدلَة وقوع رؤية الله تعالى]: 


فإن قلت: جميع ما ذكرتّه إن| ب يُفيد جوارٌ الرّؤْيَة» فيا يُفيد وقوعها؟ 
قلت: لا خفاء أن إثبات وقوع الرّؤيّة لا يُمكِن إلا بالأذلة السّمعيّة خاصّة. وقد 


؟ه لا 
عمدة المريد شرح جوهرة التوجيد .سسسب ببح ببح 
احتج عليه القوم بالكتاب والسنّة والإجماع. فأمًا الكتابٌ فآيات منها قوله تعالى: « كب 
يِذ ره #6 إل ريما نار ميف يرك القيدة 114-1١‏ ووجٌهُ الدلالّة من هذه الآية: أن 
التَظر الموصّول ب«إلى» إمّا بمعتّى الرّؤيّة أو مَلزُوم لها بشِهادَة التّقل عن أئمّة اللّعْة والتتبْع 
لوارد استعماه وا يجار عنها لكونه عبارة عن نقلي الحدَقة نحو المرثي طلا ليت 
وقد تعذر هامُّنا الحقيقة؛ لامتناع المقابلة والجهة فتَعيدت فتَعيّنت الرّؤية لكونها أقرب المجارّات 
بحيث التَحنّ بالحقائق بشَّهادةٍ العُرف» ل أنه قير في الأصُول أنه يت الحمل على أقرب 
المجازات ما أمْكن عند تَعذّر الحقيقة. 
واعتّرض: بأنّه لايستقيمُ تقديم المعمول المفيد للحصر؛ إذ مُشاهدتهم في الجئة غير 
مَقصورَة على ربهم» بل تَتعدّاه للولِدَان والحور وسائر أنواع التعيم واللقصور. وأجيب: بأن 
لتَقَدِيم لمجَردٍ الاهتمام ورعايّة الفاصِلّة دونَ الحصرء ولِيِنْ سُلَّم فالمرادٌ الحضرٌ الادّعائي» 
بمعنى: أن المؤمِنِينَ لاستِغْراقِهم في مُساهّدةِ جمالّه وقّصِرٌ النظر على عظّمَةٍ جلاله كأئّهم لا 
يلتَفُون إلى ما يسواه» ولا يُشَاهِدُون بأبصارهم كقلويهم إِلَا الله. 
واعتّرض الاستذلال أيضاً: بأن «إلى» هامّنا ليست عرفاً بل اسم بمعتى التَعمّة 
واحد الآلآء و«ناظِرّة» من النظر بمعتّى الانتظارء ك) في قوله تعلو “#أنظروبًا تقس مِن 
ره [الحديد 1 ولو سُلَُم فالنّظر الموصول ب«إلى» أيضاً قذْ يجِيءٌ , بمعتى الانتظار»ء ىا في 
قول الشاعر: [حسان بن ثابت من الوافر] 
وجوه ناظرات يَوْم بدر2 إلى الرّحمَن يَأَتِ بالفلاح 
وقوله: [ذي الرّمة من الوافر] 
وشعتِ ينظّرونَ إلى بلال 2 كَمَنَظَرٌ الظما حيا العّمام 
وقوله: 
كُلٌ الخلائقٍيظُرونَ سجَالَهُ ‏ تَظرَالحجيج إلى طُنُوع هلال 


ها 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

ولو سُلَم فلَظرٌالموصول ب«إلى» ليس بمعتى الرّؤيّة ولا مَلرُومَا له لانصافه به لا 
تَنقص به الرّؤية مث الضَّره والازورَار والرّصَى والتَحّر والذّل والخشوع. وَلتَحقّقه مع 
انتفاءِ الرّؤيّة مثل: نظّرتٌ إلى المهلالٍ فلّم أرَهء قالّ الله تعالى: #وَبَرنهُمْ يَظرْونَ إِليْكَ وَهُمْ لا 
يرون * [الأعررف: 148 وجَعله تجحازاً عنْ الرّؤية ليس بأولى من حمله على حذني المضافٍ» 
أي: ناظرةٌ إلى ثواب ربهاء على ما دَكرّه رضي الله عنه وكثيدٌ من المقَسَْرِينء وبالجُملَةٍ فلا 
خفاءً في أَنْ هذه احتالاتٌ تَدفَعٌ الاحتجاجٍ با لآية. 


وأجيب: بأنَ سَوقٌ الآية لبشّارةٍ المؤمِنينَ وبيانٍ أجُم يوم في غابة القَرح والسّرورء 
والإخبارٌ بانتتظارهم النْعمَةَ والثوابٍ لا يلام ذلك بل رُيّ) يُنافِيه؛ لأنَّ الانتِظارٌ مَوتٌ 
أحمر فهو بِالعَمٌ والقَلّق والُرن وضيق الصّدرٍ أَجِدنٌ وإن كان مع القطع بالحصولٍ 
على أن كونَ إلى اساً بمعتى العم لوتب في الل فلا خقّاء في بُعليه وريه وإخاله 
الهم عند تعلق الت به وهدًالم يحول الآية عليه أحدٌ من أئمة مَةِ التّمَسِير في القَرن الأأوّل 
والثَانِ» بل أَجمْعُوا على خلافه» وكون النّظر الموصّولٍ ب«إلى» يسيّا مسد إلى الوّجوه بمعتّى 
الانتيظار مما ل به يبت عن الثّقَات ول تَدُلٌ عليه الأبيات لجواز أن تحْمَّل على تقليب الحدّقّة 
بتأويلاتٍ لا تخمى. 

وأمًا اعتبارٌ حذف المضاف فَحُدُولٌ عن الحقيقّة» أو المجارٌ المهور إلى الحذِن الذي 
لا يَظهرٌ فيه قَريئّة تعن المحذُوفء وفي «نباية العقول»: في هذه الآيّة مُطارّحات الفُحول» 
والإنصاف أن هذه لا تُفيد القطع ولا تنفي الاحتمال» كما قالّه السّعد رحمه الله تعالى. 

ومنها: قولّه تعالى: #كلّ] َم عن موجن4 [لملفنين. ووجةُ الدّلالّة منها: 
أنه تعالى أخبّر فيها بأنه حفر سَّأنَ الكمّار وخضّهُم بأئهم ححجُوبون, فكأنّ المؤمنين غير 
محجُوبينَ وهو معتى الرّؤية. 

واعترض: بإمكانٍ حمل الآيّة على حذفٍ المضاف والأَصّل عن تُوابهم وكرامَيف 
ونحو ذلك. وأجيب: بأنْ ذلك خلاف الظّاهرء ولا ضَّرورة تدعو إليه. 
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ومنها : قوله تعالى لَلَدينَأ أَحَسَنُوأ حَسَنوا سق وَزِسَادَةٌ © [يونس: فسّر جمهورٌ آية التفسير 
«الحسنى) بالحئة و«الريادّة) بالر وه على ما ورد في الخبر - كما 5-0007 وهو لا ينافي ما 
ذَكرٌه البعض من أن الحستى هي الجحزاءٌ المستحقء والزّيادَة هي العقل. 

فإن قيل: الرؤيّة أصل الكرّامات وأَعظمّها فكيف يُعبّر عنها بالزّيادة؟ قلنا: للتنبيه 
على أمّها أجل من أنْ تعد في الحسنات وأجز زيّة الأعمالٍ الصَّالحات. ولا يِخْمَى عليك أيضاً 
عَدَم إفادة هائين الآيتّين القطع بالرؤية. 

وأمًا السنّة فأحاديثٌ بلع معناها مبلغ التّواتر ون كانّت تَمَاصِيلُها آحاداًء كحديث: 
«ستّرون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر»”"©» وكحديث: «إذا دخلّ أهلّ الجنّة الجنّة 
وأهل الثّار انار ناكى مُنادٍيا أهل الحئّة إن لكم عند ركم مُوعَداً يشْتهِي أن يُنجِرُكُمُوه 
قالوا: ما هذا الموعّد؟ ألم يقل مَوازِينَا يض وجُوهَناء ويُدخلنا الجنّة وجرا من الّار؟ 
قال: فيرف الحجابٌ فينظرونَ إلى وجه الله تعالى» قال: فيا أُعطُوا شيئاً أحبٌ إليهم من 
التظر»””"؛ وكحديث: «إنَ أدنى أهل الجنّة مَنزِلّة كن يَنظر إلى جنانه وأزْوَاجه وتعيوه 
ونه ووه تسيّرة ألفٍ سنق وأكرّمهم عل الله من ينظلر إلى وجهه غُذْوَة وعَشيقء ثم 
قرأ رسول الله عَكَِةِ: «م رومز نضِه # إل َيهَاناظِرَة#6 [القيامة: ان 

وقد صحَّحَ أحاديتٌ الرّؤية أيْمّة فمئها تمن يُونّقٌ به ويُعوّل عليه. ورّوى أحاديتٌ 
الرّؤية جمعٌ ججٌ عن أكابر الصحابّة وعلمائهم ومشاهيرهم عنْ رسُولٍ الله ل وانَمَهَوا على 
وكيا قفي الصَّحِيحَين حديثها عن جرير وأبي مُوسى وأبي هريرة وأبي سعيدٍ رضي الله 
تعالى عنهم» وفي الطّبراني حديثها عن ابن مَسعُودء وعند الثَّرّمِذِي والدّارقطني حديثها عن 
ابن عمَرء وفي ابن حولة حديثها عن ابن عبّاس ويُرِيدَّة» وفي مُسلِم حديثها عن صُهَيب» 
)١(‏ أخرجه الترمذي (5: 71١‏ برقم 75085)» والطبراني في «الكبير» (7: 747 برقم 77717). 


(؟) أخرجه الترمذي (0: 587 برقم 7984). والنسائي ١57 :٠١(‏ برقم .)1111/٠‏ 
(*) أخرجه الترمذي (0: 45١‏ برقم ,)77*٠‏ وأحمد (9: 779 برقم /0711). 
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وعد لحك الرواييجريتها عن القن را بازع لين الخار تبح سروور وأبي 
وعندَ الدَارمطنِي حديثها عن أب أمّامة أيضاًء وعندٌ أحمد حديثها عن عرّار بن ياسر وجابر» 
وعندَ مُسلم حديثها عن جابر أيضاًء وعند ابن أبي حاتم في اتفسيره» حديثها عن مُعاذ وعندَ 
ابن بطّة حديئها عن عمارة بن رُوَيبَة» وعند المنذِري حديثها عن علي بن أبي طالبء وعندَ 
أحمد وأبي داود وابن ماجة حديثها من رُواية رُرّين العْقَيلِ وعند أحمد أيضاً حديثها من 
رُواية عُبادٌة بن الصّامتء وعند ابن جرير الطّبري حديثها من روّاية كعب بن عُجرة وفضالّة 
بن حُبيد» وعندٌ الدَّارقُطني حديثها من رواية أي بن كعبء وعند ابن أبي حاتم في اتفسيره! 
حديثها من رواية عبد الله بن عمرء ولاشك في إفادّة خبر هذا المجْمُوع القَطع المعتوي. 
وأمًا الإجماعٌ فهو أن الصحابةً رضي الله تعالى عنهم كانوا ممعِينَ على وقوع الرّؤية 
فق الأخرق وان الكيات والاحاويك الراردة قيها عتمرلة غل طراهزها طن غير تأويلء ف 
ظهرت مَقَالَةٌ المخالفين الباطِلّة» وشّاعت شُبَهُهم الفاسدّة وتأويلاثهم الكاسدّة. 


وى ل 
أمامة. 


فإن قلت: إذا دلّ الكتابُ والسئّة والإجماعٌ على وقوعها لَزِمّ تكفِيدٌ جاحِدّهاء 
والشّاك فيها سَواء. 

قلنا: إن كلّ واحدٌمنها مُفيد القَطمه أو قلنا إن الذي أفاد المَطمَ إِنّ) هو المجمُوع, 
وهو الحنٌّ إِنْ شاء الله تعالى» فيكونٌ المعتزّة والخوارج والنجاريّة والزَّيدِيّة تمن حالف 
الرّؤية ىا في «التبيصرة» كُفَارا وأنثم ثم لا تُكمّرُون أحداً بدَّنِهِ من أهل القبلة. 

قلت: حكم جممٌ من مُتأخري شُراح «رسالّة ابن أبي زيد» كالجزولي بِكُفْرٍ نافيهاء 
والشّاكُ فيهاء والحقٌ قولُ بعض مُتأخِري من حَكَّى «شرح عقّائد النسفي» للسعد: أن 
حالف الإجماع يعني: وما في مَعناه إِنّا يكون كافِراً إذا لم يَسبَنِد لمسْتّند شّرعيء ول تكن له 
شبْهَة على دفع مُسَنِدٍ الإجماع, انتهى. 

وقد قال القاضي عِياض بعد أن ذكرٌ اختلاف الثاس في إِكُمَار أهل التأويل: 
والصَّوابٌ ترك إكمّارَهم وَالإِعْراضُ عن الثم عليهم بال مُسران وإجراءٌ حكمٌ الإسلام 
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عليهم في قَصاصِهم وورّاثاتهم ومتاكّحاتهم وديّاتهم والضّلاة عليهم ودفنهم في مُقابر 
المسلوِينَ وسائر مُعامّلاتهم» ولكنّهّم يُعلَظُ عليهم بوجيع الأب وسَّدِيدٍ الجر والهجر 
حتّى يَرجِعُوا عن بذُعتهم: وأطال بم يأتي تَنقِيحُه عند قُول النَظم افلا تكفّْر مُؤْمنا بالوزر», 
والله أعلم. 

ولمًا كان الكلامٌ السَابقٌ إنباتاً وتّفياء رداً وقبولاً إِنّ) هو في رُؤية الله تعالى بالأبصار 
في الآترة» فيه بالكلام على وي يتِه تعالى يَقَظة بالأبصار في الدّنياء فقال: (هذا) خيرٌ مُبتّدأ 
دوف أز فكننة أي: الأمد هذا أو هذا كا ذَكِر أو كا عَلِمت» وهو من الفنٌ المسمّى 
في صنعة البديع بالتُخْلْصء » وهو الانتقالُ من غَرضٍ سابقٍ إلى غَرض مُلائِمِ له لا من 
الاقيضاب المشر وط فيه عَدَّم الملائمّة» فليُتأمّل. 

والإشارةٌ إلى جواز رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة» أي: وأمًا رُؤيّة الله تعالى 
بالأبصار يْقظة في اليا فهي جائرٌة عَقلاًإجماع» واخيلافٌ الصَحابة الآتي في وقُوعيها لا 
في إمكانها وبجوازهاء وسؤال مُوسى عليه الضَلاة والسّلام إناها دليلٌ على تجوازهاة إِذ لا 
يجورٌ على نب عَملُ شيء تنا يجورٌ لربّه أو يمْتَنع عليه أو يِحبُ له. وتّقدم ما يتَعلَقٌ بهذا آنفاء 
وليسّ جَوارُها عَقلا في الدّنيا محل زاع» وإنَّا الخلافٌ في وقوعها. 
* [رؤية الله تعالى في الدنيا ورؤية النبيّ لربّه عر وجل]: 

فَالجمهُورٌ من السَلَّفِ والخلّفٍ من المتكلّمِينَ وغيرهم أنْها لا تّقع في الدنياء وهو 
أحدٌ قَويّ الأشعريّ ى) حكاه عنه القّمّيرِيَ في رسَاليه تقلا عن ابن قَوْركء وهو قَولُ 
عائِضّة بإنكار رُويتِهِ ل ربّه ليله الإشراءء حينَ قالّت لمشروقٍ وكانً مُتَكِئاً عندها: يا أبا 
عائشة ثَلاثُ من تكلّم بواحِدَةٍ مِنَهُنَ فقذ أعظّمَ على الله الفريّة» فقال: يأبغن؟ فقالت: 
من زّعمَ أن حْمّداً رَأى ربّه فقذ أعظّمَ على الله الفريّة» فجلسٌ وقال: : أنظريني يا أمَ المؤمنيتَ 
ولاتعجليني. ألم يقل الله: وَهْوَ لفق الال © [النجم: 060 ا وَلَقَدَ واه تزْلَةَ ل © [النجم: 17]؟ 
فقالت: أن أوَلُّ هذه الأمّة سألّ عن ذلك رسول الله يك فقال: «إنّ) هو جبريل» ل أرّه على 
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صُورَيه التي خلِقَ عليها غير هَاين ارين رأيه مَُيطاً من السشماء ساد عِظّم حَلْقِه ما 


بن السّماءِ والأرض»» ثم قالت: أوَّم تسمع أن الله تعالى يقول: «الَاتُدَ ركه الْأصرُ 

ارس رس مه ع ل كار را م2 00 20 ع ع ١‏ 

وَهْو يُدَرِكَ الأتصر وَهْوَ أللطِيف لخْبِيرُ * [الأنعام: 96٠0٠‏ أُوَلم تسمع أن الله تعالى يقول: 
07 م 2 تك دك كو عر رصي 5 يو ا ل 7 1 00 

© وم نَ لِسَرٍ أن يُكَلِمَهُ مه إلا وَحْمًا أو من ورآي جاب أو يِرَسِلٌ رَسُولا * إلى قوله: معلل 


حَحكِيمٌ 4 الشورى: 01]؟ قالت: ومن زعم أن رسول الله يك كنم شيا من كتاب الله فقذ 


مو ءءء رم عه 


أعظّمَ على الله الفريّة» والله تعالى يقول: # كايا ين ما أر تدك ين ريك وه لد 
تَعْعَلَ فا بلَمْتَ رسَالتَهُئ4 [اناددة: 41:7 قالت: ومن رّعمَ أنه تخبر بها يكونُ في غدٍ فقدَ أعظّم على 
الله الفريّة» والله تعالى يقول: قل لَايمَكمُ مَن في سمت وَالْارْضٍ ليب إلا أ [النسل: ٠<]ء‏ | 
رواه مسلم”"”» وراقَقها أبو هُريرة وجماعَةٌ» وهو المشهورٌ عن ابن مُسعود. 

والذي جزم به صاحبٌ «التحرير' إثبات رؤيته يك ربّه. قال: والحجَجٌ في هذه 
المسألّة وإنْ كانت كثيرةً ولكدّنا لا نتَمسّكٌ إِلّا بالأقوى منها: 

- وهو حديثٌ ابن عبّاس: (أَتَعجَبون أن تكون الْخُلّة لإبراهيم؛ والكلامٌ لموسى» 
والدّويَة محمّد يله 7". 

-وعنْ عكرمّة سألّ ابنَ عبّاس: هل رأى محمّد وَل رّه؟ قال: اتعم)". 

- وقد رُوي بإسنادٍ لا بأس به عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: «رأى محمّدٌ يكل 
رقه)2. 

والأصلٌ في الباب حديثٌ ابن عبّاس حبر الأمّة؛ والمرجُوع إليه في المْصّلات؛ وقد 
راجّعه ابن عمر في هذه المسألّة ورَاسلَهُ: هل رأى محمد بك ربّه؟ فأخيره أنه رآه. 
)١(‏ أخرجه مسلم (199:1 برقم /ا9١1)»‏ والترمذي (5: ١١7‏ برقم 70748). 
(1) أخرجه النسائي 775:1١(‏ برقم »)١١517/8‏ والحاكم (7: 009 برقم 1/41”). 


(*) أخرجه الحاكم (7: 7 برقم 7377). والدارقطي في «رؤية الله) (ص 54" برقم .)517٠١‏ 
(5) أخرجه ابن خزيمة في ١كتاب‏ التوحيد) (87/8:7). 
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وإلى هذا أشارٌ بقوله: (و) رُؤية الله تعالى بالبَصر بكّرطِها السَابق لمحمّد يل النِي 
(المختار) من خير البّرايا على ما صرّح به حديثٌ عمرو بن العاصي: أنّه يكِ قال: «إِنَ الله 
اختارٌ العرب على النّاس» واختارني على من أنّا منه» أَنّا محمّد بن عبدالله...)27 الحديث» 
وحديث واثلة بن الأسقع أنه سمع رسُول الله يكل يقول: «إِنَ الله اصْطَفى كنانّة من ولد 
إسماعيل» واصطفى قُريشاً من كنائّة» واصطمّى من فريش بني هاشم» واصطفاني من 
بني هّاشم)”". 

وقولّه: (دنيا) بِضَمٌ الدّاله وحكى ابن ُتيبة: كسيرها منْ الذّنو وهو القُربِء سمّيت 
بذلك؛ ليسبّتها للأخرىء أو لدُنْوٌها إلى الزّوالء واختُلِف في حقيقتهاء فقيل: هي ما على 
الأرض من المحواء» أو الجو مما قبل الآخرة» وقيل: كل المخلوقات من الجواهر والأغرّاض» 
قال ابن حجر: والأوَّلُ أول» وقدْ تُطلَقٌ على كل جُزْءِ منها مجازاء وهو ممنوع من الضَّرفٍ 
لألف التأنيث, قال ابن مالك: في استعمالٍ دُنيا مُنكراً إِشْكَال؛ لأئّها أفعل تفضيلء فكانَ 
من حقّها أن تُستَعمل باللام كالكّبرى والحستى, قال: إِلَا أنها خلعت عَنها الوصفيّة 
وأَجِرِيّت تحرى مالم يكن وَصفًَاً قط. 

ومثلّه قول الشاعر: [بشامة النهشلي من البسيط] 

وإِنْدَعَوتَإل جل ومُكرّمِةٍ 2 يومَاكِرَامَسَراةَالنَاسٍقَادعينا 


00-007 


نتمة: 
0 10 ع 3 5 ع 2 مر بها 1 2 2ع 7 عو 2 ٠.‏ 
أخحرج أبو الشيخ عن عبدّة بن أبي لبابّة قال: الذنيا سبعة أقاليم: يأجوج ومأجوج في 

سنّة أقاليم» وسائرٌ النّاس في إقليم واحدء وهو منصّوبٌ على نزع الخافضء ورك تَعريقّه 

0 7 3 3 3 
للضرورة. والآصل في الدنيا. 
(1)لم أقف عليه وأخرج الحاكم (5: /97 برقم 11947) بلفظ: «لما خلق الله الخلقٌ اختارٌ العربء ثم اختارٌ من 


2 - نواعت يلت 2 5 7 3 00 5< 
العَربٍ قريشاء ثم اختارٌ من قريش بتي هاشمء ثم اخمّارن من بني هاشم فأنًا خيرة من خيرة». 
(؟) أخرجه مسلم (5: 17/47 برقم 771/5)» والترمذي (7:” برقم 0"705. 


كلا 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وكلذ الغلر فين يتعلها نتتولة: (تبتَت) أي: الرّؤيا حصّلت وَوفَّعت لمحمَّدٍ المختار 
يك ولو بَدّلّهِ بورَدت لكان أولّ لا لا يخفى. 

فإن قلت: فقدُ قال مالك رضي الله تعالى عنه: إِنّ) لم يُر سُّبحانه في الدّنيا لأنّه بَاقِ 
والباقي لا ب يْرَى بِالمَانيِ فإذا كان في الآخرة رُزْقُوا أبصاراً باقيةً فرأوًا الباقيّ بالبَاقي. وقَضِيه 
اه بعر ا 


ا ا ا يد 
من شاءً من عباده وأقدّره على حمل أعباءٍ الرّؤيّة في أيَّ وقتٍ كان فلا مانِع من ذلك وهو 
الحو فيجوزٌ أن يُقال: إن الله تعالى أوْدّع البَصرّ الشّريف قوّة قدر بها على رُؤيتِه تعالى» ىم| 
كان بك يرى جبريل والصّحابّة عندّه لا يَروئّه؛ للقوّة التي أمدَّه الله بها دوتهم. فقدْ قال 
الحافظ ابن حجّر: ووقّع في «صحيح مسلم» ما يُؤيّد هذه التّفرقة بينَ الدّنيا والآخرّة في 
حديث مرفوع؛ فيه: "واعلمُوا أنَكّم لن روا ربكم حتّى تمونُوا»”"2» وأخرجه أيضاً ابن 
خزيمّة من طَريقَينَه وهذا ظاهرٌ في انتفاء الرَؤْيّة عنه بك فم| جَوابٌ من أثبئّها له يك في 
الذنيا عن هذا الحديث؟ 

قلت جوابه: عندّما أشارٌ إليه الحافِظ نفسّه بقوله: هذا الحديث يُفِيد أن الرّؤيّة في 
الدّنيا وإن جارّت عَقلاً فقذْ امتنعت سَمعَا لكن من أَنَبتها لبي يل له أَنْ ب يُقول: إن 
لمتكلّم لايَدحُل في عُموم كلامه. 

فإن قلت: ف) الجواتٌ عا تمسّكت به عائشة؟ 

قلت: ما أشَار إليه صاحب «التحرير» كما نقلّه عنه النووي وأقرّه من قوله بعد نقله 
حديتٌ ابن عبّاس وأنس السَابِقَينَء ولا يقدّح في هذا حَديث عائشة؛ لأنَّ عائشة لم تُخبر أئها 


.)7/117 برقم‎ ١58 :( أخرجه النسائي‎ )١( 


اكلا 


عمدة المريد شرح جوهرة التوجيد 3 سسسب ببس 

سيعت الذْبِي كل يقول: لم أرَ ربي» وإنَّا ذكرت ما دَّكرّت مُتأوٌلّة لقولٍ الله تعالى: #وَمَاكَانَ 
رك نمه إلا حيو ون وآ جا ويل رسا 4 الشورى: 10٠‏ ولقوله تعالى: 
« لَاددْركهالْأَبِصَدُ 4 [لأنعام: 1٠00‏ والصّحابي إذا قالّ قولاً وخالّفةُ غيره من الصّحابة ‏ 
يكن قوله حجّة انّفاقأه وإذا صحّت الرّوايات عن ابن عباس في إِنْباتِ الرّؤية وجب المصيرٌ 
إلى إثُباتهاء فإئّها ليست مما يُدرَك بالعقل ويُؤحَذ بالظّن. وإِنَّا ُتلقى بالسّماع ولايستجيز أحدٌ 
دين باببن عباس أنه تكلعَ في هله المسألة بالظنٌ والاجتهاد. وقذ قال مُعمرين ودين 
ذكرٌ اختلافٌ عائشة وابن عبّاس: ما عائضّة عندّنا بأعلم من ابن عبّاسء ثمٌ إن ابن عبّاس 
أنْبتَ شَيئاً نفاةُ غيره؛ وا مثبت مُقدّم على الناني» جلاكلاء عالت «التحرير». 

قال التّووي: والحاصل أن الرَّاجِحَ عند أكثر العُلماء أنّ رسول الله يك رأى ربّه 
عبتي رأسْهِ ليلّة الإسراء؛ لحديث ابن عبّاس وغيره مما تقدّم» وَإثبَاتٌ عذال بأحدوتة إلا 
بالسّماع من رسول الله يكل وهذا ما لا ينبغي أنْ يُشْككٌ فيه ثم إِنَ عائشة رضي الله تعالى 
عنها م تف الدّؤيّة بحديث عن رسولٍ الله كه ولو كان معها فيه حديث لذَكرَنْه وإِنّ) 
اعتّمدّت الاستنباط من الآيات. فأمًا احِتِجَاجُها بقوله تعالى: « لَاتُدَرِكُهُالْأَبصدرُ 4 
فجَوايُه ظاهرء فإنَّ الإذْراكَ هو الإحاطة والله تعالى لا يحاط وإذا ورّدَ النْص بنفيّ الإحاطة 
لايَلزّم منه تفي الرّؤية بغي إحاطة. 

وأمًا احتِجَاجُها بقوله تعالى: لوَمَاكانَ َرأ مْكَلِمَهُأسَّه إلا ويا الآية» فالجوابٌ 
عنه من أوجه: 

أحدها: أنه لايلزمُ من الرّؤْيّة وجود الكلامَ حال الرّؤية» فيجورٌ وجود الرّؤية من 
غير كلام. 

الثاني: أنه عامٌ ححصُوص ب تَقدّم من الأدلة. 

الثالث: ما قالّه بعضُ العلماء منْ أن المراد بالوحي الكلامٌ من غير واسطّة وإِنْ كان 
مذهبٌ الجمهور أن المرادَ بالوحي هنا الإلهام والرّؤيا في المنام» وكلاهُما يسمّى وحياً. 


كب 
عمدة المريد شرح جوهرة الصوجيد 3ش سسس؟بب مح 
وأمّا قوله تعالى: #أوّ مِن وَرَآى حاب * فقالٌ الواجدي وغيره : معناه غير مُجاهِر لهم بالكلام» 
بل يُسمعون كلامّه سبحانه وتعالى من حيثٌ لا يَروئّهه ويس المرادُ أن هناك ججاباً يفُصل 
مَوضِعاً من مّوضعء ويدل على تَحديدٍ المحجوب. فهو بمَنزِلة ما يُسمّع من وراء حجاب 
حيثٌ ل ير المتكلّم. 
* [كيفيّة ةٌ رؤبةٍ النبيّ صل الله عليه وسلّم لربّه عر وجلّ]: 

تنّات: 

ع ا ضضم لسارت 0 - - ع 00 80 

الآولى: ما قدمناه من أنه كَِةٌ رأى ربه بعيني رأسه. هو قول أنس وعِكرمة والحسن 
والرّبيع وجماعة من المفسّرين» وقال ابن عباس وأبو ذرٌ وأيدهم التيميّ: رآه بقلبه. قال ابن 
عطية: وعلى هذا رأى ربّه بقلبه رؤية صحيحة. وهو أنْ الله تعالى جعلّ بِصّرهُ في فؤاده. 

لعبير 2 > اس 0 7 5 5 - 
وخلقٌ لفؤاده صرا حتى رأى به ربّه رُؤية صحيحة كما يرى بالعين. 

قلت: : أخرج الطبراني بسندٍ صحيح عن ابن عبّاس أَنّه كان يقول: : «نظرَ محمد إلى رئه 
مرت امرّة ينطيرهء ودر بقُوَاو)0 وعليه فلاين عباس فق كُون الكؤية بالتضر وبالواذ 
قَولان» وما قاله ابن عطيّة في الرّؤية بالؤاد أقَرّهِ القووي وازْتضاهٌ ابن حجر ثمّ قال: 
وليس المرادُ بُرؤيّة الُؤاد جُرد حصّول العلم, لأنه يثِِ كان عاماًبالله تعالى على الدّوام» 
ناقلاً عن بعضهم أن غيره يَكِ من الأولياءِ إذا أطَلقَوا الرّؤية والمشّامدة لأنقيهم فإنّ) 
يريدوق يها المعررقة . فاعدّمْهُ فإنّه من الأمور المهمّة التي يُغلط فيها كثير من النّاسء ولبعض 
المتأخرين بحت معهم فِيم| ذهبوا إليه يُطلب من «تعليق الفرائد» لنا. 

الثانية: تقديمٌ الظرف الثاني في النَظم للشَّرورةٍ بخلانٍ الأولء فإنّه قُدّم لإفادة 
الاختصاص وا حصر؛ إذ لم تنبت 3 نبت في الذنيا لغيره بكي حتّى مُوسىء خلافاً لما اقتتضاه جواب 
القاضي أبي بكر وحَكاه ابن قورك عن الأشعريّ من أنه رآه هو والجبل بلق حياة ورٌؤية 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (17: ١‏ برقم )١1075‏ بلفظ: «رأى محمد وليه ربه...) 


ونث 


بده الر جرح جره العرعيد 
فيه والحاصل أنه على القولٍ بوقُوع الرّوية في الذنيالم تحضل لبشر غير بين كي على ما 
في ذلكَ من اخلاف» ومن ادعاها غيره في الدّنيايقطة فهو ضال ببق المشايخ» وذهب 
الكَواشيٌ والمهدي إلى تكفيره» وقدُ نقلّ جماعةٌ الإجماع على أئّها لا تحصّل للأولياء في الدّنيا. 

قلت: والصَّوابٌُ أتها ملف فيهاء فإنَ المنع أصحٌ قَولي الأشعريء وذهب أبو عَمرو 
بن الصّلاح وأبو شَامة والكلاباذي إلى تكذيب مُذّعيها يمَظة في الدّنياء وأنْ مُدّعي ذلك لم 
يعرف الله تعالى. قال العلاء القَونَوي: إن صح عن أحدٍ من المعتّبرين وقوعٌ ذلك أمْكنَ 
تأويلهةوذلك أن عَلبَات الأحوال تحمل العامت كالشاهد سحت إذا كر امنتغال الس 
0 واستٍحضّاره له صارَ كأنّه حاضِرٌ بين يديه» كا هو مَعلُوم بالوجدان لكل أحد. 

عليه يُحمّل ما ثّقل عن ابن عُمر رضي الله عنهم!: أنه كان يَطوفٌ حول البيّتء فسَلّمْ عليه 
إنسادٌ فر عليه نكا ه إلى عمر رضي الله عنه» فقال: كنا تَرى الله في ذلك المكان» 
وهنا يدل عل اثناقة رقف وناو دود مان ومكان دون فكاذة 

الثالئة: دل حديث ابن عباس السابق على اختتصاص مُوسى عليه الصّلاة والسّلام 
بسّماع كلام الله تعالى» وهو أحدٌ قولّين» فإ تهم اخختلُوا في أن نبيّنا مدا يك هل كلم ربّه 
سبحائه وتعالى ليلةً الإشراء غير واسطة أمْ لا؟ فكي عن الأشعريّ وقوم من المتكلّمين: 
أنه كلمّه وعَزا بعضهم هذا إلى جعفر بن حمّد وابن مَسُّعود وابن عبّاس. 

اي رونا 

قلت: تر كوا الاستذّلال با لاحتّالهماء وقد ورَّدّت الآثار بمستند بمستند كل من الاح الين. 

فإن قلت: ما الرّاجِح من الاحْتالّين؟ 

قلت: قالّ بعض المتأخْرينَ الرّاجِح أن الرّؤية بالبّصرء وأنْ المرئي هو الله تعالى لا 
عديل: 

الرابعة: ذهب في هذه المسألّة ولم يزمُوا بنَفيٌ ولا إثباتٍ لتعارّض الأدلة» ورّجحه 


كذ" 


عمدة المريد شرح جوهرة التقصيد سم 
أبو العبّاس القرطبي في «المفّهم». وعرّاه لجماعة من المحقّقَينء وقواه بأنّه ليس في الباب 
دليل قاطع وغالِب. ما استّدلٌ به الطائفئان ظُواهِرَ مُتعارِضّة قابلّة للتّأويل» وليسث المسألة 
من العمليّاتِ حتى يكتّفى فها بالأدلّة الظنيّة» وإِنَّا هي من المعتقدّات التي يُطلّب فيها 
الدّليل القطيي. وردّه الشّبكِي في «السيف المسلول»: بأنّه ليس من شّرط جميع مسائل 
الاعتقاد الثبوت بالدّليل القَطعي» بل مبّى كان حديثاً صَحيحاً ولو ظاهراً وهو من رُواية 
الآحاد؛ جار أن يُعتّمد عليه في بعض تلك المسائل» حيثُ لم يكن من مسائل الاعتقاد التي 
يُشتّرط فيها القَطع» على أنّا لسنا مُكلَفِين بذلك. انتهى. وقَريبٌ منه للمازريّ كا يُعلّم من 
«تعليق الفراتد» لنا. 
* [رؤية الله تعالى في المنام ]: 

خاتمتان: 

الأولى: وفيها قوائد: الأولى: اختلف في رُؤيّة الله تعالى في المنام» ومُعظم المثبتين 
للرّؤيافي الدّنيا على جوازها من غير كيفيّة وجهَة؛ وثقل عن القاضي عياض: أن العلاء 
تفقوا على رُؤية الله تعالى في المنام وصحتّهاء وإِنْ رآه الإنسانٌ على صفة لا تليق بجلاله من 
صفات الأجَسام؛ لأنْ ذلك المرئي غير ذاتٍ الله تعالى؛ إذ لا يجورٌ عليه سبحانه التَجِسِيم 
ولا اختلاف الأحوال» بخلاف رؤيّة الّبِي كله في المنام؛ فرؤيُه تعالى كسائر أتواع الرّؤيا 
من التمثيل والتخييل. 

ولما نقل القراني كلام القاضي عقبّه بقوله: هذا إِنْ ادَعاهُ من هو من أهله كول يُوئّق 
به» ويكونٌ ذلك تخصيصاً للُمومات مثل قوله تعالى: « لَا مد رِحُةالأبصدرُ 4. وإذا قبلنا 
خبرٌ الو في الكرامّة الخارقة للعادة المخّصّصة للعُمومات القَطعيّة» فكيف في تخصيص 
العُموم الظني؟ وأما إِنَ ادّعاه من ليس من أهله كالعاصي والمقَصَّر فإنًا تُكذّبهء هذا كلّه إذا 
رآه تعالى على ما يليقٌ بجلاله وكاله ىا يُرى في الآخرة» وأمّا رُؤيته تعالى على ما يَستّحِيلٌ 


مكلا 


عمدة المريد شرح جوهرة التوجيد._ .ب 2 ا سس سججججي يس ببح 
كرُويتِه تعالى في صُورّة رَجل يتقاضى من الرّائي أمرأء أو يأمّره بأمْرِ أو ينهاه عن شَّرء 
ويقولٌ له: آنا الله لا إِله نا أنا فاعبدني» فهو أيضاً جائز وتكوثٌ رُؤيا تأويل» فتدل على ما 
كان أو سيكونٌ كغيرها من الرؤيات فيسأل عن تعبيرهاء ويجبٌ أن يعلم الاي أن المرئي 
أمرّوارة من الله تعاقء وق من خلقه يدل على آم من الأموزه وإطلاق اسم الله عل 
ذلك المرئيّ تحاز كا أُطْلّق في حديث: «ينزلُ ريّنا إلى سماء الدّنياة”": والمرادُ الملكُ حامل 
أمرّه أو رحمته تعالى» انتهى. 

الفائدة الثانية: وأما رُؤية النِّي يك في المنام كقّيره من سائر الأنبياء» فشّرطٌ صحيّها 
عند جماعةٍ كابن سيرين: أن يَردَ على صفاتهم التي صم ورُودّها عنهُم ‏ وسنحرّر القّول 
ف الخالة اغر الكعاث إن هاء الل تعال ص دوعن كول النكارق: قال ابن رين ذا 
رآه على صُورَتِهء أي قال: إلا تُعتّبر رؤيته يك إذا رآه الرّائي على صُورتِه التي كان عليها 
في حياته» وقضيته أنه إذا رآه على غير صُورتِه لم تكن رُؤيا حقِيقيّة» والمشهور أمّها حقيقيّة 
لكنْ إن رآه على صُورتِه كان إدرّاكٌه لذاته» أو على غيرها كان إدراكاً لمثاله» وتغيير امميئة إن 
هو من جهّة الرّائي قاله شيح الإسلام في شّرحِه على البخاري والله أعلم ولا أعرفٌ 
أحداً قيّد رائي الي يك بكونه من أهل رُؤيته ىا قيّد القرافي بذلكٌ رآي الله سبحائه 
وتعال؛ والكاؤبُ في 5عوى رُؤيته عليه الصلاة والسلام دايلٌ في عمُوم قوله :امن 
كذبّ عل مُتعمّداً فليتبوأ مَقَعَد هُمن التار"”"» كما ضرح به بعض شُرٌاح الببخاري كشيخ 
الإسلام الأنصاري. 


* [حقيقة الدّؤية المناميّّة ]: 


الفائدة الثالثة: اعلم أن النّاس اختلفُوا في حقيمّة الرّؤية المناميّة» فقال جمهورٌ أهل 
السنّة وهو الصّحيح: إثها اعتقاد يخ له تعاى في قلب التاكم كما يلق في قلب اليُظان: 


00 000 
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ويجعلّه علامّة على أمر يخلقه في ثاني الحال أو على أمر نخلقه فإذا خلقٌ في قلب النّائم اعتقاد 
الطيران وليسّ بطائرء فغايته أَنّهِ اعتقدَ التَّىء على خلاف ما هو عليه» وكم في اليِقَظةٍ من 
يعتتقد الّىء على خلاف ما هو عليه ويجعل ذلك الاعتقاد علامّة على غيره ىم يجعل النَعيم 
علامَةٌ على نزول المطر بفعل الله سبحانه وتعالى. 

وقال القُرطبي: قيلّ إن لله تعالى مَلكاً مُوكلا بعرضي الرّؤيا على المحلّ المذرك من 
النّائم» فيمثّل له صُوراً محسُوسَة تارة تكون تلك الصوّر أمثلّة مُوافِقّةلا يقَع في الوجود 
العيني الخارجيء وتارة تكون أمثلّة لمعانٍ معقُولّة غير حسشوسة, وفي ا حالينٍ تكونٌ تارةٌ 
مُبشّرة وتارةً مُنذِرة. وقال الإسْمراييني: الرَيا عبارةٌ عن أمثلةِ يُدركُها الرائي بِجُزءٍ ل 
تُصبه آفةٌ التَوم» وتلكٌ الأمثلّة تدلّ على معان وقيل: برُؤيّة يخلقها الله تعالى في القلب. 

وقيل: الرّؤيا إذ ذاكَ أمثلّة مُنضّبطة في حالّة اليقَظة؛ لأنْ الرّائي لا يرى في منامه 
إِلّا من نوع ما يُدرك في اليقظة» وقد يُدرك مَناماً م يحل في مثالٍ يقّظة كرّؤيا إنسان ذي 
جناخين» وشخص مركب من جسلٍ فَرسٍ ورأس زمر وهكذاء أو إِنَ كانت الأجزاء دونَ 
تركيب موججودة في الخارج» لكن لا تكون الرّؤيا حينئذٍ علامّة على شيء» والتعريف إِلّا 
هو للرّؤية الصحيحة. 

وأمّا المعتزلّة فذهب صالحٌ المعتزي منهُم إلى أنْ الرّيا المناميّة حاصِلة بالعيئّن 
المعرُوقَتِينَء وقال آكَرون منهُم: هي حاصلة بِعيئَين يخلقه) الله تعالى فيه» وجمهورٌ المعتزلة ئها 
تخيّلات لا حقِيقّة لهاء وأئّها لا تدل على شيءٍ أصلاً. وردّه ابن العربي: بأنّْهِ مَبنيٌّ على أصلِهم 
في تلبيسهم على العَوامٌ وإنكارهم كثيراً من السّمعيّاتء كإنكارهم الجنّ وكلام الملائكة 
للبّشر وأن جبريل كلّم محمّداً وإلَا لسَمِعَه الحاضِ رون إلى غير ذلك من أصُوهم الفاسدّة. 

وأمَا القَلاسفة ومن لا ينتّمي للإسلام, فقال الأطبّاء منهم: جميع الرّؤيات ناشِة 
عن الأخلاطِ العَالِية» قالوا: ويُستَدلٌ بالجُؤيا على الخلطء فمنْ غلب عليه البَلهّم يَرى أنه 
يسبحٌ في الماء وشبهه لما بينَ طَبيعّة الماء وطبيعة البلغم من المناسّبة» ومن غلب عليه الصّفراء 


لاك 
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يرى النْيرانَ والصّعود في العُلوء وشَبّهِه لمناسّبة طبيعة الصَّفَراء وهكذا بقيّة الأخلاط: وما 
قالوا بتَعيينه نحن نُجوزه؛ إذ لا شك أن الله تعالى يجوز عليه أن تُجري العادّة بخلق الرّؤيا ل 
قالوهُ عند غلبّة تلك الأخلاط» وأمًا جَزْمُهم بتَعينِهِ في محل الاحتمال فَخطأ صَريح وجهلٌ 
قبيح» وأما ِنْ قالُوا بتأثير الأخلاط في تلك الرّؤيات بطبّاعِها فغايةٌ ما يُرمونَ به الكفر وهم 
كذلك؛ وبعضّهم ذهب إلى أن صُور ما يجري في الأرض هو في العالم العلوي كالتقوش. 
وإِنْ أحدّهمايَدورٌ بدَوران الآحرء فما حادّى بعض التّقوش انتّقش فيهاء وهذا أوضَحٌ قساداً 
من الذي قبلّهء مع أنه تحكمٌ فيا ل قم عليه بُرهانء وأيضاً الانتقاش من صفاتٍ الأجسام 
وكثيراً ما يجري في العالم الأعراضء والأعْراضٌ لا تَنتقّش كالمُوع والألم والمّرح. 
فإن قلت: كيف يستقيمٌ تفسيرُ أهل السئة للرّؤيا بالاعتقادٍ أو بالإذراك مع أن النُوم 
ضدّ عامٌ للإذراك ىا أن الموتَ ضدّ عام له فلا تجامعه. 
قلت: قد أجيب عن ذلك بأنّ الجرم المدرِك من النّائم لايل التّوم فلم يجتمع الإذراكُ 
والنّوم في محل واحدء فالعينٌ نائمّة والقَلبُ يقظانء كما قال عليه الصّلاة والسّلام: تنام 
عيناي ولايّنامُ قلبي»”". ومن هّنا قال القاضي عِياض بعد نقله: أنه اَعّق المتكلّمونَ على أن 
التائم الذي استّغرقٌ الوم جميع أجزاءَ قلبه لاايصحٌ أنْ يعلّم؛ لأنَ النُوم آفةٌ تضاد التّمييز. 
واختلفوا في الاعتقادات والظّنون والتّخيلات؛ فذهب قوم إلى أمّها لائّصحٌ منه فلا 
نصح منه الرّؤيا؛ لأا أمثلّة ولايّصحٌ صَرمها للدّائم ومن لا تمييرٌ له» وقال قومٌ لا يمتنع أنْ 
يكونَ النَائمُ ظانً ولا مُتخيّلاه وإنّا يمتنم أن يكوثَ عالماء قال: فاختارٌ من حمُوقٍ الّظر من 
شونا القول الأَوّلء وأنّ الظّنونَ والاعتقادات والتّخيلات جنس واحد مُضادٌ للعلم. 
فكما يُضادٌ الظنّ العلمَ فكذليك يضادٌ أضدَاده. قال: والنّائم إِنَّا يضِبطٌ الرّؤْيا؛ لأنَ الوم 
لا يستّولي على الجزءِ الذي هو محل الإذراك من القلب. ولا يلزمٌ قائله ما لّزم قائلي الثاني 
من تكليف التّائم؛ لأنّهم لا يقولُونَ إن غير حقِيقة» وإنَّ) عندّه بقيّة حياة وبعض تيز ما. 
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الفائدة الرابعة: قال ابن ناجي والتادلي: لا بد أنْ يكونَ عابرٌ الرّؤيا عالماً بأُصُول 
التَعبير وهي الكتاب والسنّة وكلامٌ العرب وأشعارٌها وأمثالهاء فاضلاً في درايته صَادقاً 
في فَراسَتِهء ولا يُعبّر بالّظر في كتبُ المعبّرين» ويفتي بذلكَ على جهّة التقليد؛ لأنها تختلفٌ 
باختلافٍ الأشخاص والأحوال والأزمان. 
قلت: ويؤيدٌ ما قالاءٌ قولٌ مالك ل قيل له: أيعبر الرّؤيا كل أحدل؟ أبالئّبوة يتلاعب» 
الفائدة الخامسة: قال القاضي عِيا عياض : : وطرقٌ التعبير أربع: 


3-0 


الأولى: الاشتتقاق كما لو رَأى أنه يأك الحلوى فتعبر بتكن الذّين من قلبه يحالِطُه 
حَلاوَة بسّاشّة الإيان له. 

الثانية: مثالُ المرئي كتعبير رُّؤية مُعلم المكتب بالقاضي أو السّلطان أو صاحب 
السّجن أو رئيس السّفينة أو الوصى أو الوالد. 

الثالثة: المعتّى المقصّود من المرئي كدّلالّة فعل السّفر على السّفرء وفعل النوم على 
المعيبََةِ وفعل الدّار على الزَّوجة أو الجارية. 

الرابعة: التعبيدٌ بها له كرٌ في القّرآن أو السئّة أو الشّعر وكلام العرب وأمثالها وكلام 
الناس وأمثاهم, وبر معروف أو كلمة حكمّة كتعبير الخشبة بامنايق لقوله تعالى كم 
خُشُبُ مُسَئَدَة4 [النافقون: 4]» وتعبيرٌ الفأرة بالفاسقة لتَسميّتِه عليه الصّلاة والسّلام إيّاها 
فُويسِقَة» وكتعبير الرجاجَة بهم المرأة لتتشبيه بعض الشعراء إِيّاهِ مباء وكتعبير رُؤية الأنبياء 
والخلفاء با كان في أيامهم وخاص ِصَّصهمء انتهى. 


0" 


ا ا لت ل ا ئ ا 
8 2 و 8 3 م 0 24 

وبه تَعلمُ صحَّة ما قبله من الشّرطء وبقِيثْ طَريقٌ أخرى زادّها القافي في محل 
آخر: وهو أن تُعَبّر الرّيا بتصحيف الثال المرئي» كما إذا رأى بَقراً تحر فتأول البَقر 
بالموحَدّة والقاف بالنفر بالثون والفاء من النّاس يُقتَلونء وقد وقع هذا التَعبير له يكل في 


0 
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واكواك نع ويك اغيج 

القائذة السناوسة: الرّوية المدامئنة ليست من قبيل المشاهلدة التصيرية الحوييية» وهذا 
قال بعض المحقّقين: أمَا ِكرٌ رؤية المنام في مباحث الرّؤيا استطرادي؛ لكونها نوع مُشاهّدة 
بالقلب دون العين. 

الفائدة السابعة: حُكِي عن كثير من السّلف أنْهم رأوه عزّ وجل في المنام» فئقل عن 
الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: رأيتٌ ربّ العرّة في المنام» فقلت: يا ربٌ بم 
يتقَرّب المتقرّبون إليك. وما أفضلٌ ما يتَقرّب به المتَقرّبون إليك؟ قال: بكلامي يا أحد. 
فقلت: يارب بِمَهُم وبِعَير فهم؟ قال: مهم وبغَير فهم. 

وثُقل عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: رأيتٌ رب العزّة في المنام تِسعة وتسعين 
مرّة» فقلت في نفسي: إِنْ رأيثّه تبارك وتعالى تمام المائة لأَسْأَلْهِ بم ينجو الخلائق من عذاب 
يوم القيامة؟ قال: فرأيته سبحانه وتعالى» فقلت: يا رب عر جارك وجل ثناؤك وتقدّست 
أسماؤك بم ينجُوا عبادّك يوم القيامة من عذابك؟ فقال سبحانه وتعالى: من قال بالعّداة 
والعَشى سُبحان الأبديٌ الأبد.» سبحان الواحدٍ الأحدء سبحان الفردٍ الصّمدء سبحان 
راقع الحرام يعي عمد سيعاة من سعط الا رفي عل اذاه ند سيان مق تلن خلق 
فأحصاهُّم عدّدا» سبحان من قَسَم الرّزق فلم ينسّ أحداًء سبحان الذي ل ينََخِذْ صاحبةً 
ولا ولداً» سبحان الذي ل يَلِد ولم يُولّد ولم يكن له كُفواً أحد, نجا من عذابي. نقلّه صاحب 
المجمع الأحباب» فيه. 
)١(‏ أخرج أحمد (5: 509 برقم 7556). والحاكم (7: ١51‏ برقم 5084) ما رواه ابن عباس رضي الله عنه في 


رؤياه ل في يوم أحد. قال: «إني رأيثٌ أني في درع حصينة» فأولتها المدينة... ورأيت بقراً تبح فبقر» والله 


خير» فبقر والله خير). 
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وعن التَرّمذي الحكيم وهُّو من مشايخ «الرسالة القُشيريّة) أنّه قال: رأيتُ الله 
تعالى في المنام مراراًء فقلتٌ له: يا رب إني أخافٌ زوالٌ الإيمان» فأمَرني بهذا الدّعاء بِينَ 
سن الصبح والفْريضّة إحدى وَأَرْبَعِينَ مرّةه وهو هذا: :يا حي يا قيوم يا بدي الشموات 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام يا الثه» لا إلّه إلا أنت أسألّك أن نحي قَلبِي بنُور مَعرفَتِك» 
يا الله يا الله يا أرحم الرّاحمين. 

وعن الإمام أبي العبّاس بن شريح المعروف بالباز الأشهّب: أنه رأى في مَرض موته 
ف كانه كان الشامة قد كانث :ذا لدان يهال كول أل الكلراء؟ جاورا نقال: 
ماذا عَمِلتُم فيا عَلمتّم؟ قال: فقّلنا قضّرنا وأسَأْنَاء قال: فأعادً السَؤْالَ كأنه م يرضَ بذلك 
الجوابء وأراد جواباًآكَرء فقلتٌ: أمّا أنافليسَ في صَحيمَّي الّركء وقد وعدْتَ أَنْ تَغفِر 
ما دوئّه» فقال: اذهبُوا فقد غَفْرتٌ لكم؛ ومات بعد ذلك بثلاث ليالٍ. 

ورُوي أن شاه الكرمّاني رأى ريّه في المنام» فأقامَ أزْبعين عَاماً ومُتكؤه بجانبه» كلما 
قَضى فَرضّه نام رجاءً أن يراه ثانية. والمنامَات في ذلك كثيرة» وقد ظهّر من مجمُوع هذه 
الحكايات أن مذَاهِبٍ أهلها جوازٌ الرّؤية في المثام» والله أعلم. ١‏ 
* [رؤية صفات الله تعالى]: 

الخاتمة الثانية: وفيها فوائد: 

الأولى: قال السّعد: اختّلف القائلونٌ برّؤية الله تعالى في أنّه هل تصحٌ رُؤية صفاته؟ 
فقا الحمؤول: نجع ا لاققك وليل يمك زوه طبظ ززيه كل هر ه219 ادل 
على الوقوع: وكذا إذْراكَه بسائر الحواس إذا عذّلنا بالو جود ييا عند الشبخ» حيث جعل 
اللحيا هو العلم بالمحسوسسء لكن لا نزاع في امتناع كونه مشمُوماً مَذُوقاً مَلمُوساً؛ 
لاختصاص ذلك بالأجسام والأعراضء وإِلَّا الكلامٌ في إدراكه بالشّم لذو واللصسئ 
من غير اتَّصالٍ با حواسء وكا أن الشّم والدّوق واللّمس لاتّستأزم الإذرّاك لصّحَة قولنا: 


اللا 
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شَممتٌ التفاح وذْقتُهِ ولمسثه» فا أذركتٌ رائحَتّه وطعمّه وكيفيّته كذلكَ أنواع الإذراكات 
الحاصِلة عند الشّم والذوق واللّمس لا تَستَلزِمُهاء بل يُمكن أنْ تحصّل بدونهاء تعلق 
غير الأجسام والأعغراضء وإِنْ لم يقم دلِيلٌ على الوقّوع لكنّكٌ حير بحالٍ دليل الوجُود 
وجَريانه في سائر الحواسٌ» فلأل الاكتفاء بالرّؤية» وذكربًا هذا عندَ قوله: وهل له 
إذْراك... إلخ. 

الثانية : تقدّم الخلافٌ في إذْراكِ كَنَهِ ذاته للبّشر صَدر هذا التعليق» فراجعةٌ إن شئت. 

الثالثة: مذمَبُ أهلّ السئّة أنه تعالى يَرى نفْسّه كما يرى غيره وهو الحنٌّ واخمّلفَ 
المعتزلّة في ذلك فجوَّرّها بعضُهم بغر حاسّة ولا إذراك» وهو مبنيّ على تفي العلم كمّيره من 
الضّفات» وأحالها بعضُهم للزُومٍالبنيّة والحاسة والح وانّصال الأشعة وغيرها من شُرِوطٍ 
لرّؤية» وتقدّم أنَّ هذه إِنّ) هي شّروط عاديّة يصحٌ تخلّفهاء لاعقليّة يمتنِع عليها ذلك. 

الرابعة: اختلفٌ الناس في جواز إطلاقٍ قولنا: أنه تعالى يحسٌ بالبصر ويُعاين به 
ونحو ذلك والصّحيح من الخلاف قّصره على السّماع» فإِنْ ورد قلنا به وإِلّا تركناه. 

الخامسة: قال بعضٌ أهل المعاني وأرباب الكشفي: فائدة الرّؤية في الآخرة زوال 
الشّك والاختلاف. وبُلوغ المنى وزيادة اللّذة؛ إذ لا شيء أَلذّ من رٌؤية الله تعالى» ولا أحبّ 
منها إلى قلوب أحباب المها البعاد وأَحْرّق منها الأكباد. ورفعها للتَّهِمّة؛ لآنّ من دخلّ داراً 
ول يرَ صاحِبّها خافٌ أن يكونٌ غير راض عنه. 

السادسة: ذهب جمعٌ جم من المالكية كالجزولي والأقفهسي والتّتائي: إلى أن من 
رَعم أنْ الله لا يرى في الآخرة فهو كافِر» وكذلك من جحدّ أو شكٌء وقدّمناعن القَاضيء 
وناهيك به أنَ الضّوابَ عدمٌ تكفير أهل التأويل» زاد القاضي عياض فقال: قال القاضي 
أبو بكر: وأمّا مسائلٌ الوّعد والوّعيد والرّؤية وخلقٌ الأفعال وبقاءٌ الأغراض والتّولد 
وشّبهها من الدّقائق» فالمنمُ من إكفار المتأوّلِين فيها أوضّح؛ إذ ليس في الجهلٍ منها جهل 


اا 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
1 ع - عو و 
بالله تعالى» ولا أجمعَ المسلمون على إكفار من جهل شيئا منهاء انتهى. فلله الحمدء ونسال 
الله تعالى أن يُرِينَا وجهّه الكريم في دار العيم» وأن يفعل مثل ذلك بأحبابنا ووالدينا 
وذّرارينا وإخواننا وجميع المسلمين. 


* [إرسالٌ الررّسل جائرٌ عقلاً]: 


وما أحال السمنيّةٌ الإرسالٌ لتَوقفه على علم المرسل بِمّن أرسَّلّه ولا طَرِيقٌ إليه إلّا 
الخبر وأعلى أنواعه المتَوائر وهو لا يُفيد عندهم عل فلعل القائلّ له: أرسَلتك إلى قوم كذاء 
شَيطان مَثْلا» وقال التراهمة بإغْفاء القل عنه» فيكون عَبثاً لا يليق صٌدوره عن الحكيم. 

وبيانه: أنّ ما جاء به الرَّسول إما أَنْ يكونٌ مُوافِقاً للعقل حسناً عندّه. فيَعقِله ويفعله» 
وَإِنْم يأت به رسولء أو حَالَِاً له قبيحاً عندّه يردّه ويتركه» وأيَاً كان فما جاءَ به الرّسول 
لا حَاجَة إليه» لا يُقال: لعلّه لا يكونُ حسناً ولا قييحاً؛ لأنا نقول: أنهم يقولون فيُفعل 
عند الحاججة؛ لأنَ مجرد الاحتمال لا يُعارض مُنجز الاحتياج ويترك عند عَدمها للاحتياط» 
وكانت الإحالّة لازم قول الفلاسمّة بتي اختيار الصّانع وعلمه بالجزيئات؛ وظّهور املك 
للبشر وتُزوله من السّموات» وظاهرٌ حال أرباب الخلاعات لإظهّارهم عدم البالاة) 
وتفى التكليف ودَلالّة المعجزات» وليسُوا أهلّ مذهب مُعيّن ولا قانون مُدوّنء وإِنَّ)ا هم 


أوغادٌ وأوبَاشٌ من الطّوائفء ورعاع يتّبعون الخرائف. 


ذف 


ومن إرِسَالٌ بويع الرّسلٍ 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
* [تفصيلٌ المذاهب في بعثة الرّسل]: 

وقال أهل السئّة بجّوازِه عَقلاً في حقّه تعالى» صرّح به لبيانٍ مالف تلك الطّوائف» 
فقال: (ومنه) أي: ومن جُزيئات الجائز العقلّ في حقه تعالى عند الأشاعرة بناءً على ما مرّ 
لهم من عدم تُعليل أفعالِه تعالى بالعلّلٍ والأغراضء وأنّه لا يُسأل عنًا يفعلء ولا يُطلّب 
لما اللييّةء فالإرسالٌ عندهم بمُجرد تَعلّق إرادته تعالى بذلكء. لا رعاية للمَصالِح 
والجكم لا على سبيلٍ الوججوب, كا هو مَذهبٌ المعتّزلّة والحكاء الآتيء ولا على وجْهِ 
التفطل والآخيان عل مااهن زاى غلياة ما وزاء التوز من الماثرييثة من أن الأزسال 
واجبٌ عليه تعالى في جكمّته. وإِنْ لم يكن واجباً بالتّظر إلى ذاتِه وقدرتِه» كالرّجُل الكريم 
لايأتي من الأفعالٍ ب فيه لؤمٌ وخسّة نفس البئّة وإنْ كان مُتمكناً من فعله. وستسمع لهذا 


فلاوجُوببلبمحض القّضلٍ 


زيادّة بيان. 


(إرسال) ه أي: أمرّ الله تعالى (جميع) أي: كل فردٍ من (الرّسل) من البّشْرِ إلى 
الخلق ليبلُعُوهم أمرّه ونهيّه ووعدّه ووعيده. ويبيّنوا لهم ما يحتاجون إليه من أمور الذنيا 
والدّين؛ إذ قد خلقٌ تعالى الجنّة والنّار وأعدٌ فيهم| من الثواب والعقاب ما لاعينٌ رأت ولا 
أن سَوِعت ولا خطر على قلب بسر ولاشكٌ أن تفاصيل أحواهما وطريق الوصّول إلى 
الأوّل والاحتراز عن الثاني نا لا يَستقل به العقل على ما يُشير إليه تعالى بقوله: #وما كا 
معدْيِين حَقٌَ ببحَسكَ رسلا # [الإسراء: 418 أي: ولا مُثييين. 

وجعل من القَضايا تمكنات لا طَريقٌ إلى الجزم بأحدٍ جانبيهاء وواجبات وتمتنعات 
لا تظهرٌ للعقل إلا بعد نظر دائم وبحثٍ كامل وتَتبّع شامل» بحيث يَشَغل الإنسان عن 
كدر ول وير بن عله تنظ عبرو رجاتم كان م ترام الإزستال اللذائر عليه يمان» 
فلّه تُرنّب مثل هذه المصالِح الظّاهِرة» وإتمام هذه العم الوافِرّة مع ما في ذلك من قطع 


84 
او حب ع بي م 
التَعلّلات وإبطالٍ تَوهُم قيام حُجّة العبيد على مالك قياد جميعٌ المذكنات لتَلَا يكوْنَ 


رس مم2 ل لخ سا ما 7 6 سس له ع حزق و ذ- وم 
لئاس عَلَ أله حَبََةٌ بعَدَ ألرّسْلٍ * [الساء: 110١‏ « وَلَوْ نآ أهلْكتتهُم يِعَدَابٍ من قبل لَمَالوأ 
و يد 0 


و ل لك م رسولا و باحك كَ من قَبْلٍ أن نَّذْلٌ كرك * اط: 4 وما 
كا مَُبِنَ حَقَّبصَك رَسُولًا4: فلولا أَعذر إليهم على ألْيسئّة المرسَلِين وأقامَ الحجّة عليهم 
ببعنّة التبيينء لتَوهْمُوا أن لهم على الله حُجّة وبرهاناًء وبيّنةَ وسلطاناً وذلك من ثلاثة أوجه 
أحدها: أنْ يقولوا أنْ الله الإعرها حيه ير قال تفال قرا لفك از واو يل 
لِيَعبْدُونِ © [الذاريات:01]» فقدُ كان يجبْ أَنْ يُبِين لنا العبادّة التي يُرِيدُها مناء ما هي؛ وكم هي. 
وكيف هي؟ وَإِنْ وجب أصل الطّاعة في حكم العقل لكن كيفيّتها غير مَعلومٌة لناء فبَععث 
الله لجسل لقّطع هذا العُذرء فإئهم إذا ينوا الشّرائع مُفصّلة زالت أعذارهم. 

وثانيها: أنْ يقولوا إِنْك يا ربّنا قد كينا تَركيب سَهِوٍ وغَفْلّة» وسلّطت علينا الشَّهوةً 
وا هوىء فهلا أيدنّنا ومدّدثّنا يا إلهنا من إذا سَهونا تَبّهناء وإذا مال بنا الحوى مُنعناء ولكنّك 
ما تركتنا مع تُفوسنا وأَهُوائنا كان ذلك منكٌ إغراءً لنا على تلكٌ القبائح. 

وثالثها: أن يقولوا هبْ آنا بعقُولِنا عَلمنا سن الإيهان وقُبحَ الكفرء ولكن لم تَعلّم 
عولد أن من فعل البيح عُذّب تحالدا لد لايسيها ونحنُ نعلمٌ أن لنا في الفعل القبيح 
لذّة وليسّ لك فيه مَضرّة ول تَعلم أن من آمنَ وعملٌ صا حاً استحقٌ الثُواب, لا سسيما وقد 
كنا علمنا أنه لا مَنفعّة لك في شيء؛ فلا جَرَمٌ اقتّحمنا وعلى شّهوات النفس أُقٌدمنا. 

ومن مُعاضدة العقل فيم| يستقل بمّعرقته مثل: و جود الباري تعالى وعلمه وقدرته 
ومن استفادته الحكم من الرّسول فيط لا يُستقل بمعرفته مثل: مباحث الكلام والرّؤية 
والمعاد الجساني» ومن إزالّة الخو الحاصل عند التُّوجه لكسب الحسنات لكونه تصوّفاً 
في خالص مُلكِ الله تعالى عير إذنِه وعند الاستمرار على تركها لكونه ترك طاعة. ومن 
بِيانِ حال الأفعال التي تَحسّن ئّارة وتقبّح أخرى من غير اهتداء العقل إلى مواقِعهاء ومن 
بيانٍ منافع الأغذِيّة والأذويّة ومضارّها التي لاتّفي بها التّجربة إلّا بعد أدوار وأطوار مع ما 


هلالا 


عمدة المريد شرح جوهرة العوجيد. ب سس بيب 
فيها من الأخطارء ومن تكميل التفوس البشريّة بحسب استعدَاداتهم المختلفة في العلميّات 
والعمّليّات» ومن تعليم الصّنائع الخفيّة من الخاصِيّات والضُروريّاتء ومن الأخلاق الفاضلّة 
الراجعة إلى الأششخاض والسياسات الكامِلّة العايدّة إلى الجماعات من المنازل والمدن» وغير 
ذلك من الثمرات والقّوائد والعّايات الرَّاجِعَةَ للإرسالٍ حسبم| جرت به العَوائد. 


* [الرد على شبهة السكَّبّة]: 


هذا؛ وأمّا شبهَة السَّمنِيةٌ فجوابها المنع؛ لجواز أنْ يُنضّب الباري تعالى للرّسول على 
رَسَالِه إيَاه ليلا أو يلق فيه عِلماً ضَروريا به. 

وأمَا شبهة البّراهمة فجوابها: أنها مبْنيّة على الحُسن والقبح العفّلييّن وقد سبقّ 
فسادهماء ولو سلّمناهًا فقَدٌ يُقال: إِنّْ ما يُوافِقَ العقل قد يستقل بمغرفته فيُعاضِده الرّسول 
أو يُؤكده بِمَنزِلَّة توارد الأدلة العقليّة على مدلولٍ واحد, وقد لا يستقل بها فيدُلّه الرسول 
عليه ويُرشِدُه إليه» وما يخالفٌ العقلّ قد لا يكونٌ مع الجزم فيدقعه الرّسولء أو يرفعٌ عنه 
الاحتمال» وما لا يدْرِي حُستّه ولا قبح كالنظر لوجه اجوز الشّوهاء والأمّة الحسناء 
يكونُ حسناً يبُ فعلّه أو قبيحاً يجب تركُه. مع أن العقولّ متفاوتةٌ فالتّفويض إليها مظنّة 
التَنازُع والتّقاتل» ويقضي إلى اختلالٍ النظام» وفوائدٌ البعّة لا تتحصر في بيانٍ حسن 
الأشياء وقبحها كا عَلِم آنفا. 

وما شه لازم قول الفَلاسِفّة بب) ذكرء فجوابها ما مرّ منْ وجُوب كونه تعالى فاعلاً 
بالقدرة والاختيار» وما يأتي في مباحث المعُراج من جواز الخرقٍ والالتئام على الأفلاك: 
وصحة أن ينزلٌ بالوحي من السّموات على الرّسل جملة من الملائكّة. 

وأمًا يقال من أن العُمدّة في إثباتٍ البعئة هو التكليف. وهو عبت لا يليق بالحكيم؛ 
إذ لا يشْتَملٌ على فائدّة للعبد؛ لكونه في حقّه مَضرّة ناجزة ومَشْقَّة ظاهرة» ولا للمَعبود؛ 
لتعاليه عن الاستّفادة والانتفاع» وأيضاً فيه شَعْلٌ القَلب عن هو غاية الأعمالٍ ونباية 
الكمال» أعني: الاستغراقٌ في مُعرفتِه والفناء في عظمَتِه. 


ك/اا 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد , 

فجوايه: أن مضارّه التّاجِرّة قليلة جداً بالنُسبّة إلى منافِعها الدّنيويّة والأخرويّة 
الظاهرة للواقفِينَ على ظواهر الشريعة النْبويّة فضلاً عن الكاشفينَ عن أشرارها الخفيّة» 
وإذا تأمّلتُم فالتكليفٌ صرف إلى ما ذكرتّم لا شغل عنه على ما تّوهمتم. 

وما شبهّة أهل الخلاعة المْهّمِكين في اتّباع الموى وتّرك الطاعة» وتقريرها: : إنانجذ 
الشرائع مُشْتَملةٌ على أفعالٍ وهيئاتٍ لا شك في أنْ الصَانع الحكيم لا يعتّبرها ولا يمر بهاء 
كا يُشاهّد في الحج والصّلاة وكعّسلٍ بعض الأعضاء أو جميعها لتَلوّث بعض آخر إلى غيرٍ 
ذلك من الأمورٍ الخارجة عن كانون العقل» فجوامها: أمّها أمور تعبدية اعتيرهًا الشارع 
ابعل للمكلفين: وتطويقاً لأعناتهم قَلائدَ الأوامر والتُواهي» وتأكيداً ملك اميئاهم إياهاء 
ولعلّ فيها كا ومصالِح لا يعلمُها إِلَّا الله والرَايِحُون في العلم» وقد أشارٌ إلى تلك 
المصالِح بعض الخائضينَ في بحار أسرار الشّريعة. 
* [عددٌ الرّسل عليهم الصلاة والسلام]: 

تتهات: 

الأولى: قولّه «الرّسل» بصيعّة جمع الكثّرة إشَارة إلى تعدّوهم وكثرتهم» وهو كذلك 
فقد أخرجٌ ابن حبّان في (صحيحه): أنْ النبي كله سّئِل عن عدّد الأنبياء عليهم الصّلاة 
والسّلام» فقال: «مائةٌ ألفٍ وأربعةٌ وعشرُونَ ألفاء اسل منهم ثلاثّائة وثلاثة عَشَرَ جنا 
غير" ورُوى: ١مائتا‏ ألفٍ وأربعة وعشرون ألفاً»”", والحديث من أصله مُتكلّم فيه 
ولو سَلّمنا صِحتّه واستيفاءه جنيع شّرائط القبول ل يُقَدٍ القٌقطع لكونه من الآحاد, وإنَّ) 
قصاراه إفادة الظنّ» ولا عبرةً به في المباحث اليقينيّة» فلهذا ينبّغي أنْ لا يُحصّروا في عدَّدٍ 
مُعبيّن» فقد قال الله تعال: نه مقن قَصَحَناعَليكَوَِنْهُم من لم تَقصّص عَلَكَلَكَ © اغافر:+/] 
(1) أ خرجه ابن حبان (7: 77 برقم )77١‏ بلفظ: «مائةٌ ألف وعشّرون ألمًا..» وأخرجه أحمد (75: 714 


برقم 77784) بلفظ: ١‏ ثَلاثُ مائة وخسّة عشَرَء جما غَفيرا». 
)م أقف على هذه الرواية. 


يفف 


عمدة المريد شرح جوهرة التوجيد .سسسب 
ولا يمن مع ذكرعدَدٍ أكثر من عدّدِهم أن يُدخل فيهم من ليس منهُمء ولامع ذكر عددٍ 
أقل من عدّدِهم أن يرج منهُم من هو منهّم, مع أن الخبر ىا عَلِمت اختلفت روايئّه أيضاً 
والأخذ بظاهره يُفضي إلى حالف ظاهر قوله تعالى: 9وَمِنَهُم من ل تَقصْصَ عَليِلَك 4 
3 ع ب 4 2 و ا 4 
فالواجبٌ الإيهان بهم وبجميع الأنبياء من عَلِم منهُم تفصيلاً بطريقٍ قَطعيّ وجب الإيهان 
به تفصيلاًء ومن عَلِم منهم إجمالأوجبت الإيهان به إجمالا وتقدم أنه صحيح. 

الثانية: قال بعض العُلماء كلهم صل الله عليهم وسلّم من العجم إِلَّا خسة مممّداً 

- - > بير َه 5 7 3 
وإسماعيل وهودا وصا حا وشعيبا صلى الله عليهم وسلم. 

الثالثة: أولُو العَزم منهُم على ما عند ابن عطيّة خمسة: محمّد وإبراهيم ومُوسى 
وعيسى ونُوح» وزاد صاحبٌ «الكشّاف» وداود وأيُوب ويعقوب ويُوسف وإسشحاق» 
فهُم عندّه عَشَّرَة وعدّه إسحاق منهُم مبنيٌّ على رأي الاعتزالء من أنه البيح» ومذهبٌ 
أهل السئة أنّه إسماعيل. 

الرابعة: قال القَاضِي عياض ما حاصِله: أنه يمكنٌ استخراج عدّد الرّسل على بعض 
الرّوايات من حرون اسم حبيبنا الأعظّم وسيدنا المكرّم محمّد كك وذلكَ أن حُروقّه الخطيّة 
أربعة والمنطُوقّة والمقَدّر التطق مها خمسَة؛ إذ الحرفٌ المشدّد بحَرقَينَء وقاعِدّة الجُمل أنَ الميمَ 
أرْعين» وال حاءً بثانية» والأِف بواجد. والذال بأربّعة» والباء بعشرة واللام بتلائين» وفي 
تلك الحروف الخمسة خخسّة عشّر حرفاً؛ لكونها ثُلائيّة الأسماء» وبعدَ هذا لايْمّى استخراحٌ 

قلت: ومسي ذلك الإشارّة لجمع مُسهاه ما افق فيهم من المٌضائل وشّريف الشّمائل. 
* [ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسّلام]: 


1 ا زود لا 0 35 5 3-7 
الخامسة: ألستتهم ثلاثة» يريانيّة وهو نوحٌ ولوط وإبراهيمٌ ويُونسء وعبرانيّة وهم 
5 عه ابر 0 
بنو إسرائيل» وعربية وهم محمّد وهودٌ وصالِح وشعيب وإساعيل. 


ايف 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
السادسة: الوحي إلى جميعهم كان مَناماًء إلا أ ولي العزم الخمّسة» فإلّه أو 
السشابعة: 50 ورد أن جبريلٌ نزلٌ على آدم انبنّي عَشْرةً مرّة» وعلى 
إذْريس أَرْبَعا وعلى نوح خمسين» وعلى يعقُوب أربّعاًء وعلى إبراهيمَ أزبعينَ» وعلى مُوسى 
أرقن كه وعل آزوق قلاناء وغل عيتتى عقر آء وغل نينا عمد كله أريعاً وسغرين القند 
الثامنة: اعلّم أن مما يجبُ اعتقادٌه أن لله تعالى كثّب أَنزهًا على رُسِلِهء بيّن فيها أمره 
ونهيه ووعده ووعيده. 
قلت: : وقد وق لجمع كثير من شُرَاح #رسالة ابن أبي زيد» ما نَضّه واللفظ للشمس 
التنائي: جملّة الكنّب الممَرّلة مائة كتاب وأربعة عشر كتاباً: حمسو عل شنيت» وكلاثون 
على إدريس» وعِشْرٌون على إبراهيم» ولا خلاف في هذاء واختلف في عشْرةٍ صٌحف». 
فقيل: نزلتَ على آدَم: وقيل: على موسى قبل التوراة» والتّوراة على مُوسىء والإنجيل 
على عيسىء والزَّيُور على اود والقُرقان على حمّد بَكِ وعليهم أجمعين» ومئلّه لا يُقالُ 
الوك ا لوواتريق ل سيك واد الوه ري ساون اماك 
والأخرى في بان عدَدِها من روايّة أبي ذَرَ قال: قلت: يا رسولٌ الله كم كتاباً أنزل الله؟ فقال: 
ماثةٌ كتاب وأربعةٌ كتبء أنزلٌ الله على شِيث سونَ صَحيفَة» وعلى أخنوخ وهو إدريس 
ثلاثونَ صَحيفَة» وعلى إبراهيم عشرٌ صحائف. وعلى مُوسى قبل التوراة صّحائفء وأنزلٌ 
الثوزاة والإفجيل :والزتور والفرقان200 وباطيلة موخة تحاف قالأون أن ل يدع 
به في عهدّة اعتقادٍ العدّد المعيّن» فقط ى) مر في عدَّدٍ الأنبياء بل الواجب جَرمٌ العقيدة با 
وَردَ القرآن العظيم به» من التوراةٍ والإنجيلٍ والزبورٍ والفرقان» ومنْ إنزال صحف على 
إبراهيم وصّحفٍ على مُوسىء وكا ماعلا ذلك قوير بذ ركنا لا ميل عل وام 
تحقِيقه في مباحث الإيوان. 


.)454 وواهيئمي في «موارد الظمآن» (ص01 برقم‎ ))771١ أخرجه ابن حبان (7: 6 برقم‎ )١( 


ححف 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

التاسعة: وزنُ رسٌّول: فحُول وهو بمعتّى مَفعُول» وإتيانُ فعُول بمعتى مفعول ناددٌ 
مأْحوذ ًا من الاسشترسَال وهو لتَتبُع يقال جاء الثابين أزسالاً إذا َب بعضهم بعضاً. 
0 ا ل ل 2 

سَفَارَة العبد بين الله وبِينَ ذَوي الألباب من خليقَتِه ليزيح بها عنهم علَلَهُم فيا قَضر 
رشع مسال اا لاخر ارون ةالص رطع سي لش هري 
عيئوه بقوهم: إنسانٌ أوحِيّ إليه بشرع وأُوِرَ بتبليغهء وسيأتي في مباحث التبوة ة يبان النسبة 
ينه وبين النبي. 

فإن قلت: يُوْحَذٌ من كلامه جوارٌ قولنا: الرُسل من غير إضَافة إلى الله. 

قلت: نعم؛ لورُودِه: يلك الرسَلُ َصَلْمَا بعَضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ © [البقرة: 46107 9# رساك 
ترب وَمُنذنَ 4 الساء: 10 والحقّ جوارٌ استعمال المفرد كذلكَ لووده: «يائا 

رسُولُ بَِمْ 4 [للائدة:00]. وكرهَةُ بعضُهم إِلّا بالإضّافة كرّسولٍ الله» والصَّوابُ خلافه. 
فإن قلت: في كلامه إجمال حيث ل بين جنسٌ المرسل» ولا جنس المرسّل إليه. 


قلت: نعمء آثَّره ليتآّى حمل كلامه على ما يصحٌ في الثاني» وستسمع إيضاحه عند 


قوله: 
وخخصٌ حَيدُ الخلقٍ أن قَدْتَمّا بها مويغ رقا وَعمما 
إن شاء الله تعالى» وأمَا الأوّل فمَعلُوم؛ إذ لا تكونٌ رُسل البّشر إلا بشراً. 
* [ذو القرنين]: 
خاتمة: 


ذو القرين اسه عبدال ون المحاك بن مده ؤقنا : تصعية بن عبدالله ين قنان 
٠. .ِ 0.‏ ا 7 2 0 2 نا: ّ م 9 
بن مَنصورء وقيل: اسكندر» وهو مُؤْمن لا نَبِيّ وليس بالاسكندر اليوناني؛ لآنه مشرك 


ليما 


عهدة المريد شرح جوهرة الو ا ا يست 
وسمّى ذو القّرنين؛ لأنّه لما دعا قومّه إلى الإيهانٍ ضَربُوه على قَرنِه الأيمن فهات. ثم بعِث ثمّ 
74 2 0 1 57 0 الى 0 527 ان 
دَعاهم فصَربُوه على الأيسر فهاتء ثمٌ بُعثء أو لأنّه بلغ قطرّي الأرض المشّرق والمغرب» 
أو لأنّه ملك فارس والرُّومء أو كان ذا ضَفيرتَين من شّعرء والعربٌ تُسمّي الخصلّة من 
ب ال 10 0-4 0 0 - ع ع 
1 20 2 ع وو 

* [إرسال الرّسل فضل وإحسان لا واجب]: 

وإذا عَلمتَ أنّ إرسالٌ الرّسل مما يجورٌ في حقّه تعالى فعلّه وتركُه (فلا وججوب) 
الإرسال عليه تاق اام من آنه تعاق لآ عحب غليه لخلقه كه (بل) إرساله للأشل 
(بمحض) أي: خالص (الفضل) والإحسان والتّكرّم منه تعالى» ولو كلف الخلقٌ فأثابهم 
أو عاقَبهُم من غير إرسالٍ لكانّت إثابته إِيَّاهُم بمحض فضلء وكان عِقابه إيَّاهم بمحضي 
عَدلٍ فيهم؛ فإِنّه تعالى مز عن البُخلٍ والسَمَهِ والعَبثِ والظّلم والجورء كما سلف بيالّه. 

ومراده من التّصريح بهذا الردٌ على المعتزلّة والفَلاسِفَةَ حيث قالوا: إِنْ النُظام 
المؤدي إلى صلاح حالٍ النّوع على العُموم في المعاش والمعاد لا يكمّل إلا بَبِعنَةِ الأنبياء» 
وكل ما هو كذلك يجب على الله فعلّهء فالبعئّة عندَ المعتزكَةِ تجبُ على الله؛ لكونها لُطمَا 
وصّلاحاً للعباد. وعندّ الفلاسِمَةِ تجبُ؛ لكونها سَبِباً للْخَير العام المستجيل تَركّه في الحكمّة 
والعناية الإهيّة» فمبئّى مذهب المعتزلّة قاعدّة وجوب مُراعَاة الصّلاح والأصلح وقد مرٌ 
يُطلانهاء ومبتى مذهب المَّلاسفٌة قاعدة امتناع البُْخل بالسَّفُه ونحنٌ نقول بالموجب. لكنه 
لايُتصوّر إِلَا فيمّن تَتعفّب أفعالّه وأحكامُه #وَأكَهُ حك لا معَقِّبَ لحَكمهء © [الرعد: .]4١‏ 

فإن قلت: قولُ الفَلاسِفّة بوجُوب البعنّة والإرسّال يُنَاقِضُ لازم قوهم بما تقدّم بيانّه. 

قلت: قد ألْرّمَهُم ذلك بعضٌ العلماء» والح أنه لاتَنافض ل ستّسمّع في مباحث الثبوة. 

فإن قلت: لا شك أَنْه يُعلّم من جعل الإرسال من الجحائزات العقليّة عليه تعالى عندَ 
عدم وجوبه» وقد عوّل الناظِم على ما عَلِم منه في الرّدّ على السَمنيّة والراهمة» واستغتى 
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عمدة المريد شرح جوهرة العوحيد_. ‏ ل لل رج ة ممبللللصسيس_سييييينةه 

به عن التٌصريح بالرّدٌ عليهم؛ فهلا عوّل عليه في الرّدَ على هاتّين الطائقتين واستختى عن 
التصريح بالرّدٌ عليهم؟ 

قلت: خالف هنا مكمّة لليفة, وهي أنّ جاب هاتن الطاتقتين تقو بجواققة 
طائْفةٍ من أهل السّنّة ما وذلكَ أن جمعاً من المشايخ ومُتكلّمي ما وراء التّهر قالوا: إتّها من 
مُقتّضيات حكمّة الباري عز وجل» فيستَحيلٌ أنْ لأ توجّد لاستحالة السَقّه عليه تعالل كى) 
أن ما عَلِم الله تعالى وقوعه يِب أن يع لاستِحَالّة الجهل عليه عزّ وجل. 

قال السّعد: ثم طَوّلوا في ذلك وعَوّلوا على ضُروبٍ من الاستذّْلالٍ مَرَجِعُها إلى ما 
دكرنًا من لوم السَّقّه والتبثء فالضّربٌ الأوّل: أنه تعالى خلقٌ الأغذيّة والأدويّة التي لا 
بير عن الشموع المقلكة لأيتجازب لابتخامر عليه الخقلدهة ولاكتي به الأعياد وخلق 
الأبدّان التي ليس لما بدونٍ الغذاء إلا المّناءه وخخلق نوع الإنسان المفتقِر في البقاءِ إلى اجتهاع 
لا ينتَظِم بدون بعثة الأنبياء. 1 

والضَربٌ الثاني: أنّه تعالى خلقٌ العقلّ المائل إلى المحاسنء الثافر عن القبائح» الجازم 
بأنّ َه وكالّه في العلم بتفاصيل ذلكء والعملٌ بمُقتّضياتها من الامتثالٍ والاختيار» 
وأنّه لايستقل بجَميع ذلك على التفصيل بل يَفتَقِر إلى بيانٍ ممّن أوجَدَها ودّعا إلى الإتيانٍ 
بالبتعض منها والانتهاء عن البَعض كالمجْمَل مع الخطاب. فإِنَ خلق العَقل مَائلاً إلى 
المحاسن تافراً عن القبائح بمَنزِلّة الخطاب المجُمّل في كونه دَليلاً على الأمر والنهي اللذّين 
هما من الصّفَاتٍ القائمّة بذاته تعالى؛ إذ لا معبّى هما سوى الدّعوى إلى المباشّرةٍ والامتناع. 

والضرب الثالث: أنه تعالى جعلٌ بعض الأفعال بحيث قَدْ تُحمّد عاقبتُه فيجبء وقد 
دم يحرم كالضّوم مثلاً» فلولم يكن له بيانٌ من الشّارِع لكان في ذلك إباحة ترك الواجب 
ولاك كر لحار ورت قر لكي 

فظهّر بهذه الضروب وأمثاها أنه لاد من النَِي البنّء وهذا كانَ في كل عصر للعُقلاء 
َي أو من يِخلّفه في إقامّة الدّليل السّمعيء وكانّ الغالبٌ على المتَمسّكينَ بالشّرائع شلوك 


نكف 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
ريق اشن وكيا التجاق وا شاه احتفات اكاب أسيات اكاك ولو اكد 
يى وو سبي و مع اس ب ب المعاس هم 

عن صناعَة النظر وحدَّاقّة الذهن» وعلى الفلاسقّة المتِسَّبكِينَ بأذيالٍ العقل العُدول عن 
الضّوابء والوقوع في الضلال مع رجَاحَةٍ عقوهم ودقة أنظارهم وإقبالهم بالكليّة على 
البحث عن المعارف الإلهيّة والعلوم اليَقيزيّة. 

0 المرمدة وأنت خبيد بأن في ترويج أمد أمثالٍ هذا القام وسيغ وال ارال 
ا الي م مسي 
ماهو المذهبُ في سائر الألطاف. 

فإن قلت: كيف يكونٌ إرسالٌ الله الرّسّْل من الجائزات العقليّة» ولو أن شسخصاً أنكر 
بوه أو رسَالة حْمَعاعليه منهم. أو من تَواثّر الإخبار عنه بذلك أو شكٌ فيه لحكمئًا بكفره. 

قلت: ما كل جائز عقلّ يَسوعٌ إنكاره» ألا تَرى أنّ إِيجادَ الله العالم من مُوّزات 
العقول» وبعد إِيجادٍ الله تعالى إِيّاه لايّسع أحداً إنكارٌه. وهذا في غاية الؤؤضوح. 


2 3 3 


رف 
24 م 2< امزيرا سي ير 0 0 - 20 
ص لكِن بذاإياننا قد وَجَبًا ندع هوي توم سبع فد لوب 3 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 33 سس سس 
وإلى هذا أشارٌ بقوله: (لكن) هي لرفع تَوَهم يتَولّد من الكلام السّابق رَفعاً 
شَبيهاً بالاستثناء» يعني: لكن لا يلزمٌ من جواز الإرسالٍ عليه تعالى عَقلاً أن لا يكونَ 
5 1 : 
الإيمان بوقوعه واجباً عليناء بل (بذا) المذكور من وقوع الإرسالٍ والمرْسَلين (إِياننا 
أي: تَصديمّنا الشّرعيٌ المعبّر عنه بالإيهانٍ (قد وجبا) علينا تفصيلاً من عَلمناه تفصيلاً 
وإجالاً ممّن عَلمناه إجمالاًء على ما مر بيانه مرارا» وجُوباً شرعيّاً بحيث ينتّفي عنا 
مُسرّاه عند إنكاره أو الشّك فيه. 
وإذا عرفت جواز الإرسال عليه تعالى» ووجُوب الإييان به علينا (فدّع) أي: 
و 5 50 - 50 1 11 8 آر .قي 2 د 
اترك عنك اتباع (هوى) أي: ميل النفس (قوم) أي: مهويهم وما اتبعوه من الاعتقادات 
الباطلة» والانتتحالات العَاطِلة التي زيها لهم الشيطان الرّجيم؛ وأوقعهم بارتكابها في 
هوى العذاب الأليم» فقولّه : (بهم) أي: بأولئك الوم وتقدِيمّه على عامله الذي هو 
االعب» إِمَا للاختتصاص والحصرء أو للاهتمام ك) يُعلّم تنا يأتي بياه. 
(قد) للتحقيق (لعبا) ضميره للهوى. ل تلاعبٌ بهم فوقعوا باتباعه ف البدع 
والمعاصي أو الكفر» فأْكرٌوا الإرسال وأحالُوه أو شكّوا فيه أو أَوْجَبُوه-كا مر بيائهم من 
باب إسنادٍ ما للسّبّب الذي هو الشيطان أو وسوسّته إلى المسَبّبٍ الذي هو الهوى.» بمعنى: 
ميل التّفس إلى ما يُلائمها وإعراضها عا يُنافِرهاء وكثيراً ما يكونُ العطبُ في الملائم» 
والسّلامّة في المنافر. 
تّات: 
الأولى: قال العزيزي: ال موى مَقصّوراً: ميل النفس إلى ما تحبّه وتشئّهيهء وجمعه 
قو فهو ةورذ قاتيرة لشاف و الأرفي و الكراق عل قنخ تموعقه أخرية رقو له تعالة 


8 وح ع سر سم 


“9 وأفعدتهم هوآء” © [إبراهيم: 47]» قيل: أجُوافٌ لا عقول فيهاء وقيل: منحَرقَة لا نحي تيئاً. 


8ك 
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الثانية: المعروفٌ في الحوى عند الإطلاق: أنه الميلُ إلى خلاف الحنّ, ومنه: وَل 
الم ميت عن تيل و4 [عر: :60 #وَأما منْ حَافٌ مَقَام ريو ونه النَنْس عَنِ أَخو 4 
[النازعات: »]4٠‏ وقد يطلق ؛ بمعتى اميل والمحبّة» فيشمّل الحقٌ وغيره» وبمعئّى صحبة الحق 
خاصّة والانقياد إليه» ومنه قوله يَكل: م ا ا 
به2» وقول عائشة رضي الله عنها لبي بل لأ ترك قولّه تعالل: لي مَن مَمَكه تون 
وتعويت إِلَيَكَ من َقَآءُ # [الأحزاب: ]0١‏ «ما أرى رَبك إلا يُسارِعٌ في هواك»” 2 وقول فزق 
قصة المشَاورّة في أسَارِي بدر: «فهوى رسول الله يك ما قال أبو بكرء حيث أشارَ عليه 
بأخدٍ الفداء ورك قتلهم, ول يبو ما قُلته من قتلهم وتَّركُ الفداء»”. 

إذا عرفتَ هذا فإنْ نَظرتَ إلى ما ينصّرفٌ إليه لفظ ال حوى بالقصر عند الإطلاقٍ كان 
تقديمٌ لحك رحد جح ممحها كر ال 1 
حد قوله تعال: « لامح من عق الأتض حل جنا © ابرمر: 4 وَإِنْ نظرتٌ إلى اشتر 
سي ا م م 0 

الثالثة: ألفا وجَبا ولعباً للإطلاقٍ والرويٌ. 

الرابعة: جملة: فدع... إلخ, تكوِلَةٌ وتّمّة مُستَغنى عنها. 

ولما أسلف أنه يجبُ شّرعاً على كل مكلف أنْ يعرف ما يجبُ في حقٌ الأنبياءِ والرّسل 
وما يمْتَنِع وما يجوز شرع في بيان هذه الأقسام مُرتَّباَهها على هذا الترتّيب بادئاً بأوّهاء فقال: 


.)7774 والخطيب في «تاريخه) (4: 447 برقم‎ »)١5 أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (1: 7 برقم‎ )١( 
2) برقم 41/84)» وأحمد (57: 741 برقم‎ ١١1 :1( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)7١4 أخرجه مسلم (7: 87 برقم 117/75)» وأحمد (1: 5 "77 برقم‎ )*( 


ناكا 


2 5 2 م و 22 2 

يش ووَاجِبٌ في حَقّهم: الأمَانّة 2 وَصِدقُهُم وَضفلاالمَطانّة 3 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
* [ما يجب للرسل عليهم الصلاة والسلام]: 

(وواجبٌ) عقلاً (في حقهم) تقدّم الكلام في نظيره؛ والأولى أن يُراد باحق الشّأنء 
وبالجملة الضمير المضاف إليه حقّ» وإن كان المتبادرٌ عوده للرّسلء إلا أن الأولى أن يعود 
على الأنبياءٍ الأعمّ المستلزم لهم ذكرٌ الرّسل الأخصٌّء كا مر ويُعلّم مما يأتي؛ لأنْ هذه 
الأحكام مُعظمها لا يختّصٌ بالرّسل» وهذا أحسنُ من حمل الرّسل في مثل هذا الموضع على 
مُطلّق الأنبياءِ بقريئّة المقام» أو جَرياً على القّول بتساويهم. 
* [الأمانة واجبة في حقٌ الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام]: 

(الأمانة) بدَرج الهمزة لاستقامّة الوزن» وهي كا قال بعضّهم: حفظ الله تعاللى 
عليهم جميع جوارحهم الظاهرة والباطنة من التلبس بمَنهيٌ عنه تبي تحريم أو كرّاهة عند 
البعضء وهو الرّاجح؛ إذ لو جار أن يخونُوا الله تعالى بفعل مُحرّم أو مكروه لجار أن يكون 
ذلك النْهِى عنه من حيثٌ إِنّه منهىّ عنه مأمُوراً به؛ لأنّ الله تعالى قد أمرٌ بالاقتداء بهم في 
أقوالهم وأفعاللهم» ولا يأمرٌ تعالى بمُحرّم ولاامكرٌوه. هذا خلف. 

فإن قلتّ: جار أن يُوقِعُوه على وه الخصّوصيّة لهم» كدّخولٍ مكة بلا إخرام في 
حقّه يِه ونكاح أَزيّد من أربّع كرائر بالَقدء وحكمُّه لتّفسِه وعلى عدوٌه. 

قلنا: ليس الكلامٌ فيها وجدّت فيه قّريئة الخصُوصيّة على أن ما وقّع منهم على وه 

أ 3 عب 8 0 00 
الخصوصيّة ليس من حيث أنه منهيٌ عنه ى) هو المفروض محلا للتراع. 
* [أفعال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام]: 

فائدة: 

أفعاهُم عليهم الصّلاة والسّلام لا تكونُ حُرّمة ولا مكرُوهة لما مرّء ولا خلافٌ 
الأؤك؛ لأنْ كال شرفهم وعُلو قدرهم يأبَى أن يقعَ منهم ما توا عنه ولو تبياً غير جازم» 


كلملا 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد.-- سس سس سس 
نعمء قَذْ يقعُ منهُم في بعض الأحايين ما يكونُ في حقّنا مَكرُوهاً أو خلاف الأول لبيانٍ 
الجوازء وهو في حقّهم أفضل لتَضْمنِه القيام بواجب؛ إذ بيان الشّريعة واجب عليهم. 
وقد قال النُووي نقلاً عن العْلاء: في وضّوئه عليه الصّلاة والسّلام مرّة مرّ 
ومرَّتَينَ مَرّتِين إِنَّ ذلكَ كان أفضل في ذلك الوقت في حقه من التليث؛ لبيانٍ المشروع» 
أي: مع اقتتضاء الحال البيان بالفعل الأبلّغْ من البََّانٍ بالقَول» وإِذَّا تكون واجبة أو مَندُوبة 
أو مُباحَة لا تُؤدي إلى إرّالّة الحشمّة وإسْقَاط لعصّمتِهم عليهم الصّلاة والسّلامء عا يؤدي 
إلى ذلك» كذا لخصّه بعضُ شّيوخ شيوخنا رحمه الله تعالى» وستّسمّع في مباحثٍ الجائز 
تجبويز وقوع المباح منهم» وفي مبحث الصّدق جواب تَوهُم صُدور الذنب عنهم. 

فإن قلت: ظاهرٌ النظم امتناعٌ المعصيّة عليهم قبل البعئة وبعدّها. 

قلت: هو صَحيح الإطْلاق لما يأتي في المبَحتْ المشّار إليه إن شاء الله تعالى. 
#* [الصدق واجب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام]: 

(و) واجبٌ أيضاً في حقّهم عليهم الصّلاة والسّلام (صدقهم) أي: مُطابقة 
برهم للواقع إيجاباً وسَلب كما تعرفه بعد؛ لأتهم صل الله عليهم وسلّم لو جارٌ عليهم 
الكذب لحارٌ الكذب في خبره تعالى؛ لتَصديقِه إيّاهم بالمعجرّة الثازلة مَنزْلّة قوله جل وعلا: 
«صدقٌ عبيدي في كل مايُبلّهُونه عنّي2700. وتصديقٌ الكاؤب من العالم بكذبه محص الكذّب. 

واعلم أن الأمّة أجمعّت فيا كان طريقه البلاغ على العصمّة فيه من الإخبار عنْ 
شيء منه بخلاف الواقع» لا قصداً وعمّداً ولا سَهواً وغَلطأء أمَا تعمّد الخُلف في ذلك 
فمُنتّف بدَليل المعجرّة القائِمَةٍ مقام قول الله: «صدقٌ عبدي فيم| قال» اتّفاقا» وبإطباقٍ أهل 
الملّة إجماعاء وأمّا وقوعه على جهّة العّلط في ذلك فهذه السّبيل عند الأستاذ أبي إسحاق 
الأسمّراييني ومن قالّ بقولّه ومن جِهّة الإجماع فقط» وورد الشّرعَ بانتفاء ذلك وعصمّة 
الأنبياء لا منْ مقتّضى المعجزة نفسها عند القاضي الباقلاني ومن واققّه. 


١ (‏ أقف على أصل له. 


نكف 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
* [الكلام على ما يظهر من النصوص بخلاف العصمة]: 

وبالحمكة فلنَعتِّد على ما وقّع عليه إجماعٌ المسلمين: أنه لا يجورُ عليهم لف القَولٍ 
في إبلاغ الشّرائع والإعلام با أخبّروا به عن ربهم؛ وما أوْحَاه إليهم من وخيه لاعلى وجْه 
العّمد ولاعلى غير عمدء ولا في حالي الرّضا والسَخّط والضّحة والمرض. 

فإن قلت: فقد رُويّ أنه يك لما قرا سُورة النّجم وقال: ل أقَمَيَم لت وَالْرّ * وَمتَوة 
لتَالعََ لكرج © [النجم:15- ٠]قال:‏ «تلكٌ العزافيق العلاء ون شَفْاعَتَهِنَّ لترتجى) ويروى: 
«ثُرتَمى). وفي رواية: أن شفاعتها لترتجى, وإئّها لمن الغرانيق العلى» وفي روايّة أخرى: 
«والغرانقّة العلى تلك للشّفاعة تُرتجى» فلا ختمَ السّورة سجدّ وسجدً معه المسلمون 
والكفار لمَ سمعُوه أثنّى على آلهتهم» ووقعّ في بعض الرّوايات أن الشيطانَ ألقاها على 
لسانه» وأنَ النبي كل كان تمنى أنْ لو نزلٌ عليه شيءٌ يُقارب بيه وبينَ قومه» وفي رواية 
أخرى: أنْ لا ينزل عليه شيءٌ يتَفْرهُم عنهء وذكر هذه القصّة؛ وأنْ جبريل جاءه فعرص 
عليه السّورة» فلا بل الكلمتين قال له: ما جئتئك بهاتين» فحزِنٌ لذلك النْبي كل فأنزل 
الله تسليةً له: وما أَرََلَْا من قَبَِكَ من رسُول ولا مي إِلّد دا تمَوّ... 4 الآية [الح: ؟ه] ”2 
وقوله؛ 0 وإن كادوا ليِفتِنوتكَ © [الإسراء: 9ش 

قلت: هذا الحديث لم يخرّجه أحدّ من أهل الصّحة ولا رَواه يق بسنِدٍ صحيح 
اورقا ,ليه لز عون وبدالورعل الكت هن ابن مالعص ابن عاسن: 
والكلبيّ ممّن لاّصحٌ الرّواية عنه؛ لقوة ضَعفِه وكثْرة كذبه» وأمّا ما وقع في بعض الرّوايات 
فحمْله على مثل ذلك َّنِي هذه النقيصة من مدح آَةِ غير الله» أو على أن يتَسوّر عليه الشّيطان 
وَيشْية عليه القن حت يفل فيه ما ليس معنابحى نتهة عليه جبريل» أو تقول ذلك 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير) (9: 5 برقم 81517) و(17: "01 برقم .)١150‏ والبزار 597:١1‏ برقم 

5ه والرواية بمختلف ألفاظها واضطرابها للعلماء فيها كلام. 


818 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
التمني من قِبَل نفسه عَمداً؛ فكفْرٌ صراح. أو سَهواً؛ فهو مَعصُوم منه على ما تُقرّره وفي 
#الشفاة وجوه أخرق توهيته: 

فإن قلت: فقد رُوي أن يُونس عليه الصّلاة والسّلام وعد قَومّه بالعذاب عن ربّه 
فلم تابوا كشفَ عنهم العذاب. فقال: لا أرجمٌ عليهم كذاناً ابد فَدَعبَ مغاضياً. 

قلت: ليس في خبر من الأخبار الواردة في هذا الباب أن يُونس قال لهم: إِنْ الله 
مُهلِكُكم. وإنَّا فيه أنّهِ دعا بالهلاك» والدعاءٌ ليس خبراً يُطلّب صِدقَه من كذيه. لكنّه قال 
لهم: إن العذات مصبحُكم وقتّ كذا وكذاء فكانَ ذلك كما قالء ثم رفمَ الله عنهّم العذاب 
ما تابوا وآمنوا بعد أَنْ عَسْيَهُم كا يُعْسَّى الثُوبٌُ القبر. 

فإن قلت: فقد رُوي أن بعض كتّاب الوحي له يك كعبد الله بن أبي سرح ارتدٌ» وأخبر 
المشركينَ أنه كانَيُصرّف حمداً حيثُ أرادء حتّى كان إذا أمل يكة: ميم كيم 4 قال 
له ذلك الكاتب: أذ #عزيز ًا حكيما 4؟ فيقول له يكلة: اكلّ صواب»» وفي رواية: «اكتّب 
كيف شئت». وى أخترى: أنه يكللِ يقولٌ له: «اكتب: ##عَلِيمًا حَكِيمًا 24 فيقّول الكاتب: 
اكتّب: لا يبرا 4؟ فيقولُ يِل له: «اكّب كيفت شئت70"» وكاليهودي الذي كان أسلمَ 
ثم ارتدٌ وقال: ما كان يدري محمّداً إلا ما كتبتٌ له". 

قلت هذه الشهة مكفية للوولة نو ري إذ هي ناشئة عن قولٍ المرتذين 
وأعداء الدّين ومخاز في سبيلٍ المهتّدين» ونحن لا نقبل خبر المسلم امتهم فكيف بكافرٍ 
مُفتر؟ ول إِتَّمَايَفْيرَى الْكَِبَ الْدِينَ لا يُؤمئوت ابت أله وَأوْكيكَ هُمْ الكذبوت »4 
[النحل: ٠ ٠0‏ على أتها لو صحّت الرّواية بمنشائها لأمكنّ تأويلها بأنْ محل ذلك ما أوحى 


الله لنبيّه في قرآيه بالوّجهينء ى! قرأ قوله تعالى: # إن تَعَدْبهم 11 إن تكن تق وك 
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أنت الْمَزيرٌ و لَفَكِيم # [انائدة:116] بها؛ إذ قراءة غير الجمهور: (فإنك أنتٌ الغفور الرحيم)؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (47/:19؟ برقم 217710)» والبيهقي في اإثبات عذاب القبر» (ص50 برقم 04)» والطحاوي 


في اشرح مشكل الاثار) (99:4؟؟ برقم .)7511١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (5: 7٠١7‏ برقم /77011). 


4ك 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد .ب 3 ل سس بيب 
وكا قرأ: #وَانظر إِل الْهِظَام كيف تُنشِرْهَا 4 البقرة: 505 أو (تَنْشّرها) بالراء 
والزايء ولإيَمَضِى بِلْحَيّ 4 و(نقصٌ الحقّ) بالياءٍ والضّاد والثون والصّاد إلى غير ذلك» 
أو أنّه م سبّقت إليه فطئّة الكاتب أو قلمُه لحودة حسّه وقوة نفسّه كما يتّفق للعارف عند 
سماع مُعظم البيّت أنْ ِبتّدي إلى قافيته أو أن هذا إِنّا هو فيا يكتبه للناس من الرسائل غير 
القرآن» وذلك مما سمّى الله فيه ويُوصّف بحسب ما يريد ويشتهي. 

قذع توق هديو الخوايق نفل للا خفين: وأا مالي سييله ابلاغ مز الاخباز 
التي لا تستد إليها الأحكامٌ ولا أخبار لمعا ولا تُضاف إلى وحي بل إِنَّا تتعلّق بأمورٍ 
الدّنيا وأحوالٍ أنفييهم» وأحوالٍ غيرهم وما يفعلّوئّه أو فعلُوه ونحو ذلك مما طَريقّه الخبر 
المتضء ويدخلّه الصَّدقُ والكذب. فقال القاضي عياض: أنه يجبُ تنزيه الأنبياة عن 
أن يقّع حَبِرهُّم في شيءٍ من ذلك بخلافٍ تخبرهم. لا عمْداً ولا سَهواً ولا غَلطء وأئهم 
معصّومون من ذلكٌ في حالتّي الرّضا والسّخْطٍ والجدٌ والمزح والضصّحة والمرضء قال: 
1 دليلٌ ذلك اثّفاق السّلف وإجماعهم عليه وذلكَ انهل من كيدن الصّحابة وعادّتهم 
مباقرتهم إلى التصديق في جميع أحواله والثقة بجميع أخباره يك في أي باب كانت وعن 
أيٍّ شيءٍ وقّعت, وأنه م يكن لهم تَوقف ولا تَردد في شيءٍ منهماء ولا اسيثبات عن حالّه 
عند ذلك هل وقَمَّ فيها سَهواً أم لا؟ فإذنْ أخباره وسيّره وآثاره بَكِةِ وشّمائله مُعتَتى بهاء 
مُستقصّى تفصيلهاء وم يرذ في شييء منها استذراكه عليه الصّلاة والسّلام لغَلطٍ قول قاله أو 
افتراه بوهم في شيء أخبر به ولو كان ذلك لتقلّ» وأيضاً فإن الكذب متى غرف من أحدٍ 
في شيء من الأخبار على أيّ وجه كانء ابيب في تحبره وامّهم في حَديئه ول يكن لقوله في 
الوك ةيا 0 
قط للمُرؤة» وكل هذا بماينزُه عنه َنب النبوة والمرة الواججدّة منه فيا يستشع ن عاتحل 
بصاحبها أو تُردِي بقائلها لاحقة بذلك. 

وأمَا فيا لايقعٌ هذا الموقع فإِنْ عدّدنّاها من الصّغائر فتّجري على كوه والخلافٍ 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوجهيد اش شب؟ب؟؟7؟بببب بي يسبب 
فيهاء والصّوابُ تنزيه النبوّة عن قليله وكثيره وسَهوه وعَمده؛ إذ عمدة الثبوّة البلاغ 
والإعلام والتّبيين وتتصديق ماجاؤوا به. وتجويزٌ شيء من هذا قادِحٌ في ذلك ومُشْكّكٌ فيه 
مُناقِضُ للمعجرّة, فليقطع عن يقينٍ بأنّه لا يجوز على الأنبياء خلف في القّول في وجْهِ من 
الوجُوه» لا بِقَصدٍ ولا بغير قَصدء ولا مُتسامح مع من تُسامح في تجويز ذلك عليهم حال 
٠ 2 - 5 5‏ 0 5 0 5 - 5 
السّهو فيا ليس طريقه البلاغ» وبأئّهم لا يجوز عليهم الكذب قبل الثبوّة» ولا الاسام به في 
03 عِِ 1 00 7 5 - و 2 
أمورهم وأحوال دُنياهم؛ لآن ذلك نما يري ويريب بهم ويُنفر القلوب عن تَصدِيقهم بعد. 
51 ا 00 ا 
وانظر أحوال أهل عصر النبي يَكْْةِ من قريش وغيرهاء وسؤاهم عن حاله في صدق لسانه 
مع ما عرفوا به من العّداوةٍ وقرط الشّقاءء فلم يُؤثروا عنه كذباء بل انمق التّقل على عصمّة 
نبيّنا حمّد وك قبل وبعد. 
فإن قلت: فقدْ اعتّرف يك ِصَوابيّة فعلهم من تَلقِيح النخل» وقد كان قال نّم لو 
تركُوها بلا تلقيح لصلحُت. قَمَعلوا فسّاصت”"» وهذا إخبارٌ بخلان الواقع. 
قلت: هذه القصّة ليست من باب الخبر المعغروض للصّدق والكذب. وإنَّا هى 
ع م و 5 0 0 ع -ه 7 - 
من باب الرأيّ والإنشاء» ويُشاكلها قوله يَكِ: «لا أحلفٌ على يمين فأرَى حيرا منهاء إِلّا 
فعلت الذي حلفت عليه وكفرث عن يميني»”"» وقوله يَكللِ: «إنكم تختصمون إِلي...)20 
2 1 َكَيَلاَنن 5 
الحديث. وقوله يكل «اسق يا زبير ح يلع الجدر)”). 
كأ “الس ل فسا سمس 01 عا اصلاش : 22 0 > 2 -ه 2 
فإن قلت: فقد رَوى أبو هريرة عنه كَكِةّ: أنه صلى العصرٌ فسلمّ من ركعتين» فقامَ ذو 
)١(‏ أخرج ابن حبان (1: 7١١‏ برقم 57)» وابن ماجه (7: 470 يرقم 27417١‏ ما رواه أنس أن النبي يلل سمع 
أصواتا فقال: «ماهذه الأصوات؟»» قالوا: النّخل يأبرونه» فقال: «لولم يفعلُوا لصَّلح ذلك»؛ فأمسَكوا فلم 
يُأبْروا فصارٌ شيصاء فذّكر ذلك للنبي يك فقال: «إذا كان شيءٌ من أمر دُنياكُم فشأنكم, وإذا كان شيءٌ من أمر 
دينكم فإلي». 
(؟) أخرجه البخاري (4: 1717 برقم ))577١‏ ومسلم (: ١174‏ يرقم 15549). 
(؟) أخرجه البخاري (77: 1١‏ برقم 778): ومسلم (: /ا178 برقم 17/17). 
(5) أخرجه البخاري (7: ١١١‏ برقم 71704): ومسلم (5: 1875 برقم 01 77). 
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اليَدِين فقال: يا رسُول الله أقُصِرت الصّلاة أم نسيت؟ فقال له رسُول الله يِ: «كل ذلك ل 
يكّن2770» فأخدّ بتّفي ا حالتّين مع أَنّه قد كانَ بعضُ ذلكء وقد صم أن إبراهيم عليه الصّلاة 
والسَّلام قال لقَومه ما صنو ه في الخروج معهم لعيدهم: : #إفي سَقَيم © [الصافات: وتاك 
لهم لما سألُوه عن كسر آهتهم: بل قصله, سكي ك4 اند +]» وقالٌ للملّك 

عن زَوجتِه: : أها أختي” ارك الل عير تك بور تاراقع كوه نيا كما اد تر 
الشّمسٍ والقمر: #هدَارَقَ 4 الأنام:107» كذلكَ وقد سئل موسى: : أي النّاس أعلّم؟ فقال: 


ع 


نا أعلم» فعيّبَ الله عليه ذلك؛ إذ لم يَرَدٌ العلم إليه . .. الحديث. وفيه: أن الله تعالى قال: بل 
عبدنا خضر بمجْمّع البحرين أعلم منك”"» وهذا خبر قد أنبأ الله أنّه غير مُطابيق» وقد جاء 
أنه بَكِةٍ كان إذا اد و وك سرع . 

ملك أناعنيث الشيو للخ ناته اخونة: 

منها عومت الحيووا لياه ل اال جلك إكان مور يار هذاه كاه عابر 
في صُورة ناس ليس كمن سَهى أو نسي من أَمَتِه فهو صادقٌ في خبره؛ لأنّه م ينس ولم 
تُقصّر الصلاة وإنَّا تعمد. 

ومنها: على الرّاجح من إحالّة السّهو عليه في الأقوال؛ وتجويزه عليه فيها ليس طريقه 
القولء أن النبي يك أخبرٌ عن اعتقاده وصّميره في جانب النسيان» فكأنه قال كل ذلك لم 
يكن في ظني واعتقادي. 

قلت وفيه أن اعتقاد خلاف الواقع في حقٌ الأنبياءٍ لا يليق ىا لا يخمّى. 

ومنها: أنَ مُراده يكل من قوليه: «كل ذلك لم يكن أنه م يتمع القصر والنسيان» بل 
)١(‏ أخرجه البخاري ١55 :١(‏ برقم »)1/١5‏ ومسلم (1: 507 برقم 91/7). 
(؟) أخرجه البخاري (5: ١4٠‏ برقم 77208): ومسلم (5: 185٠‏ برقم 3717/1). 


(5) أخرجه البخاري :١(‏ 0" برقم :))١77‏ ومسلم (1851/:5 برقم 778). 
(5) أخرجه أبو داود (: 51 برقم /735717)» والدارمي (7: ١597‏ برقم 1515). 
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قناع ا وهر نيا زارنه أذ متهرم الام جلف مع ارو الإراية الاخري بين‎ 
المفهوم. وهي: : «ما قصرت الصّلاة ومانّسيت)20.‎ 
ومنها: أن الثفي مَصبّه اجتماعٌ القّصر مع صُدور النّسيان من قِبّله واختياره؛ إذ قد‎ 
ع6 > ع - 3-4 5 ع -ه > ع 2 ع‎ 
قي عن أن يقول أحد تيت آنه كذاء ين يقول؛ «اعيتياة7ك قال اها :لبك أنقين‎ 
ع - 5 7 ع ع‎ 
ولكن أَنسّى)”"2» فلا قالّ له السّائل أقصرت الصّلاة أم نسيت؟ أنكرٌ قصرهاء ونسيائه هو‎ 
ميل نواه إن كاد جرى شي ومن ذل قد تي تا سبال وعدي عم اله سي‎ 
ليشنء فقوله عل هذا: «م أنْسَ ول تّقصر» أو: «كل ذلك لم يكن» صِدقٌ وحقٌ؛ إذ لم ينس‎ 


فإن قلت: فم باله منعَ من إسناد النسيان إليه ولم يَممّع من إسناد السّهو إليه؟ 

قلت: لأنَّ النّسيان غفْلَةٌ وآفةٌ والسّهوإِنَّ) هو شُعْلء فكانَ تكله يسهّو في صَلاته ُعْلاً 
لاغفلة» وبهذا يحص الجوابٌ أيضاً عن الحديثء ول يكن في قوله: «ما قَضُرت الصّلاة ولا 
نيك خا فول 

وأمّا قصةٌ إبراهيم عليه الصلاة والسّلام فهي ححَارجّة عن الكَذِبٍ لافي القّصدٍ ولافي 
توه رع داع في بات العاريض الذي يها تنويح عن ااكذات »اما قرله: إن سَقَيمُ ‏ 

فمعناه : أن كل مخلوق رض اك مه يناري ولمم رمد 
خروجه معهّم لعيدهم, وقيل: :سقَيعٌبا مُدَرَعَلٌ من الموت» وقيل: تفي الكل نيا أشاهذه 
و ا 0 
بعادته وقيل غير هذاء وعلى هذه الأقاويل لِيسّ فيه كذب. بل هو حَبر صَحيح صدق. 


.)15171/ أخرجه مالك (1: 187 برقم 7/ا4)؛ وأحمد 31:71 برقم‎ )١( 
.)78/ برقم 078 5)» ومسلم (1: "047 برقم‎ ١95 :5( (؟) أخرجه البخاري‎ 
برقم 7171) بلفظ: (إني لأنْسَى‎ ١8 :7( وأخرج مالك‎ "٠ :1( أخرجه الكلاباذي في معاني الأخبار‎ )*( 


2 كو ه 
أو أنسى لاسن». 
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2 و سج رسا 7 2 سا رمه 4 032 3 سابخره 
وأمًا قوله: #بل كله حكَبيرْهُمْ هذا 4..الآية» فالشّرطٌ فيها أعني: #إإن حكَانوا 
يتوت 4 راجمٌ لقوله: ليل تكله حكَيبرُهُمْ هادا 4 لا لقوله: لمسَُوهُمَ 4 والمحال 
جارٌأنْ يستّلزِم المحال إِلْرَاماً لخصم وتّبكيتاً له فكأنّه قال: إن كان كبيُهم هذا ينطِقٌ فهو 
كله وَهذا ميدق أيقنا لاخلف فيه 
وأمّا قوله في سارة أختيء فقد بين وُه صدوره في الحديث» حيثٌ ور أنه قال لها: 
فإنّك أختي في الإسُلام» وهو صِدقٌ» وقذْ قال تعالى: ل إِتَمَاألْمْومُونَإِحَوَة 4 [الحجرات: .]٠١‏ 
فإن قلت: فقدُ سّاها نبينا كله كذيّات» وقال: ١ل‏ يكذب إبراهيم إِلَّا ثلاتٌ 
كذبات)”"» وقالٌ في حديث الشّفاعة: «ويذكّر كذباته)”)! 
قلت: معناءٌ أن إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام لم يتكلّم بكلام صُورتُه الكَذْب» مع 
كونّه حمّاً في الباطن إِلَا مهذه الكلمات. 
فإن قلت: فكيف أَشْمَق منها عليه الصّلاة والسّلامء وتقاعدَ لأجلها عن الشّفاعَة؟ 
قلت: لا كانَ مفهُوم ظاهرها خلاف باطنها أَشَمْق عليه الصّلاة والسّلام من 
مُوْاحَذْتِه بها. 
0 ا 5 0 لي - 0 
وأمّا قوله: #هَدَارَقٍ 4 فهو على سبيل الفرض والتقدير» ى) يُوضّع الحكم الذي 
يُراد إبطاله أو على الاستفهام» أو على أَنّه كان في مقام النْظر والاستذلال» وذلك قبل 
البعثة» وفي هذا نظرٌ لا يخمى. 
وأمّا قصة مُوسى عليه الصلاة والسلام فلا كَذِب فيها؛ إذ يجورٌ أنْ يكونّ قوله: أنا 
أعلم مبناً على اعتِقّاده وغلبة ظَنْهه ويُؤيدٌُه أنه وقح في بعض طرق الحديث الصَّحيحَة عن 
ابن عبّاس: هل أحداً أعلّم منك؟ فإذا كان جوايُه مبنيَاً على عليه فهو خير حقٌ وصدق لا 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 
(؟) أخرجه الترمذي (0: "١8‏ برقم 58 71), وأحمد (71: 180 برقم 170517). 
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حاف قن ولا حبيةه انا انه ازا بقر لف آنا أعلمٌ بها يقتضيه وظائف الثبوة من علوم 
التوحيدء وأمور الشّريعة» وسياسَة سة الم ون كانَ الحضرٌ أعلم منهبأمُور أخر ما لا يمه 
أحدٌلَا بإِعْلام الله تعالل من عُلوم ع عيبيّة كالصّص المأكورة في تحب رهماء فكانَ موسى عليه 
الَلاة والسّلامأعّم على الجملة با تدم والخضر أعلمْ على الخصوصي با أعلمه لبه 
من ذلك التضعي يدل ليه تزله قا 2 عَلَمسَهُ 
تعالى عليه في قولِه ذلك فيما قالّه العُلماء إِمّا لأنّه لم يرد العلم إليه كما رَدّه إليه الملائكة؛ إذ 
قالوا: لَاعِلَمَ كنآ إِلَا مَا عَلَّمَئَئَآ 4 البقرة: 261 وما لأنّه بادّر إلى قوله ذلك غير مُتَحمّظ من 
غوائل إطلاقه الراجعة إلى غيره وهو مُقتّدى به. فرُبّا اقتدى به فيه غيره فيمّن ل يبلّْ اله 
في تركية نفسه: وعلو ترججزه من أيه فهك ما تَضمْته من مدج الإنسان نضسه» الذي ريه 
أوْرّئه الكِبرَ والعُجب والتّعاظُم والدّعوى كم تَحَفّظ منها حمّد يلِِ حيتُ قال: لأنا سيد 


00 


عَلَمَنَهُ من لَدنا عِلْمًا 4 [الكيف: ]6 وعَتَّبٌ الله 


ولد آدّم ولا فخر) 

وبالجواب الثاني يندّفع احتّجاج من احتج بقوله في هذا الحديث: «بل عبدنا خضر 
أعلم منك» على ثُبوَّة الخضر؛ إذ لا يكون الوَلي أعلّمُ من لني نعم الأنبياكٌ يتَفاضَلُون 
في المعارف» نعم احتجاح بعضّهم على و بقوله: ##وما فَعَلَنهُ عَنْ أَمَرِى # [الكهف: 
+١‏ حيث دلّ على أنه بوَحي قّوي. وما أَجِيب به عنه من احتيال أن يكون بأثر نب آتر 
ضَعيف؛ إذ ل يُعلّم أنّه كان في رمن مُوسى عليه الصّلاة والسّلام نبي غيره سوى أخيه 
قارونء وما نقلٌ أحدٌ من مُعتَبري أهل الأخبار في ذلكٌ شيئاً يُعول عليه؛ على أن بعضّهم 
قال: إن أجى مُوسى إلى الخطر للتَادِيب لا للتعلِيم. 

قلت: والآية ظاهرة في خلاف قوله فليأمّل. 

فإن قلت: فقدٌ قال تعالى: «ابدموح نه َس مِنَ هلك © بعد قول توح : إن أب 
هلي 4 [هرد: ه؛-:4] وهذا تتكذيبٌ صَريح له. 


.)4189 برقم‎ 55١ برقم 7154). والحاكم (؟:‎ ١59 :0( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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قلت: نه ليس بتكذيب بل هو تَنِبِيةٌ له على أَنْ المراد بالأهل الموعود بِإِنْجائهم معه 
الصّالحونء أو أن المرادَ أنه ليس من أهل دينه؛ أو أنّه أَجْتَى منك وإِنْ أضَفئَهِ إلى نفسيك 
تَْليباً لاختّلاطه بأبنائك» لما رُوي أنّه كان ابن امرأته» والأجتبىّ إِنّ) يُعدَ من آل النّبى إذا 
كان له عمل صالِح. 
* [الفطانة واجبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام]: 


ثم أشارٌ إلى واجب ثالث بقَولِه: (وضف) بالضّاد المغجّمة» أي: ضَمٌ له أي: لم 
يِب لهم عليهم الصّلاة والسَّلام (القّطانة) بمعتّى التَفطّن لإلزام الخصّوم وحِجّاجِهم 
وطرة ق إبطال دَعاويهم الباطلة» ومذاهبهم العاطلة» فقد قالّ تعالى في مجادّلة إبر 7 
لقومه: #وَيَلْكَ حجنا انيه إِبرهِيِمَ عَلْ قَومِدء # الأنعام: 0186 وقال تعالى: ## ألم كَرَ 
َلَدذِى حل رهم فى روه .. .# الآية [البقرة: 7 وقال تعالى حكاية عن قوم نوح: 0 
ينح قد جنك َدَائََا وكرت عِكَلنَا © اهود: *1]» وقد طالت مُادلة فِرِعَونَ لموسى حبَّى اتفل 
السّحرٌلمعارّضيِه سبيلًء وتصدّى عند العَجز لقائَلتِه فَؤِينٌ عدّاباً ونييلاء وقال تعالى في حقّ 

سيّدٍ الجميع محمّد كَلهُ: #وَحَدرلهُم يال هى أَحَسَنْ 4 [لنحل: »617٠5‏ وقال أيضاً: # وَل 
مدلا أَهْلَ ألحكتب إِلَا يلى ه أَحْسَنُ 4 السكبرت: ١14]؛‏ حبّى إذا عَجِرُوا عن مُقابَلة 
حجّتِه عَدلوا عن مُعارّضة الألفاظ والحرُوف إلى المقَارّعة عة بالرّماح والسّيوف, وامعَفّل 
الأبل لا نمكيه إقامة الحبَةء ولا ينضح له سبيل المحجّة ولأتهم شه الله على العباد ولا 
يكون الشاهد مُعْفْلاً. 
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* [التبليغ واجب ني حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام] 

ثم تععرّض لواجب رابع فقال: (و) يِبُ لهم عليهم الضّلاة والسّلام وُجُوباً 
عقا (مثل) ووب (ذا الواجب القدم؛ ف بالتصب عل الفعولية الطألقة عل هذا 
أو بالرَفع على أنه خب مُقَدّم للمُبتدأ الذي هو التّبليغ» أي: ومثلُ ذا الواجب المتقدّم في 
لوجوب (تبليغهم) أي: برهم وإعلامهم البشرء أو كل ما أمروا بإعْلايه (ليما) اللام 
صِلة أو مقويّة ي مَفعُول التبليغ الثاني مع حذن الأول» واما» واقعة على كل الأحكام 
التي أُرسِلوا بها و(أتوا) بها من عندٍ الله تعالى» وذلك للإجماع على أثْهم معصومون من 
كتمان الرّسالة والتقصير في التبليغ كُلاً أو بعضاً مالم يُنسخ قبل التبليغ» ولو جار عليهم 
تمان شيء لكمّم رئيس الأعظم والحبيبُ المقدّم قوله تعال: وى في تفلكت مَأ 


أن 8 
َه 


ربد وى لا زان م أن قذقة4 قوله تعا: عنس وو 
مبريه و" نأس والله أحق أن [الأحزاب: /71]» وقو لى: *# عنس وتولح د 
0 


لْقَنَىٌ ...> الآية [عبس: 05-١‏ كيف وقد قال تعالى له عليه الصّلاة والسّلام 00 ل 


رمو 000 سس سه ل مت مر 


ام أي اك ودية ا لدم َب سا اده ١‏ وقال في حقّهم جميعاً: 
« دشلا ميري يللاي لِدَيعلَ لَه بهد الل 4 السد 10:٠‏ وكتهان 
شيء منا أمروا بتَبليغِه مُفوّت لإقامّة حجّة جه اليه عل عباده 

فإن قلت: فهل يُغني بعض هذه الواجبات الثلانّة عن بعض؟ 

قلت: لا أمًا أن شيئاً منها لايُغني عن المَطانةٍ ولا تُغني هي عنه أيضاًء فظاهرء وأمّا 
الثلاثة الباقية؛ فلن بِينّها عُموماً وخصوصاً وجهياً وما كانَ كذلك لا يُعْنِي بعضه عن 
بعض؛ إذ تشتّرك ثلائتها في نفي تَبديلٍ شيء ما أمرَهُم الله سبحانه بتَبِيغه» أو تصيير معناة 
عَمداً؛ لأنّه كَذِبِء فوجُوب الصّدق هم ينفيه ومّعصية لوجوب الأمانّة لهم أيضاً ينفيه 
وكتمان ما أمر الله تيه فوحجوب التبليغ العام بنفيه» ويشّرك الوَاحِب الأول والثاني في 
تفي زيادة شيء عمداً من عند أنفُِهم فيا أمروا بتَبلِيغه مع نسبّته إلى الله تعالى؛ إذ هذه 
الرّيادة معصية وكذبء وكلا الواجبّين الأوّلين ينفيها دون الرّابع الذي هو التبلِيغ العام؛ 


/لاو/ل 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
لذن هذه النقيصّة وقّعت بعد اع ويشترك الأول والرابع ف نفي كتمان شيء من 
امأمُورِ بتبليغه عمداًء فإنّه ممعصية ونَركُ للتبليغ العام وكلا هذين الواجبّين ينفيها دون 
الثاني؛ لأن الكتمان لاكذِبَ فيه ويشتّرك الواجب الثاني والرابع في نفي تبديل ما أُمروا 
تيه نسياناً؛ لأنّه كذب والصدق ينفيه وكتمان ما أمروا بتبليغه» ووججوب التَبليغ العام 
ينفيه» ولا ينفيه الواجب الأوّل؛ لأنْه إِنّ) ينفي المعصية أو المكرُوه على قول؛ وهو اللّائنٌ 
بعظيم مناصبهم, والتَبدِيلُ نسياناً ليس مشْمُولاً لتّيء من الأحكام التُكليفيّة» فليسَ 


بمعصية ولا مكروه. 


وينفرد ذٌ الواجتٌ الأوّل عن مجموع الثاني والرابع بسع معصية غير الكزذب 
والتبليغ؛ كالسرقة والرّناء وينفرد الواجبٌ الثاني عن مجمُوع الأول والرابع بامتناع لذب 
نسيانا في غير امور ِيغه؛ مناه الصَّدق دون الأماثة والتبلِيغ العام؛! إن معصا ود 
كتماناً؛ يرد الواجب الرَابع عن مجمُوع الأول والثاني بامتناع نص شييء ما أمرُو بتليغه 
نسياناً من غير تَبدِيلٍ ولا إخلال فيا بلّعُوه؛ لمناقاته التبليغ العام دون الأمائة والصدق؛ 
إذ ليس يائة ولا كب يقر الواجبُ الأول عن كل واحل من الوَاجبين غيره بامتناع 
معصية غير الكذب والتّبليغ كالعَيّة والسَرقَة والخدِيعّة» وينقّردُ الواجبُ الثان عن كل 
واحد من الواجبين غيره بمَنع الكذِبٍ سَهوا فيا لم يُوْمَروا بتَلِيغه؛ لمنافاته للصَّدقٍ العام 
دون الأمانة؛ إذ ذ ليس مَعصية ولا مَكرٌّوهاً - لما مر وبمنع الريادة على ما أمروا بتليغه 
عمّداً أو نسياناًمع نسبتها إلى الله تعالى؛ لمناقَاتها للضصّدق العام دون لتبليغ العام؛ لوقوعها 
خحارجه» ويتقَردُ الواجب الرّابع عن الأول بمنع ترك تبليغ شيء مناأمرُوا َليغه سيان مع 
التِرّام مهم الصّدقٌ فيا بلّغوا من ذلك؛ لمناقَاتِه لوججوب عمو م التبليغ» ولِيسٌ معصية حتّى 
يناف الواجب الأوّلء وليسّ كَذْباً حبّى يناني الواجب الثاني. 


3 [شروط للنبوّة]: 


تِات: الأولى: قال السّعد: من شُروط النبِوّة المذكُورَة وال العقل والذّكاء والفطتئة 
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وقُوة الرّأي ولوفي الصّبِي كعيسّى ويحيى عليهها الصلاة والسّلام والسّلامة عن كل ما يُنفر 
عنه كزنا الآباء وجُهِر الأمهات. والغِلظّة والمَظاظّة والعُيوب المممَرّة كالبرص والجذام 
ونحو ذلكء والأمُور المخلّة بالُوءة كالأكلٌ على الطّريق» والجرّف الدّنيئة كالحجامّة 
وكلّ ما يِل بحكمة البعئّة من أداء الشرائع وقول الأمّةء انتهى. ومن الشّرائْط أيضاً: 
الحريّة؛ لأنَّ الّق أثّر كفر. ش 

* [الخلاف في نبوة النّساء]: 


لثانية: وقمَ الخلافٌ في ببوّة أربع نسوة: مريم وآسيّة وسّارة وهابجرء والحقٌ أنْ لا 
ُبرّة لواجِدّة منهُن» وإِنْ قَويّت أحاديث بعضهن؛ لتأويلّها بها محلّه كتبٌ الحديث» نعم 
اختارٌ القُرطِبِي في شرح مُسلم ثُبوّة مَريم» تجا بن لله أوحى إليها بتكليف بحُكم شعي 
بعد الاضطفاء ى) قال تعالى: #وَلدْ قت الْمكِهكةٌ يمَريَمُ إِنَّ َه أَصَطفَكٍ وَطهرَةٍ 4 إلى 
قوله: #مع الكعيرت # [آل عمران: ؟؛ -4]» وليست التْبوّة إلا هذا. 

قلت: وهو مَردُود؛ إذ كلام الملائكة لها إن كانَ شِفامَاً فكَرامّة» أو مُعجرّة لرّكرياء 
أو إرهاصاً لنبوّة عر عيسىء ون كان اما فلا إشكال ني عدم دلالَِهِ على الوحي» وأمًا أمرّها 
بالقنوتِ والركوع والشجود فهو مُقيّد مع الراكعينء فكأتها ألمت الصَلا ةَ مع الجماعة» 
ونصٌ على أعظكم أركانها بال في المحاقطة عليهاء وأتها مت إامة الطاعة» كما هو أحة 
إطلاقات القُنوتء وبم| ذكرئاه من الخلاف يُنَاقّش القاضي البيضّاوي في قوله الإجماع 
على أنه تعالى لم يستَنبى امرّأة لقوله تعالى: ل وَمَآأرْسَلْنَا من قََِكَإلَّا رجالا وى ليم * 
[يوسف:04٠]»‏ مع أن ليله أخصٌ من مُدّعاه إلا على القول بِتَرادُفهها. 

ووقّع الخلافُ أيضاً في تُبوة اسكندر الرُومي صاحب المخضرء والح أنه مَك عاول 
لا نبي وني «الحبائك» أخخرج ابن أبي حاتم عن جُبير بن نفير: أنْ ذا القَرنِين مَلك من 
لملائكّة أَهْبَّطه الله إلى الأرض» وآناه من كل شيءٍ سَيْبا. 


1 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وأخرج ابن عبد الحكم في "فتوح مصر» وابن المنذِر وابن أبي حاتم وأبو الشّيخ عن 
عمر بن الخطاب: أنه سيوع رجلا يادي يا ذا القَرنِينَء فقال له عمر: ها أَنثّم قذ تَسمَيتم 
بأسماء الأنبياء» فم| بالككُم بأسماء الملاتكة؟ انتهى. 

وما اسكندر اليُونان صاحب أرسطوء فليسٌ نَبِيًَ بالإجماع بل تقدّم أنه كافر. 

وكذا اختّلف في لفمان, والح أنه حكيمٌ وي تلمذ لألفي تبِي» وكذا اختّلف في الخضر 
صاحب مُوسىء وعبارةٌ ابن التلمساني في "حواشي الشْفا»: اخثّلف فيه هل كان نب وهو 
الصّوابٌ أو وَليَا؟ والقائلون بأنهئّي اخمَّلمُوا هل كان رَسولاً» وهو الظَاهِر على مذهب أهل 
السنة» أو لا؟ وقال التُعالِبي: هوني على جميع الأقوال» مُعمّر محتجب عن الأبصار. 

قال ابن الصّلاح: وهو حيّ عند جماهير العُلماء والصَالحِين والعامّة» وقالّ البِكَاري 
وطائقة منهّم أبو بكر بن العّربي: أنه ماتٌ قبل انقضّاء المائة؛ لقوله لِك: ١أرأَيتَكُمْ‏ لَيلئَكُم 
إن على َأ مائةٍ سَنةٍمنها لايبقَى ممّن هو على ظَهر الأرض أحدٌ»”". 

وأجيب: بحمل الحديث على من يُشاهِدٌه الّاس منهُم ومُحالِطُونَه حتى يخرجٌ هذا 
كما حرج من عموم الحديث الدّجالء وقال الشاذلي: قال قوم إن الخضر نَبِي؛ لقوله وما 
عهعنَ مرك 4 [الكيف: "+21 وقال قوم: نه ولي وليس لأحدٍ من الفَرِيقين دليلٌ قاطِع» وهو 
ك| قال الله تعال ى : #هَوَبسَدَاعَبَدَامَنْ انآ ءَايَهُ َحْمَةٌ يَنْعِندِنَا وَعَلدئهُ من لَدنَاعِلْما © [الكيف: 


دع سا صء وول 


0 وزعمٌ قوم أنه ميت لقوله تعالى: # وَمَاجَعَلا لِشَرِ من لِك الْخَلدَ © [الأبياء: 604 وليسّ 
في هذا دليلٌ قاطع وقد أطبقٌ الصَّالحونَ على التحدث معه والقول برؤيته والاجتماع معه 
ونقل ذلك علماء المسلوِينَ وأمَتّهم. 

وني حديثٍ عن أنس: أنَ الخضّر في البر وإلياسٌ في البحرء يَمعَان كلّ ليلّة عند ردم 
يأجوج ومأجوج. ويحجّان كل عام» ويشْربّان من زمزم شّربّة تكفيه إلى قابل» وطعَامُهما 


.)1911/ برقم‎ ١950 :5( ومسلم‎ ))7151١ أخرجه البخاري (5: برقم‎ )١( 


ددم 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
الكرفس”"©» ورُوي عن عمر بن عبد العزيز: أنه انصرفٌ من مسجد المدينة وهو أميّرها 
يوماً إلى مَنزله» فرَأى رباح شيخاً يتوكأ على يده فقال: إن هذا الشّيخْ جافٍ يتّوكأ على يدٍ 
الأمَبرء فسآل عنه بعدّ أنْ فارقّه الشِيخْ» فقال: يا رباح أحسبكٌ رجلا صالحاًء أنه الخضرٌ 
أتاني وأعلّمَني أن سَأَلٍ هذه الأمّة وأعدِلُ فيه”". انتهت ت باختتصارء والحقٌ أنّهِ نبي ك| قذْ 
مرّء وقد بّسط كلّ ذلك في الكتب الحديثية. 
الثالثة: انفقواعل أنه يجورٌ عقلاً أن يبعت الل ني صَغيراً : م اختلمُوا في وقوعه فذهبّ 
المح إلى أنّ عيسى ويحيى عليهم| الصّلاة والسّلام أُرسِلا صَبيّينَ وهو ظاهِرٌ كلام السّعد 
امايق وذهب ابن العربي إلى آنه لم يقعء وأا قول عيسى: : #إف عبد اسه >اتننى الكدب 
وجعاة جَعان َي [مريم: 1٠‏ وقولّه تعالى في يحبى : #وءَابسهُ كم صَيِينًا © [مريم: فهو إخبارٌ 
عا سيجتُ هيا حصّوله لاعن حصلً لخم بالفعل. 

قلت: ويُشكل على ما ذهب إليه الفّخر أن الرّسالّة تكليفُ وشّرطْه البُلوغ إِنْ سُلّم 
شَرطيّته له في - جميع الشرائع كما هو الظاهر» نعم بعنّة حبيبنا ووسسيلينا إلى ّنا حقد يك على 
رُ س أَرْبَعِينَ عاماً من موده عام الفيل» قال الآبي: : وهو الأعمٌ الأغلب في إرسالٍ الرسل 
إلى أعيهم عند بُلوعّها الأشدّ وهو الأربعون. 

قلت: ومنه يُوْخذ الجوابثُ عن حديث: (ما تُبَى نبي إِلّا بعد الأربعين»”" إن صحء 
لكنْ نقلّ السّخاوي في «مقاصده» عن ابن الجوزي أَنّه قال: إن موضوع؛ لأن عيسى عليه 
الضَّلاة والسّلام تبي ورُفع إلى السّماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» فاشتراطٌ الأربعين في 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» (7: “777 برقم 587)» والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص 757 

برقم /11) وهو منكر. 
)١(‏ أخرجه ابن كثير في «البداية والنهاية» (4: »)77١‏ والذهبي في «تاريخه)» (/ا: .)١18‏ 
() أخرجه العجلوني في «كشف الخفاء» (7: ١19‏ برقم 77144)» والسيوطي في «الدرر المنتثرة» (ص ١75‏ 
برقم 0755). 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
إلى 1 إعمء كه 5 

حق الانبياء ليس بشيء» قال: ويرذه: أن أبا نعيم ذكرّه في «الحلية» والنسوي في «مشيخته) 
0 0 يي و و 


فائدة: 


ورد في الحديث أن جبريل أخبر النبي ككلِ: «أنه م يكن نبيّ إلا عاش نصف عُمر 
الذي قبلّه» وأنّه أخبره أن عيسى بن مريم عاش عشرينٌ ومائة سنة»”"2» وفي لفظٍ أنه وله 
قال: «يا فاطمة إِنّه لم يُعمّر نبي إلا نص عمر الذي قبلّه ...»7 الحديث. 

وأقول: مراده بعمر عيسى مُكنّه في الأرض اعياً إلى دينه وشّريعته فإنّ الأصح أَنّه 
رُفمَ حيّاى)| هو مذهبُ الأكثرين» وقول مالك في «العتبية»: أنه ماتٌ ابن ثلاث وثلاثين سنة 
ما خلافٌ قول الأكثرينء أو مُأوَّل بخُروجه من عالم الأرض إلى عالم السّماء» والله أعلم. 


* [البشريّة شرط للنبوّة]: 
وس هه دس وو 


الرابعة: من شُّروط النبوة: البشريّة قال تعالى: #قُلْإَِمَا أنأ سر مَنْذك يوحن إل ...* 
الآية [الكهف: 211٠١‏ فمُحمد ول وسائر الأنبياء من البشرء أُرسلوا إلى البّشرء ولولا ذلكٌ ل 
أطاقٌ الناس مُقَاوَمُّهم والقبول عليهم وححاطبتهم» قال تعالى: وَل َمَلئَهُ مَك لله 
يجلا © [الانعام:4] أي: لما كان إلا في صُورة البّشر الذين يُمكنهم مخالّطتهم, إذ دون 
مقاوّمّة المآك ومخاطبته ورؤيته إذا كان على صورته الملكيّة» وقال تعالى: # قل لَوَكَاتَ في 
لطن مَكِكة بمشورب مطْمَييينَ لمن عَلِيْهمِ مَل السَّمَِ ملصكا رَسُولا # الإسراء: 
نفل آي لآ لمكووق سه الله إرسال املك إلا أورعر عع حسف اع خم اتيمال 
واضطفاه وقوّاه على مُقَاوَّمتِه كالأنبياء والرَّسلء فالأنبياءٌ والرٌّسل وسَائْط بينَ الله وبينَ خلقه 


١9 :1( والطحاوي في لشرح مشكل الاثار»‎ 223١7١ أخرجه الطبراني في «الكبير» (77: 517 برقم‎ )١( 


برقم .)١55‏ 
(1) أخرجه ابن راهويه (0: 4 برقم »)2351١‏ وابن حجر في «المطالب العالية» :١54(‏ ١لا"‏ برقم .)51471١‏ 


م١‎ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 


لخرضن أوامرّه وتّواهيه» ووعده ووعيله» ويح وهم با لم يعلمُوه من أمره وخلقه 
وجلاله وسّلطانِه وجَبروتِه ومّلكوته» فظواهِرٌهم وأجسادهم وبنيتهم مُتَصِمَة بأوصّاف 
شر يطرأ عليها ما صِحٌ أ يطرأ على البشر ما لايُزري بمَنابهم ولا يل بعلومهم 
ومعارفهم من الأعرّاضٍ والأشقام والموت وتُعوت الإنسانيّة» وأرواخهم وبَواطِئهم 
مُنَصِفَة بأعل من أوصّاف البَشر مُتعلّقّة بالملا الأعلى» مُتشبّهة بِصِفَات الملائكة بل أعلى 
وأجلّء سَلِيمَة من التَغيير والآفاتء لا يلحَمّها غَالباً عجر البّريّة ولا ضَعف الإنسانية؛ 
إذ لو كانث بواطِتهم خايصّة للبشريّة كظواهِرُّهم لما أطاقوا الأخدٌ من الملائكة ورُؤيتهم 
حاطبتَهم كا لا ميق غيرهُم من البشرء ولو كانث أجسامهم وظواهرّهم متم بعوت 
الملائكةٍ دون صِفات البكّر لا أطاقٌّ البشدُ ومن أرسلوا إليه ُالطتهم كا تقدّم من قولٍ 
الله تعالى» فيجْعلوا من جهّة الأجسام والظاهِر مع البّئر ومن جهّة الأرواح والبواطن 
مع لللايكة» كن قال عليه الصلاة والسوم: : الو كنثٌ مُتَخِذاً من أُمتي خليلا لاتَّذْتُ أبا 
بكر حَليلا» ولكن أُخوّة الإسلام؛ لكن صاحبكُم خليلٌ الرّحمن)”", وكا قال عليه الصّلاة 
والسلام: «تنامُ عيناي ولا يَنامُ قلبي»» وقال: «إني لست يك إن أظل يطعِمُني ربي 
ويسقيني»”"”» فبَواطِئْهم مُنَزّهة عن الآفاتٍ مُطهرة من التقائص والاعتّلالات, فهذه جملة 
مهمّة يُكتفي بِمَضْمُويها كل ذي حِجّة. 

الخامسة: اعلم أن ما أودعّه الله تعالى لوبهم وطبعَ عليه تُُوسَهم وكمّل به عقولهم 
من توحيد الله والعلم به وبصفاته: والإيهان به وبا أُوحِي إليهم من دينه وشّرائعه» فهم 
فيه على غايّةِ المعرقة ووضُوح العلم واليقين» والانتفاء عن الجهل بشّيء من ذلك أو الشّك 
والرّيب فيهه والععصمّة من كل ما يُضادَ المعرقة بذلكَ واليقين» هذا ما وقمَ عليه إجماع 
للم امعد كلية اللولكدين دولا يه يصِح بالبَراهينِ الواضحة أنْ يكونّ في عقود 
الأضاء سواه: 


.)7787' أخرجه البخاري (0: 54 برقم /7561)» ومسلم (5: 1840 برقم‎ )١( 
.)١١١ 0 ومسلم (5:7لالا برقم‎ »)١9455 و(": لا برقم‎ )١977 أخرجه البخارى (: 79 برقم‎ )7١( 
رجه البحارد برقم بركم بركم‎ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

فإن قلت: ف| تَصتّع بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم في جواب: لولم بين © بعد 
قوله: #أرِنِ كَيفٌ تح الْمَوْقَ 4: مب وَلَككن لَيطْمَيِنَقَلِى © [البقرة ::5]. 

قلت: لم يشك إبراهيم في إخبار الله تَعالى له بإحياء الموتى» ولكنْ أرادَ طَمأَزيّة القَلبء 
وتزْك المنارّعة التّفسانية مشَاهَدَة الإحياء لا للعلم» وأرادَ ثانياً العلم بكيفيته ومُشاهَدِتِِ 
وهذا أحدٌ أَجُوبّة القوم. 

وثانيها أن إبر اهيم عليه الصّلاة والسّلام أرادَ اختبار منزلته عندربّهه وعَلم إجابته دعوته 
بِسُوالٍ ذلك من ربّهء فمعنى: ألم تومن 4*: تَصدّق بِمنزِلتِك مني وبخلَيِك واصطفائك. 

قلت: وفيه نظر؛ لأه يقتّضي جوازٌ جهّلهم بمّراتبهم عند الله تعالى» ولا أعلمُ من 
نصّ عليه الآنء واللَائقٌ بالأدبٍ الكف عنه. 

وثالثها: أنه إِنّ) سأ زيادة اليقين وقوّة الطَمأزيئة؛ إذ العُلوم الضروريّة والنّظريّة 
قد تتَفاصّل في ُوتهاء وإنْ استحال الشَّكُ في الضّروريّات» فأراد الانتقال من النَظر أو 
الخبر إلى المشاهّدة والترقي من علم اليقينٍ إلى عينٍ اليقين. 

قلت: وهو مبنيّ على طريق صاحب «كشفي الأسرار» من أنَّ علم اليقينٌ هو 
المستَفادُ من الأخبار, وعينٌ اليقين هو المستَمَادُ من المشَامّدة» وحقٌ اليقين هو المستّفادُ من 


وم 


المعاينة والمباّرة جميعاً أخ ذا من قوله تعالى في حقٌّ الكُذَار: « شرَّ لماعي القن 4 


سه 0 اجا ع لل ع 2 2 2 042 
[التكاثر: 9] ولمَّا دخلوها وبِاشَّرُوا عذابها قال: “9 فنزل مِنْ حمر # وَتَصَايَة بحيو * إِنَّ عدا 


َو حَنقٌّ لْبَيِينِ # [الواقعة: 97- 40] وهي المختارة من عدة طرق عند المحققين. 

ورابعها: أنّه عليه الصّلاة والسّلام ليا احتجٌ على تّمرود وأتباعه من المّركينء بأنَّ 
ربّه يبي ويُميت» طلب ذلك من ريّه لِيصِحٌ احتجاجه عياناً. 

وخامسها: أنْ سّؤاله عليه الصّلاة والسّلام رُؤية إحياء الموتّى كناية على طريق الأدب 
عنْ سوال إقدَار الله إيّاه على خلْقهاء وأنَ مُراده: درن على إحياء الموتى, فقوله: للََظَمَينٌَ 
كَلى » معناه: لتَسِكُنَ نفسي عن طلب هذه الأمنية. 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
وسادسها: أنه عليه الصّلاة والسّلام أَظهّر صُورة الشَّكّ من نفسه مع انتفاء الك 


عند قصدٍ الإجابة» فيزدادٌ قربه. 

فإن قلت: فيا معبّى قولُ نبيّنا بكِ: «نحنُ أحقٌ بالشّكٌ من إبراهيم»”". 

قلت: معناهٌ نفي أن يكونَ حصل من إبراهيم شك وإبعادٌ للخّواطر الضُعيفَة أَنْ 
نَظنّ هذا بإبراهيم عليه الصّلاة والسّلام؛ أي: نحن مُوقِنون بِالبَعثٍ وإحياء الله الموتى» فلو 
شك إبراهيم لَكُنَا أو بالشّكُ منه» وأؤرّده بهذا اللفظ إِمَا على طريقٍ الأدب أو على طَريقٍ 
التُواضُع والإشفاق إِنْ حملت قصة إبراهيم على اختبار حاله أو زيادة يقينه» ى| هو قضيّة 
الجواب الثاني والثالث» كما سبقء أو أنه أراد مه الذين يجوز عليهم الشَّكَ مع نفي قصد 
الشكٌ عن إبراهيم. ثمّ رأيثُ شيخ الإسلام الأنصاري ذكرٌ عن صاحب «المثل السائر»: أن 
أفعل تأتي في اللّعَة لتفي الشّيئِينِء نحو: الشَّيطانُ خير من زيد أي: لا خير فيهاء وكقوله 
تعالى: #أهم حَيْرٌ أ دأ وم تع 4 [الدضاد 0 قال الزّركشي: وهو أحسنٌ ما تُرّجٍ عليه هذا 
الحديث؛ يعني: حديث: «نحن أحقٌّ بالشَّكُ من إبراهيم»» انتهى» وهو فيس فشدّ به يديك. 
فإن قلت: فم) معتّى قوله تعالى تحخاطباً نبيّنا حمّد وَكِِ: موِنَكُتَ في سَّلكِيِمَآأَرَلنآإلِكَ 


ل الع مسحت ١‏ لسع سر سبحت سر م مه 9 


تنكل ازيرت السب مد كله بك الْحَقٌ من ريلك قلا تَكوْتنَ من الْممَكنَ * 


د و م به 


وح من ألْحَسمرِبينَ © [يونس: 44 -40]؟ 

قلت: عاق ارين عل د ل يول بساك عي راان عباس وان جيه 
والحسن وقتادّة» ثم اختلفوا في معنى الآية» فقيل: المرادٌ منها قل يا محمد للشَّاك إن كنت في 
شك ... الآية» قالوا: وفي هذه السّورة نفسها ما دلّ على هذا التأويل» وهو قولّه تعالى: 9 قُلُ 


526 آل 7 ِِ 0920000 7 ل 2 
7 لاس نسم في في سَكِ من دين قلا * أَعَيْد ألَذِنَ عيدوت من دون أله ولك أ عبد الله الزى نوو 


0 2. 


أ ونس ألْمؤمِنَ # [يونس: 06٠١4‏ أي: الموقنين. 


.)١91 برقم 771/7), ومسلم (5: 1879 برقم‎ ١51 :4( أخرجه البخاري‎ )١( 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وقيل: المرادُ بالخطاب العرب وغير الثبي يكل ىا قال تعالى: لين صرت لطن 
عَمَلكَ ...* الآية [الزمر: 04 الخطابٌُ له يَِ ظاهراً والمراد غيره» ومثله: قلا تك في مِرْيَةَ 
مَمَا عبد هتؤْلَا # [هود: 6٠١4‏ ونظائْرٌه كثيرة. قالوا: وقولّه في الآية الثانية: # ولا مَكوْمن بن 
ل كَدَوأْ ايت أسَّ4 قَرينةٌ على هذا المراد فإنه عليه الصَّلاة والسلام كان المُكذِّبِ 
فيها دعام إليه فكيفت يكون من كذّب به؟ فهذا يدلّ على أن المراد بالخطاب غيره؛ ومثل 
هذه الآية على هذا المعتى قوله: #البّحْمَنُ هَسَكَلُ بو حيرا # [الفرقان: 0]» إن المأمور 
بالسّؤال هنا غير النبي كك فهو الخبير المشؤول لا المستخبر السائل» وعلى هذا فالشَّك 
الذي أمرغير لني بك في إزالته بسؤال الذين يقُرؤونَ الكتاب إِنَّ) هو في) قصّه الله تعاللى 
من أخبار الأمم لا فِيها دعا إليه عليه الصّلاة والسّلام من التَوحيدٍ والشّريعة. 


عو اسه 6 


ومن هذا التّمط قولّه تعالى: # وَبَكَلٌ مَنَأرسَلْمَا ون قَبَلِكَ ون ينآ اعلا من دون 
ليحن َالِهَدٌ يحْبَدُونَ # [الزخرف: ه4]؟ إذ الخطاب مُواججهة له يك والمرادُ به المشركُونَ كا 
قال القتبي» وقِيل: أصل التّركيب اللّفظي: واسألنا عمّن أرسّلنا من قبلكء فحُذف المفعُول 
والخافض» وتم الكلام عند سنآ 4 ثم ابتدأ فقال على طريق الاسيفهّام الإنكاري: 
#أَجَعلنا مِن دون ايحن َالِهَهٌ يحَبَدُوتَ # أي: ما جعلنا ذلك وقيلٌ: المرادٌ إعلامه يك | 


بعت به الرّسلء وأنّه تعالى لم أذ في عِبادّة غيره لأحد. رداً على مُشركي العرب وغيرهم 
في قوهم إن): لأتَمَبْدُهُمْ إلا لبوا إِلَ لله رح © [الزمر: :]» والمعبّى اسأل الرّسل إذا لقيتهم 

2 ع تج 72 2 7 ع2 
يعني: ليلة الإسراءء أو أتمهم هل جاؤهم بغير التوحيد؟ فكانٌ عليه الصّلاة والسّلام أيقّن 
من أن يُسأل كما زُوي عنه يك أنّهِ قال: «لا أسأل قد اكتفيت220. 

فإن قلت: ف معتى قولّه تعالل: #حَهيدًا أستَتمّس الرُسلُ وَطمُوا نيم قد حكدِبوأ * 
[يوسف: ]٠١١‏ على قراءة التخفيف والبناء للمفعول؟ 

قلت: لم يظنوا ذلك برّهم» وإنَّا ظَنّوه بِمَنْ وعدَّهُم التّصرة من أَتّباعِهم» وحاشاهُم 


.)48 :15( أقف عليه ورواه القرطبي في «تفسيره»‎ 2١ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
كما قالت عائشة: أن يظنوه برتهم” وتبعَها أكثر الممَسرّين على أن ضمير لإظَنوا» ججعله 
ابن عبّاس والنخعي وابن بير وجماعة من العلماء عائدا على الأثباع والأمم لا على الأنبياء 
والرّسل» وعليه تنخرّج قراءة التَُخفيف والبناء للفاعل. 

فإن قلت: فم تَفعَل بقوله كل لخديجة في حديث مُبتدأ الوحي: القد خشيتٌ على 
نفسبى)”2؟ 

قلت: قال العلماكءٌ: ليس معناه الشّك في أتاه الله بعد التْبوّة ورُؤيّة الملّك بها أوحاه 
إليه وأنزلّه بعظيم فضلهء ولعلّه ِنّا حش أن لا تتحمّل قُوته البشريّة مُقوَمَة املك وَاعيا 
الوّحي فينَلِع قلبه أو تمق نفسه هذا على ما ورة في الصّحيح من أنّه قال بعد لقائه 
للك واضطفائه بالرّة وأما مالم يصِحٌ فيه تعيين وقتَ ورُودهء فيُمكِن حمله على أول 
أحواله بل من بدوّ الإزهاصّات وطْروٌ التباشير» حين عرضّت له العجائب من تَسليمٍ 
الشّجر وإظلال العام تأنيساً له عليه الصَّلاة والسّلام» وتمريناً على ححالطَتها لثلا يُفاجئه 
الأمرٌ مُشاهّدة ومُشاقّهة فلا يتَِلُه من حيث بُنيته البشريّة» وهذا محمّل قولّه لها أيضاً ىا 
في رواية حماد بن سلمّة: «إني لأسمَعٌ صَوتا وأرى ضوءء وأخشى أن يكُون بي جنون»7, 
وقوله في بعض الأحاديث: «أنّ الأبعد شاعبٌ أو مجئون»)». أو ألفاظ معناها الشّك لو 
صحّ شيء من ذلك لكنه لم يصح طريق شيء منهاء وأا بعد إعلام الله له بالاشطفاء 
والبُوّة ولقائه الملّك فلا يصحٌ عليه بك ريبٌ ولا يجوز عليه شكٌ فيا أَلقِّي إليه. 

فإن قلت: ف محمّل قول مُعمّر في فترة الوحي: فحن التي يك فيا بلّغنا ُزناً عدا منه 
مراراًكي يتَرَدَى من رؤوس شَّواهق الجبال20؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري (5: ١6١‏ برقم 71284) ولفظه: «معاذ الله لم تكن الرّسل تظنّ ذلك بربها». 
(؟) أخرجه البخاري (1: / برقم 7)» ومسلم (1: ١1794‏ برقم .)16١‏ 
(©) أخرجه أحمد (5: 5 5 برقم 5 584)» والطبراني في «الكبير» (7: ١6‏ برقم 77)» والمقدسي في «الأحاديث 

المختارة» ”05:١175(‏ برقم 597) 


(5) أخرجه الفاكهاني في «أخبار مكة) (5: 6 برقم 770177) والآجري في «الشريعة» (578:5 ١‏ برقم ١/ا9).‏ 
(5) أخرجه البخاري (4: 9؟ برقم 59457). 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

قلت: هو لا يقدَحٌ في هذا الأصل؛ لأنّه لم يُسنده ولا ذكر رواته ولا من حدّث به أو 
لأن النبي كي قاله ومشل هذا لا يُتلّقى من غيره يكل مع إمكانٍ حمله إن صم على أنّه ل 
أخرجه من تكذيب من بلَمّه على حذ طا فَلمَلكُ بع َك علج عاكترجم إن د ومنو ددا 
لْحَدِيثِ أَسَفًا © [الكيف: وهذا محل حزنه وتزقله بأثوايه وتدنره بها ما اجتمع رأي 
المشركين في دار الندوة بعد التشاور في شأنه يك على أن يقولوا: المساح 2] بوك يا 
أيضاً على أنه همٌ بفعاله ذلك بنفسه خوفه أنَ الفترة لأمر أو سبب منه؛ فخي أنْ تكون 
عقوبة من ربّه تأديباً هاء ول يرد بعدُ شرع بالنهي عن قتلٍ الشخص نفسّه حتى يُعتَرض به 
على هذا المحمّل. 

فإن قلت: | حمل قوله تعالى في شأنٍ يونس: 9# ود النُون إذ ذهب مَعَدضببًا فظن أن 
َن تَفَوِرَ عََهِ 4 [الأنياء: ام]؟ 

قلت: الصحيح أن مُغاضّبته إِنَّا هي لقومه لكُفْرهم كما قالّه ابن عبّاس والضّحاك 
وغيرهماء لا لربّه؛ إذ مُغاضَبة الله مُعاداة له ومُعاداة الله كفر لا تليق بآحاد المؤمنين فكيف 
بالأنبياء؟ 

وقيل: أن مُحْاضباً معناه مُستّحياً من قومه أنْ يسِمُوه بالكذب حينَ وعدّهم العذاب 
وجاء أوانه ول يأتهم 

وقيل: خائفاً من قومه أنْ يقتلوه | ورد في الخبر. 

وقيل: مُغاضباً لبعض الملوك فيها أمّره به من التّوجه إلى أمر أمرّه الله به على ليسان نبي 
آخرء فقالٌ له يونس: غيري أقوى عليه مني, فعرّم عليه فخَّرِج لذلك مُغاضباً له. 

وأما قوله في حقّه: #قَطنٌ أن أن تَقَدِ تَوِرَ عَلئْهِ4 فمعناه: أن لن نُضيّق عليه» والمعنّى 
أنه عليه الصلاة والسلام طَمِع في رحمة الله وأنْ لا يُضيّق عليه مسلكه في خروجه. وقيل: 
حَسُن ظنّه بمولاه أنْ لا يتقضي عليه بالعُقوبة» ومعناه: أن لن نقدّرَ عليه ما أصابّه من 
التّقدِير لا من القدرّة ى) قرئ (نقدّر) بالتشديد. وقيل: معناه نؤاخدٌه بغضبه وذهابه. 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
وقال ابن حُريد: معناه أَقَظنَ أنْ لن نقدر عليه على الاستفهام؛ ولا يليقٌ أن يِظنّ 
بنَى أنْ يهل صفة من صفات ربّهء على أنه زُوي عن ابن عبّاس: أن إرسال يونس 


وبُرّته إن كان بعد أَنْ نبدّه الحوتء واستدّل من الآية بقوله تعالى: #فَبَدْنَهُ بالعراء وهو 


08 00 سس وي 0 م سس ا 6 ا 
سَقيم * وَأَبْحَنَا عَيّهِ سَجَرَه مَن يقي وَآَرْسَلَئََهُ إل أمَةِ أَلَفٍ .. # الآية [الصافات: ١40‏ -1407]. 


سوة 


ص مرا 


وقد يُستدل أيضاً بقوله تعالى: لاتَأجَتبَُرَيُ جهن لصن 4 بعد قوله: وَلَاتََكْصَاِِ 
َلْوْتٍ إدْ اد وَهْوَ مَكْظُوه ...4 الآية [القلم:8؛ - 0100 فتكون هذه القصة إذاً قبل النبؤة. 

فإن قلت: فم| معبّى قولّه عليه الصّلاة والسّلام: (إنَهُلِيُعَانْ على قَلْبِيء فأستَغْفِرٌ الله ني 
اليوم مائة مرّة”"'» وفي طريق: «في اليوم أكثّر من سَبعين مرّة2”0؟ 

قلت: الغين هّنا إشارّة إلى غفلات قلبه وقترات نفسه وسّهوها عن مُداومّة الذكر 
ومُشامّدة الحقّء بسبب ما كان يعرضٌ له كك من مقاساة الى وماق ةردان 
الأهل ومصلّحة التّفسء وما كان كُلفة من أعباءِ حمل الرّسالة وحمل الأمائة» وهو في كل 
هذا في طاعَةٍ ربّه وعبادّة خالقه» ولكنّه يك ل كانَ أرفمٌ الخلقٍ عند الله مكانّة وأعلاهم 
دَرجَة وأتمّهم معرفة» وكائّت حاله عند لوص قلبه ولوٌ همّه وتفروِه بريّه وإقباله ليت 
عليه؛ ومقامٌه هناكَ أرفّع حاليه رأى عليه الصلاة والسلام حال تت عنها وشّغله بسواها 
غضاًمن علّ حاله» وخفضاً من رفيع مقامه فأستَغفِر الله من ذلكء هذا أولى وجوه الحديث 
وأشهّرٍهاء وحولّه حام الكثير وعليه مدارٌ فهم الحم الغّفير. 

قال القاضي عياض: وهو مَبنيّ على جواز القَثْْات والعَّلات والسّهو في غير طريق 
البلاغ على مامرء وأمّا على ما ذهبث إليه مَشيّخة المتصوّفة وأرباب القلوب من امتناع السّهو 
والعَفلّة عليه ل في جميع الأحوال. فتأويله بصرف الاستخفار لأحوالٍ يممْ خاطره وتم 
فكره من أمور أُمتِه؛ِ اهتماماً بهم وشّمّقة عليهم؛ فالاستغفار مصرٌوف إليهم؛ وتلكٌ 


.)١19١8 برقم 7 », وأبي داود (1: 84 يرقم‎ 7١76 :5( أخرجه مسلم:‎ )١( 
.)5791/ (؟) أخرجه البخاري (8:/ا” برقم‎ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
الأحوال محمُولّة عليهم؛ ومنهُم من حمل الغين هنا على السّكينة التى تتغسّاه لقوله تعالى: 
##قأنرا رَلَأَسَدْ كته َيِه 4 التوبة: 14٠‏ أو حالَة خشيّة وإعظام وإجلال يغشّى قلبه. 
واستغفارٌه عليه الصّلاة والسّلام عندها إظهاراً للعبُوديّة وصدق الافتقار وأداءٌ الشّكر لله 
ومنهم من تأول صٌدور الاستغفار منه عليه الصّلاة والسّلام على تعليم الأمّة» وحتّهم على 
الإتيان به والخوف من الذنُوب حتّى لا يركثوا إلى الأمن. وإيّاك أَنْ يقعَ في بالك أو يول 
في هواجس نفسك أنْ هذا العَّين وسْوّسّة أو رين خالّج قلبّه الّريفء فتزِلٌ بك القَدّم ولا 
ينفعك الندم. 
[قال المتنبي من الطويل]: 
ع وك يدوي . في 7 وى < 5 َو 
لايَسلم الشّرف الرّفِيع منالأذى حتى يراق على جوانبه الدم 
فإن قلت: ما أصلٌ العَين لّعْة؟ 
تلق أن لس يق اانترون اناق العَيم عليهاء ثمّ ثُقل إمّا إلى ما يتغشَّى 
القلب ويغطيّه على ما قالّه أبو عبيدة» وإمّا إلى ما يغشَّى القلب ولا يُغطيّه كل التخطية» 
كالغيم الرّقيق الذي يَعرض في ال هوىء فلا يمنّع ضوء الشّمس على ما قالّه غيره. 


000 و س و ع 5 2 
فإن قلت: قوله: ٠كل‏ يوم»» وقوله: «أكثرٌ من سَبعين) معمّولان ليُغان أو لأستغفر؟ 


قلت: «لأستغفر» جيء به لبيان عدّد الاستغفار لا لبيان عدد العَين» فلا يفهم من 
الحديث أنْه يَغايّن على قلبه مائة مرة أو أكثرٌ من سَبعين مرة في اليوم؛ إذ لا يقتّضيه لفظه الذي 
أورّذناه» وأكثرٌ الرّوايات مدارّها عليه» فليكّن الرُجوع عند الاحتمالٍ لكونه الظّاهر إليه. 

فإن قلت: فم| معتّى قوله تعالى خطاباً لمحمّد كَلِلِ: #وَلوْسَهَالَهُ لَحَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَئ 
قَ قلا مين َ من ألْجَهِِينَ 4 [النعام: ع وقوله لنوح عليه الصّلاة والسّلام: : #قلا صن من ل 
كيو عِلهٌ إن + أعِظكَ أن تون الكهن انس ]؟ 

قلت: المقصودٌ من الآيتين بالوّعظ أنْ لا يتما في أمورهما بسمات الجاهلينَ كما يُشير 
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م٠‎ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
إليه قوله في الثانية: إن أَعِطَكَ 4. وليسّ في آية منهما دليلٌ على كونها مُنَصفِين بتلك 
الصفة التي نهاهما عن الكونٍ عليهاء كيف وقبل آية نوح لملا سن مَالْنس لَّكَ بوء عِلْمٌ ‏ 
فحملٌ ما بعدها على ما قبلها أَوْلَ؛ لأنَّ مثل هذا قد يحتاحٌ إلى إذن» وقد تجوز إباحَة السَؤال 
فيه ابتداء» فنهاءٌ الله تعالى أن يسألّه عما طوي عنه علمه» ولكنّه في غيّبه من السّبب الموجب 
هلاك ابنه» ثمّ تفضّل عليه بإعلامه بذلك السَّبّب بقوله: « أنه ليس من أهلك إنه عمل 
غير صالح» قالّه مكي» وكذلك آيةٌ نبينا يل أمره الله فيها بالتزام الصّبر على إعراض قومه 
وترك التّحسّر والتأّف على قوات إيهانهم, وأنْ لا يخرج عن ذلك فيقارب حال الجاهل؛ 
حكاه أبو بكر بن قَوركء على أنَّ أبا حمّد مكىّ جوّز أن يكونّ الخطابٌ للأمّةء أي: فلا 
يكونُوا من الجاهلين قال: ومثلّه في القرآن كثير. 

فإن قلت: فكانَ الواجب أنْ يزيدَ في النَظم واجباً آخرء وهو علومُهم ومعارفهم. 

قلت: أغناهٌ عن التَعرّضٍ له نصّه على وججوب الأمانّة لهم؛ وهو ينفي عنهم الجهل 
بشيء مما يتوجّه عليهم التكليف بالعلم به» ونصّه على وجوب تبليغهم لم أنّوا به من عند 
لله تعالى المستَّلزِم لإعلامه تعالى ِيَاهُم با يُبلِعُون المستَلزِم لعلجهم بالمبَلَع وَالمبَلْْ عنه. 


# [بواطن الأنبياء ]: 


السادسة: هذا حُكم عقود الأنبياء في التوحيد والإيهانٍ والوحيء وأمّا ما عدا هذا 
و و 8 طن و ع ل 8 كن اس ُ 

الباب من عَقُودٍ قُلوهم فجماعها أنها تملوءةٌ علا ويقيناً على الجملة» وأمّها قد حوت من 
المعرقة والعلم بأمُور الدّين ما لا شيء فوقه» وإن اختلمّت أحواهّم في هذه المعارف؛ إذ 
. 0 لحن ) ف كر أسرس! 2 00 أ . 
منها الكَسْبِي على الرّاحِح خلافا لمنْ رّعم أئّها كلها ضروريّة» كيف وهم مكلفون بالويان 
بالله والضَروريٌ لايقعٌ به التكليفء وأمّا ما يتعلق بأمُور الدّنيا الضّرفة فلا يُشَْرّط في حقٌ 
الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام العصمّة من عَم معرقة بعضه أو عدم اعتقاده خلاف ما 
هوعليه: ولااوهم عليهم فيه؛ إِذهمَمُهم مُتعلمَة بالآخرة وأنبائهاء وأمر الشّريعة وقوانينها 


ما١‎ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
وأمور ر الذنيا رُبّها ضَادَتهاء بخلاف غيرهم من أهل الدّنيا الذين < يمون كلهي يِنَ كليو 
لديا وهْمْعنٍ لجرو مرْحَفِونَ © [الروم: 0]» ولكن لا يجودٌ أن يُقال: أ نّم لا يعلمُون شيئاً من أمر 
لتنا إن ذلك يودي إى التق واليله وش ال وف عند ايل عد أرسلو! يق اهل لي 
وقلدوا سياستهم وهدايتهم والنظر في مَصالح دينهم ودُِياهُمء وهذ هذا لا يكون فخ عدم 
العلم بِأمُور الذّنيا بالكليّة وأحوال الأنبياء وسِيرهُم في هذا الباب معلومة ومعرتهم 
تلالك كله مشهئوزة: 
فإن فلت: ذم القول ف مرجع إلى التين والشريعة ول يأت به وحيّ من عند الله؟ 
قلت: القول المطايق للاعتقاد في ذلك أَنّْهِ عَلِم حكمّه باجتهاده المصيب المعضوم 
من الخطأ كا هو قولٌ المحمّقِينء ومُقَتَضى حديث أمّ سلمة أعني: : قوله عَكِِ: «إني إِنَّا أقضي 
بينكم برأي فيا لم ينزل علي فيه" أخرجه الثقات في أسزى بدر والإذن للمتخلّفين على 
رأي بعضهم. فلا يكون أيضاً ما يعتقِدُه مما يتميزه اجتهادٌه إلا حمّاً وصَّحيحاً ولائاتفت 
إلى خلافٍ من خالقه فأجاز على اجتهاده عليه الصّلاة والسّلام الخطأء أمّا انتفاءُ الخطأ عن 
اجتهاده عليه الصّلاة والسّلام على القولٍ بتصويب المجتّهدين في القُروع الذي هو الحقّ 
والصواب عندنا فظاهرء وأمَا القول الآخر بأنْ ال حنّ في طرف واحد فلعصمّة النِّي ك3 
من المخطأ في الاجتهاد في الشّرعيّات؛ ولأنَّ القولّ في تَخطِءّة المجتهد, ين إِنّا هو بعد استقرار 
الشّرع» ونظرٌ لنبي واجتهاذه إنّا هو فيال ينزل عليه فيه شيء وم يُشرع فيه حكمٌ قبل؛ 
هذا حكم ما عقد عليه وَل » فأمًا مالم يعتقّد عليه قلّبه من أمر النّوازل الشّرعيَّة فقد كان 
ل لا يعلم منها أولاً لاما علته الله شيئاًفشيئً حتّى استقٌ يِل جملتها عنذه إِّا بوحيّ 
من الله أو إذنٍ أن يشرع في ذلك ويحكُم با أراه الله تعالى» وقد كان يننظر الوحي في كثير 
منهاء ولكنه يكلم يمْت حتّى استفرعٌ علم جميعها عندّه عليه الصّلاة والسّلام» وتقرّرت 
معارفها لدّيه على التتحقيق ورفع الشّك والريب وانتفاء الجهل. . وبالجملّة فلا يصحٌ منهُم 


.0086 أخرجه أبو داود (5: 57" برقم‎ )١( 


لله 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
صل الله عليهم وسلّم ولا يجوز عليهم اهَل بِنَيِءِ من تفاصيل الشّرع الذي 
بالدّعوة إليه؛ إذ لاتَصحٌ دعوثهم إلى ما لا يعلمُوئّه. 
وأماما يتعلّق بعقائدهم من ملَكُوت السّموات والأرضء وخلتٍ الله وتعيين أسمائه 
اسيل وآياته الكبرى» وأمور الآخرة وأشر اط السّاعة» وأحوال السّعداء والأشقياء 
وعِلم ما كان وما يكون ئنا م يعلمُونه إلا بوحي» فعلى ما تقرّر من أنْهم معصومُونَ فيه 
من الجهلء فلا يأخلُهم في شيء منه شك ولا يبه بل هم فيه على غاية اليقونه لكن ل 
شرطق حمّهم العلمَ بجويع تفاصيلٍ ذلكء وإِنْ كان عندَهُمٍ من علم جميع ذلك ما ليس 
عند جع ابشر. قد قل ارش الأعظمٌ والحبيبُ امكرّم محمد يك: «إني لا أعلمٌ لاما 
علمني ربي»”"» وقال أيضاً : «إِنْ في الجئّة ما لا عّن رأتء ولا أن سوعّت» ولا خطرٌ على 
قلب بشرء 7# قلا تعلم نفس يا أُخفىَ هم من قرَوَأ عبن * [السجدة :0 ”» وقال أيضاً : «أسألّك 
بأسمائكَ الحستّى ما علمْتٌ منها ومالم أعلم», وقال أيضاً: «أسألك بكلّ اسم سمّيت 
به نفسّكء أو استأّرتَ به في عِلم العَيب عندك)*' وقال موسي اللحمين: مَل بعك 


سدس وى ارج مي 


ع أن تُعَلْمَنِ مِمَا عْلَمَتَ رَشْدًا © [الكهف: 5+]» وقال تعالى: #وَمَوَقَ كل ذى علو علِيِمٌ # 
ابوسف: *0]» وقال زيذٌ بن أسلّم وغيره: حتّى يتتهي العلمٌ إلى الله وهذا ما لا خفاء فيه؛ إذ 
معلوماته تعالى لا تحاط بهاء ولا مُنْتّهى لها. 

فإن قلت: في قوله: ليما أتوا؛ حذف العائد المجرور با حرف مع انتفاءِ شّرط جوازه. 
وهو أنْ جر بها جُرَ به الموصُول لفظاً ومعنىّ ومُتعلقاً. 


قلت: نعم, لكنّه للضّرورة» وتلك إِنّا هي شُروط لحذفه في الاختيار والله أعلم. 


ا 
ى أمر 


.)١578:5( أخرجه البيهقي في «الدلائل» (5: 57 وأبي الشيخ في «العظمة»‎ )١( 
.)1847 5 برقم 77155)) ومسلم (5: 06 برقم‎ ١١48 :5( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(") أخرجه مالك (0: 1784 برقم 7”0017) والطبراني في الدعاء (ص 57 برقم .)١١14‏ 
(5) أخرجح الحاكم (1: برقم /ا/141)» وأحمد (1: "5١‏ برقم 4114). 


ام 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

ثم شرع في القسم الثاني» وهو ما يمْتَنع في حقٌّ الأنبياء عمّلاً فقال: (ويستحيل) في 
حقّهم عليهم الصّلاة والسّلام (ضِدّها) أي: مُلابِسَة ضِدٌَ هذه الواجبات السابقة» وهي 
الخيانة والكذِبٌ وعدم اليقَظة والبلامَةٌ وكتمان شيء مما أمروا بتبليغهى وستنتكلم على كل 
واحدٍ من هذه الأمور بها يوضحه ابتغاءً لوجّه الله تعالى. 

فنقول: أمّا الخيانَ» وهي تلبّسهم عليهم الصّلاة والسّلام ظاهراً أو باطِناً بِمَنْهِيَ عنه 
تبي تحريم عند الجمهور أو ولو تبي كرامّة على قول غيرهم. 

قلت: وهو اللائقٌ بمقامهم الشريف وقدّرهم المنيفء فلا يِخْمّى عليكَ ومَقّنا 
الله ويّاك أن المعجزة تقْتّضي الصّدق في دعوى النبوّة وما يتعلّقُ بها من التّبليغ وشّرعيّة 
الأحكام؛ فا يُتوهّم صٌدوره عن الأنبياء من القبائح إِمّا أن يكونّ مُنافياًلما تقتضيه المعجزة 
كالكذب فيا يتعلّق بالتَبلِيغ أو لاء والثاني إِمّا أن يكونّ كفراً أو مَعصية غيره» وهي إِما أن 
تكونَ كبيرة كالقتل والزّنا أو صعّيرة» وهي إِمَا أن تكون مُنفْرة كسّرقة لّقَمّة وكالتّطفيف 
بحبّة أو غير مُتقّرة ككذْيّة في غير ما يَرجع يبلي وهمَّ بمَعصية» وكلّ ذلك إمَا عمد 
أو سَهوأ وإمّا قبل البعئّة أو بعدهاء فأما الكُفر فهُم مَعصُومونَ منه قبل التُوَّة وبعدّها 
بالإجماع» وإن لزم تجويزه عليهم من قولٍ الأزارقّة من الخوارج يجوزٌ صٌدور الذنب 
عنهم؛ مع قوهم بن كل ذنب كُفرء وأمًا الشيعة فإنّا جَوّزوا إظهاره تَقِيةَ واحترازاً عن 
إلقاءِ التّفس في التّهلّكة» ومع ذلك رد عليهم بأنَّ أولّ الأوقات بالثّقية ابتداء الدّعوة لقلّة 
الأنصار والأثباع وقوّة شّوكة المخالف, ولم يصح نقلٌ شيء منه عن أحدٍ منهم, مع أنه 
يؤدِي إلى إخفائها أو تركِها فيتناققضء ومن تأمّل مبدأ إرسال محمّد يك حيثُ تصدّى 
وهو فردٌ لدعاءٍ عا الثقلين إلى التّوحيد واتّباع الح وامتثال الشّرائع» وقف على محض 
الحقّ اليقين. 

أمَا امتناع الكفر عليهم بعد النبوّة فظاهرء وأمَا قبلها؛ فلأنّه لم يَنقَل أحدٌ من أهل 
الأخبار أن أحداً ممن غرف بكفر قبلّ ذلك بتي ولا شك أن مُستّند هذا الباب التقل» مع 


15م 
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أن القلوب تنفرٌ عمّن كانت هذه سبيله» ولقد رمّت قريش نبينا يَلكِْةِ بكل ما افترته» وعير 
كُفار الأمَم أنبياءها بكلّ ما أمكتها واختلقّته ما نص الله عليه أو نقَلتُه الرّواة إليناء ولم نجدٌ 
في شىء من ذلك تعبير الواحد منهم برفضه آلهتهم وتقريعه بذمّه بنرك ما كان قد جامعهم 
عليه» ولو كان هذا لكانُوا بذلكَ مُبادرين ويتلوتُه في مَعبوده محتَجَينء ولكان تَوبِيخْهم له 
بتهيهم عما كان يعبده قبل أفظع وأقطّع في الحجّة من توبيخه بتهيهم عن تَركهم آلتهم وما 
0 7 . 4 . 0 5 

كان يعبد آباؤهم من قبل» ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليل على أنْهم لم يجدوا إليه 
سبيلاً؛ إذ لو كان لعل ولما سكتّوا عنه» كا لم يسكتُوا عن تحويل القبلّة» حيث قالوا: هما 
وَلَّهُم عن قِبكَنمٌ لكاو عَلِيَهَا © [البقرة: ؟14] كا حكاة الله عنهم. 


قلت: وفيه نظر؛ إذ لا يدل إِلّا على عدم الوقوع لا على امتناعه» نعم ثما يحسّم مادة 
الاحتهال قولّه تعالى: لوَإد مئان اَن ََِهُمْ ملك وَين وح وَيزهِم ووب وعسى أن 
مر ولََذد نهم عا ًا *#لَسعلَ ألصَّددِوتَ عن صِدَقه وعد لَككَفنَ دا لم4 [الاحزاب: 
8-1 وقولّه: “ود أحَدَ آَسَمِكَقَ ليبن ... © إلى قوله: #النَؤْوِئنَ يو وَلتَنصَرنَّهُ, 4 [آل عمران: 
4١‏ إذ من البعيد أن يأخذ الله منه الميثاقٌ قبل خلقه. ثم يأخذ ميثاق لين بالإيانِ به ونصره 
قبل مولده بدُهور ويجورٌ عليه الشَّرك أو غيره من الذُنوب» هذا مما لا يجوّزه إلا مُلحدء 
كيف وقد شق صدّره عليه الصّلاة والسّلام صغيراً واستخرج منه حظّ الشّيطان» ومُلى 
حِكمّة وإياناً؟ وقد ذهب بعضّهم إلى أنه فعل بجميعهم عليهم الصلاة والسلام مثل ذلك. 

فإن قلت: فا تصنمٌ بقولٍ إبراهيم في الكوكب والقَمرٍ والشمس: #مَدَارَقٍ #؟ 

قلت: مُعظم الحدّاق من العُلاء والمفسّرين على أنه إنّ) قال ذلك مُبكتاً لقومه 
ومُستّدلاً عليهم؛ فهو من مُجاراة الخصم ليعثر وتقومٌ | لحجّة عليه أو أنّه على تقدير أدّاة 
الاستفهام الوارد مَورِد الإنكار» والمراد: فهذا ربيء أو أنّه قال ذلك بحسّبٍ زعم قومه» 
أي: هذا ربي على قولِكُم ورّعمكُم الباطل» كما قال تعالى: أن شركل مت 4 [النحل: 
ل]ء أي : عندكم» وأمّا من قال: كان هذا منه في سر الطّفولية وابتداءٌ النظر والاستدلال 
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وقبلَ لزوم التتكليف. فقَدْ صَادم إطلاقٌ القول بالعصمّة من الكُفْر قبل التّبوُة وعبارةٌ بع 
المتأخرين: الأنبياءً معصّومون من الكُفر قبل النبوّة وبعدهاء في صِعَّرِهم وكبرهم, انتهى. 


إن قلت: ف| معبّى قوله: #إلِين لَّمْ بدن رق لأحكُوتك هن لد و ألصَّالَينَ #[الأنعام: 07]؟ 
اا لع اس م ا 
4007 ا 98 5 24 2 ص ل 

حذرا وإشفاقا وتواضعا لله تعالى وتئرؤا من الحول والقوة» وإ ن تأي للمحقق وإن قل 
مجيئها له» وإلّا فهو معصّوم في الأزلٍ من الصّلال. 

5-4 2 0 م نات 7 جب ...تور د‎ 7 5 20 5 . ٠ 

فإن قلت: فقد قال فرعون لموسى: #وَفَعَلْتَ فَعَلتَكَ الى هَعَلْتَ وَأنتَ مرت 
الككفريت» # وأجايه مُوسى بقوله: ##قعلئها إذا وأنَأ من ألصَّآْنَ # [الشعراء: 1 - ]٠0‏ وَذْلَكٌ 
اعترافٌ بها رَماه به فرعون من الكفر ؟ 

قلت: إِنْ مل الكفر في كلام فرعون على حقيقته فليسّ قول مُوسى: 
اي ل ل 

ع 3 
به» والمعتى: وإنا من الفاعِلين فعل أولي الجهّل والسّفه بحسب الصّورة الظاهرة» وهذا لا 
يستلزم أن يكون معهم في نفس الأمر حتّى يُناني ما مرّ من كال علومهم ومعارفهم عليهم 
الصّلاة والسّلام» أو المخطئون؛ لأنْه لم يتعمّد قتل القبطي وإِنَّا قصدّ تأديبّه أو الذاهبونعًا 
يؤول إليه الوكز من القتل؛ إذ لم يقصدّه وإنَّ)ا قصدّ التأديبء أو النّاسون ى) في قوله تعالى: 
242 9 © خب جا تر مم م 8 -ه 5 

لا أن تَضِنَّ إحَدَهَمَا فنك رَإِحْدَنهُمَا ال © [لبقرة: 100 وَإِنْ حمل على كفر النَعمّة بقتل 
من هو من حَواصّه من تربيته إِيّاهِ في بيتته وعلى فراشه وبينَ أولاده وعياله» أو على أنّه كان 
قبل فيمّن يكفرهم الآن؛ لأنّه كان مُعاشِ اهم والطاًلهم من غير إنكار عليهم؛ إن جُعلت 
جملة: وَآنتَ مت الكفريت * حالاً من إحدى الثّائين» أو على الكُفر بألوهيّة فرعونَ أو 
بنعمّته لما عاد عليه بالمخالّفة» أو على أنّه الآن من تحكم عليهم في دين فرعون بالكفر» فلا 
إشكال؛ إذ بمَرض الاعتراف والتّصدِيق لا يلزم محذُور على ذلك التقدير, ويأتي له تتمّة. 


- 
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فإن قلت: فم| معتى قوله: # وَوَالَ ألرنَ مكدر كد تنيع للخر عتمت أضِنَآ 
أو لَحَوَدرك فى ًا 4 ايرام: 11 ثم قال بعد حكاية عن الرّسل: «( قد ينا عل أله كَذيًا 
إن عُدذتانى يبنإ بجنا نَّهُ مِنّهَا 4# [الأعراف: إِذْ لفظ الود يقتّضي أثْهم إِنّْا يعودون 
إلى ما كانوا فيه قبل من مِلَّتِهِم؟ 

قلت: لفظ العودة في كلام العرب لا يلزم أَنْ يأتي له ابتداء» بل قد يُستعمّل في غيره 
بها ليس له ابتداء» بمعتى الصّيرورّة ى) في حديث الَهَنْمِين عادُوا حمأ ولم يكونوا قبل 
كذلك”» وى! في قول الشاعر: [أمية بن أبي الصلت من البسيط] 

ِلك المكَارِمُ لاقَعْبانِمِ لبن 2 ششِيباباء قَحَادابَعدُ أبوَالاً 

فإن قلت: فما محمّل قوله تعالى: # وَوَجَدَكَ صَالَا هَدَى © [الضحى:/]؟ 

قلت: قال القاضي أبو الوليد: لا أعلمٌ أحداً من المفسّرين من حمل الضّال في الآية 
على الضَّال في الإيهان» فليس مُشتَقَاً من الضّلال الذي هو الكُفرء وتأويلّه حينئٍ من أوجه. 
قال الطبري: وجدَّك ضالاً عن النْبوّة فهدّاك لها. وقال السَّدي وغير واحد: وجدل بين 
أهل ضلالٍ فعَصمّك من ذلكء ومّداك للإيانٍ لإرشادهم إليه» وقال القشيري: وجدك 
ضَالَاً عن شريعتك؛ أي: لا تعرفهاء فهدَاك إليهاء والصّلال هنا معناه التَحيّ ولهذا كان 
عليه الصّلاة والسّلام يحلُو بغار حراء في طَلبٍ ما يتَوجّه به إلى رّهِ ويتسرع به حتّى هداه الله 
إلى الإسلام؛ وقال علي من عيسى: وجدّك لااتعرف الحنٌ فهدَاك إليه وهذا مثل قوله تعالى: 
طوَعَلَمَكَمَا لع تك مَلَمُ 4 الساء: »]1٠١‏ ابن عباس: لم تكن له ضَلالةٌ معصية بل غيبوبة 
عن الظّهور إلى أن هدى الله أي: بِيّن أمره بالبّراهين الدّالة على صدقه. وقيل: وجدّك ضالاً 
بين مكة والمدينة فهدّاك للمدينة» وقيل: ضالَا مفعغول هدىء ووّجد بمعتى العَيّ؛ وأصاب. 
أي: وجدّك فهدّى بك ضالاء وقيل: وجدّك ضالَا عن محيّته تعالى لك في الأزل» بمعتى: 


)١(‏ أخرج البخاري (8: ١١0‏ برقم 1904) ما لفظه: «يخرجٌ قومٌ من النار بعد ما مسّهم منها سفع» فيدخلون 
الجئة» فيسويهم أهل الْحنّة: الجهنميين». 


/اىم 
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إنك لا تعرفها فَمَنْ عليك بهاء وقيل: وجدك ضالا أي, با لمعرقته» والضّال المحب» 


عد 


مثل: #إِنَّكَ لَنَى صَلَلِلَك الْقََدِيوِ # [يرسف: 40] وإلا لكفرواء ومنه: هَدَ شَعَمَهَا ما إن 


مهاف صَكلٍ ين © (يوسف: 05.0 أي: محبّة بيّنة» قالّه عطاءء وقال الجنيد: وجدّك مُتحيّراً 
في بيان ما نَل إليك قهداك لبيانه» وكمالم يذهب أحدٌ إلى حمل الضَال على الكافر في هذه 
الآية لم يذمّب إلى حمله عليه في قصة مُوسى أحد. 

فإن قلت: فم| معتى قولّه: #مَاكتَ ذّرى ما الكتب وَلَا الْإيمنٌ © [الشورى: ؟0]؟ 

قلت: قال السّمرقَّندي: معناه ما كنت ندري قبل الوحيّ أَنْ تقرأ القرآن ولا 
كيف تدعو الخلقٌ إلى الإيهان» وقال بكرٌ القاضي: المراد بالإيانٍ الممْفي درايته: المٌرائض 
والأحكام؛ فكان أولاً مُوْمناً بتَوحيد الله عزّ وجلء ثم نزلت الفرائض التي ل يكن يذريها 
قبل» فزاد بالتكليفي إيماناً. 

فإن قلت: فقد رَوى عثمان بن أبي شّيبة عن جابر: أنّه عليه الصّلاة والسّلام كان 
يشهدٌ مع المشركينَ مشاهِدّهم حبّى سمع ملكين خلفّه يقول أحدُهما لصاحبه: اذهب 
فَقَم خلقه. فقال: كيف أقوم خلقّه وعهده باستلام الأصنام قريب فلم يشهدّهم بعد”"". 

قلت: هذا حديثٌ أنكرةٌ أحمد بن حنبل جداً» وقال: هو موضُوع. أو تَبّه به ونسبّ 
الدَارقُطني عُنمان إلى الوّهم في إسناده» وحيثُ ل يتف عليه فلا يلت إليه» والمعروف عندٌ 
أهل العلل خلافه من قوله عليه الصّلاة والسلام: التفيث لي الأصنام)”, وقوله في 
حديث أمَّ أيمَن حينَ كلّمَه عمّه وألحّ عليه في حضُور بعض أعيادهم, وعزموا عليه بعد 
كرامَتِه لذلك» فخرجٌ معهّم ورجعٌ مَرعُوباً: «كلما نوت من صنم تمثل لي شخصٌ أبيض 
طويل» يصيح لي ورّآك لاتمسّه) فم| شّهد بعد هم عيدا"". وقولّه لبَحيرى الرّاهب حيّن 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (": برقم /ا/181)» والبيهقي في «الدلائل» (7؟: 3760))» وابن كثير في (السيرة» 
:له 5). 


(؟) أخرجه ابن القرطبي في «تفسيره» (17: 08)» وابن عساكر في «تاريخه» (7: )141٠١‏ 
() أخرجه الأصبهاني في «الدلائل» (1: 187 برقم »)١74‏ وابن سعد في «الطبقات الكيرى» (117:1). 
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استحلقّه بالّات والعُرّىء أنْ تبره عر يسأل عنه: ١لا‏ تسألني بها فوالله ما أبعَضْتُ شيئاً 

بغضهم|»", إلى غير ذلكٌ من الأحاديث. 

وأمّا الكبائرٌ غير الكّفر ومن متها اللّسانيّة ما عدا مايّرجع إلى الخبر» والحبّانيّة ما 
عدا ما يّرجع إلى التوحيدء أمّا ما يرجع مُ إلى شيءٍ منهم| فقد قدّمنا الكلامَ عليه» فقد أجمع 
النّاس على امتناع صُدورها عنم عَمداَء وخلاف الحسّويّة في تجويزها عليهم عَمداً لا يُعتدٌ 
به وإنَّا الخلافٌ في دليل امتناعها هل هو السّمع أو النقل؟ وإلى الأول وهو الرَاجح عند 
الهو فقي الى اكد وإلى الثاني وهو قولُ الكافّة ذهب الأستاذ أبو إسحاق. 

وأمَا الصّغائر؛ فقدْ جوّزها عليهم عمْداً جماعةٌ من السّلف وغيرهم كإمام الحرمين 
مناء وأبو هاشم من المعتزلَة» وإليه ذهب أبو جعفر الطبريء وغيره من الفقهاءِ والمحدّثين 
والمتكلّمين» وذهبتَ طائفةٌ أخرى إلى الوففء وقالوا: العقل لا يحيل وقوعها منهُم؛ ول 
يِأتِ في الشّرع قاطمٌ بأحدٍ الوّجهين, والحنّ المحض ما ذهب إليه المحقّقُون من الفقهاء 
والمتكلّمِينَ من عِصِمَتِهم من الصّغائر كعصْمَتِهم من الكبائر. 

قال بعض أَئمَئنا: ويجبُ على كلّ قولٍ أنه لا يختلفُ أنْهم معصُومُون عن تكرارٍ 
الصّغائر وكثرتها؛ لأنّ ذلك يُلحِقَها بالكبائره ولا في صَغيرةٍ أَدتْ إلى إزالَّةِ الحشِمّة 
وأشقطت المروءة: ولحقّت بفاعلها الإزراء والخساسة كسّرقة لّقمَة وتَطفيفي بحبّة؛ لقيام 


الإجماع على عصمتهم من هذا؛ حيط و عضي للبم يدور ري بضاجة ور 
القلوب عن اتّباعه. 

قلت: وكذا الإضرارٌ على الصّغائر ‏ أعني: عدم الإقلاع عنها مع نيّة الود إليها؛ 
لما ذُكرء قال صاحبٌ «الشفا»: بل يلحَقٌ بها ذكر ما كان من قبل المباح فأدّى إلى خسّة أو 
رَذالّة؛ لخُروجه بها أَدَى إليه عن اسم المباح إلى الحظر. 


.)701١ أخرجه القرطبى في «تفسيره» (17: 08)» وابن كثير في «البداية والنهاية» (؟:‎ )١( 


أحلهة 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 


* [تنزيه الأنبياء عن المعاصي وتأويل ما يوهم خلاف ذلك]: 
احتجٌ الأوَّلُون بوثل قولِه تعالى لحمّد يكللة: 


- 9# ليغف رلك أَلَهُمَاتَصَدّم من دْلَكَ وَمَاتَأَخَّرَ # [الفتح: ؟]. 

- وقوله تعالى: لوَأسْمَغْفر ديك وَلِلمؤْمَِ وَالْمُؤوكتِ © اعمد:*1]. 

- و قولِه تعالى: #وَوَصَعْئاعَندك ورك # اذى أَنْقضَ هرك 4 [الضحى: .]"-١‏ 

- وقوله تعالى: #عَمًا لله عنل ككلم أَونتَ لهم © [التوبة: 4]. 

- وقوله تعالى: # لَوَلَاكدبُ من أله سَبَقَ كمه كم فيمآ أحَذْتمعَدَابُ عطي 4 [الأنفال: 54]. 

- وقوله تعالى: #عبس وَتَوَلَ # أن جاه لاقن © اعبس ١‏ -1]. 

- وقوله تعالى لآدم عليه الصّلاة والسلام: #وعصئ ادم ريه قوف © [طه: .]11١‏ 

- وقوله تعالى: #قَلَمّآ ءاتلهُمَا صَللِحًا جَمَك له سُرَكاهُ فيمآ ءَاتَاهُمًا © [الأعراف: .]19٠‏ 

- وقوله تعالى: #إقَالَا ربّنا طامنا أَنفْسَنا ... * الآية [الأعراف: 70]. 

- وقوله تعالى عن يونس: #سْبَحَبَك إن كنب ين الليلميرك * [الأنياء: 40] وما 
قص من قصته. 

- وقوله في داود: #وظنّ اود نما َه هأسَتَعْفَرَري” وخر راكًا وأنَابَ4 إلى: #وََخْسْنَ 
مَعَابٍ # [ص: 74 -50]» وما قص من قصته. 


رس سه ص 


- وقوله: 8 وَلْقَدَ فَسَنَاسلمكنَ ...4 الآية [ص: :"]. 


ع الصاح سا كد اج مط هه 


- وقوله تعالى في يوسف: # وَلِقَدَ همَّت يو وهم يا [يوسف:14]» وما قصّ من قصته 
مع إخوتّه. 
000 ا 0 
- وقوله تعالى عن موسى: #فوكزه, موبى فقضئ عَلَيْهِ َال هلدا مِنَ عَمَلِ الشَّدِطَلنِ © [القصص: 


1 ودر م 
6 وقوله عنه: أبنت إِلَعَلَكَ # [الأعراف: 5 .]١‏ 


4م 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

-وفي الحديث: «أَنّه لطم عين ملك الموت ففقأها»”". 

- وقوله تعالى عن نوح: : #وَإلَاتَمْهْرلي. الآية تهود: 40] بعد #وَلَا حتْطِبْن في أ َدِبنَ 
ظَلَمُوا ِنَم مُْرَوُونَ © [هرد: /5]. 

- وقوله تعالى عن إبراهيم: # وَالرِى ا أَطْمعٌ أن م أن يَغْفِرَ لى حَطِيكقٍ يَوْمَألرَِّفِ* [الشعراء: 85]» 
وبذكر الأنبياء في الموقف ذُنوتهم كا يأتي في حديث الشّفاعة إلى غير ذلك من الظواهر. 

ونحرٌ نقول: هذه الظّواهر وأمثاها الواردّة في القرآن والحديث إِنْ التَرمُوا الأخدّ 
بظواهرهَا أفضَت بهم إلى تبويزهم الكبائر عليهم وذلك خرقٌ للإجماع» وما لا يقول به 
أحدٌ من المسلمين» على أنَّ ما احتتجّوا به اختلّف المقَسّرون في معناه» وتقابّلت الاحتهالاتٌ 
في مُقتّضاهء وجاءت أقاويلٌ السَّلف بخلافي ما التَرْمُوه مما ذهبُوا إليهه ولم يقّم لهم إجماعٌ 
ولاتواتر عليه فوجب اطَّراحُهء خصّوصاً عندٌ تبّن الخطأ وعدم التعويل عليه وأنْ يُعدلَ 
عنه إلى ما هو الصّحيحء وأن يُوْحَدْ فيه بها هو الحق الصضَريح. 

فأمافو لضا ٍِ مَك اَم من للك وَمَاتَأكَّرَ فقيل: حمولٌ على ما 
كان قبلّ الُبوّة على ما يأتي تحريره» وقيل: أَرِيدَ بب| تقدّم ما وقع» وما تأخَر مالم يقع» لكن 
المقصود الإعلام بأنّهِ مغفورٌ له مُطلقاً إذ لو وقعّ منه ذنب» وقيل: المرادُ بمتقدّم ذَنبه ما 
كان قبل تُبوّتهه وبمتَأخَره عِصمّته بعدهاء وهو قول أحمد بن نصر من أصحابناء وقيل: 
المراُ بالآية أُمَتهء وقال الطّبريء واختاره القُشيريّ: المرادُ بالدّنب ماكان عن سَهِوٍ وغَفلة 
أو تأويلٌ منا على جوازها سَهواًء وسياه ذنبا وإنْ م يكن ما هذا سيل ذنبا نظرا لصورته 
مجازاء وقيل: المرادُ ما تقدّم لأبيك آدم وما تأخر من دنوب متك حكاه السَّمرقّنديّ 
والسلمي وغيرهما. 

قلت: وفيه فرارٌ من محذور آخر؛ إذ ذنب آدم أيضاً واجبٌ التأويل على ما يأي» ثمّ 
ليسّ المراد من هذه الأقوال التَباين بحيثٌ أنّ صاحب كل قولٍ منها لا يقول بقولٍ الآخَر 


.)8515 برقم‎ 584 :١5( برقم 7717/7)) وأحمد‎ ١817 :5( أخرجه مسلم‎ )١( 
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بل مُخرد إثبات تأويل تُبهم به اللّفظ عن ظاهره الممنوع» وهكذا كل ما يُذكّر بعده. وأمّا 


ممع 22 .ء 


قوله تعالى: #وَأسَمَغْفِرَ د يْك وَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْصنتٍ # [عمد: 14 فلا يحْمَى عليك أمر ما 
قّبله شبهه» وما أحسن قول بعضهم: ليس المراد من المغفرة إلا تبرئته من العُيوب. 

قلت: أحسنٌ ما رأيتٌ من معتّى المغفرة له عليه الصّلاة والسّلامء ولسائر الأنبياء 
ما قالّه القُرطبيٌ وغيره من الأكابر: ولخّص العبارة عنه العلامة البرماويء ولفظّه على ما 
نقله عنه شيخ الاسلام وأقرّهء قيل: معتّى العُفران له مع أنه معصّوم: غُفران انب الذي 
قبل البعثة» أو ترك الأولى» أو نسب إليه دنب قومه. وكلّها ضَعيفة» والضّواب: أنْ معتى 
العغُفران للأنبياءِ الإحالة بيهم وبِينَ الذنوب» فلا يصدر منهم ذنب؛ لأن العَفر السّتر 
فالسيّر إمَا بِينَ العبد والذنبء أو بينَ الذنب وعقوبته» فالأليّق بالأنبياء الأول» َال 
الثاني انتهى» وهو بالغ في الحسن والقبول. 

وأمّا قوله تعالى: #وَوَصَعَنًا عندك وِزْرَكٌ # ال أنْقضَ كلَهَرَكَ # [سورة الشرح: ؟-*]» فقال 
الحسن وقتادّة وابن زيد: المراد به ما سَلف منه قبل ثُبوته» وقيل: ونِعمَ ما قِيلَ المراد منه 
الإخبار بأنه حُفظ قبل تُبِوّته من الذنب» وعْصِم بعدّها منه» ولولا ذلك لأثقل ظهره. 
فالمراد الذي من شأنّه إن لو صَدر منك أن يُثقِآك. حكاه السّمرقّنديء وقيل: المرادٌ 
بالوزر ما أثقلّ ظهرّه من أعباءٍ الرّسالة حتّى بلّغهاء حكاه الماوردي والسُلميّ» وقيل: 
المراد حطّطنا عنك يقل أيام الجاهليّة» حكاه مكيّ» وقيل: المراد يقل شَغْل سرّك وجيرتك 
ولب اتيت نع لك كسك شيرج مزلا ند سلما مله 
حملت بحفظنا لما استحففظت وحٌفظ عليكء ومعتى انقّض: كاد ينض فيكون المعنى على 
منْ جعلّ ذلك لما قبل البعفة اهتمام النبي وَل بأمُور فعلّها قبل تُبوته» وحُرّمَت عليه بعد 
البعثة فعدّها أؤْرّاراء فتكت عليه وأَشْمَّقَ منهاء أو يكون الوضّع عبارة عن عِصمّة الله له 
وكفايته من ذنوب لو كانت لأنْقَضْتْ ظهره؛ أو عن وضع ثُمَّل الرّسالة» أو ما تقل عليه 
وشَعَل قلبّه من أمور الجاهليّة وإعلام الله له ببحفظ ما استَحفّظه من وحيه. 


"م 
ا تر لور اا_ا_اا؟بسس جح بحبح 

وأما قوله أ تعال» وما اله عَنلك لِمَ أَوِنتَ تَ لهم # [سورة التوبة: *4]» فليسٌ العفو هنا 
بمعّى غُفران الذنب» بل كما قال يَك: ١عفا‏ الله لكم عن صَدقَة الخيل والرّقيق200 مع أنبا لم 
تجب عليهم قطء أي: م يُلزمُكم ذلك ول يُوَاخِذُكم به ولا يقول لا يكونٌ العفو إلّاعن ذنب 
إلا من لم يعرف كلام العرب, فمعتى: عفى الله عنك لم يُلزمك ذنباً وم يُوبَه عليك مُوْاحَذة 
بإذنِك هم في التَخلّف» »على أنْ الذّاودي ومكيّ رَويا أنْها كانت تكرمّة في الخطاب, واسيفتّاحاً 
لكالمة عزيز الجناب, مثل: أُصِحَكٌ الله وأعزّك وأطّال عمرك, وحكى السّمرقندي: أن العفو 
هنا بمعتى المعاقاة» أي: عافاك الله. ولا يخمّى على منْ ألقى السّمع وهو شّهيد أن الأمرّ الذي 
م يتقدم للّبِي يل فيه من الله تعالى خبيٌ لا يُعدَ فعلّه معصية» وأ الله ما عدّه كذلك بل لم يَعدٌه 
ل ل 
شنح مِنْهُمْ 4 [النور: 7 فل أَذِن لهم أعلمّه الله بم) لم يَطَلِع عليه من برهم أَنْه لولم يأذن 
م نوا أوآلة حرج عليه في فعل» ل آنه كان له أن يفعل ماشاء ال نل عليه فيه 
وحيء والله أعلم. 

وأمّا قوله تعالى في أسارى بدر: #ماكات 2 أن يَكونَ لم أصَرَئ 44 [الأنفال: 17<] 
اللآيتين» فليسٌ فيه إلزام ذنب للتّبي يِه بل فيه بيان ما خصٌ به وفْضّل على غيره من بين 
سائر الأنبياء» فكأنه قال: ما كان هذا لنبيّ غيرك؛ كما قال عليه الصّلاة والسّلام: أحلّت 
انمو ل لي قا 

فإن قلت: فا تأويل: #تَرِيدُوت عَرَض لديا . .4 الآية [ الأنفال: 537]. 

قلت: حمله على أنه خطابٌ لمن أراد ذلك من أصحابه بل وتجرّد غَرضه لعَرض 
الذنيا وحده الاستكثار منهاء لا للثبي يلِةِ ولا لوجُوه أصحابه. 

فإن قلت: فى | معنى : « لَوَككد بي ْلَه سَبَنَ كم كم فيمَآ حم عَدَاتٌعَظِيك 4 [الأنفال 4 


)00 أخرجه الترمذي  :!(‏ برقم »257١‏ والدارمي (1: ٠١17‏ يرقم 1578). 
(؟) أخرجه البخاري (5: 5 برقم 37177)»والطبراني في «الأوسط» (/9: 779 برقم 57/1 07). 
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9 . . 7 و. أب ٠.‏ _ 2 08 0.002 - م 
قلت: روي عن الضحاك: أَنْها نزلت حينّ امهزمَ المشركون يوم بدرء واشتغل الناس 
عن القتال بالسّلبٍ وجمع الغنائم» حبّى إِنْ عمر رضي الله عنه حَسِي أن يعطفَ عليهم 
العدو» ول يكن نزل عليه بك قبل ذلك حل العّنائم ولا بلّغه لأصحابه عن ربّه ولا إباحة 
أسْرى العدو الكافر. 


إذا عَلمتَ هذا فاعلّم أن المفسّرين اختلفوا في معتى هذه الآية» فقيل: معناها لولا 
أنه سبق مني أنْ لا أعذّب أحداً إلا بعدَ النّهي لعذّبتكم بالإقدام على هذا الفعل من غير 
إذنٍ تّرعي» وهذا ينبغي أن يكون أشر الأسْرَى مَعصيّة لماسبق» وقيل: المعنى لولا إيهاُكم 
بالقرآن وهو الكتاب السّابق» فاستَوجَبتُم به الصّفح لَعُوقِبتُم على الغنائم» أي: لولا ما 
كنم مؤمنين بالقرآن وكّم مين أُحلت لهم الغنائم في عِلمنا لعُوقِبتّم كا عُوقِب من تعدّى 
قبلكم. وقيل : المراد بالكتاب الذي سبق الوح المحفوظ» أي : لولاا مام سَبق اثبانّه في الوح 
المحفوظ المطايق لعلم الله تعالى أن الغنائم جلا لكُم لعُوقبتم» وهذا كلّه ينفي الذنب 
والمعصيّة؛ لأنَّ من فعلّ ما أُحِلٌ له لم يعصء قال الله تعالى: # لومم عَنِمَتُمْ حَللَا طِنبًا * 


[الأنفال: 59]. 


قلت: وفيه أن الإقدامّ على فعل قبل معرفة كم الله تعالى فيه من إباحةٍ وغيرها 
ذّنب» نعم رُوي عن علي رضي الله عنه أنه قال: جاء جبريلٌ عليه السّلام إلى التي وك يوم 
بدر فقالٌ له: خبّر أصحابك في الأسارىء إِنْ شاؤوا القتل وإِنْ شاؤوا الفداء على أن يُقكّل 
منهُم مثلُّهم في العام المقبل» فقالّ جمعٌ منهم نختارٌ الفداء ويُقئل منّا ذلك فنقوز با تُستَعين 
به على القتال ونظمّر بالشّهادة”"2» وعلى هذا نتفي إثم الإقدام دون إذن؛ إذ ما فعلوا إلا ما 
أذنَّ هم فيه» غايثه أن بعضّهم قدّم اختيار أضعف الوجهّين على ما كان الأصُلّح لهم غيره 
من الإنْخان والقتل» فعوتبُوا على ذلكَ» وبيّن لهم ضَعف اختيارهم» وتصويب اختيار 
غيرهم, وإن كانوا كلّهم غير عصاة ولا مُذْنبِينَ» وإلى هذا نحا الطبري. 


.)00١ برقم‎ ١7/57 :7( والبزار‎ ».)878٠ أخرجه النسائي (47:4 برقم‎ )١( 
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فإن قلت: يبعد هذا الحمل ما ورد أنه عليه الصّلاة والسّلام حين تأوّل هذه الآية 
قال: الو نزلٌ من السّماء عذابٌ ما نجا منه إلا عمر»”"» وهذا صريحٌ في إِنياهِم ما استوجبوا 
به العذاب؟ 


03 


قلت: ليس في هذا أزيدٌ من الإشارة إلى تصويب رأيه ورأي من أخدّ با أخدّه فإنْه 
كان أجل من أشارَ إلى إعزاز الدّين وإظهار نُصرة المسلمين» وإهلاك رؤوس الصّلال من 
المشّركين» فالمعتّى: لولا استّوجّبت هذه القّضيّة عدَاباً ما نجا منه أوّلاإِلّا عمرء أي: ومنْ 
كان معه على رأيه» ونا عيّن عمر؛ لأنّه أل من أشار بقتهم» ولكن الله م يدر عليهم في 
ذلك عذاباً لله لهم فيا سَبق بق» على أن الدّاودي أنكرّ ثُبوت الخبر بذلك؛ إذ من الممْتَنع ظنّ 
أن التبي كَلِةِ حكم با لا نص فيه» ولادليل من نص ولا جُعل الأمرٌ إليه فيه» وقد نَرْهَه 
عن ذلك وإنّا فعله عن تأويلٍ وبصيرة» وقد تقذم قبل هذه الوَفّعة بنحو عام أ نهم فادوا 
في سَريّة عبدالله بن جَحش التي قُتل فيها ابن الحضرميّ بِالحَكّم بن كِيسَّان وصاحبّه ف) 
عتّب الله ذلك عليهم» ولكنّ الله تعالى أراد أن يمّْنَ عليهم؛ لعظم أمر بدْرِ وكثرة أَسْرّاها 
باظهار نعْمّته وإعزازٍ كمه فعرّفَهم ما كتّبه في الوح المحفوظ من حل ذلك لهم» لا على 
وجْهِ عتاب وإنكارء ولا مُوْاحَذَة وتَذْزِيبِ. 


0 


وأمّا قوله تعالل: عبس وَيوََ 4 اعبس: ]١‏ الآيات» فليسٌ فيه تصرح بإئباتٍ دنب له 
عليه الصّلاة والسّلام» بل إعلامٌ الله أن ذلك المتَصدّي له تمن لا يتَركى وأنّه كان الصّوابء 
وَالأَوْلَ لو كشفَ حال الرَجُلِين الأعمى والكافِر الذي كنت مُقبلاً على تَحَدِيثِه تأليفاً لىى 
ودعَاية إلى الإسلام من صنادِيدٍ ريش وعْظائهم» ما كرهْتٌ قطعٌ ابن أَمّ مكنّوم الأعمى 
تحديئك ذلك الكافِر بتكريره عليك: يا مُحْمّد علمني ما علمكٌ الله تعالى» ولاختّرت 
الإقبال على الأعمى» فظهر من هذا أنْ فِعلّه بَلِةِ وتَصِدّيه لذالكَ الكافر كان طاعة لله 
وتَبلِيغاً عنه واستثلافاً له ى) شَرعَه الله تعالى» لا مَعصية وححَالَمّة له وإنَّ ما قصّه الله عليه 


)١(‏ لم أقف عليه. وقال ابن كثير في «تحفة الطالب» (1: 07 5): هذا الحديث لم أجده في الكثب. 
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عمدة المريد شرح جوهرة العوحيد. . . .ل ل بح 

من ذلك إِنَّ) هو إعلامٌ بحالٍ الرَّجُلين في الواقع» وتّوهِين لأمر الكافِر عندّه» وإرشاداً إلى 
الإغراض عنه» حيث قال: وماك ايك 4 اعبس /8. 

فإن قلت: فقذ رُوي أنْه يَكِ كانَ يُكرمٌ ابن أمّ مكتوم» ويقولٌ إذا رآه: «مرحباً بمَن 
عاتّبني فيه ربي)". 

قلت: أمّا عند من جوَّرٌ إطلاقٌ العتاب في حقه كك فلا إشكالء وأمّا عند من منعَ 
ذلك فلاتلَّم صِحّة ذلك المزوي, سلَمْنامَاء لكنه تجوّز فأطْلّق لفظ العتاب على ما يُشبهه 
ورُودَاً وطريقة» على أنْ أبا تهام جعلٌ ضمير #عبس وَيَول 4 للكافر الذي كان مع النبي 
يك وعليه فلا تحتاج الآية إلى الجواب عنها البتّة. 

وأمّا قصةٌآدم عليه الصّلاة والسّلامء المشتولة على أنه عصّى وغَوىء وأزلّه الشّيطانء 
تالف النَّهي عنْ أكل الشّجرة» واعتّرف بظّلوه نفسه. وعُوتِب قولاً بوثل: #أَل نكما 
عن يِلّْكُما الصّجَرَوَ # [الأعراف: 57]» ثم فعلا بترّع اللباس والإخراج من الحنة» ثم تاب الله عليه 
واجتّباه فتَخريجها على أن المراد المعصيةٌ والخِوايةٌ والرّلرَلةُ وحالّفة النّهي والظّلم المعُويات 
أعني: مُجرد وقوع صُورة المخالفة وتّرك المراشدء سواءٌ كان ذلك عن عَمِدٍ أو نسيانٍ أو 


تأويل لا لشّرعيّاتء فإنّه كان قبل البعئّة بدليل: لاثم تبه ربهء فاب عَليهِ وَحَدَئْ # (طه: 


إذ الاجتباء هو اختياره للتُبرّةه كيف ول يكن له في المئّة أَمّة يُسّل إليهاء والإرسالٌ 
إلى الواحد كحواء غير معهُوده أو أنه كانَ عن نِسيانٍ لقوله تعالى: # فى وَلَم د له 
عَرْمَا # :06110 أو أنه كان زلّة وسّهواً؛ حيثٌ ظنّ أن المنهي عنه شّجرة بعينهاء وقد كرب 
قدا آكَر من جنسهاء وإلّا عوتب على ترك التَيقَظ والتَبّه لإصابّة المراد. 

وأمّا الاعتذارٌ بآنّه كان عَمداً لكنْ لم يكن إِلّا صَغيرة» فهو وإِنْ كانَ هو الظاهِر إلا أن 
فيه تَسلِياً للمُدّعى» وأمَا ما جاء في قصته من قوله تعالى: لهْوَأِى سَلَقَكُم ين لقن وحِدَوٍ 


سار 017 
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وَجَعَلَ يمنا رَوْجَهَا 4 إلى قوله تعالى: لجَعَا له سُرَكة يمآ َاتَْهُمَا © [الأعراف: ]11١-184‏ 


.)١١117:19( أخرجه في «تفسيره»‎ )١( 
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عمدة المريد شرح جوهرة العوحيد با با بحبح 
فلا يصحٌ الجواب عنه أنه قبل البعئّة؛ إذلم يقل أحدٌ في حقٌ الأنبياء بجواز الشّرك في الألوهيّة 
ولو قبل البعثة» فالوجّه أنه على حذفٍ مُضافء أي: جعل أولادهما له شركاء؛ بدليل قوله: 
«مَتَعسْلَ أنه عَمَا مركن #» أو المراد: ماوقعَ له من الميل إلى طاعَة الشّيطان وقُبول وسْوسته» 
أو الخطاب لقيش والتفس الواجدة قصي» ومعتّى: لإوَجََلَيِنهًا ها 4 جعلّ من جنسها 
عربية فرشية» وإِشْراكُهما فيا آناهما الله تسيية أولادهما بعبدٍ مناف وعبد العُزى وعبد الدّار 
ونحوذلكء وما أحسن قول ابن العرب في تأويله الباري سبحانه وتعالى بحكمه الثافذوقضائه 
السابق. أَسْلَّم آدم إلى الأكل من الشّجرة مُتعمّداً إلى الأكل ناسياً للحهد ليكونَ ذلك سبباً في 
هُبوطِه إلى الأرض وإخراج الذّرية من صّلبه إتماماً لكلمتي الوّعد والوّعيد, فقال في تعمّده: 
#وعصي عأدم ريه قحو # [طه: ١١1]ء‏ وقالٌ في بيان عذره: #وَلْقَدَعَهِدْنَإِكَ ادم من قبل فَسَبَىَ * 
:1ه فتعلّق العَهد غير مُتعلّق النُسِيانه وجارٌ للمولى تبارك وتعالى أن يقولٌ في عبده لحقه 
عصى تَْرِيبا ويعود عليه بفضلّه فيقول فنسي تقريبا ولا يجورٌ لأحدٍ منا أن يُطلِق مثل ذلك 
على آدم ونحوه. أو يذكرّه إلا في تلاوة أو قولٍ البي ل أو تعليم مع بيان التأويل. 

وأمّا قصة يُونس وأنْه ذهب مُعْاضِباً وظنّ أنْ لن يُقدّر عليه» واعترافه على نفسه 
بالظّلم فإِشْعارُها بالأنب ممنوع؛ إذ مُغاضّبته إِنّا كانت للكمار المعاندين لا لريّه وظنّه أن 
لن يقدر عليه معناه: أن لن يُضيّق عليه ك| في قوله تعالى: فَقَدرَعَليه ررقم [الفجر: <:], لا 
الشكٌ في تناولٍ القُدرة الأزليّة له» ومعتى الظّلم الذي اعترفٌ به تركٌه الأفضل وهو الصَّبر 
على أَذَى قومه على ما هو المراد من قوله تعالى: ولا سَكَكْصَاحِيٍ لوت [القلم:م؛] أي : 
في ترك الصّبر على مُعاندة الكفار, إذ قد ورّدَ أنه خرج عنهم فار من تُزول العذاب بهم 
من غير إِذْنٍ من ربّه له في الفرار» وقيل: بل لما وعدّهم العذاب ثمّ عفا الله عنهم قال: والله 
لا ألقاهُم بوه كذاب أبدء وقيل: بل كانوا يقتلونَ من كذبَ فخافّ ذلك منهّم وليس 
في شِيءٍ من هذا كلّه نص على معصية أو بخروجه عن قومه بلا إذنٍ من ربّهء أو لدُعائه 
عليهم بالعذاب بلا إذن له في ذلك» وقد دعا نوحٌ على قومه ول يُوَاحَذْ بذلك, على أن 
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عمدة المريد شرج جوهرة التوجيد لب سس يبب ححححححبسبببببب 
الواجدي حمل الآية على أنه نزّه ربّه عن الظّلم وأضَافه إلى نفسه اعترافاً واستِحفَاقأ» ومثل 
هذا قول آدم وحواء: ##ريّنًا ظَأمَْا أَنفْسَكَا 4# [الأعراف: 8؟]» إذ كانا السّبب في وضعههما في غير 
الموضصع الذي أنزلا فيه» وإخراجهم| من الجن وإنزامما إلى الأرض. 

وأمَا قصة داود عليه الصّلاة والسّلام؛ فيجبٌ أن لا يُلتفت إلى ما سطره فيها 
الإخباريون عن أهل الكتاب الذين بِدّلوا وغيّروا ونقلَهُ بعض المفسّرين» ولم ينص الله على 
شيءٍ من ذلكء ولا ورّد في حديث صحيح؛ والذي نصّ الله عليه قوله: وطن دَاوردُ أَتَمَ 
فنّهُ ...4 إلى قوله: #وَحْسَنّ مَعَابٍ # [0-4؟]» وقوله فيه: ##أُوَآتُ» [ص:037]» فأمّا الفتنة 
فمعناها: الاختبار ‏ كا يأ في قصة موسى ‏ والأوّاب قال قتّادة: هو المطيع» قال ابن 
مسعود وابن عبّاس: «ما زادَ داودٌ على أنْ قال لأوريا انزل لي عن امْرأتك واكفلنيها»”", 
سألَهُ أنْ يُطلّقهاء وكان ذلك عادةً في عهده مع استغنائه عنها بتسعة وتسعين امرأة» فعاتّبه 
الله على ذلك ونبّهّه عليه وأنكرٌ عليه شّغْله بالدّنيا. قال القاضي: وهذا هو الذي ينبّغي 
أن يُعرّل عليه من أمره» وقيل: إن خطبها على خطيّته أوريا فرّوجها أولياؤهم إلى داود 
دون أورياء وقيل: بل أحبٌ بقلبه 3 أوريا يستّشهد حين رحمه داود في بعضٍ الفتوحات» 
والخصم]ن كانا مَلكين أرسلَهم| الله تعالى إليه ليُنبّهاهء فل انتبه استغمّر ربّه ور راكعاً وأناب. 

فإن قلت: فا الذنب الذي استعّفر منه؟ 
خصيه. وسياق الآيات يدل على كرامّيِه عند الله تعالى» وتَرامَتِه عما ينسبه إليه الحسّويّة 
والإخباريون. إِلَّا أنه عليه الصّلاة والسّلام بالغ في التتضرّع والحزنٍ والبكاء والاستغفار؛ 
استعظاماً منه لتلك البادرة» وإِنْ لم تكن ذَنباً بالتظر إلى ما له من رفيع المنزلّة» وتقرير الملكين 
َثيلٌ وتصوير لتلّك القّصة التي أشرّنا إليها لا إخبارٌ بمضحُون الكلام ليّلرّم الكَذْب» 
ويحتاج إلى ما قل أن لمتخاصِمَين كانا ِضّين دخلا عليه للسّرقةه فلا رآهما اختّرعا 


.)40 47 ؟ برقم‎ ١5 :9( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
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عمدة المريد شرح جوهرة العوحيد 
الدعوىء أو كانا راعِيّي غنم ظَلم أحدّهما الآخر. والكلام على حقيقته» ومّن ذهب إلى 
منع ما أُضيف في الأخبار إلى داود من ذلك أحمدٌ بن نصر وأبو تتام وغيرهما من المحقّين؛ 
قال الداودي: وليسّ في قصة داود وأوريا خبرٌ مُنبّتء ولا يْظن َي تَبّة قل مسلم لأخلٍ 
رَوجتِه من بعده. 

وأمّا قصة سُليانء فالإشكال فيها من وجوه: 

أحدها: ما أأشير إليه بقولِه تعالل: « إِذْ عض عَكهِ الث لصفت لِلْيَادُ * قال إن 
فم م حب لير عن دك رَق... الآية [ص: "١‏ - ]6 وتقريره: أنه اشتغل عليه الصلاة 
والسّلام باستعراض الأفراس حتّى غرّيّت الشمس وغفل عن العصرء أوعن وردٍ واجب 
كان له وقت العَسِىّ» فاغتمٌ لذلك واسترد الأفراس فعَقّرها. 

وجوابه: إن ذلك كان على سبيل السّهو والنّسيانء وأمّا عقرٌ الجياد وضرب أعناقها 
فكان لإظهار النّدم وقصدٍ التَقرّب إلى الله تعالى بدّبهاء والتَصدّق عل القُقراء من أحبٌ 
ماله» على أن من المفسّرين من قال: المرادٌ حبّه للجيادٍ وإعلاءٍ كلمة الله تعالى» وضميث 
تَوارت للجيادٍ لا للشمس.ء وإلَّا طِفْقَ سُليمان عليه الصّلاة والسّلام مَسحاً بالسّوق 
والأعناق تشريفاً لهاء أو امتحاناًء أو إظهاراً لإضلاح آلة الجياد بنفسه. فا مرادُ المسح باليّد 
والحسٌ بها لا الضُرب والقّطع والعقر. 

ثانيها: ما أشيرَ إليه بقوله تعالى: « وَلمَد ككَنَا ملق ...4 الآية اصر: 84 فالليقٌ أن 
ابتلاءة عليه الصّلاة والسّلام ما ورّدَّ عن النّبي يل أنه قال: لأطوفنٌ اللَيلّة على مائة امرأة أو 
تسي وتسعين كلّهن تأي بفارس مُجاهد في سبيل الله» فقا له صاحبه: : قل إِنْ شاء الله» فلم 


يقل» فلم تحمل منْهنَ إلا امرأة واحدّة» فجاءت بشقي ولد له عينٌّ واجدة» ورجلٌ واحدّة 
أنه القابلّة على كرسيّه فقال يكلِ: «والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله لَامَدُوا في 


سبيل الله)”"2» وقيل: ابتلاؤه أنه وُلِد له ولد فكانَ يغذوه في السحابة تحوفاً من أنْ يقتلّه 


.)5534 برقم‎ ٠١48 :( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الشّيطان أو يخبله» فيا راعه إلا أنْ الي على كُرسيّه ميته فعلى الأوّل ذنيّه حرصّه على ذلك» 
وتمنيّه وعدّم تقديمه المشيئة؛لما استّغرقَه من ا حرص وغَلبَ عليه من التّمنيء أو لنسيانه أن 
يقُوها لِيَقضي الله أمراًكانَ مفعولا. 

فإن قلت: فقد نبّههُ صاحبّه فلم يقلّها. 

قلت: لعلّه ل يسمّعها بل سل عنه. وعلى الثاني ذنيّه تَركُ النوكل والعُدول عن 
الأؤل» إذ ليس في التحفظٍ ومُباشّرة الأسباب ترك الامتثال أمرّ المتَوكَلء على ما قال عليه 
الصّلاة والسّلام: «اعقلّها وتوكل)”"2» واستِغفارٌه عليه إِنَّ)ا هو باعتبار ما عدّه بالنسبة 
لمقامه دَنباً وخطأء وإن كان في حدّ ذاته ليس كذلكء وقيل: ابتلاؤه سلبُ مُلكِه وذنبه 
أنّه أحبٌ بقلبه في تخاصم رفع له أن يكونّ الحقّ لأختانه على تحصيهم. وأمًا ما روي من 
حديث: الخاتم والشّيطان وعِبادّة الوّثن في بيته ولوس الشّيطان على كُرسيّه. فصحَئه 
منوعة ودُون إثباها خط القعاد ولو لمت جار أن يكو اتحاد التاثيل غير عَم في 
شّريعته» وعبادة التَاثيل في بيتِه م يكن بعلجه. 

وثالثها: ما يُشعر به قوله تعالل حكاية عنه: لوَحَبٍ لي مُلكا لات لكر بد 4 
[ص: ه*] من الحسّد وعدم إرادّة الخير للغير. 

وجوابه: أن ذلك لم يكن منه نقَاسَةَ وغيرَةَ على الدّنيا وحَسّداً لغيره» بل كانَ ذلك 
إِمَا طلباً للمعجرّة على وفق ما كان عليه في رّمانِه ولائقاً بحاله» فإِنْ أهل زمانه كانوا 
يفتَخِرون في ذلك بالملّكِ والجاه كإلائة الحديد لأبيه» وإحياء الموتى لعيسى؛ ونصر محمّد 
َك بالرُعب» لا يسّا وقد كان ناشِئاً في بيت الملكِ والنْبِوّة وارثاً هما وما إظهاراً لإمكان 
طاعَة الله وعبادته مع هذا الملك العظيم» وقيل: أراد مُلكاً لا يُورّث عني» وهو مُلك 
الذين لا الدَنيا. 


.)97١ برقم‎ 0٠١ وابن حبان (؟:‎ »)5061١1/ أخرجه الترمذي (5: 558 برقم‎ )١( 


م 
شيوة لوو ع ور ممم يا 

قلت: وفيه نظرٌ لا يمّىء وقيل: أرادَ مُلكاً لا يُسلَبّه ولا يُسلّط عليه أحدٌ كما سلط 
عليه الشّيطان مّدة امتحانه على قول واوء وقيل: أرادَ مُلكاً حَفْيا لا يتبغى لكل النّاس وهى 
القَناعَة» وقيل: أنه سألّ مُلكاً عظياً فخافّ على غيره إِنْ أوتيّه أنْ لا يقومٌ بشكره؛ ولا 
يحافظ فيه على حدود الله تعالى. 

وأمّا ما نقلّه الإخباريون من تشبّه الشّيطان به وتسلْطِه على مُلكِه وتصةٌ فه في أُمْتّه 
بالجور في حُكيه؛ فمًا لا يصحٌ؛ لأنْ الشّيطان لا يُسلّط على مثل هذاء وقد عصّم الله 
الآنبياءة من مثله إذاية ووسْوسّة بالإجماع. 

وأمّا قصة يوسف عليه الصّلاة والسّلام؛ فالإشكالٌ فيها من وجوه أيضاً: 

الأول: أن يعقوب عليه الصّلاة والسّلام أفرَطَ في المحبّة والحرّن والبكاء وبثٌ 
الشكوىء وذلك لا يليقٌ بغير الأنبياء فَضلاً عنهم. 

وجوابه: أنه لا معصِيّة في ميل النفس سيها إلى من تلوح عليه آثار الخير والصّلاح 
وأنواع الكمال» ولا في بث الشكوى إلى الله تعالل في مصائب تكونُ من جهة العبادٍ يسيه) 
وقد قيل: إن كان من خوفٍ أن يموت يوسفٌ على غير دين الإسلام» حيتٌ فارقّه صَغيراً 
مع كثرةٍ الكفار واستيلائهم؛ إذ ذاكَ على غالب الأمصار. 

لم 214 . ع 2 - 1 ءِِ - 

والثاني: تعدي إخوته عليه ونزعه من أبيه» وتفريقهم بيتهماء وكذبهم على أبيهم حين 
أخبرٌوه بأن الذئبّ أكله ولم يأكله» مع أئهم الأسباطء وقد عَدّوا في القرآن عند ذكر الأنبياء. 

وجوابه: أنهم لم تثبت وهم حتّى يلزم الكلام على أفعالهم» وذكرٌ الأسباط 

3 5 در 3 ع 7 0 0 0 

وعدَّهم في القرآن عند ذكرٍ الأنبياء حملَهُ المفسّرون على من تُبىئ من أبنائهم» ولو سلما 
رام ع 7 . 5 8 50 7 8 2 1 5 7 
نبوتهم أمكنَ الجواب: بأئّهم كانوا حين فعلوا بيوسّف ما فعلوه صِغار الأسنان» وهذا لم 
يُميّروا يُوسف حينَ اجتمعُوا به» ولحذا قالوا: أرسل معنا أححانا تَرتَع ونلعّب» فلم تثْيّت 
هم ثُبوة إلا بعد هذا. 


م١‎ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 


قلت: كذا أجابوا به وهو صَريح كلام القاضي في تفسير سُورة الأنعام في 


ب 
إبراهيم» وفي كلام بعض المتأخرين خلافه» وأئّهم معصُومُون في حال صِغَّرهمء ولكنْ 
الح عضمّتهم من الكُفْر صِغاراً أو كبارًء وأمّا غيره فبعد الُرّة كذلك» وأمًا قبُّها فسيأتي 
ما فيه. والله أعلم. 

الثالث: أنه هم بزْلِيْحَك وأنه جعلّ السّقايّة في رحل أخيه من غير عله ونسّب 
إخوته إلى الرقةٍ» وأنه رَضِي بسجُود إخوته وأبويه له. 

وجوابه: أنه هم التّمس. ذهب كثيرٌ من الفقهاء والمحدّثين إلى عدم المؤاحذة به مُطلقاً» 
وليست سيّئة على ما يَشْهّد به ظاهِرٌ قوله َك عن ربّه: (إذا هم عبدي بسَيّئة فلم يعمَلّها 
كُتبت له حسنة»27» وعليه فلا معصية في مه عليه الصّلاة والسّلام بها إذن» وأمّا على ما 
ذهب إليه المحمَقُون من القُقهاءِ والمتكلّمين من التّفصيل بين مالم تُوطَن عليه النّمس من 
همُومها وحواطرها فلا يُوَاحَذْ به ولا يكُون سيّئة» وبينَ ما وُطَّنّت عليه النّمس من ذلك 
فيوَاحَذْ به» ويكون سيّئة وهو الحق الحقيق بالقبول» فيُحمل همّه عليه الصلاة والسلام 
بها على ما لم يوطّن نفسه عليه؛ ولم يُوجه عزمّه وتصويمّه إليه» بل المرادُ به الميل التفساني 
المركوز في الطّبيعَة البشريّة» لا الهم بالمعصية والقّصد إليهاء وحيئئذٍ يكون قوله: #أوَمآ 
أبْيكُ تي ...4 الاية (يوسف: +0] مصرٌوفاً إلى هذا الهم ومحمّولاً على التّواضع والاعتراف 
بمخالفة التفس ل زكّي وبرئ عنه قبل. وقد روى أبو حانّم عن أبي عبيدة: أن يُوسف 
ل يهم وأنْ الكلام فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: ولولا أنْ رأى بُرهان ريّه ههمٌ بها فقدّم دليل 
الجواب وهو «وهمٌ بها»؛ وحذف الجواب «فهمٌ بها» ليس معطوفا على هنّت به على هذاء 
وقيل: المرادُ شارف أن بهم بهاء فيكونٌ الكلام من باب المشَارّفة» وبُرهان ريّه الملك أو أبوه 
أو كفب مكثُوب فيها: #إوَلَا سملن عَمَلٍ إلا ْنَا يبودا تفِيصُونَ فيه 4 [برنس: .]١‏ 


.)7١7 برقم‎ ١١0/:1( أخرجه مسلم‎ )١( 


م/ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وقيل: المرادُ همٌ برّجِرها ووعظها أو بنهرها ووعظهاء وقيل: غمها امتناعه عنهاء 
وقيل: إليهاء وقيل: الواقعة كانت قبل تُبِوّتِه وقد ذكرٌ بعضهم: ما زالٌ النساء يمِلن إلى 
يوسف ميل شّهوة حبَّى نبأه الله تعالى» فألقى عليه هيبة النبوّة» فشكّلت هيبته كل من رآه 
عن حسيه. 

وبالجملّة: فليس في القرآن حكم عليه الصّلاة والسّلام بمعصية ولا سيئة» بل فيه 
تصريحٌ بنزاهته والتّدويه بال طهارته» فقد قال تعالى: #وَلَمَدْ رديه عن لني دََسْتعمم 6 
[يوسف: 01]» وقال تعالى: #صكدَلِكَ لِنصَرِفَ عَنْهُ سوه وَالْفَحْمَآءَ # [يوسف: ]0 وقال تعالى: 
«وَعَلَ تك الْابوبَوَكَلتْ هت لكك َال ما ههه رق خسن موا ند لامح اليلموست »* 
[يوسف:7] من غير أن يذكر عنه وقوعاً في زلّة» واستغفاراً من معصية» وتوبة من فاحشة. 

وأمّا جعلٌ السّقاية في رحل أخيه فقَذُ كان بإذنِه ورضاه. بل بإذن الله تعالى» وأمّا نسبة 
السّرقة إلى إخوته فتورية» كا كانوا فعلوا بيوسف مما يجري مجرى السرقة» مع أن تلك السيئة 
نا هي قول المؤذّنْه وأما السجود فقدَ كان عندهم تحّة وتكرمة كالقيام والمصافحة عندناء 
لا السجود الشّرعي الذي هو أحدٌ أركان العبادة» أو أنّه كان تجرّد انحناء وتواضع؛ لا وضع 
جبهّة في الأرضء ومحردٌ الانحناء للمخلوق الحنٌ فيه الكراهّة» وإِنْ رجح بعضهم خُرمته. 

وأمَا قضية موسىء فالإشكالٌ فيها من وجوه. قتل القبطي. وتوبتّه عنه واعترافه 
بكونه من عمل الشيطان» وإذنه للسّحرة في إظهار السّحرء وإلقاؤه الألواح وفيها التوراة» 
وأخذه برأس هارونَ ولحيته وجرّه إليه» وقولّه للخضر: لالَقَدْ حِمتَ سيا دكا 4 [الكيف: 
4 وذلكَ إساءة ظنّ به مع أن الخضرٌ لم يفعل ما فعل إِلّا بأمرٍ من الله تعالى. 

والجواب: أنه وكرٌ القبطي بالعصًا وكزةً يريد بها دفع ظلمه» ولم يتعمّد قتله فأفضّت 
إلى قتله حطأء وذلك لا معصية فيه» وتوبته من ذلكٌ واعترافه بكونه من عمل الشيطان 
محمولٌ على أنّهِ إشفاقٌ من جهة أنه لا ينبغي لنب أن يقثّل مستّحقٌ القتل حتّى يؤمر بذلك 
لخطر الدماء؛ إذ هي أول ما يّقضي الله فيه يوم القيامة» قاله ابن جريج وقتَادَة والتقاش» 


لم 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
أو حمل على أنه صدرٌ منه قبل النبوّة | هو مُقتضى التلاوة» وأمًا إن للسّحرة في إظهار 
السّحر بقوله: ##ألفوأ ما َنم مُلْقُونَ # [الشعراء: ؟4]» فليس رضاً به بل غرضّه إظهارٌ إيطاله» أو 
إظهار معجزته؛ وذلك لايتمٌ إلا بإظهارهم إِيَا وقيل: إِنَ السّحر لم يكن كراماً آن ذاك» 
وأمّا إلقاءُ الألواح فكان عن دهشته وتحيّر لشدّة غضبهء وأمًا الأخذ برأس هارون ولحيته 
وجرّه إليه فلم يكن على سبيل الإيذاءء بل فعله يديه إلى نفسه ويقرّبه إليه ليتفخص منه 
حقيقة الحال» فخاف هارون أن يحمل بنو إسرائيل فعله به بذلكَ على الإيذاء فيضي ذلك 
إلى شماتة أعدائه به» وحينئذٍ لم يثبث بذلك ذنبٌ له ولا لهارونء فإنه كان ينهاهّم عن عبادة 
العجلء وأمًا قولّه للخضر: لالْقَد نت ْنَا كر © [الكيف: 06/4 فليس معناه أنه فعلٌ منكراً 
ضدٌ المعروفء بل معناه أنه فعل أمراًعجيباً يحمي حكمته ويدقٌ سرّه. 

وأمّا ما روي في الحديث الصحيح: منْ أن ملك الموت جاءه فلّطم عينه ففقأها... 
الحديث”"» فليسٌ فيه ما يكم على موسى عليه الصلاة والسلام بالتعدي وفعل ما لايجوز 
له؛ إذ هو ظاهر الأمر بيّن الوجه جائز الفعل؛ لأنّ موسى دفع عن نفسه من أتاه لإتلافها. 
وقد تصور له في صورة آدميء فيُمكن أن لا يكون موسى عليه الصلاة والسلام عالم أنه 
ملك الموت. فدافعه عن نفسه مُدافعة أَدّت إلى إذهاب عين تلك الصّورة التي تصوّر له فيها 
ملك الموتء امتحاناً من الله تعالى» ولأجل ذلك لمّ) جاءه بعد على صورة الملائكة وأعلمّه 
الله أنه رسوله إليه استَسلّم له وأطاع. وعدا كرات اررق قال القاضي: وهو أسلم 
جواب للمُتقدّمين والمتأخرين على هذا الحديث» ولابن أبي عائشة من المتَقدّمِين وغيره: أنَّ 
المرادَ باللّطم والصّك إقامّة حُجة موسىء وأَنَ المرادَ بمّقء العينِ إدحاض حُجة ملك الموت 
في القَدْمّة الأولى» قال: وهو كلامٌ مستعمل في هذا الباب من اللّغة معروفٌ عند أهلها. 

وأمّا قولّه تعالى: #وََنّك فُنُويا * [ط: »]4٠‏ فمعناةٌ ابتليناكَ ابتلاءً بعد ابتلاء» قيل: بها 


جرى له مع فرعون في غير ما موطن من مَواطنٍ إرشاده» حتى أهلكّه الله تعالى» وقيل: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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عمدة المريد شرح -جوهرة التوحيد 
بإلقائه في اليم بالتّابوت» وقيل: معناه أخلصّتاه إخلاصاء قاله ابن جُبير ومجاهد من 
قوهم: فتّنتُ الفضة بالئّار إذا خلّصتهاء وأصلٌ معنى الفتنة: الاختبارٌ وإظهارٌ ما بطن. ثمّ 
استعولت في عُرف الشّرع في اختيار أَدّى إلى ما يُكره؛ وقدُ تقدّم بزيادة مباحث تتعلّق به 
فراجعها إن شئت. 

وأمّا قصة نوح ومخاطبته به في نجاةٍ الذين ظلموا من العرق» فليس في الآية ما 
فض عصيانه وارتكابه الذَّنب» بل إن أخدٌ بالتأويل وظاهر اللّفظء حيتٌ أراد النتفحص 
عن حقِيقة ما انطوى عليه هذا اللّفظ على التّعيِينَء لا أنّه شك في وعدٍ الله حتّى قال: #إِنَّ 
بت مِنْ هَل #* [هود: ه4]» فبيّن الله تعالى له أنه ليس من أهله الذين وعد بتجاتهم ؛ لكفره 
وعمله الغَير الصّالحء فانتهى بعد إذ أعلمّه الله آنه حرق الذين ظلمؤاة أوعاة عن خاطعة 
فيهم؛ فعتّب عليه بذلك التأويل وإِنْ لم يكن دَنبا وأشمّق هو من إقدامِه على ربّه لسُؤاله 
مال يوذ له في السَؤال فيهء على أن التتقاش حكى: أن نوحاً عليه الصّلاة والسّلام م يكن 
عالماً بكفر ابنه» وقد مر بقيّة تأويل في الآية. 

وأمّا قول إبراهيم: ## وَالَدِىَ أَطْمَعٌ أن يَمِْرَ لي حَطِيكقٍ يوم لد * [الشعراء: “ما» فإنَما 
صدرٌ منه هضرا لنفسه وتعلياً للأمّة» أن يجتنبُوا المعاصي ويكونُوا على حذرء وطلبَ لأن 
مرا سي امش ا سا ل الرن تر عل وات 
فقي سَقِيمُ © [الصافات: 4 #بل قصكه فَعَلَهُ, حكبيرهم هنذا © (الأبياء: +7]ء وقولّه في زوجته: 
11 مك أن لزاه قطي ولق مره 
بحسب الظاهر على طريقٍ الإشفاق. 


* [تعقيباتٌ على تأويلات ظواهر النصوص المشعرة بخلافٍ عصمة الأنبياء ]: 


لايُقال: هذه التأويلات التي ذكرتها والتفسيرات التي نقلتها ربّ) يغير في وجوهها 
وصفه تعالى الصّادر عن مثل آدم عليه الصلاة والسّلام بالعصيانٍ والغواية» وإبراهيم 
بالخطيئة» وأنّ في حديث السّفاعة اعترافٌ أربائها بأئّها ذنوبء وأَنّه ورد ذكر توبتهم 


م 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
واستغفارهم وبكائهم على ما سلف منهم» وإشفاقهم, ولا يُشْفَق ويُّتاب ويُسِتَعْفْرٌ من لا 
شيء؛ لأنا نقول: ممنوعٌ بل يُزيّنها ويُظهر ببجة حُسنهاء فإنَّ درجةً الأنبياءِ في الرّفعةٍ والُلو 
وكمال المعرفة بالله. وستته في عباده وعظيم سُلطانه. وقوّة بطشه نا يحولّهم على المخوفي 
منه جل جلاله» والإشفَاقُ من الؤاححذ ا لايُؤاخذ به غيرهم. فهم في تصرّفهم بأمور 
م يَنهّوا عنها ولا أمروا بهاء ثم أوخذوا عليها وعوتبوا بسببهاء وحذّروا من المؤاحَذة بها 
وأتوها على وجه التأويل والسّهوء أو تزيّدوا من أمور الدّنياالمباحة خائقُون وجلُونء وهي 
ذنوبٌ بالإضاقة إلى منصبهم ومعاصي بالنّسبة إلى كيال طاعتهم؛ لا أثها كذّنوب غيرهم 
ومعاصيه. فإِنَ الذنب مأخوذ من المَّىء الدّنِ الرذل» ومنه: ذنّبَ كل شيء: أي: آخره 
وأذنابٌ الناس أرذالهم؛ فكأن هذه أَدْنَى أفعالهم وأسوءٌ ما جرى من أحوالهم» ؛ لتَطهرهم 
وتنزّههم وعمارة بواطنهم وظواهرهم بالعمل الصالحء أو الكلم الطّيبء والذّكر الظاهر 
والخفي والخشيةٍ لله وإعظامه في السّرِ والعلانية» وغيرُهم متلوّث من الكبائر والقبائح 
والفواحشء مما تكونٌ هذه الأمور الواقعة منهم عليهم الصّلاة والسلام بالإضاقّة إليه 
كالحسّنات في حقّه على حدٌ ما قيل: حسناثٌ الأبرار سيئاتٌ ارين أي: يروكها بالإضافة 
إلى عليّ أحوالهم كالسّيئات» على أن العصيانَ هو الثّرك والمخالّفة كيف ما كانت» سَهواً أو 
تأويلاًء والعَيَّ الجهل» فقوله: عصىء أي خالّف كيف ما كان, وقوله: خَُوىء أي: جهل أنَّ 
تلك الشجرة هي التي تي عنهاء على أنّ غوى حمل على أَنّه أخطأ ما كان طلبّه من الخلود. 
وخابّت أمنيته بسبب أكلها. 

وهذا يوسف أُوحدٌ بقوله لأحدٍ صاحبي السّجن درن يِندَ رتل 4 
[يوسف: ؟؛] فإ ضمير: #فَآنْسَئة الشَّيْطَنُ ؤْحكرٌ رَيَدِء 4 [يرسف: ١؛]‏ ليوسف» وأنه أنيي 
ذكرٌ الله تلك المدّة التي ليها في السّجن. وقيل: لصاحبه» أي: أنْه أنسي أنْ يذ يوسف 
للمّلكء فقذ قال يلي الولا كلمة يوسف ما لَبث في السّجن)2"7» وهذا ما قال بعضُهم: 


)00 أخرجه ابن حبان (5 87:١‏ برقم 17057) . 


م 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
تُؤاحَذ الأنبياءً بمثاقيل الذّر لمكاتتتهم عندّه» ويتجاورٌ عن سائر الخلقٍ لقلّة مُبالاة الله بهم 
فيا نوا به من سوءٍ الأدب. 

لا يقال: فعلى هذا يلزمٌ أنْ يكونَ حالهم في المؤاحذةٍ أسوء من حالٍ غيرهم» وقل 
قرّرت أنَّ حاكَم أرفمٌ من حالٍ غيرهم؛ لأنّا نقول: هذا إنَّا يتوجّه لو كانت مُوْاحَذتهِم 

٠. 5 ٠. 0 08‏ 5 و 50 ب 102 5 5 
على حدّ مؤاخذة غيرهم» وليس كذلكء بل الذي نقوله: أنهم إِنّا يُؤاخذون بذلك في 
3 # الاء 8 8 2 8 8 4 17 ه 1 5 2 
الدّنيا ليكون ذلكٌ زيادةً في درجاتهم» ويُبتلون بذلك فيها ليكون استشعارهم له سببا لمناة 
رتبتهم كى) قال: #ثمّ بعتبنه ريه فاب عليه وَمَدَءْ 4# [ط: 46176 وقالَ لداود: ##فَعَفرنا له 
ذَّلِكَ كَإنَّ لَه عِنْدنًا لَرلَي وح نَمَكَاب # [ص: 0؟]» وقال لموسى بعل قوله: بيت كلك » 


[الأعراف: +14]: #إإنّ أَصِطْمَيَيُكَ عَلَ ادس برِسْلدقٍ وَبَكليِى # [الأعراف: »]١44‏ وقال بعد ذكر 
فتنةَ سُليان وإنابته: كرا له ليح # [ص: +1 إلى قوله: وحن ماب © [ص: 14٠‏ . 

وهذا ما أشارٌ إليه بعضُ علاء الكلام بقوله: هقّواتٌ الأنبياء في الظاهر زلات» 
وفي الحقيقة رف وكّرامات, على أن مَُاخذتهم بمثل هذه الأمور تشتّمل على حِكمّة 
جليلةٍ المقدار بعيدة المضمار» وهي تنبيه غيرهم من البّشر منهم, أو تمن ليس في درجتهم 
من غيرهم بِمَُاحَذْتهِم بذلك للمحدُوره وحُحَاسَبة التفس والتزامُ دوام الشّكر على التعم» 
ومُلارّمة الصّبر على الِمحَنء ومُلاحَظة ما وقع بأهلٍ هذا المنصب الرّفيع المعصوم, ولهذا 
قال ابن عطية: لم يكن ما قصّ الله من قصةٍ صاحب الحوت نقصّاً له» ولكن استزاده من 
نبينا عليه الصلاة والسّلام. 

فإن قلت: قد افترّت مباسم هذا التقرير عن جواز مُوْاخَدَتهم عليهم الصّلاة 
والسّلام بمثلٍ السّهو والتأويل والمباح» وذلك مما لا يُعقل بعد ورُود النص بعدم المؤاخذة 
عليه» كما يشهدٌ به: (إنَّ الله تجاورٌ لمي الخطأ والسيان» وما حدّثت أنفسها»”" فيلرّم 
بالقّرُورة أن تكونَ حال العير أزفع. 


.)١١5١5 برقم‎ 5٠ 9:7( وعبد الرزاق‎ »)7١ 57 أخرجه ابن ماجة (1: 1904 برقم‎ )١( 


ام 
عمدة المريد شرح جوهرة التوجحيد ب ب سبحب 
قلت: أمَا أولاً: فقدْ تقرّر في الشّريعة أن أحوال الخواصٌ في باب التكليفٍ أتمّ 
وتَتبُع خواضّهم خصوصاً ما خصّ به سيدهم أعدل» شاهد على ذلك فلا يلرّم من عدم 
المؤاحدّة بها ذكرء أو نفيه حال من ل يُوْاكَذُوا انحطاط حال من وجه لكون تلك المؤاحذة 
سَببا في نيل مقام لا يُمكن الوصول إليه بدُونها من المشاقٌ والمجَامّدات» كما علمت آنفاً. 
وأما ثانيا بأنَكم معاشر مجوزي الصّغائر عليهم صَلواتٌ الله وسلامُه عليهم 
أجمعين» تقولونَ بعُِرانٍ الصّغائر باجتناب الكبائرء ولا خلاف في عصمة الأنبياء من 
الكبائرء فا جِوَّزتُوه من وقوع الصّغائر منهُم يلزمّه أتها لا تقع إِلّا وهي مغمُورة» فلا 
تتصوّر المؤاخذة بها إذاً عندكم ولا خوف الأنبياء ولا توبتهم منها إذاء فا كان جوايكم 
فهو جوابنا عن المؤاخدّة بأفعالٍ السّهو لا بتأويل؛ ولو لم يكن في استغفارهم وتويتهم 
عليهم الصلاة والسلام إِلَا مُلازمّة مقام استدعاء ححبة الله وتجديد التُوبة» إن الله يحب 
التوابين ودوامٌ الخضوع. والعُبوديّة والاعترافي بالتّقصير في أداء شّكر نِعمّه تعالى على ما 
يُشير إليه قولُ سيّدهم حينٌ قامَ حبّى تورّمت قدّماهء فقيل له: تفعل هذا وقذْ غفِر لك ما 
تقدّم من ذنبكٌ وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً»”" لكان كافياً في مَطلوبية ذلك 
منهم» وما أحسن قولُ ا حارث بن أسد: خوفٌ الملائكّة والأنبياء خوفٌ إعظام وإجلالٍ 
وتعّد لله؛ لأئهم معصُومُون آمنون على أتهم المقتَدَى بهم والمتّبعونَ في أقوالهم وأفعالهم 
وسائر أحوالهم» كذا هو تلخيص كلام القاضي في الجواب الثاني. وعندي فيه نظر: فإنّه نما 
يت على المعتزلّة من مُموزي الصغائر, وأمّا أهل السئّة فغْفْران الصّغائر باجتناب الكبائر 
غير لازم عندهم» بل محمُول على المشيئة بقَريئّة الآية الأخرى: #وَيَعْفْرَمَادُونَ لِك لِمَن 
يمه 4 الساء: 148 وإلا لزم أَنْ تكونٌ الصَّغائرٌ في حكم المباح الذي لا توبة فيه» ولا يقولّه 
عاقل» فليتأمّل» انتهى. 


فإن قلت: هذه حُجّة جوزي الصّغائر» فا حجّة مانعيها؟ 


.)5419 برقم‎ 7١0/١ :5( برقم 44175)» ومسلم‎ ١10 :5( أخرجه البخاري‎ )١( 


88م 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

قلت: اعلم أرشدّنا الله وإيّاك إلى ما يحبّه ويرضاه أن فعلّه كله والظاهر أن فعل 
غيره من بقيّة الرّسل كذلك لا يكُون خُرْما للعصمة. ولا مكروهاً لئذرة صٌدوره من 
غالب أتقياء الأمّة فكيف بهم صل الله عليهم أجمعين؟ وحينئئٍ فى| كان منه جلياً كالقيام 
والأكل والشّربء أو حتصاً به كزياديه في التكاح على أربع نسوة» فلا خفاء في اتفاء تعبدنا 
به وما كان منه بياناً لمجمل كقطعه عليه الصلاة والسلام السّارق» فلا خفاء أيضاً في 
تعبّدنا به» وما كان منه متردّدا بين الحبلي والشّرعي كالحجٌ راكباء فقدْ تردّد العلماء ء في إلحاقه 
بالجبل؛ لأن الأصل عدم التّشريعء فلا يخاطب به ولا بالاستحباب» وإلحاقه بالشّرعي؛ 
لأنه َك بُعث لبيان الشّرعيات» فيُخاطب بالوججوب في الحجٌ استحبابا» وما لم يكن منه 
واحداً من هذه الثلاثة. 

وإِنْ عُلِمت صِفْنُه من وجوب أو ئدب أو إباحة» فأقوالٌ ثلاثة: 

أحدها: أنّ الأمّة مثلّهِ في العبادة فقط. 

وثانيها: أئّها ليست مثله لا في عبادّة ولا غيرهاء وإنَّا كمه في حقها فعله المجهول 


الصّفة الآتي. 

5 ع اس و ع8 

وثالثها: وهو الأصحٌ أمّها مثلّه فيه عبادة كان أو غيرهاء وطريقٌ علم الضّفة مبيّن في 
أصول الفقه. 


وإِنْ جهلت صِفتْه فهو محمولٌ على الوجوب في حل الأمّة وحقّه عليه الصّلاة 
والسّلام؛ لأنّه الأحوط» وهو قولٌ مالك نقلّه عنه ابن خويز منداد. وأبو القَرج», وإليه 
ذهب الأبهري وابن القضار وأكثر أصحابناء وبه قال أكثرٌ أهل الفرق» وهو قول ابن 
شُريح والإصطخري وابنُ خيرات من الشافعية» وعليه مشّى في «جمع الجوامع». 
8 28 ع م 03 ب 5 
وذهبت طائفة إلى حمبله على الإباحة؛ لأنّ الأصل عدم الطّلب» وذهب أكثرٌ الشافعيّة إلى 
حمله على الندب؛ لأنّه المتحقّق بعد الطّلب» وذهبت جماعة إلى الوّقف؛ لتتعارض الجهات» 
وفي «شرح الشمائل» في صَحِكه عليه الصّلاة والسّلام نقلً عن بعضهم: أن الذي ينبّغي 
أن يقتدى به من أفعاله ما واظبَ عليه من ذلك. 


م 

عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

إذا تقرّر هذاء فالحجّة ل 1 
أمور كلها منتفية» الأول : خرمّة اتباعهم» لكنه واجب للإجماع» ولقوله تعالى : # قل لَإن كسم 
تون لله عون ج11 أللَّهُ # [آل عمران: 1] . 

والثاني: ردّ شهادتهم لقوله تعالى: 9إن جَآءكٌِ ما قاس بدا فسَبَكوَاً © [الحجرات: 5] الآية» 
رت070ا676ااا 00 

0 0 امد لازو ماي 0 
وتسولة * [الأحزاب: /ا6]. 

والرابع : م العذابّ والطّعن واللّوم والذَّم لدُخويم تحت قوله تعالى: 
#إومن يعض الله ور ل سوله. إن[ لد ار هم حَدِلِدينَ فيبَآ © [الجن: ©0]» وقوله: ل لَعَنَةَ شه 
عَلَ ألطَلِمِينَ © [هود: 018 وقوله: لم 5 تَقُولُو رح مالا تَفْعَلُونَ * حكبر مَقَنّا عند أنه أن 
تَعُولُوأْمَا لا تَفْعَبُورَت * [الصف: 0-1 وقوله تعالى: اموت لئاس بار وَتَسَوْنَ أنشسكي » 
البقرة: 44]» لكين كل ذلك مُنتف للإجماع» ولكونه من أعظم المنقّرات. 

الخامس: عدم نيلهم عهد النبوّة لقوله تعالى: ##لا يَمَالُ عَهَرِى الظَللِمِينَ © [البقرة: 
6 فإِنْ المرادَ به النبوّة والإمامّة التى دونها. 

السادس: كوم غير تحَلصِين؛ لأنْ المذذنب قد 2 الشيطاة» والخلصن لين 
كذلكء كقوله تعالى حكاية عن إبليس: «لخرسته حون * إِلاعِبَادكَ ينهم المخلصينت * 
[ص: هم - 61487 لكِن اللازم مُنتّف بالإجماع» ولقوله انل راي وإسحاق وستوضية 


ل ار 


* إن أخضكمم يحَالِصَةذ دكي الدَّارِ #[ص: :7 وف يوسف : #إتهم من عبادنًا المخلصِيرت 0 


[يوسف: 55]. 


4000 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

السابع: عدم كونهم مسارعين في الخيرات» معدُودين عند الله من المصْطفين 
الأخيارء إذ لا خيرَ في النب لكن اللازم مُنَتَفِ؛ لقوله تعالى في حقٌّ بعضهم: 9 نآ 
م ذِك ري دار * وَإِتَُم عِندَ عِندََا لَمِنَالْمُصطفَينَ قيار © [ص: :4 -407]. 

قال السّعد: وحصّول المطلُوب من هذه الوجوة محل بحث؛ لأن وجوب الاتباع إِنَّا 
هو فيه| يتعلّق بالشّريعة وتّبليغ الأحكام, وبالجملّة فيا ليس زلّة ولا حيلة» ورد الشّهادَة 
نا يكونُ بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغَيرة من غير تّوبةٍ ولا إنابّة» ولزُوم الزّجر والمنع 
واستتحقاق العذابء واللّوم إِنَّ) هو على تقدير المتعمّد وعدم التوبة والإنابة» ومع ذلك فلا 
تأذّى به نبي بل يبتّهج» وبمُجردٍ كبيرة سهواً أو صغيرةٍ ولوعّمداً لا يعد المرءُ من الظالمين 
على الإطلاق» ولا منّ الذين أغواهّم الشيطان» ولا من حزب الشيطان سِيّما مع الإنابة 
وعلى تقدير كون الخيرات لعُموم كلّ فعل وترك فمُسارعّة البعض إليهاء أو كونٌ البعض 
من زُمرة الأخيار لا يُنافي صدّور ذنب عن آخَرء يسيّا سهواً أو مع التَوبة وبالجملّة فدلالة 
الوجُوه المأكورة على نفيٌ الكبيرة سَهواًء أو الصّغيرة الغير المنفرّة عَمداً على ما هو المتَنارّع 
محل نظرء انتهى . 

قلت: أولّ مايتمسّك به على خصوص عصمَتِهم من الصّغائر ما نقله في ١الشفاء»‏ عن 
بعضي الأئمّة منّ الأمر بالمصير إلى امتثال أفعالهم؛ واتّباع آثارهم وسيّرهم مُطلَقاء وجمهور 
الفقهاء على ذلك من أصحاب مالك والشافعيّ وأبي حنيفة من غير التزام قّرينة مُطلّقاً عند 
البعض» وإن اختَلقُوا في ُكم ذلك على ما بيّناه ولا يصحٌ أن يُؤمر المرءٌ بامتغال أمر لعلّه 
معصية؛ لاا سيم على رأي من يَرى من الأصٌوليين تقديم الفعل على القول عند التعارض. 

قال القاضي: ونزيدٌ هذا حبجّة بأَنْ نقول: من جوز الصّغائر ومن نفاها يعون على 
أنه يك لاب قر على مذكر من قو أو فعل» وأنه متى رأى شيئاً فسسكتّ عنه وي ولو كان عليه 
الصلاة والسّلام غير مُستَِشْرء ولو كان الفاعل تمن يُغويه الإنكار» ولو كافراً أو منافقاً 
خلافاً من فصّل في ذلك دلّ على جوازه. ورفع الحرج عن الفاعل وغيره؛ لاستّواء المكلفين 


م5١‎ 


عمدة المرهد شرج جوهرة اللتوجيد._. ‏ ب ب سس يبب 
في الخطاب بالأحكام الشّرعية والفعل في حُكم الخطاب؛ فيعمٌء خلافاً للقاضى في أنّه 
نا يدل على رفع الحرج عن الفاعل دون غيره؛ لأنّ السّكوتٌ ليس خطاباً حتّى يعُمّ 
ا ل ا 0 0 7 

وإذا كان هذا حاله عليه الصّلاة والسّلام في حقٌّ غيره» كيف يجوزٌ وقوعه منه في نفسِه. 
وعلى هذا المأخذ تجبٌ عصمَتّهم من مُواقعّة المكروه» ىا هو الحقٌّ لما مرّ؛ ولأنَ الحض على 
الاقتداء بفعله يناني الرّجر والنّْهي عن فعل المكرٌوه وأيضاً فقد عُلم من دين الصّحابة 
قطعاً الاقتداء بأفعالٍ النّبى كَكِةِ كيف توجّهت. وفي كل ف كالاقتداء بأقواله فق نبذوا 
حَواتَهُم حين نبذ خاتمه. وخلعوا نعالهم حين خلع نعلّه واحتجّوا برواية ابن عمر إيّاه 
عليه الصَّلاة والسّلام جالساً لقضاءِ حاجته مُستقبلاً بيت المقدسء واحتجٌ غير واحلٍ 
منهم في غير شىء مما بابّه العبادّة أو العادّة بقوله: رأيت رسول الله يكل يفعله» وقالّ عليه 
الصّلاة والسّلام لعائشة: «هلًا أخبرتيها إن أقبل وأنا صائم»» وقالت عائشة مُُتجّة: كنثُ 
ع 3 عس 0 صلا 28 9 ب ا 

أفعله أنا ورسول الله يَكَِتهِ وعَضِب عليه الصّلاة والسّلام على الذي أخبرٌ بمثل هذا عنه 

3 1 
فقال: «ويحل الله لرسوله ما يشاء). وقال: «إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوو0 
كي اء 500000 ع. بي م 4 3 
والآثار في هذا أعظم من أن تحاط بعلمها بحيث يُعلم على القطع من مجمُوعِها اتباعهم 
لأفعاله وأقوالِه واقتداؤهم بهاء من غير بحث عن الكيفيّة» ولو جَوَّرُوا عليه المخالفة ليََىءِ 
ع م 7 و . ِ : 
منهال) انّسقّ هذاء ولّئقل عنهم ولظّهر بحثهم عن ذلك. ول أنكرٌ عليه الصلاة والسلام 
على الآخَرٍ قوله واعتدّاره بها ذكرء ثم لا قائل بالمّصل بيه وبين بقيّة الأنبياء والمرسَلين 
صَلوات الله وسَلامُه عليهم أجمعين. 
107 ع 7 5 9 

عَمدِها وسهوها إِلَّا كرامّتهم على الله تعالى» واجتِباوهّم من حَواصٌ عباده» واصْطِفاؤهُم 
من أهل طاعته وودّاده وتخصيصهم من الأشرار العرفانيّة والتجليات الرّحمانيّة» بحيث 
لايُمكِن أن يكشِفّه البيانُ» ولا تُرقمه في الصّحف البّنان» بحيث لو جارٌ ذلك أو شيء منه 


. برقم 25415» والرواية عن أم سلمة‎ ١١5 :7( والشافعي‎ »23١7١ أخرجه مالك (: 15 برقم‎ )١( 


5م 
عمدة المريد شرج جوهرة التوجيهيد .6 سس ببح 
عليهم لسَاوٌّوا الغير في الجٌملة» واضْمّحلّت تلك الخواصٌ والأنوارء وعفت تلك الرّسوم 
والآثار» وسِيقٌ مع المْلّجة المهار. ولتَدنّس الجميع بأوساخ الخطايا والأوزار وافتقرٌوا 
إلى التتوبة والاستَغْمّار. ولبّطل تخصيصٌ اختيار الله الع نإقامَة اللجة» وارتضائه 
لإيضاح ال محجّة لكفى لاف كلد هوكم عَلَ عا والدّرت أصَطقّح © [السل: 1:1 . 

فإنقلت: هذا حكمٌ الكبائر والصّغائر في حقّهم عَمُدا فمها حكمّها في حقّهم سَهواً؟ 

قلت: أمّا صدّور الكفر عنهُم عليهم الصّلاة والسّلام سهواً فمُمّنع باتّفاق» وأمّا 
غيره من الكبائر قفي صّدورِها عنهُم سهواً خلاف, عزا السّعد جوارّه عليهم إلى الأكثرى 
والح كما هو رأي المحقّقِينَ ومنهُم القاضي عِياض والسيد في "شرح المواقف» امتناعه. 
هذا في غير الكذبء وأما هو فقدُ بسطنا حكمه قبل هذا. 

وأمّا صدٌور الصّغائر عنهُم سَهواً؛ فقال المحمقان السّعد والسّيد: نه جائرٌ باتّماق 
إلا ما يدل على الخسّة كسّرقَة لقّمة أو تَطفِيفٍ بحبّة» لكنّ المحقّقُون اشترطوا أن يُنبْهوا 
عليه إِمّا قَوراً وهو الأرجّح. وإمّا فيا بِينَ الصّدور وبِينَ الموتء فينتهوا عنه. والحقٌ وقاقاً 
للأستاذ أبي إسحاق الإسمّراييني وأبي المتح الشّهرستاني» والقاضي عياض والسّبكي 
امتناعه عليهم سو وأنهم أكرمٌ على الله منْ أن يصدّر منهُم ذنب» وقد عزا هذا الرّأي 
ابن يُرهان لاتّفاقٌ المحققين. 

تكميل: ذهب بعض العلماء إلى عصمتهم عليهم الصّلاة والسّلام من مُواقَعةٍ 
الزوه اليا وهو الكشار ع[ واليت 

فإن قلت: ما ذهبت إليه من اختيار امتناع صدور الصّغيرة عنهم عليهم الصلاة 
لفاك كير لتك فليدينا وك لمعه الضبادة ولك قرو عر نت اليه عير امي 
ركعتّين من الرّباعيّة» فإِنْ التَسلِيمَ من ركعتين منها عَمداً حرام؛ إذ هو قطعٌ للمٌّرض» 
وتعمّد قطعه حرام فقذْ وقمَ منه الصّغيرة سَّهواً. 


1ه 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

قلت: يُمكين أن يجاب بأنْ حل الكلام حيثُ لا يتَرئّب على الوقُوع سَهواً تشريع؛ 
وأا ما يتنب عليه ذلك فيجوز؛ لأنه يك بُعث لبيان الشّرعيّات» كذا في «شرح اللّب» 
للأنصاريء قال شيخ شيخنا في بيّناته: ولقائلٍ أن يقول: يُردٌ على جوابه: أنّه كان ينبّغي 
جوادٌ الهو في الخر القَويه حيثُ ترب عليه تشريعٌ مع آنه تقدّم استحالّة إخباره 
بخلافي الواقع مُطلقاً. 

فإن قلت: على القول بجواز الصّغائر عليهم صل الله وسلم عليهم فهل بالعقل أو 
بالسّمع؟ قلت: صرّح إمام الحرمين في «برهانه»: بأنّه عقلّ» وأمّا ما ورد به التّقل فتردّد في 
دلالته: على ما مر بيانه. 

فإن قلت: هذا حكمُ المعاصي غير الكفر بعد البعنّة والنبوّة» فيا حُكمها قبل ذلك؟ 

قلت: قال في «المواقف وشرحه): هذا كلّه بعد الوحيّ والاتّصاف بالتّبوة» أمَا قبله 
فقالٌ الجمهور من أصحابنا وجمعٌ من المعتزلّة: لا يمّنع أنْ يصدُّر عنهُم ما هو في صُورةٍ 
كبيرة» وقال أكثرٌ امعترلة: تمتنع الكبيرة ون تاب منهاء ومنهم من منمّ عا ينفّر الطباع عن 
مُتابعتهم إن لم يكن ذنباً كمه الأمهات - أي: كوتُّنَ زانيات وفجور الآباء ودناءتهم 
واسترذالههم» والصّغائر الحسيّة دون غيرها من الصّغائرء وقالت الرّواففض: لا يجورٌ عليهم 
صَغيرة ولا كبيرة» لا عَمداً ولا سَّهواً ولا تطأ في التأويل» انتهى باختصار. وفي اشرح 
عقائد النسفي» للسّعد: : هذا كله بعدَ الوحي, وأما قبل الوحي فلا دليلٌ على امتناع صُدور 
الكبيرة: وذهبٌ بعض المعتركة إلى امتناجها؛ لأتها ُوجبُ التفرة المانئة عن اتباعهم» فتوت 
مصلّحة البعنّة» انتهى. 

قلت: وهو تعليلٌ مبنيٌ على أصلهم التحسيني السّابق فساده؛ ثمّ قال: والحقٌ من ما 
يُوجب الثفرة كعهرٍ الأمّهات والفُجور والصّغائر الدّالة على الخْسّة» ومنمٌ الشّيئعة صُدور 
الصّغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعدّه. وإن جوّزوا عليهم إظهار الكُفر بعّتة» كا مرّ وقال 
القاضي عياض: قد اختلف في عصمّتهم من المعاصي قبل النبوّة فمّعها قوم وجوّزها 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
آتحرون» والصّحيح إن شاء الله تعال تنزيهم عن كلّ عيب» وعصمتهم من كل ما يُوجب 
الرّيبء والمسألّة تصوٌرُها كالممتنع فإنَ المعاصي والنواهي ِنّ) تكون بعد تقرّر الشّرع. 

وقد اختلف الّاس في حال نبيّنا عليه الصّلاة والسّلام قبل أن يُوحى إليه» هل 
كان مُتَبعاً لشّرع من قبله» أم لا؟ فقال جماعة: : لم يكن مُتَبعاً لشيء» وهذا قولُ الجمهورء 
هو المختار» فالمعاصي على هذا القول غير مَوجودة ولا مُعمّرة في حقه حيلِ؛ إذ الأحكام 
المرعية إن تعلق بالأواير والتواهي وتقرّر الّريعة» م اختلقت حبجّج القائليَ بجذء 
المقالة عليهاء فذهبّ سيف السئّة وم مُقتدى فرق الأمّة القاضي أبو بكر بن الطيب: إلى أن 
طريقٌ العلم بذلك الثقل» ومواردُ الخير من طريق السّمع؛ وحجّنّه أنه لو كان ذلك لنقل 
ولما أمكنّ كتمه وستره في العادة؛ إذ نقلّه كان من أهمٌ أمره وأو ما اهتّبل به من سيرته. 
ولفخر به أهلٌ تلك الشّريعة» ولاحتّجّوا به عليه» ولم يُوثّر شيءٌ من ذلك جملة. 

وذَّهبّت طائفةٌ إلى امتناع ذلك عَقَلاَء قالوا: لأنه يبِعُد أنْ يكون مَتبُوعاً فخ غرف 
تابعًء وبنوا هذا على التّحسين والتّقبيح» وهي طريقةٌ غير سَّديدة» واستنادُ ذلك إلى التقل 
كما تقدّم للقاضي أب بكر أولّ وأظهّر. 

وقالّت فرقةٌ أخرى: بالوّقف في أمره عليه الصّلاة والسّلام وتّرك قطع الحُكم بشيءٍ 
في ذلك؛ إذ لم يحل الوّجهين عندّها العَقل» ولا استّبان عندّها في أحدهما طريق النقل» وهو 
مذهبٌ أبي المعالي. 

وقالت فرقة ثالثة: أنه كان عاملاً برع من قبله. ثم اختلفوا هل يتَعيّن ذلك 
الشّرع أم لا؟ فوقف بعضُهم عن تعيينه وأحجم» وجسر بعضهم على التعيين وصمّمء ثمّ 
اختلقّت هذه العيّنة فيمّن كان يتبع؟ فقيل: نوح» وقيل: إبراهيم» وقيل: موسى» وقيل: 
عيسى صلوات الله عليهم وسلامه. 

فهذه جملةٌ المذاهب في هذه المسألة» والأظهرٌ فيها ما ذهب إليه القاضي أبو بكرء 
اها هي الفتينة رذ لوقن قي :نلك هرك قلمزاء و اتاو لاع لني 


:5م 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
في أنْ عيسى آخر الأنبياء فلزِمّت شريعتّه من جاءَ بعدّها؛ إذ ل ينبت عموم دّعوة عيسى» 
بل الصَحيح أنه م تكن لني دعوة عامّة إلا لنيّنا عليه الضّلاة والسّلام» ولا حبّة أيضاً 
0 أن نَايِّعْ مِلََ رسيم ويد خيينا 4 تبن #بناداولا للاخرين لي قولة: 
ََِ شح لم من رين مَا وَصَئْ يه دحا # [الشورى: 1]؟ إذ ل هذه الآيات على انباعِهم ف 
لعري ا ودر م وقد سمّى تعالى 
5 5 5 2 5 3 34 5 32 
فيهم من ل يُبِعَثْ ول تكن له شّريعة تخصّه كيوسف ابن يعقوب على قولٍ من يقول إِنّه ليسّ 
برسُول؛ وقد سمّى الله تعالى جماعةً منهُم في هذه الآية شر ئِعُهم متّلفة لا يُمكن الجمع 
بينهاء فدلّ على أنَّ المراد ما اجِتَّمعُوا عليه من التَوحَيدٍ وعبادة الله تعالى بعدهاء انتهى. 

ليم ٠‏ .4 مو اس هوه 7 51 34 

قلت: فعلى قول الجمهور وقول الوّقف يكون القول بعصمّتهم عن المعاصي قبل 
التبوة مغتاه: أن الله عصّمهم مما عَلِم أنه سيكٌون في شَرعِهِم بعد بعنتّهم مَعصية؛ وهو 
معنى قول بعضهم: أن ذوات الأحكام ثابتة قّبلهاء وإنّما المتوقّف على تعلقهاء » فالمراد 
لهات المتوقف تعلقها على اليعن لا تٌصدر قبلها مبالّخة في تنزيه مقيهم؛ وعلى القولٍ 
بتَعبّدهم بشّرع سبّق» الأمرٌ ظاهر. 

فإن قلت: فهل يلرّم من قال بمَنع الاتّباع في حقّ نبيّنا يك أن يقولّ به في حقٌ غيره 
من الأنبياء أَمْ يفرّق بينهم؟ 

7 ع وان رمك لك ا ليها قف بود رك 7 8 7 
إلى التّقل فأينَ ما تصور له وتقرر اتبَّعَهه ومن قال بالوّقف فعلى أصله» ومن قال بوجوب 
الاتباع بِمَن قبله يلتّرمه بمساق حجّته في كل نبي. 

وأمًا الكذبٌُ؛ فالجمهور على وجوبٍ عصمّتهم منه مُطلقاً؛ عَمداً كان أو سهواً أو 
غَلطاً؛ لمنافاته مُقتضى المعجرّة المصدّقة لهم في كل ما أتوا به» أو تصديق الكاذب محض 
الكذب وهو حال على الله تعالى» وجوّزه القاضي عليهم سَهواً زّعباً منه أن لا يدل في 
التتصديق المقصود بالمعجزة» وقد قدمنا عند قوله: (وصدقهم» تمام ما يتعلّق بهذا المبحث. 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وهامُنا فائدةٌ نب عليها القاضي عِياض في «الشفا»: وهو أنّه يجبُ على المتكلّم فيا 
يجورٌ على النَبِي عليه الصّلاة والسّلام وما لا يجوزء على طريقة المذّاكرة والتعليمء أَنْ يلتزم في 
كلامه عند ذكره عليه الصلاة والسلام» وذكر تلك الأحوال الواجب من توقيره وتعظيمه» 
ويُراقِب حال لسانه ولا يهمله» وتَظهّر عليه علاماتٌ الأدب عند ذؤكره» فإنْ ذَكر ما قاساه 
عليه الصّلاة والسّلام من الشدائد ظهر عليه الإشفّاق والارتماض والح عل عازه 
ومَودَةٌ الفداء له لو قدر عليه» والتصرة له لو أمكنثه؛ وإذا أخدّ في أبواب العصمَّة وتكلّم 
على مجاري أعماله وأقواله عليه الصّلاة والسّلام تحرّى أحسنّ اللّفظ» وأدّب العبارة» ما 
أمكنه» واجتّنبٌ شِع ذلك» وهّجر من العبارة ما يبُح كلفظة الجهلٍ والكذب والمعصية» 
فيقول هل يجوز عليه الخُلف في القولٍ أو الإخبار بخلاف ما وقع سَّهواً أو غَلطاً؟ أو نحوه 
من العبارّة» ويتَجدّبٍ لفظة الكَذِب جملة واجدة» ويقول: هل يجوز أن لا يعلّم إلا ما عُلَّهِ؟ 
وهل يُمكن أن لا يكونَ عنده علم من بعض الأشياء حتّى يُوحى إليه؟ ولا يقول يهل 
لقبح اللّفظ وبشاعته؛ ويقول: هل تجورُ منه المخالفة في بعض الأوامر والتواهي» ومُواقّعة 
بعض الصّغائر؟ ولا يقول: هل يجورٌ أن يَعصي أو يُذنب أو يفعل كذا من أنواع المعاصي؟ 
هذا عليه فيم| يورد على وجْه الإثبات. 

وأمًا ما يوردُ على جهة النفي منه عليه الصّلاة والسّلام والتّنزيه له» فلا حرجٌ عليه 
في ذلك كيف قال كقوله: لا يجوز عليه الكذب جملة» ولا تيان الكبائر بوجوء ولا الجورٌ 
في الحكم على حال» ولكنْ مع هذا يجبُ ظهورٌ توقيره وتعظيمه وتعزيزه عند ذكره يردا 
فكيف عند ذكر مثل هذا؟ وكان بعضهم يلعزمٌ مئل هذا في آي من القُرآن فيخفض ها 
صَوئّه إعظاماً وإجلالاً وحَدّراً من التَّشْيّهِ بالكمّرة ك: ##يد أََهِ مَعلُولةٌ ‏ [لنائدة: 4+]. 
* [تعريف الخبر] 

تنبيهات: 

الأول الصيدق والكذبٌ من عوارض الخبر فلا بُدٌ من تَصوره. فنقول: قد زعم 
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قومٌ أن ضروري كالعلم والوجُود والعدم فلا حاجَة إلى تعريفه؛ وذهبّ قوم إلى أنه نظريّ 
ثم اختلُواء فمنهُم من قال: إن يعسُر تعريقُه فلا يعرّف صونا للتّس عن المشقّة ومنهم 
من قال: أنه متيسّر التعريف» وعليه فمنهم من عرّفه بأنّه كلام يحصلُ مدلوله في الخارج 
بدونه» ويكون هو حكاية عنه» أي: ما لا يتوقّف وجود مدلوله عل وجوده» فيعم الضَادق 
والكاذب, لا ما يت يتحقق بالعقلٍ مدلوله خارجاً بدونه حتى يخصٌ الصّادق» ومنهم من 
عرّفه بأَنّه كلامٌ لنسيته خارج تطابقه أو لا تُطابقه ويُقابلّه الإنشاءء فعلى الأوّل: هو كلامٌ 
لايحصلٌ مدلوله في الخارج إلا بهء فنحو: أنتِ طالقٌ» وقم يا زيد مُدلوهم| من إيقاع الطّلاق 
وطلب القيام لم يحصّل بغي رهما وإنّْا حصل بهماء ونحو: قامٌ زيد مدلوله من قيام زيد حصّل 
بغيره وإنّ) هو حكايةٌ له ثمّ هو تمل لِأنْ يكونّ واقعاً في الخارج فيكونٌ صِدقاًء وغير 
واقع فيكونٌ هو كذبا وأمّا على الثاني فيأتي إيضاحٌه. 

إذا علمْتَ هذا؛ فالصّدق على مذهب الجمهور م بق حكم الخبر للواقع خالمَت 
الاعتقاد أو لا والكذب عدم م بقَةَ حكم الخبر للواقع سواء طَابق الاعتقاد أم لا 

وإيضاحٌه: أنّ الكلام الذي دلّ وضعاً على وقوع نسبةٍ ذهنيّة بين شيئين ما بالشبوت 
أن يكون هذا ذاك» أو بالنّفي بأَنْ يكون هذا ليس ذاك» فمع قطع النظر عا في الذّهن من 
النّسبة لايُدٌ وأنْ يكونَ بيئهما خارجاً في أحدٍ الأزمنة الثلاثة نسب تُوتِيّة أو سلبية؛ لأنه 
إِمَا أن يكون هذا ذاك أو لم يكّنء فمُطابقّة هذه النّسبة الحاصلة في الدّهن المفهومّة من 
الكلام لتلكَ النّسبة الخارجة الواقِّة في أحدٍ الأزمنة الثلاثة» بن تكونا نتن أو و سلبيّتين 
صدق» وعدّمها بِأنْ تكونَ إحداها ثبو تيّة والأخرى سلبيّة كذب» وهذا معتى مُطابقة 
الكلام للواقع والخارج» وما في نفس الأمرء فإذا قلت: أبيعٌ وأرذت الإخبار الخارجي فلا 
بد له من وقوع ب بيع خارج حاصل بغير هذا الّفظ تقصِدٌ مُطابقته لذلك الخارج» بخلاف 
بعت الإنشائي فَإنّهِ لا خارج له تقصدٌ مطابقته. بل البيع يحصّل في الحال بهذا اللأفظ» وهذا 
اللّفظ هو مُوجّد له عادّة ولا يقدحٌ في ذلك أن النسبة من الأمور الاعتباريّة دون الخارجيّة؛ 


م 


عمدة المريد شرح جوهرة التوجيد---- ببح 
للقَّرقٍ الظاهر بينَ قولنا: القيامٌ حاصلٌ لزيدٍ في الخارج» وحصّول القيام له أمرٌّ متحمّق 
موجُجود في الخارجء فإنًا لو قطعنا النّظر عن إدراك المذهبٍ وحكمه فالقيامُ حاصلٌ له 
وهذا معبّى وجود النسبة الخارجيّة. 

فإن قلت: المطابقةٌ أو عدمها وهما بمعتّى الصّدقٍ والكذب معتّبران قيداً في ماهيّة 
الخبرء فأخدٌ الخبر قيداً في ماهيّتهها مُوجِبٌ للدّور. 

قلت: قال السّعد: اعلم أن الخبر كلامٌ يكونُ لننسبته خارج في أحدٍ الأزمنة الثلاثة 
ُطابقه أو لا تُطابقه. فالخبرٌ على هذا بمعتى الكلام المخْبّر به كما في قوهم: الخبرُ هو الكلام 
المحتمل للصٌدق والكذب. وقد يقال: بمعتى الإخبار ىا في قوهم: الصّدق هو الخبر 
عن الَّىء على ما هو به بدليل تعديته بمن» فلا دور. وأيضاً: الصّدق والكذب يُوصفُ 
هما الكلامٌ والمتكلّمء والمذكُور في تعريف الخبرٍ صق الكلام» بمعتّى مُطابقة نسبته للواقع 
وعدمهاء والخبر عن الشَّىء أنه كذا تعريف ب| هو صِفَة المتكلمء فلادور. َ 

الثاني: مذهبٌ الجمهور وانحصارٌ الخبر في الصّادق والكاذب» ومذهبٌ الجاحظ عدم 
انحصاره فيهماء فعلى مذهب الجمهور الحقّ في تعريف الصَّدق والكذب ما سلّف. وقال 
التنظام ومن تابعه: صدقٌ الخبر مُطابقته لاعتقادٍ المخبر ولو أخطأ في اعتقاده. وتمسّك على هذا 


بقوله تعالى: لوأمَه يحل إن سوم وله يجن ألْمُفِينَ لكذوورت © [النافقرن: .]١‏ 


وبيانه: أن الله تعالى سجّل عليهم بأتهم كاذبون في قوطم: لوَامَه ملم إِنَكَ سول 4 
[المنافقون: »]١‏ مع أنه مُطابقٌ للواقع» فلو كان الصّدق عبارةً عن مُطابقَة الواقع لما صحٌ هذا. 

ورد تمسّكه بأمور: 1 

منها: منعٌ أَنْ التكذيب راجعٌ لإقرارهم بالرّسالّة وإِنَّا هو راجمٌ إلى الشّهادة» باعتبار 
تصَمّنها حبرا كاذباًء إذ المعتى أن شهادتنا هذه من صَميم القلب وخلوص الاعتقاد بقّرينة 
«أن». واللام؛ والجملة الاسميّة ولاشكٌ أنّ هذا الخبر الضَمني غيرُ مطابق للواقع؛ لأنْ 
الغرض أنهم مُنافِقُون يقولُونَ ما ليس في قُلويهم. 
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ومنها: منع أن التكذيب راجع لإقرارهم بالرّسالة» بأن يجوز أن يكونّ راجعاً لتّسمية 
هذا الإخبار الخالي عن مُواققة اللّسانٍ للجنان شهادَة؛ إذ هي ما واطأ فيه القَولُ الاعتقاد. 
وهم إِنَّ) قالوا ذلك بأفواههم مع إنكاره بقلومهم. 

واعُرض على هذا الوجُه: بأنّه لكان كذلك ل ينايب التعبير عن تّسمية الخبر الغير 
المطابّق بالشهادة بالكذبء بل بالعّلط في إطلاقِ اللفظ تسوية شيء بنَيءِ ليس من باب 
الإخبار» ولو سّلَّم فاشتراطٌ المواطأة في مُطلّق الشهادة ممنوع. 

ومنها: آنا لو سلَّمنا رجوع تكذيب الله إيّاهم إلى إقرارهم بالرّسالة فلا دليلٌ فيه؛ 
لجواز أن يكونّ المعتى: إتهم لكاذبون في المشهُود به الذي هو مدلول قوهم: #إِنَّكَ لَرَسُولُ 
َه 4 [النافقون: 21١‏ لا باعتبار الواقع وما في نفس الأمرء بل في زعوهم الفاسد واعتقادهم 
الكاسد؛ لأ نهم يعتقدون أنه غير مُطابق للواقع فيكون كاذباً عندهم, وإِنْ كان صادقاً في 
نفس الأمر؛ لوجود المطاّقة» وبتأمَلٍ ما قرّرناه يُعلّم أنه ليس اعترافاً بكونٍ الصّدق هنا 
باعتا راقطايقة الاحتقاد وضلفهةاويا يسما يرن المنكن: 

ومنها: أنْ يكونّ التكذيب راجعاً إلى لف المنافقين وزعوهم أثْهم لم يقُولُوا: 
«لَا تفِهُوا عَلَ مَنَ عِندَ رَسُول أله حَىٌ يَنقَضُوأ» النانقرن: 050 لما ذكرٌ في (صحيح 
البخاري» عن زيدٍ بن أرقمء أنّهِ قال: كنت في غُزاة فسَمعتٌ عبدالله بن أبي سَلول يقول: 
لا تنقَضُوا علي من عند رسول الله حتّى ينقَضُوا من حوله؛ ولو رجعنا من عنده لِيَخْ رجن 
الأعرّ منها الأذل» فذكرت ذلك لعمي. فذكرة للنّبي عليه الصّلاة والسّلام» فدعا 
ي» فحدّئيهه فأرسل رسولٌ الله ول إل عبدالله بن أي وأصحابه: فحلقُوا ما قالواء فكذّبني 
لني يك وصدّقهم. فأصابني هم لم يُصِبْني مثله قطء فجلّستٌ في البيت, فقالّ لي عمّي: 
ما أرّدت إلي أن كذّبكَ رسولٌ الله يك ومَقتّكء فأنزل الله تعالى: #إإدَا جآ1 الْمتَفِفُوتَ َانُوأ * 
[لمنافقون: 1١‏ فبعتٌ النبي يك إليّ فقال: (إِنْ الله تعالى صدّقك يا زيد»". 
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فإن قلت: ما آراؤهم بالاعتقاد؟ 

قلت: قال السّعد: أراد به محكم الذهن الجازم أو الرَاجِح فيعُمَ العلم وهو حكمٌ 
جازم لا يقبلٌ التَشكيكٌ والاعتقاد المشهُور وهو حكمٌ جازم يقبله. والظنْ وهو حكم 
بالطرف الرّاجح فالخبرٌ المعلومٌ والمعتقدٌ والمظنونُ صادقء والمومُوم كاذب؛ لأنّه الحكمٌ 
بخلاف الطرف الرّاجحء وأمّا المشكوك فلا يتحقق فيه الاعتقاد؛ لأنْ الشّكَ عبارة عن 
تساوي الطَرقَّين وَالَّردد فيهها من غير ترجيح فلا يكون صّادقاً ولا كاذباً وتثبت الواسطة 
اللّهم إلا أنْ يُقال: إذا انتقّى الاعتقاد تحمّق عدم المطابقة للاعتقاد فيكُون كاؤباًء لا يُّقال: 
المشكوكُ ليس بخير ليكُون صَادقاً أو كاذباً؛ لأنه لا حكم معه ولا تصديق» بل هو مَرّدُ 
تصوّر كما صرّح به أربابٌ العقول؛ لأنا نقول لا حكم ولا تصديق للشّاكُ بمعنى أنه م 
يدرك وقُوع السبة أوْ لا وقوعهاء وذهنه ل يحكُم بشيءٍ من النّفي والإثبات, لكنّه إذا تلظ 
بالجملّةِ الخبريّة وقال: زيد في الدّار مثلاً مع الشّكء فكلامّه خبرٌ لا تحالة» بل إذا تيقن أن 
زيداً ليس في الدّار وقال: زيد في الدّارء فكلامّه خبرء وهذا ظاهرٌ. 

وعلى مذهب الحاحظ المنكر لانحصار الخبر في الصّادق والكاذب؛ صدقٌ الخبر 
مُطابقته للواقع مع اعتقادٍ أنه مُطابق لهء وكذب الخبر عدمٌ مُطابقتِه للواقع مع اعتقادٍ عدم 
ميقت لها وبلز] ني الأول تطابقة قة الخبر للاعتقاد» وفي الثاني عدمّها ّرورة توافق الواقع 
والاعتقاد حينئذٍ وما سواشٌماء وهو أربعة أقسام: 

الأول: المطابقة مع اعتقادٍ عدم المطابقة. 

الثاني: المطابقة مع اعتقادٍ المطابقة 

الثالث: عدمٌ المطابقة مع اعتقادٍ المطابقة. 

الرابع: عدمٌ المطابقّة مع عدم اعتقاد المطابقة» ليس صِدقاً عندّه ولا كذباً. 

وطريقٌ الحصر عندّه: أنّ الخبر إمّا مُطابق لواقع أو لاء وكلٌ منهّا إِمّا مع اعتقاد آنه 
مطابقء أو اعتقاد أنه غير مُطابق, أو بدون الاعتقاد. 
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والحاصل من ضرب ثلاثة في اثنين سنّة واجد منها صادقٌ وهو المطابقة للواقع مع 
اعتقاد أنه مُطابق» وواحد منها كاذبٌ وهو غيرٌ المطابق مع اعتقادٍ أنه غير مطابق» والباقي 
هو الأقسام الأربعة السّابقة ليس بصادق ولا كاذب. فقدٌ ظهر أن كلا من الصدق والكَذِب 
بتفسيره أخصٌّ منه بتفسير الجمهور والنّظام؛ لأنّه اعتبر في كلّ منها مجمُوع الأمرين اللّذين 
اكتفى بواجد منهماء فليْتأمّل. 

إن قُلت: ما الذي عوّل الجاحظ عليه في) اختارةٌ وذهب إليه؟ 

قلت: احتجٌ على دعواه بقوله تعالى: طأَفْرَىك عَلَ أَنَّهكَدبًا م يو ها (سبا: مه 
ووجّجه ُجته: أن الكفار حصّروا إخبار النِي ككل بالحشر والنّشر وتوابعُهه) في الافتراء 
والإخبار حال الجنّة على سبيل منع الخلودء ولا شك أن المراد بالإخبار حال الجنّة غير 
الكذب؛ لأنه قِسِيمّه؛ إذ المعتى أكذب أم أخبر حال الجنة وقسيم الثيء يِب أن يكون 
غيره وغير الصَّدق؛ لأنْ الكفارٌ اعتقدُوا عدم صدق التْبي يك فعندَ إظهار تكذيبه لا 
يُرِيدُونَ بكلامه الصّدق الذي هو عن اعتقادهم, وأيضاً دلالّة لقوله: لآم يو ينه 4 على 
معنّى أمْ صدّق بوَّجِهٍ من الوججوه. فلا يجوز أن يُعبّر به عنه فتلخص أئّْهم أرادوا بكون 
كلايه خبراً حال الجنّة غير الصَّدق وغير الكذب», وهم عَقلاً من أهل اللّسان عارفون 
باللّغة فيجبٌُ أن يكونّ من الخيرٍ ما ليس بصّادق ولا كادّب ليكونّ هذا منه برّعمهم وإن 
كانَ صادقاً في نفس الأمر. 

ورد الجمهور هذا الاستدلال: بأن معتى لآم يو َه 4 أمْ لم يفتر» فعبّر عن عدم 
الأفتزاء باللنة تعبير؟ عن ادر بالملروم لآنّ الاجنوت ينمه أن لاافتزاء لهء أن الاقتراء 
خز اذك عن كمد ولاعمة لجنو فالإأخار تحال لله ليس كني للكدج هيل لها 
هو أخصّ منه وهو الافتراء» فيكونُ هذا حصراً للكّبر الكاؤب في نوعيه» أعني: الكذب 
عن عمّد والكذب لا عن عمدء ولو سُلَّم أن الافتراءة بمعتى الكذب. فالمعتى: أقصد 
الافتراء أي: الكذبء أم لم يَقصِد بل كذّبٍ بلا قصده لما به من الحئة. 
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قال السّعد: فإن قلت: الافتراء هو الكذب مطلقاً والتّقييد بخلافٍ الأصل فلا 
يُصار إليه بلا دليل» فالأولى في بِيانٍ معنى الآية أن يُقال: افترى أَمْ لم ينزل به جِنّة» وكلامٌ 
المجنون ليس بِخَّبر؛ لأنّه لا قَصد له يُعتدٌ به ولا شّعور» فيكونٌ مُرادهم حصره في كونه 
خبراً كاذباًء أو ليس بِخَبرٍ فلا يثْت خبر لا يكون صادقاً ولا كاذباً. 

قلت: كفى دليلاً في التٌقيبد نقل أئمّة اللّغة واستعمالُ العربء ولا تُسلّم أن للقصد 
والشّعور مَدخلاً في خيريّة الكلام؛ فإنَ قول المجنونّ أو النّائم أو الساهي: زيدٌ قائم كلام 
لبح بإتساف فكوة خير ا ضروؤة أنه لآ يعرقايي] وامنظةووفيوايسة» التهن. 

قال السيد في بيانِ هذا البحث: وذلكٌ لأن الانحصارٌ في الإنشاء والخبر إِنَّ)ا هو 
فيا يكون كلاماً حقِيقَة وقول المجنون ليس بكلام حقِيقة على زعم هذا القائل, أو لأنَ 
الانحصارٌ فيها باطلّ عنده بل يجعل كلام المجنون واسطة بينهماء انتهى. 

وبحت بعض المتأخرين في الأول بأنَّ الكلامَ عند أرباب المعاني ما يشتملٌ على لفظ 
المسئّد والمستّد إليه» كما يدل عليه قوهم: المشكُوك الموهُوم خبر على ما صرّح به الشارح. 
ولاشكٌ أن خبر المجنونُ كذلك, فلا معبّى لرّعم القائل» وفي الثاني بأنّ الحصرٌ فيهما حصدٌ 
عل لا واسطة بينهماء إذ التقيسم هكذا: إذا كان الكلامُ لقِسمته المدلولة خارج فخبر وإِلّا 
فإنشا فلا ثالث أصلا ون يُعبّر اصطلاح فلا يسمع انتهى 

الثالث: قال السّعد: المشهور فيما بين القوم أن احتمالّ الصدق والكذب من خواصٌ 
الخبر لا يجري في غيره من المركبّات» يريد التّوصيفيّة مثل: الغلام الذي لزيدء ويا زيدٌ 
الفاضل ونحو ذلك مما يشتّمل على نسبة» وذكرٌ بعضّهم أنه لا فرق بين التسميّة في المركب 
الإخباري وغيره» إلا بأنّهِ عُبّر عنها بكلام تامٌ يُسمَى خبراً وتصديقاًء كقولنا: زيد إنسان أو 
ووو لا شق ترا شيديا وكسوراى تقو كنا اود الأتبناة ار انرس وان كان 
فالمركت ما مطاق فتكون صيادقاء أو غير مطاق فكون كاذياء قباؤيد الاتيان هناد ف وتنا 
زيدٌ الفرس كاذبء ويا زيدٌ الفاضل محتّمل؛ وفيه نظر؛ لوججوب علم المخاطِب بالتّسبة 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
في المركب التقييدي دون الإخباري» حتّى قالوا: إن الأوصاف قبل العلم بها أخبار. ىا 
أن الأخبار بعد العلم بها أوصافء فظهر القَّرقُ ثم الصّدق والكذب كا ذكره الشيخ إِنَّا 
يتوججّهان إلى ما قصد المتكلّم إثباته أو نفيه» والنّسبة الوصفيّة ليست كذلك ولو سُلّم 
فإطلاقٌ الصّدق والكذب على المركّب الغَير النَام تالف لما هو العمدة في تفسير الألفاظء 
أعني: اللّغة والعُرفء وإِنّْ أريد تجديدٌ اصطلاح فلا مُشاحة» انتهى. ولبعض المتأحَرينَ فيه 
مناقشة سهلّة فراجعها إن شعت. 

الرابع: مدلُول الخبر في التي الحُكم بانتفاء النّسبة البّي تضمنها كقيام زيد في: قامَ زيدٌ 
مَثلاه كما ذهب إليه الرّازِي لا ببُوتها في الخارج كما ذهب إليه الشّهاب القراني؛ إذ لولم يكن 
مدلول اخيز كم بالتسيية بل كان مدلوله شوتها 1 يكن فى ءامن اخير كاذب وغير ثايت 
النسبة في الخارج. وهو خلاف ما اتّفق عليه العقلاء ء من انقسام الخيرٍ إلى صادق وكاذب. 

وأجيب أن كل انم بمعنى: عدم توت نسبته في ا خارج؛ ليس مدو لأحتَى يناي 
نا جع مدلولة من ثبوت الشسرية غايةٌ الأمر أن بد الكاذات تخلف فيه المدلُول الذى هو 
بوت النّسبة عن الدّليل؛ لأنَّ دلالته وضعيّة تقبل التَخلّف, لاعقليّة بحيث يمتنع تخلّفها. 
وتقسيمٌ الخبر إلى الصّادق والكاذب باعتبارٍ وجُود مدلوله معه وتخلّفه عنه» نعم ما ذهب 
إليه الإمام الرّازِي سالم من هذا التخلف. وعليه فتقسيمٌ الخبر إلى الضّادق والكاذب إِنَّا هو 
باعتبار ما تضمّنه من الّسبة» فإنَ رجُوع الصّدق والكذب إلى الحكم ذاقّ وإلى الخبر عَرضيٌ 
ثاتوي» وبالجملّة فليسٌ مدلول الخير إِلّا الصّدقء وأمّا الكذب فليس مدلولاً له البتّةه وإِنَّ) 
هو احتمال عقليَ. 

ولمًا تقرّر من أن مورة الصّدق والكذب في الخبر النّسبة التي تضمّنها ليس غير 
كقيام زيد في: زيد بن عمرو قائمٌ لا بنوة زيد لعمروء لعدّم قصدٍ الإخبار بها قال مالك رضي 
الله تعالى عنهء وبعضٌ الشّافعية: الشّهادة بتوكيل فلان ابن فلان فلاناً شّهادَة بالتّوكيل فقط 
دود نسب الموكٌل» وهو مبنيٌ على أن متعلّق الشّهادة خبره وإن كان الراجح عند الشافعية 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد._ ‏ سس 
ثبوثُ نسب الموكّل ضمنا والتوكيل أصل بناءَ على أن تضمن ثبوت التوكيل المقصود 
لوت نسب الموكل لعَيبتِه عن مجلس الحكم. والله أعلم. 

وأما استحالة الغفلّة وكتمانُ شيء ما أمروا بتبليخه مُعْنَّيَانَ بها سبق عن البيانِه على 
أن الكتهانَ إن كان عَمداً فهو من الخيانة» وإن كان سهواً فهم لا يُقرّون عليه إجماعاًء بل 
ينهون فينتهون»غل :ما مر. 

وقوله: (كما رَووا) في موقع صفة المفعُول المطلق» والمعنّى ويستحيل ضِدّ هذه 
الأمورالمذكورة» واسيّحالة تمائلة في حكيها ودليلها الأئمّة الفُحول» واختاره جبال عِلم 
الأصول؛ وذلكٌ أنْ استحالة الكفرٌ عليهم قبل النبوّة وبعدها مُتلقاة من الثقل والإجماع» 
وأن استحالة الكبائر بعد النُبوّة المختار تُبوتها بالسّمع» وأنَّ استحالة الكذب عمداً ف) 
طريقه ابلاغ بدليل المعجرّة والإجماع معاً أو غَلطأ فكذلك عند الأستاذ أبي إسحاق 
الإشقراييني ومن قال بقولهء ومن جهة الإجماع فقط» وورود الشّرِع بانتفاء ذلك وعصمّة 
لني لاامن مُقتضى المعجرّة نفسها عند القاضي أب بكر البَاقِلانِ ومن واققه. وأنْ استحالة 
الكتمان غير خارج دليلُها عن دليل استحالّة الخيانة» وأنَّ استحالة العفلة والبله وإِنْ ظهرٌ 
يادئ الرَأي أنه عمل قفي الحقيقة دليله سمعيٌ» فقدَ ظهرٌ لك بهذا أن دليل الاستالة 
في الجميع طريقه الرّواية والتّقل لا محض الرّأي والعقل» ويبذا انَضحّت فائدته» وتّت 
عائدته» وأنّه أولى من تعبيره بدل «بكما رأوا». 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 


[ما يجوز في حقٌّ الأنبياء عليهم الصَّلاة والسّلام]: 


ثم شرع في القسم الثالث» وهو ما يجوز في حقهم عليهم الصّلاة والسلام من 
الأمور الدُّنيويّة» ويطرأ عليهم من العوارض البشريّة» فقالٌ عَطفاً على: واجب في حقهم 
الأمانة (وجائز) عقلاً وشّرعاً (في حقّهم) أي: الأنبياء صلوات الله وسلامُه عليهم 
أجمعين» خصوصاً خاتّم الأنبياء والمرسلّين وقّدوة الخلق أجمعين كل عَرَض بشّري ليس 
ُرّماً ولا مكرُوهاً ولا مُباحاً مزرياء سواء كان من توابع الضّحة ولا يُستغتى عنه عادةً 
(كالأكل) والنّوم والجلوسء أو (و) يُستَغنى عنه (كالجماع للنسا) بالملك مُطلقاً مُسلمات 
كن أو كتابيات» لا محوسيّات خلافاً لابن العربي في حرمَةٍ وَّطء الأمّة الكتابية بالملك. 

قلت: وهو قضية تعلِيلُهم بأنّ النِي يل أشرفٌ من أن يضم نطفتّه في رَحِمِ كافرة» 
أو لأتّها تُكره صحته؛ وبالتكاح ما عدا الكتابيّة لما مرٌ وماعدا الأمّة ولو مسلمّة؛ لأنها إنّ) 
تكح لأحدٍ أمرين خوفٌ العّنت أو عدّم الطّولء والثاني مُنتّف والأول كذلك؛ للعصمّة» 
وإلى هذا التفصيل أشارٌ بقوله: (في) حال (الحل) أي: الجواز لا في حال حرمة ولا كراهة» 
ويتبعه أنتهم لا يطؤونبنّ صائاتٍ صُوماً مَشروعاً ولا مُعتكفات ولا حائضات. ولا في 
حال تّفاس» ولا حرام ولا احتلام؛ لأنّه تمتّنع في حقهم عليهم الصلاة والسلام على ما 
ورد: ١ما‏ احتلّم نَبيّ قط( ى| لا يخفى. 

والنامئل: القع هنل :الل واستلم عليه مون الكروةة وار يلوا إلى لبقتي موا عرق 
خالصة للبشريّة» وهذا كلّه لا نقيصة فيه؛ لأنَّ الشيء لا يُسمى ناقصاً بالإضافة إلى ما هو 
أكملٌ منه من نوعه» وقد كتب الله على أهل هذه الدّار: #فِيبَا تيون وَفِيهكا تموثُونَ وَيِنهَا 
حرجو © [الأعراف:70]» وخلقٌ جميع البشر بِمَدْرّجَة العَير فقد مرض عليه الصّلاة والسّلام 


.)١١0515 برقم‎ 710 :1١( أخخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوجيد  ---‏ ب بحبح 
واشتكىء وأصابّه الحرٌ والبرد» وأذرّكه الجوع والعطشء ولحقّه العقضب والصّجرء وناله 
الإعياء والتّعبء ومسّه الضّعف والكبرء وسقّط فشّجٌ شق وشجّه الكفار. وكسروا 
رباعيّته» وسّقي السمٌّ وسّحر وتّداوى» واحتجم. ويَبِشّر وتعوّذ ثم قضى نحبه فثوفي كلل 
ولق بالرّفيق الأعلى» وتَخلّص من دار الامتحان والبلوى. 

وهذه سيات البشر التي لا محيصٌ عنهاء وأصاب غيره من الأنبياء ما هو أعظم 
من هذه الإصاباتء وابثّلوا بأشّ من هذه البليّات. فقيّلوا تلا ورُموا في الثّار ونشّروا 
بالناشير» ومنهّم من وقاه الله ذلك في بعض الأوقات» ومنهم من عصمّه الله كا عصم بعد 
ينا من النّاس» فلئن لم يكخف نبينا هيد ابن قميئة يوم أحد. ولا حجبه عن مُيون عداه 
عند دعوته أهل الطائفء فلقد أخذ على عيون قريش عند خروجه إلى غار ثور» وأمسّك 
عنه سيف غُورَثِ وحجرٌ أبي جهل وفرسٌ سُراقة» ولئن لم يقه من سحر ابن الأعصم فلقّد 
وقاه ما هو أعظمٌ منه من سُمٌ اليهوديّة وهكذا سائر أنبيائه مُبتل ومُعاى. 

قال بعضٌ المحقّقين: وهذه الطوارئ والتّغييرات المذكورة إِنَّ) تختص بأجسايهم 
البشريّة» الملقصود بها مُقاوّمة البشر» ومُعافاة بني آدم لمشاكلة الجنسء وأمًا بواطئهم فمُنرّهة 
غالباًعن ذلك معصّومة منه. متعلّقة بالملا الأعلى والملائكة؛ لأخذها عنهم وتلقيّها الوحي 
مي ند نامك الوق و الخ ام عو دوواد يا لاي الال اتيت 
كهينتكم: إني أبيت يطعِمُني ربي ويسقين». وقال :الست أنسَى ولكن أَنسَى ليُستنَبي01© 
فأخبر أنّ سرّه وباطته وروحه بخلافٍ جسمه وظاهرةٌ وأنّ الآفات التي تل ظاهره من 
ضعف وجوع وسهرٍ ونوم لا يحل منها شيء باطنء بخلافٍ غيره من البشر في حكم 
الباطن؛ لأنَ غيره إذ نام استغرقٌ التّوم جسمه وقلبه» وهو عليه الضّلاة والسّلام في نومه 
حاضرٌ القلب ى) هو في يقظته» حتى قد جاء في بعض الآثار أَنّه كان محرُوساً من الحدّث في 
نوية""1؛ لكو قليةيقظان كنا اكرناك وغيره كله إذا جاء نعلت لذلك جسقه سارت 


() سبق تخريجها. 
إفه4 أخرج البخاري :١(‏ 86 برقم ٠١97‏ 2» سألت عائشة رضي الله عنها النبي كَل فقالت: يارسول الله - 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
قوّته» فبطّلت بالكليّة جملته» وهو عليه الصلاة والسلام قد أخبرٌ أنه لا يعتريه ذلك» وأنّه 
بخلافهم لقوله عليه الصلاة والسّلام: الست كهينيكم إن أبيثُ يطعمُني ربي ويسقيني»» 
وكذلكٌ أقول: أنه في هذه الأحوال كلها من وصَب ومرض وسحر وغضب ل يجر على 
باطنه مايل به» ولافاض منه على لسانه وجوارجه ما لا يليقٌ به كم يعتّري غيره من البشر. 

فإن قلت: فقد جاء الأخبار الصّحيحة أنه ل شحرّ كان تُحيّل إليه يك أنه فعل الشَّىء 
وما فعله"» وأنّهِ يحْيل إليه أنه كان يأتي النّساء ولا يأتيهن”"» وهذا من التباس الأمرعلى 
المسْحُورء واختلال إدراك اللّب والقلب» فكيف جارٌ عليه مثل هذا وهو كما ذّكرتٌ 
معصوم منه؟ 

قلت: قال القاضي: هذا الحديث صحيحٌ مُتفق عليه وقد توصّلت الملاحدة إلى 
التَشكيكِ في الشّرع وحاشاهء فقد نه الله الشّرع والنَي عما يدل في أمره لبْسَاه ونا السحر 
مرضٌ من الأمراض» وعارضٌ من العلل يجورٌ عليه كأنواع الأمراض مما لا كر ولا يقلدحٌ 
في تُبوّتهه وأا أنه كان يحي إليه أنه فعل الغِىء ولا يفعلّه فليس في هذا ما يدل عليه داخلة 
في شبيء من تبليغه أو شّرِيته أو يقدّح في صدقه؛ لقيام الذليل والإجماع على عصْمَيِه من 
هذاء وإنم) هذا في يجوز طرؤه عليه في أمر دُنياه التي لم يبع بسببهاء ولا فصل من أجلهاء 
وهو فيها عُرضّة للآفات كسائر البشر» فغير بعيد أنْ ييل إليه من أمورها ما لا حقِيقّة له 
ثم ينجل عنه كما كان. وأيضاً فقد فسّر هذا الفُصل الحديث الآخر من قوله: ١حتى‏ يُخيل 
إليه أنه كان يأتي أهلّه ولا يأتيهن»» وقد قال سُفيان: وهذا أشدٌّ ما يكون من السّحرء ول يأتٍ 
في خبر منها أنه قل عنه في ذلك قول؛ بخلافيٍ ما كان أخبر أنه فعلّه وم يفعله وإِنّا كانت 
حَواطِر وتخييلات» وقد قيل: إِنَّ المراد بالحديث أنه كان يتخيّل الشَّيء أنّه فعله وما فعلهء 
لكنّه تخييل لا بُعتّقد صحته فتكون اعتقاداته كلّها على السداد. وأقوالّه على الصّحة. 
- أتنام قبل أن تُوتر؟ فقال: «يا عائشة إِنَ عينيّ تنامان ولا ينام قلبي» وسبق الحديث عنه. 
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قال القاضي: هذا ما وقفتٌ عليه لأثمّتنا من الأجويّة لهذا الحديث. مع ما أوضحناةٌ 
من معنى كلامّهم وزذناه بيانا من تلويحاتهم» وكل وجه منها مُقنع. لكنه قد ظهرٌ في 
الحديث تأويلٌ أجلى وأبعدٌ عن مطاعن ذوي الأضاليلء يُستفادُ من نفس الحديث» وهو 
أن عبد الرزاق قد رَوى هذا الحديث عن ابن المسيّبء وعرّفة ابن الزّبير وقالٌ فيه عنهما: 

9 0 الى 0 يانه * 3 ٠.‏ 3 و عات * 
سحّر بهودي من زُريق رسول الله يكل فجعلوه في بئر حتّى كاد رسول الله كله أن يدر 
بصره. ثم دلّه الله على ما وضَعُوه فاستخرجّه من البئر» وذكرٌ عن عطا الخراسانٌ عن 
و سات 5 وس 0 _ 

يحبى بن يعمر: حبس رسول الله كه عن عائشة سنة. فيّين|ا هو نائمٌ أتاه مَلكان فقعد 
أحذهما عند رأسه والآخرٌ عند رجليه...الحديث2). 

قال عبد الرّزاق: حبس رسولٌ الله يكِةِ عن عائشة خاصّة سنة حبّى أنكر بصده", 
5-1 م ب ٠‏ 5 و 57 سي | 0-3 م 
ورّوى محمّد بن سعد عن ابن عبّاس: مَرض رسول الله يك فحبس عن النساء والطعام 
والشّراب» فهبطً عليه ملكان... وذكرٌ القصّة”" فقَدٌ استبانٌ لك من مضمون هذه الرّ وايات 
أن السحرٌ إِنّ) تسليطٌ على ظاهره وجوارجهء لا على قلبه واعتقّادِه وعفّلهء وأنّه إن أثْر في 
بصره وحبسسه عن وطئ نسائه وطعامه وأضعف جسمّه وأمرّضه. ويكون معنّى قوله: يخيّل 
إليه أنه يأني أهلّه ولا يأتيهنّ» أنه يظهّر له من نشاطه ومتَقدّم عادته القدرةً على إتيانٍ النّساءء 
فإذا دنا منهنَ أصابته أخدّة السّحر فلّم يقير على إتيانينَ ك) يفْثرْ من أخذ. 

- 0 ماع باع كه 

واعتّرضص: ولعلّه لمثل هذا أشار سفيان بقوله: هذا أشدٌ ما يكونُ من السّحره ويكون 
قولُ عائشة في الرّواية الأخرى: أنه تُخِيل إليه أنّهِ فعل الشّىء وما فعلهء من باب ما اختلّ من 
بصّره» كما ذكر في الحديث فيظن أنه رأى شسخصاً من بعض أزواجه أو شاهّد فعلاً من غيره. 
وم يكن على ما ييل إليه لا أصابه في بصره وضعف نظره» لا لشّيءِ طرأ عليه في غيره» وإذا 
)2000 أخرجه عبد الرزاق ١5 :١١1(‏ برقم 191/54) . 


(0) أخرجه عبد الرزاق ١7 :1١1(‏ برقم .)١919/51‏ 
() أخرجه البيهقي في «الدلائل» (5548:5). 
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كان هكذا ل يكن فيها ذُكر من إصابة السّحر له وتأثيرٌه فيه ما يُدل لبِسَء ولايِجدُ به الملجد 
اقرف ايا 

وهكذا ابِيصَاضُ عبتي يعقُوب من بكائه على فقدٍ وله دون عمّي؛ لامتناعه. 
وبلاءٌ أيوب في جسيه إِنَّا كان أحدّهما الوٌقوف مع الظاهر من الجسدٍ من غير اس سبتيلاءٍ على 
القلبء ولا زّمانّة ولا استِبسَاع ولا تَشويه للصّورة» ولأجل هذا امتنمَ عليهم صل الله 
وسلم عليهم العمّى والجتون والجذام والرص. 

وأما الإغاءٌ فالحقّ أن إن نز بهم حَدَّه ظاهِرٌ حواسّهم من غير استيلاء على لب ولا 
قلبء قال الثووي: لا شك في جوازه. فإنّه مرضٌ والمرض يجوز عليهم بخلافٍ الجنون» 
فإِنّه نتقص» وفي الصّحيح إطلاقٌ الإغماء عليه يل في مرض موته”"» قال ابنُ حجر في 
الحديث: جوارٌ الإغاء على الأنبياء ىا مرّ لكنْ قيّده الشيخ أبو حامد من أثمتنا بغير 
الطويل» وجزم به البُلقينيٌ» قال السّبكي: وليسّ كإغاء غيرهم؛ لأنه إنّ) يعبر حَواسّهِم 
الظاهرة دون قلويهم؛ لأمّها إذا عصمّت من من الوم الأخف فالإغماء أولى. 

أمَا الجنون فيمتَنع عليهم قليله وكثيره؛ لأنّه ققص. وألحقٌّ السّبكي به العمّى» قال: 
وم يعم نبي قطء وما ذُكر عن شعيب أَنْه كان ضدريراً فلم يثبّتء وأمًا يعقُوب فحصلت له 
غِشاوة وزالت» انتهى. وحكى الرّازِي عن جمع في يعقوب ما يُوافِقه. 

فإِنْ قلت: فهل نما يجوز عليهم تسلّط الشّيطان عليهم كالبشر؟ 

قلت: اعلم أن الأمّة مجمّعة على عصمّة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينَ 
من الشّيطانء وكفايتهم منه فلا يُسلّط عليهم في أجسامهم بأنواع الأذى. ولاعلى خواطرهم 
وقلويهم بالوشواس» وقد روى فأشلم من قولهيكل: ما منكُم من أحدٍ إلا ول به قرينه من 
200 أخرج البخاري ١(‏ : “8 لابرقم 104) حين كان في مرضه وَل فقال لعائشة: ال سي لا 


ست ود كي يد ع يلس ففعلنا فاغتّسلء» فذهب لينوء فَأغوِيَ عليه ثم 


تكلم 
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الجن وقرينه من الملائكة»؛ قالوا: وإياكَ يا رسول الله؟ قال: «وإياي ولكرّ الله تعالى أعانني 
عليه فأسلّم» زادَ غيره عن منصّور: «فلا يأمرني إِلَّا حير" بالماضي من الإسلام مُسنّد 
الضمير القَرينء وبالمصارع مُسنداً لضويره يكن وصّحّحها بعضّهم ورجّحها على الأولى؛ 
وإذاكان هذا حكم القّرين المسلّط على بني آدم؛ فكيف بمن هو بعيدٌ منهم, و يلْرّم صخيتهم 
ولا أقدر على الدّنو منهم؛ وقد جاءت الآثار بِتَصدّي الشياطِين له في غير مَوطن رغّبة في 
إطفاء ثُوره وإماتة نفسه» وإدخال شُغل عليه حينَ يئسُوا من إغوائه؛ فانقلبوا خايرين 
تزف لان ببلؤ لاجلء الى ول راديزة أرريفك زمار امزح يستيع ستيان 
المدينة يلعبون به» فذّكر قول أخيه سليمان: #وَمَبَ لي ملكا لا يَْنى قر وَأ بَتَرِىَ 4 [ص: ه+] 
فتأدب وتّركه. فردّه الله خايسا ا الله إبليس بشهاب من نار يجعلّه في وجهه 
عليه الصلاة والسلام في الصّلاة» وكذا عفريتٌ طلبّه ليلة الإسراء بشعلّة من نار فتعوّذ بالله 
منه) فردّهما الله خائبين خاسئين. 

ولمالم د يقير إبليسٌ على أذاهُ بمباشَّرتِه تسبّب بالتّوسط إلى غُوإة قريش في الاثتهار 
بقتله كَل وتصور في صورة الشيخ النجدي الناصح لهم”"» ومرّة أخرى في غزوة بدر 
تصوّر في صورة سُراقَة بن مالك”" على ما أشار إليه تعالى بقوله: # وَإِدْ وين لَهُمُ ليطن 
أَعَمْلَهُم # الأنفال:0] الآية» ومرة أخرى أنذرهم بشأنه عند بيعة العقبة» وهو الذي سياه 
كله بزب العقبة؟»» وكل هذا وقاهٌ الله فيه ضَررٌه وجنبّه بعضمّته منه كيده وشره. وقد قال 
عليه الصّلاة والسلام: «أنَ عيسى عليه الصّلاة والسّلام كفي من لمسه. فجاء ليطّعن يده 
في خاصرته حينَ وُلد» فطَعّن في الحجاب2» ولم لَدَ الي يكل في مرضه وكره ذلك 


)0020 أخرجه الطبراني في «الكبير) (70: 57١‏ برقم »)٠١19/‏ وأبو يعلى (9: /الا برقم 57 01). 
إفة أخرجه عبد الرزاق (0: 784 برقم “417/47)» في حديث طويل . 

() أخرجه البيهقي في «الدلائل» (7: 924)» في حديث طويل. 

(5) أخرجه أحمد (: ٠‏ برقم 154875). في حديث طويل. 

(5) أخرجه البخاري (7: ١١97‏ برقم 7111). 


اكم 
موا و عو م ا ا ل ا بم 
واعتذرٌ له أهله بقوهم: «خشينا أن يكونَ بك ذات الجنب»» قال: (إِئّها من الشيطان وم 
يكن الله ليسلّطه على)20. 
قا 15 سحل اك خ أرك | مه 6ه 1 بح عد ب 2 
فإن قلت:فى| معتى قوله تعالى: # وَإِمَا يَوَعَنْلَكَ من الشَّيِطنِ مَرْعْ فَأسَتَهِدْ يِذ بأد ! 
سَِيعٌ علِيمٌ 4# ؟ [الأعراف: ١٠؟].‏ 
قلت عله دض اشرو كز تنطا بقولة : َعم ضْ عن للتهايرت © [الأعراف: 149]» 
والمعتى: رأما يفاك ع "تسوك هر ترك الاقرادي عن تي 4111 
[الأعراف: 17٠١‏ وقيل: التّرغ هنا بمعتّى المُسادء | قال: #مِن بَعَدِ أن تَرَعَ الشَّمِطنُ بين 
يقت 4 لبوسف:١٠٠1‏ وقيل: الترغ هنا بمعتى التحريك؛ أي وما يحركتك الشّيطان» 
فالبَرِعٌ أو في الوسوسة» فأمره الله تعالى أنه متى تحرّك عليه غضبٌ على عدوه؛ أو رامَ 
الشّيطان من إغوائه به بخواطر أدنى وسَاوسه مالم يجعل له سَبِيلٌ إليه أن يستَعيذ منه 
٠‏ 6 01 4 0056 5 ل 3 5 3 
فيكفى أمره ويكون سببّ تمام عصمّتهء إذ لم يسلط عليه بأكثر من التعرض له. ولم يجعل 
له قدرة علية. 
فإن قلت: فهل يجوز أن يتصور الشّيطان للأنبياء بصورة الملّك للتلييس عليهم؛ كا 
يجوز ذلك على البشر؟ 
قلت: لا يجورٌ ذلك لا في أوّل الرّسالّة ولا في أثنائها. 
فإن قلت: ما الدَلِيلٌ على استحالته؟ 
لام 7 6 اس اءوس 
قلت: قال القاضى: الاعتمادٌ في ذلك على دليل المعجرّة» فلا يشك النبي أن ما يأتيه 
من الله الملك ورسُولّه حقيقّة إِمّا لعلم ضَروريٌّ يخلقه الله له أو لبُرَهانٍ يظهرٌ له به لتتَمّ 
اي 5 
لق اليل فيد َه ف اج الجن > اليل ان 


. )871"5 أخرجه أحمد (5: 7/54 برقم 77784): والحاكم (5: 454 برقم‎ )١( 


؟كم/ 


و 
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قلت: للئّاس في بيانه أقاويل» منها العَّتْ والسّمينء وأولى ما قيلٌ فيهاء وعليه 
الجمهورٌ من المفسّرين: أن التمنِي هّنا معناه التلاوة» وإلقاءٌ الشّيطان فيها: إشغالّه التالي 
بخَواطِر وأفكَارٍ من أمور الدّنيا حتّى يدل الوّهم والنّسيان فيا تلاه» أو يدخل غير 
اشع زنياه لكاب ريش اكرات عر التأويل؛ مما يُرِيلّهِ الله وينْسخه ويكشِفٌ 

لبْسَه وتحكم آياته» وقد قدّمنا القولّ فيه فيها مر. 

فإن قلتٌ: أل تذهب شِرذمة إلى تسليط الشّيطان على مُلكِ صليان» وغلبته عليه؟ 
قلت: هو قولٌ باطلٌء بالّغ السَّمرقَنديّ في أفكاره جازماً بأنّه لا يصح, وقد مرّ ما يتعلّق 
بتأويل الآية. 

فإن قلت: ألم يقّل الله تعالى عن أيوب: إن مس لبط بنْضب وَعَذَاٍ 4 [ص: ١4]؟‏ 

قلت: قال أبو محمد مكي: لا يجورٌ لأحد أن يأخذ بظاهرها مُتأوّلاً أنّ الشّيطان 
هو الذي أَمْرّضهء وألقّى الضّر في بدنهء إذ لا يكون ذلك إِلَا بفعل الله تعالى وأمْره؛ ليبتلي 
دنسمو قييم عل ما موه وان أبينة اما دك رلية: لآنة وسوس إن أعله حنى ونشره 
وأخرجوهء فكانَّ سبّباً في الجمكةٍ لذلك الابتلاء العظيم, وإيّاك وكتب التاريخ فإئّها بدرجة 
ا 


0-1 


فسلنية نَسَينه إلا السَّيِطنُ خَيِطْلِنٌ © [الكهف: 57]. 
3 كل سا للخ م و ع سا ساس 
ا ا 0 
-وعن آدم: #فَرَلَهُمَا ددم 0 ها © [البقرة:53]» ا لقّيَطدنٌ لسْبَدِىَ لَمَا # 
[الأعراف: )٠١‏ الآية. # فَوَسْوَس إِلَيّهِ الشَّيِطنٌُ قَالَ يَادَمُ هَل أَذلك عل سَجَرَةَ ار 
وَملْكِ لا سل © [طه: .]17١‏ 
- وقد قال محمّد وَكِِةِ حينَ نام عن الصّلاة يومَ الوادي: «إن هذا وادي به شيطان)”". 


)200 أخرجه مالك ١5 :١(‏ برقم 75). 


كم 


ف لام قي الو م بم تت 
ب وقول مُوسى عليه الصّلاة اعد وت #هندًا من شيعيو وهذًا من عذوةء 


و 00 2 2 ال ا ا ذ- 


فاستَعامم ) لِك من شيعيو عل الى من عد وو وك ومو عليه قَالَ هنذا مِنَ عَمَلٍ أ ف شن 
فقضئ 2 


تلع اهنا اننع الا مناغ إل الجا نويا مكل عله بترن الوح انمره 
فتقول: أمَا قول يوشع: وما أَنسَنيةإِلَا ألشَّعِطَنُ 4 [لكيف: ] فمّما لا يلزمّنا الجواب عنه؛ 
إذ1 تيك لاي ذلك القت ريامع موسي إذكاد فر بين ارو العام لويفلا 
يشهّد به قوله تعالى : 9 وَإِدْ اك مُومَى لَه 4 [الكيف: »>٠‏ والمرويٌ أنه إنّ) نب بعد موت 
موسىء وقيل: قبل نوق ةالو سلس دون هذا القرل مد يعد نون علنا: جاء هذا 
الكلام على موردٍ مُستّمر في كلام العرب في وضفِهم كل قبيح من قولٍ أو فعلٍ أو شَّخْصٍ 
بالشيطان أو فعله أو قولهء ا في قوله تعالى: # طَلْعَهَا كأ وش اتن 4 المانت: 1 
وفي الحديث: في كم المار بينَ يدي المصلي «فإِنْ أبى فليقاتله فإنّ) هو شيطان)2". 

وأمّا قصةً يُوسفء فقد ذكر جممٌ أمّها كانت قبل نبوّتِهه وعليه فلا إشكالء ولو سُلّم 
أئّها بعدهاء فللمُفسَرين في صَميرَي #فَأَنْسَله © لرَيَهء © [يوسف:؟4] قولان: 

أحدهما: وهو الح أنّم| لأحدٍ صَاحِبَّي السّجنء والمراد بالذّكر التَذكير أي: فأنسَى 
الشَّيطانُ أحدّ صاحبي السّجن أَنْ يذكّر للملك شأنَ يُوسف عليه الصلاة والسّلام؛ ولو 
سُلَّم أنّ الَميرَين ليُوسف عليه الصلاة والسّلام كما هو القّول الآتََرء وأنّ الإنساءً في 
آبتِه وآية يوشع على ظاهِره منعنًا أنْ يكونّ مثل هذا الِفعل من الشّيطانء فيه تَسلّط على 
يوسف ويوشع بوساوس ونزغ» وإنّا هو شَعْلُ خواطِرٌهما بأمور أخر» وتذكيثهما من 
أمورهما ما ينسيهم| ما نّسيا. 

أمَا قصة آدم, فقذٌ مرّ أنه إِنَّا أكل من الشّجرة متأوّلاً أّها غير المنهي عن الأكلٍ منهاء 
مع تمام ما يتعلّق بأطرافهاء على أنه إنّ) يلزمنا ما ذهب إليه جمعٌ من المحمّقين مُتعلّقين بظاهر: 


.)4/1/ برقم‎ ١9١ :1( أخرجه البخاري‎ )١( 
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«اثم لبه رَيْهُ نَابَ عليه وَهَدَ © [ط: 4115١‏ على أنه ذهب بعضٌ العلماء على أنه نا 
رج ل ود ملق ل عن الاك نعو امور وعليه أيضاً فلا إشكال» ولا 
ينافيه: طفَرَلَهُمَا آلشَّمَطنُ 4 [ابتر:::1» « فَوسَوَسح إِليّهِ آلشَّمِطَنُ * اط:0؛ لإمكان 
الجمع بالمباشّرة لحواء وبالواسطّة لآدم, على أن الوسْوّسة التي لا يتَسلّط الشّيطان بها عليهم 
إِنّا هي ما كان شرا ومعصية» ول يقّع منه إلا قوله: لكل أَدلُكَ عَلَ سجر ار وماق لا 
سل # [طه:170]» وقوله: #إما بتكا رد ماعن هذ السّجِرَة إلا أن مَُكْوا ملْكن أو يكوا من لَارِنَ # 
ل ا ا 0 
النسيان للنهيء أو تَعبِين الشجرة وليسّ في هذا شرّ ومعصية البثة. 

فإن قلت: كيف يُتَصوّر دُخول إبليس الجئّة بعد قوله تعالى له: #فأخَرج اَذَه 
رجيم © [الحجر: 5 م]؟ 

قلت: أجِيب بأنه إن مُنع من الدول على جهّة التتكرمة كما كان يدخلٌ مع الملائكة 
وم يُممّع أن يدل مُطلقاًء وبآلّه لم يدُخل وإنَّا قا عند الباب فناداهماء وبآه لم يدل 
على صُورتِه وإنّا مدل بصُورَةٍ دابّة فدّخل ولم تعرفه الخزئّة» وبأنّه دخل في فم الحيّة حتّى 
دخلت به. وبأنّه إن أرسل بعضّ أتباعه لما. ْ 

وأمّا قولّه يلِِ: «إنّ هذا واد به شيطان» فليس فيه ذكر تسَلّطِه عليه ولا أنه وسوس 
له» وظاهِرٌه غير معوّل عليه إِنْ أشعَر بذلك؛ لقوله كِِ في رواية أخرى: «إنْ الشّيطان أتى 
بلالا فلّم وعد كاد الصّبِيء حتى نام)”2 فقد بِينْ يكِ في هذه الرواية أن تسلط 
الشيطان في ذلك الوادي إِنَّ) كان على بلال الموكل بصّلاةٍ الفجر. قال القاضي: وإِنَّا 
نحتاجٌ لهذا إن جعلنا قولّه: «إِنَ هذا واد به شيطان» تنبيهاً على سبّب النّوم عن الصّلاة» 
وأمًا إِنْ جعلناه تَنبيهاً على سبب الرّحيل عن الوادي وعلّة ليك الصّلاة به» )ا هو مساقٌ 
ل وخ وول . بن أسلّم فلا إشكال. 


.)75 برقم‎ ١54 :١( أخرجه مالك‎ )١( 


6م 

عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

فإن قلت: قل تقر ر أن النُوم لا يتَسلّط على قلوب الأنبياء ى) مرّ مِنْ قوله عليه 
الصلاة والسّلام: «تنام عيناي ولا ينام قلبي» فكيف طلّعت الشّمس عليهم بير صلاة» 
وما أيقظهّم إِلّا ضوء الشّمس أو تكبيرُ عمر؟ 

قلت: طلوة لتحيو لم يسن خشركات لللنجدوااؤمرن فتاكت الس الا 
هو أحدٌ الحواس الظاهرة التي استولى عليها الوم والله أعلم. 

نه فول موسى عليه الصلاة والسّلام: #هدًا مِنَ عَمَلِ آلشَّيِطلنِ © [القصص: 15]» 
فجوابه أنه كانَ قبل نُبوّته ى| يشهد به القرآن» ولو سلمنا العصمَة أيضاً قبلّها فكنا نقول: 
أنه من إضافة العَرب كل قبيح إلى الشّيطان -كما مر بيائه لا يقال صنيع العرب متأخر 
عن ذلك فكيف جاء عليه والتأتر هو الذي بِيءُ على طريق لتقم لا الكس؛ لأنا 
نقول مرادُ الأئمّة بذلك أن صنيعَ العرب عريقٌ جار على الوضع الأصليء حتّى إِنّ من 
ل ل ا 
2 [المباحث التي د تعرفٌ مها الأحوال الدنيوة للسياء ء عليهم الصَّلاة والسّلام]: 


فإنْ قلت: هذه أحوالٌ الأنبياء في أنفسهم: » فا أحواهّم في الأمور الدّنيُويّة التي لا 
تزع [لاشياتة و انريف ولا تعاب ولا قليه؟ 

قلت: هذا مبحثٌ طَويلٌ الذّيل عظيمٌ الل يضبطّه ثلاثة مَبا 

المبحث الأول: في اعتقاداتهم الرّاجِعة إلى الأمور الذنيويّة» فنقول: اعلم أن 
اعتقاداء هم عليهم الصلاة والسلام في الأمور لوي الخالبُ للكثير إصابتها ومُواقها ل 
هو السّداد ويجورٌ على ويه الندور والقلة» أن دعَب عليهم تدب بعض أمورها مالم جهة 
إليه إلا من تَصدَى لغاّبة الّنيا وجعلها همّه وديدنه وشّغله وأنْ يق م: منهم الحكم عليه 
بشِيء ويظهّر خلافه؛ أو يكوثُوا منه على شك أو ظن بخِلافٍ أمور الشّرع» فقد قم النّبي 
كل المدينة وهم يُؤبرونَ التَخلء فقال: ما تصنّعون؟ قالوا ما كنا نصنعه فقال: لعلّكُم لولم 


ككلم 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
تفعلوا كان خيرأء فتركوه ففنت أو شاصت الثمرة» فذكروا له ذلك» فقال: (إنّها أنا بشر 
٠.‏ عل لسر 5 : ته 5 5 01 ا عه جع 
إذا أمَرتكم بشيء من دينكم فخذوا به. وإذا أمرتكم بشيءٍ من رأبي فإنما أنا بشرء أنتم أعلم 
أمر دنياكم»”"» وفي رواية: (إنَّ) ظننتٌُ ظناً فلا تَُاجِذُونٍ بالظنَ»”"» وفي قصة الحرص: 
عع 3 5 9 و سا اع غٍِ 
«إنّا أنا بشرٌ فها حدّتُتكم عن الله فهو حقٌّ وما قلثُ فيه من قبل نفسي فإنّا أنا بشرٌ أخطئ 
وأصيب»”"» وقد رجمٌ في غزوة بدر لرأي الحبّاب ابن المنذر حين قال له: أهذا منزل أنزلكة 
الله» ليس لنا أن نتقدّمهء أم هو الرّأي والحربُ والمكيدة؟ فقال: بل هو الرأيّ والحربُ 
والمكيدّة» فقال الحبّاب: إِنّهِ ليس بمنزل» ابض حتّى تأتي أدنى ماء من القوم فننزله» ثمّ 
نغور ما وراءه من القلب. فنشْرَب ولا يشْربُونء فقال: أشرت بالرّأيء وفعل ما قاله. وهو 
ْمَل قوله تعالى: #وَسَاوِرُهُمْ في الْأَسِ # [العمران: 01104 وأرادَ مُصاَة الأحزاب على ثلث 
قر المدينة» واستشار الأنصارء فلا أخبروه برأم رجمَ عنه©» فمثلٌ هذا أو ما شابيَهُ من 
أمور الدّنيا التي لاامدخل فيها لعلم ديانة ولا اعتقادها ولا تعليمهاء يجوز عليه فيه ما ذكرنا؛ 
٠ ٠‏ .١ه‏ 2 8 ا 1 3 4 5 7 0 11 
إذ ليس فيه نقيصّة ولا محطة» وإنم| هي أمور اعتيادية يعرفها من جرّبها وجعلها همه وشغل 
نفسّه بهاء والنبي مشحونٌ القلّب بمعرقة الرّبوبية مَلآن الجوانح بعلوم الشَّرِيعَة» مُقيّد البال 
بمصالِح الأمّة الدّينيّة» وبالجملة لا يكثر منهُم ذلك بحيث يؤذِن بالبَله والغمّلة لما مرٌ من 
وجوب فطانتهم صل الله وسلم عليهم أجمعين. 

وقد توائر النقل عنه عليه الصّلاة والسّلام بمعرفته من أمور الذنيا ودقائق مصا حها 
وسِياسّة فرق أهلها ما هو مُعجرٌ للبّشر الكاملين» والجهّابذة الناقدين» ومن هذا النمط 


.)5757 أخرجه مسلم ( 5: 1870 برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (5: 1878 برقم 73751). 

() أخرجه الهيثمي في امجمع الزوائد» (1: 559 برقم /471). 

(5) أخرجه البيهقي ني «الدلائل» (7: ٠‏ ”57 ) عن ابن قتادة أن رسول الله يكل بعث إلى عيينة والحارث بن عوف» 
وهما قائدا غطفان» فأعطاهما ثلث ثار المدينة على أن يَرجعا ومن معهما عن رسول الله كك وأصحابه .. إلى 
آخر الحديث . 


اكلم 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
ما يعمقِدونُه في أحكام البشر الجارية على أيدِيهم وقَضاياهُم» ومعرّفة المحقّ من المبطل» 
وعلمٌ المفيد من المصلح» على ما يشير إليه قوله كَكِيِ: «إِنّ) أنا , بشرٌ وإنكم تختصمون 
لي ولعلل بعضكم أنْ يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي له على نحو ما أسَمع» فمنْ 
قضيتٌ له من حقٌ أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئاًء فإنّا أقطع له قطعّة من الثّار2"0, ويجورٌ 
في أحكامهم عليهم الصلاة والسلام وقضَاياهُم أنْ تجري على الظّاهِر, ومُوجب غلباتِ 
الظرء بشّهادَة الشّاهدء ويمينٍ الحالف, ومُراعاة الأشبه. ومعرفة العفاص والوكاء مع 
منتفى كط اله تعال في ذلك ؤإلة لو شاء لمهم ل سراي 0 
أمتِه فتوَلُوا الحكم بينهم بمُجّرد يقينهم وعلمهم دون حاجة إلى اعترافي أو بِيّنةٍ أو يمينٍ 
أو شبهّة ولكن لما أمر الله الأممَ باتبيهم والاقتداء بهم في أحوالهم, وكان إطلاعُهم على 
علم العّيب في كل نازَةٍ نما لا تَسمّح به لكلهم الحكمّة الإليّة» اقتضت الحكمّة الإلهيّة 
تقييد أحكايهم بالظّاهر, والله يتولى السّرائر؛ ليتّظم بذَلِكٌ قانون الشّرائع والأحكام 
ويتّيسر للحَاكِم بعدّهم فصل التَشَاجُر والخصام. عالم اليب فلا يُظهر على غيبه أحد إلا 
من ارئّضى من رسولء فيُعلَّمه منه بها شاء» ويستأثر بها شاءء ولا يقدحُ هذا في بوهم ولا 
يفصم شَّيئاً من غرى عضّمتهم. 
المبحث الثاني: في أقوالهم الدنيويّة من إخبارهم عن أحوالهم وأحوالٍ غيرهم. 
فنقول: قد علمتٌ مما مرّ امتناع الخُلف في أقواهم التي طريقها الخبر المحضّىء ويدشحلها 
الصّدق والكذب مُطلقاً في العمد والسّهو والصّحة والمرض والرّضى والعّضب. وأما 
المكاريض الموُهم ظَاهِرّها خلاف باطنها فجائز ورُودها منهم في الأمور الدّنيويّة لاسي) 
لقصدٍ المصلّحة» كتوريته يلل عن وجه تفاره لفل ياد العدو حذره. وكيا رَوى من 
ساحبّه يك ودعابته لبّسطٍ أمّته؛ وتتطييب قلوبهم, وتأكيد مّّهم ومّسرّة نفوسهم, وإزالة 
غفَلَتهم» كما في قوله لمن استّحمله: «لأحملئك على ابن الثّاقة»”"» وللمرأة التي سألتةُ عن 


.)5077 أخرجه البخاري (5: 71000 برقم‎ )١( 
.)195 والمقدسي في «أطراف الأفراد والأغراب» (1: 5 برقم‎ 2114١ أخرجه الترمذي (5: 9917 برقم‎ )0( 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
رَوجها: «أهو الذي بعينه بياض ...)2270 فهي صِدق؛ إذ كل جمل ابن ناقة» وكل إنسانٍ 
بعينه بياض. 

وقد صحّ عنه: لإني لأمزح ولا أقولُ إِلّا حقاً”". وأمَا ما ليس طريقه الخبر من 
الأقوال والمتاريض ما صورثّه صُورة الأمرٌ والنّهي في الأمور الدّنيويّة» فلا يجوز عليهم 
يك أنْ يأمْروا أحداً بشيءٍ أو ينهوه عنهء وهم يُبطنون خلاف فقد قال عليه الصّلاة 
والسّلام: ما كان لنب أنْ تكونّ له خائنة الأعيّن)”". 


0-6 
سس م وو له و نل 


فإن قلتٌ: فم| حمل قوله تعالى في قصة زيد: « وَإد تَولُ ِل أَنهَمَ لَه عي وَأَْصَمَتَ 
َيِه يسك عَلَيَكَ رَوجَكَ * الآية [الأحزاب: 00]» بعد وجوب تنزيهه يَكِِ عن هذا الظاهرء 
أنه لايصحٌ منه ولا يجورٌ عليه أنْ يأمر زيداً بإمساكهاء وهو يحب تطليقه إِيّاها ى) ذهبّ 
إليه جماعةٌ من المفسّرين ذُهولاً عن هذا القانون. فاعْلّم إن أصح محاملّه ما نقلّه من يُعوّل 
عليه في التُّسير عن علي بن حسين: من أنّ الله تعالى كان أعلم نبيّه أنّ زينب ستَكُونُ من 
أزواجه؛ فل شّكاها إليه زيد» قال له: أميسك عليكٌ زوجكء وانّق الله وأخمّى منه في 
نفسه ما أعلمّه الله به من أنه سيّتزوّجهاء مما الله مُبدِيه ومُظهره بنَّام الترويج وطلاق زيد 
لهاء ونحوه عن الزهريء ولم يبد الله من أمره إلا زواجه إيّاها. 

فإن قلت: في حديث قتادة: أن النْبِي كَل رآها فأعجبّته. فأحبّ طلاق زيد لها"». 
قلت: قال الطبري: ما كان الله لِيُْئم نبيّهِ فيا أحل له كم لم يؤثم الذين لوا من قبله من 


الأنيياء فيه| أحلّ لهم: ل مَاكَانَ عَلَ أل من حر يفيمَا وص هد مثيه لله ف الزن لمن 
مد 


ل[ سا صا م 21006 سو 


قَبَلّ مَاكَانَ عَلَ ألبَىَ من حرج فِيمَا رض أله لد مث َه أله في اَلَدِتَ حَلَوَا من قبَلُ * الآية [الأحزاب: 
هه 8 و ه ع 
+1 ولو كان على ظاهر ما رُوي في حديث قتادة لكان فيه أعظمٌ الحرجء وما لا يليقٌ به من 


.) 1١ :*( أخرجه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء»‎ )١( 
.)175 157 (؟) أخرجه الطبراني في «الكبير) (17: 91" برقم‎ 
.)75785 أخرجه أبو داود (7: 55 برقم‎ )*( 

(5) أخرجه القرطبي في «تفسيره» .)١189:١5(‏ 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
مد عينيه لما تي عنه من زّهرة الحياة الدّنياء ولكانَ نفس الحسّد الملموم الذي لا يُرضاهء 

عو 1 ا 3 3 - 2 تررس بيعي 00 - 
وقلّة معرفته بح الي وك وبفضله. وكيف يُقال: رآها فأعجَبته وهي ابنة عمّته» ول يزل 
يراها منذُ وُلدتء ولا كان النّساء تحتجبن منه عليه الضصّلاة والسّلامء وهو الذي زوّجها 
لزيد وإنما جعل الله طلاق زيدٍ لها وتزويج التبي كل إياها؛ بياناًالإزالة حُرمّة التّبني 
وإبطالٌ سيّتهء ىا قال تعالى: « مَاكانَ ححَمَدُ با حر يّن رَجَالككُم © [الاحزب: 14٠‏ وكما 
قال: لج لا يكن عل الْمَؤْمِنينَ حب حج 3 روج بيهم ! إذا ذا قَصَوَاِ 2 متهن وطرا #[الأحزاب: /م]» 
ونحوه لابن فورك. 

فإن قلت: ف حمل حديتٌ قتادة إن صحٌ. 

قلت: على أن يكونَ رآها فَجأة واسبّحسّنها طَبعاً من غير قصد. ومثلٌ هذا لا نُكرة 
فيه؛ لما طبع عليه ابن آدم من استِحسّانه للصّور الحسنة ونّظرة الجأ معهُو عنها. وحينئذٍ 
فإن قلت: فما فائدّة أمره عليه الصلاة والسّلام لزيد بإمساكها؟ 


قلت: تجويزه تأخر زمان كوبا من زوجَاتِه عليه السّلام وقمع شَّهوتِه وردٌه نفسَه 
عن مهّواها. 

فإن قلت: فما معنّى الخشية على ما قَرّرته أوّلاً وآخراء إذلم يأتٍ با يخاف من عواقبه؟ 

قلت: ليس معتّى الخشية هُنا الخوف باتّفاق المحقّقينء وإِنَّا معناها الاستحياء. فإنّه 
لاه 1 > 320 0 0062 ام : : 700 
يكل استّحيى منهّم أن يقولوا تزوّج رّوجّة ابنه. وتوقى إرجافٌ المنافقين واليهود وتشفيهم 
على المسلمين» يقولون تَرْوّج زوجة ابنه بعد نبيه عن نكاح حلائل الأبناء» فعتّبه الله على 
هذا الاستٍحياء ونزّهَه عن الالتفات إلى أقواههم فيا أحل له. ى] عاتبه على مُراعاة رضى 
أزواجه بقوله تعالى: ملم نَم مآ َمل ههلك يَِقِى مَرْضَاتَ أَوبْجِكَ * [التحريم: »]١‏ فكذلك قولّه 


227 
24 ص 


هنا: #وتخثى النّاس وَأدَّدُ لَحَقَّ أن كه 4 [الأحزاب: :0 وهذا هو محمل ما روي عن الحسّن 


46 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
وعائشة من قوهما: «لو كتّم رسول الله يك شيئا لكمّم هذه الآية»”" أي: لما فيها من عتيه 
وإبداء لما أخقاه. 

ومن توابع هذا البحث: أن الٌضب لا يستفّرُهم في مجاوزة حدّ من حدُود الله تعالى 
أو تسامّل فيهء ولا في شّتم ولا لعن فِإِنْ صدّر شيء من ذلك حمل على أتهم رأوا أن ذلك 
قامعاً ومقابلاً لمن شافههه بذلك» على هذا الأصل تتخرّج أحاديث كثيرة. 

المبحث الثالث: في أفعالهم الدّنيويّة صلى الله وسلم عليهم أجمعين» فنقول: حكم 
تَوقيهم عليهم الصلاة والسلام المعاصي والمكرُوهَاتء منها ما قدّمناه وحُكم بسهوهم 
وغلّطِهم في بعضها ما ذكرناه» وكلّ ذلك غير قادح في النْبوّة؛ إذ لا يقعٌ إلا على غاية من 
التّدرّة» وعامّة أفعاههم فيها على السّدادٍ والضّوابِء بل أكثرها جَاريّة تحرى العبادّات 
والقَرّبء إذ كان الرئيس الأعظم والحبيب الأكرم لا يأخذ منها لنفيه إلا بقّدر ضَّرورته 
وما يُّقيم رمق جسمهه وفيه مَصِلحَةٌ ذاته. 

وأمّا مّدارات النّاس واستكئلافهم وجمعهم على ا هدى, فهو مع كونه مَسْرُّوعاً من 
سعّة الصّدر وفسحة العقل وكال الإنسانيّة. 

وأا أمرّه لعائشة باشيّراء بُريرة مع اشتراط مّواليها الولاء لهم ثم إن قام خاطباً 
وأبْطَّل شَرطّهم مع أن ساداتها لولا ا: شيِراطّهِم الولاء ما باعُوهاء فليس فيه غشٌ ولا 
حَديعَة؛ لأنَ الرواية هكذا: «اشترطي هم الولاء”©1 ففعلت» وهذه الزّيادة غير ثابتة في 
أكثر طرق الحديث» ومع اشتراطٍ ثباتها هي تُمكنة التأويل؛ لأنْ الام تأتي بمعنّى على 
كا في قوله تعالى: #يِرُونَ لِلَأَدَقَانِ سّْجَدَا #4 [لإسراء: 060 وعلى هذا فالهُم) هنا بمعتى 
عليهم: » مثل قوله له تعالى: طم اللَعْمَةٌ © [الرعد: 70]» وقوله تعالى: إن أسَأم كا > 
[الإسراء: /1]» فالمعتى: اشتّرطي عليهم الولاء لك» ويكون قيام النّبِي يكلِةِ ووعظه وإبطاله 


.)584 برقم‎ ١59 :1( أخرجه البخاري (5: 5599 برقم 59485)» ومسلم‎ )١( 
)601١ 4 برقم‎ 507 :11١( (؟) أخرجه ابن حبان‎ 


الام 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
نا هو لما سلف لهم من اشتراط الولاء لأنفْسِهِم مع صُدور التق عن غيرهم والولاء 
نا يكونٌ لمن أعتق تقء كما صح عنه يِه نا الولاء لمن أعتق»20. 

ووجْه ثان: وهو أن قولّه عليه الصّلاة والسلام: «اشترطي لهم الولاء» ليس على 
معتى الأمر بل على معتّى التنّسوية والإعلام, بأنَ شَرطَه لهم لا ينقَعُهم بعد بيانه كلل لهم 
ولغيرهم قبل ذلك: «أنَ الولاء لمن أعتق». فكأنه قال: اشتّرطي أو لا تش طي فإلّه شرط 
غوانانه عل عد فرك يزان : #فأصيرةأ أَوَلَا صَيروأ © [الطرر:17]» وإلى هذا ذهب الدّاودي 
وغيره» وتوبيشه لهم في وعظه وقوله: مايال رتجال يشترطون شُروطاً ليست في 
كتاب اللّه) دليلٌ على تقدم علمهم بذلك. 

ووجه ثالث: وهو أن معتى قوله وَلِ: «اشترطي لهم الولاء» أي: أظهري طم حُكمّه 
وبيّني عندَّهُم سنته» وهي أن الولاء إنّ) هومن أعتق. ثم قام يك بعد ذلك مُبِيناً لهم وموبّخاً 
لهم على حالمَتِهِم ما تقدّم له بيانّه. 

فإن قلت: ف تأويلُ فعل يُوسف عليه الضّلاة والسّلام بأخيه إِذْ جعلّ السّقاية في 
عليه و احدموائس وردها وما جرى يكل [خترن وي ذلك وتوله: إن ل لَسَلرِقُونَ * 
[يوسف:١/0]»‏ وم ار 

قلت: قال القاضي: الآية تدل على أن فعل يوسف عليه الصّلاة والسّلام كان عن 
أمر من الله تعالى لقوله تعالى: داكت لفك 35 رشق ماك اليلد لحاة وحن الميف 
ِل أن يك أسَّهُ © [يرسف: 80 الآية» وإذا كانَ كذلك فلا اعتراضٌ كائناً ما كان؛ إذ لا 
يُسأل تعالى عا يفعلُ وهم يُسألونء وأيضاً فإنَ يوسف كان أعلّم أخاءٌ بأني أنا أخوك فلا 
صر حيتي ب يود : : «إمَنهًا 

ير إنَكُم لَْرقدَ 4 فليسٌ من قولٍ يوسف حتّى يلزم عنه جواب, على أنه يُمكن أنَّ 
ل 


.)7١ 51/ أخرجه البخاري (5: /01/ برقم‎ )١( 


تفن 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
فلعلٌ وَّجه إقرار يوسف عليه الصلاة والسلام له ما فعلُوه قبل بيوسف من إِلقَائِهم إِيّاه في 
عَيابّة الجبّ وببعهم لهء وهو تكلّفٌ» ولا يذهب عليك أنّه لا يجورٌ أن يقوّل الأنبياء مالم 
يثبْت أئهم قالوه حيّى يُطلّب الخلاص منه. ولا يلزم الاعتّذار عن زلّات غيرهم. 

فإن قلت: فا تأويلٌ قوله يك في عُيينة ابن حصن لعائِسَّة وقدُ أرادَ الدّخول عليه: 
ابس أخو العشيرة» فلم| دخل عليه أَلَانَ له القول» وضحك معه. فل| سألته عليه الصّلاة 
والسّلام عن ذلك قال: (إِنَ من شرٌ الّاس من اتَّقاهُ الّاس»"» وكيف جاز عليه الصلاة 
والسلام أنْ يُظهر خلاف ما يُبطن» ويقول من حَلفِه مثل ذلكٌ القول» وهو غيبة. 

قلت أجيب: بأنّ فعلّه عليه الصّلاة والسّلام ذلك كان اسيئلافاً مثله وتطبيباً لنفسه» 
ليتمكن إِيمنّه وتدخل في الإسلام بسبّبه أثباعه ومن كان على شَاكلته وحينئذٍ فقد خرجَ 
هذا الفعل عن حدٌ مداراة الدنيا 01 السياسة الدينيّة» وأمّا قوله: «بشس أخو العشيرة» فليسٌَ 
بغيبة بل هو تعريفُ ماعَلمّه منه لمن لم يعلّم ليحدّر حاله ويحّرز منه ولا يوثق بجَانِبه كل 
الثّقة» لا سيه| وقد كان عْيّينة بن حصن مُطاعاً في قومه مُيباً إليهم» ومثل هذا إذا كان لدفع 
مَضرّة لم يكن غيبة» بل كان جائزاء بل واجباً في بعض الأحيان» | جرت به عادة المحدّثين 
من تخريج الرّواة والمرّكٌين في تزكية الشهود. 

فإن قلت: ف الحكمّة في إجراء الأمراض وشدتها عليهم صل الله عليه وسلم» وما 
الوجْه فيا ابتلاهم الله تعالى وامتحنهم بهء كأيوب ويَعقُوب ودَانيالٌ ويحيى وزّكريا وعيسى 
وإبراهيم ويُوسف. مع كونهم خيراً له من خلقه وأحبّاءه وأضفياءه؟ 

قلت: يجب عليكٌ أَبّا الأخ في الله تعالى أَنْ تعلمّ أن أفعال الله كلّها عدل وكلماته 
جميعاً صدقٌ لا مدل لكلماته» وأنّه تعالى لايُسأل عنّا يفعل» فلّه أن يبل عباده بها شاءً وكيف 
شاء؛ #لِتَنظ رَكيقَ تَعْمَلُونَ * [يوس: 114 ممم لَحْسَنُ حَمَلَا 4 [الكهف: /6» #وَلَمَ يلوأ 


رود مجو سا 7 
م 


لين جَنهدُوأمنكم وَيحَلَّه اصرف © [آل عمران: ]١47‏ حَقٌ نكل آلْمْجَلهِدِينَ مك وَألصَّدِرنَ * 


.)5١1454 برقم‎ ١5١ :1١( وعبد الرزاق‎ »)١505 أخرجه مالك (5: 407 برقم‎ )١( 


لام 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
[مد: »]"١‏ فامتحاثه تعالى إيَّاهم بضروب المح زيادّة في مكانتهم ورفعة في درجاتهم» 
وأسباب لاستتخراج حالات الصّبر والرّضا والشكر والتّسليم والتوكل والتفويض 
والدّعاء والتَصَرّع منهم؛ وتأكيد لبصائرهم في رحمة الممْتَحِينء والشّفّقة على البتَلِينَ 
ويقتّدي بهم من نَرْلٌ به مثل ما امتحنوا به» ويُقتّدى « َبْهَدَسْهُمٌ أَقّسَدِه © [الأنمام: »]9٠‏ 
ومح لهناة فرطت منهّم» وغَفْلاتٍ سَلقّت لهم ليّلقوا الله تعالى طيبين مُهِذَّبِينَ وليكون 
أجرّهم أكملء وثوائمم أوفّر وأجزل. 
ولو لم يكن من فوائدٍ الابتلاءٍ والامتحان إِلَا ما تر تب على فعلٍ الرئيس الأعظم 
والمتبوع المقدّم والحبيبٌ الأكرم من معرفة أحكام السّهو في الصّلاة» وأحكام الصّلاة 
في الخوف. والمسايفة» وأحكامٌ الصّلاة في المرض» وأحكامٌ الأكل والّرب والجماع 
والأباسء ونقلٌ كل واجدة منه نسائه الكثيرات ما عساه تغفل عنه الأنحرى من أحكام 
الحيض والتّفاسء لكان غايةٌ المطلوب ويهايةٌ المرعُوب» كيف ومن ن أجل فوائد الامتحان 
يان أتهم لُوقون لا يملكُونَ لأنفيهم صَرَاً ولا نفعاًء ولا موتاً ولا حياةً ولا تُشوراً 
دفعاً لم عساه يُتوهّم فيهم حينَ ظهّرت على أيديهم حوارق العادّات بفضل فاطِر الأرض 
والسموات. من الملائكّة أو الألوهيّة» ىا وقمّ في تلك الورطة التصارى وكفارٌ العرب» 
حتّى استعظموا أكلّه الطّعام ومشْيه في الأسواق» وإظهارٌ خسّة الدّنيا عندَ الله تعالى حيتٌ 
لم يرضها دارٌ خلود لأحبابه وأصفيائه» ولم يرضّ هم فيها بسطة العيش وصحّة الجسمء 
وإدامّة السّرور» كيف وهي: «ملعونة ملعونٌ ما فيها إِلّا ذكر الله» وما والاه)”"» «ولو 
كانت تن عندٌ الله جناح بعوضّة ما سَقى كافراً منها جرعة ماء»”", مع كونها جيفة قَذِرَّة 
وإرشادٌ العاقل إلى أنه ينبغي له أنْ لا يتعلّق منها إلا ببلعّة مسافر أعجله الرّحيل وعَساه 
العدوء وغابٌ عنه الخليل. 


.)7771 برقم‎ 05١ :4( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)0971١ (؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (5: 178 برقم‎ 


/ام 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
فإن قلت: فهل نما يجورٌ عليهم صلى الله وسلم عليهم السّهو والنسيان في الأعمال؟ 
قلتث: اعلم أن عمَلّهم عليهم الصّلاة والسّلام على نوعَين» ما طريقه البلاغ 
وتقريره الشّرعء وتعلّق الأحكام وتعليم الأمّم بالفعل» وأخذهم باهم فيه» وما هو 
خارجٌ عن هذا ما يختصّ بأنفسهم عليهم الصلاة والسلامء فأمًا الآؤل: فحكم السّهو 
فيه والنّسيان عند جماعة من العلماءء حكمٌ السّهو والنّسيان في الأقوال» وقد تقدم الاتفاق 
على امتناعه فيها في حقهم عليهم الصّلاة والسّلام» وأن عصمتهم من جوازه عليهم فيها 
واجبة» فكذلك الأفعال» وعلى هذا الرَّأي لايجورٌ طروٌ المخالفة فيها لا عمداً ولا سهواً؛ 
بم القول من جهة نوالا ور حل الناقة رج ليت 
تثير المطاعن» واعتذروا عن أحاديث السهو» والصحيح منها ثة أحاديث: 
أحدها: حديثٌ ذي اليدين» الواردٌُ في سلامه عليه الصّلاة والسّلام من اثنتين'") 
وثانيها: حديث ابن عبينة الواردٌ في قيامه عليه الصّلاة والسلام من اثنتين. 
وثالثها: حديث ابن مسعود الوارد في صلاته يكِْ الظهرٌ خساً”"2» إذ هي دالَّة بحسب 
الظاهر على وقوع السهو في الفعل البلاغي بأنْ ذلك الفعل صّورته صورة فعل السّاهي 
ظاهرا وليس هو في نفس الأمر إِلّا عمداً أو قصداً ليسنَّ أحكامٌ السّهو ويبينهاء وإلى هذا 
القول مال الأستاذ أبو إسحاق وأبو المظفر السّمعاني. 
ورد اعتذارُهم المذكور: أنه ملزُوم للتّناقض؛ إذ يلزم عليه أن يكونّ مُتعمّداً ساهياً 
في حالة واحدة» ولا حجّة في قوهم أنه عليه الصلاة والسلام أمرّ بتعمّد صورة اليسيان 
ه# 5 س ع ع جه ع 
طلبا للاستنان» لقوله عليه الصّلاة والسّلام: إن لأَنْسَى أو أنُسى لأسن )”"» حيث أثْبتَ 
)١(‏ سبق تخريجه. 
48 أخرجه الترمذي (1: 778 برقم 797): عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن النبي كك الظهر خمساً 
فقيل له: أزِيدٌ في الصلاة؟ فسجد سجدتين بعد ما سلم. 
(9) سبق تخريجه. 


هلام 

عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
أحد الوّصمين المشعر بتفي نقيضه من العَمد والقّصدء ويرده أيضاً: قوله عليه الصّلاة 
والسَلام: مإ أنا شرعتلك أسى كا تسون00" فإ بكرا بالرّواية الأخرى: : «إني لا 
و ان لأسن» رد مسكهم: : يمْتَع أن يكون في هذه الرٌّواية نفَيُ حكم النّسيان 
بالجملة فلعلّه إِنّا أرادَ نفي إطلاقه والتٌلفظ به. واستعماله كراهيّة اللّقية على ما يشير إليه 
قوله يكلِة: اليس ما لأحدكم أن يقولٌ نسيتٌ آية كذا ولكنّه نبي)"©. 

فإن قلت: ف| باله على هذا نمي عن إضَافة النسيان إليه» ول ينه عن إضافة السّهو 
إليه كَكئِهِ؟ 

قلت: وجوابه عند قول النظم «وصدقهم)». أو أنه أراد بالنسيان المنفي نفي العفلة 
وقلة الاهتمام بأمرِ الصّلاة عن قلبه» فلا يُناني أنه شّخِل بها عنها ونس ؛ بعضّها ببعضها من 
باب الشغل بطاعةٍ عن طاعة» كم ترك يوم الخندّق الظّهر والصر والمغرب والعشاء حَتّى 
0 00 - 2000 - 8 عو 
خرج وفت الجميع”". اشتغالا بمقاوّمة العدو عن فعلها اشتغالا بطاعة عن أخرى. 

والذي ذهب تَ إليه الأكثر من الفقهاء والتكلمين والجمع الجم من الأصضوليين: أن 
المخالفة في الأفعالٍ البلاغيّة والأحكام الشّرعيّة سَهواًوعن غير قصدٍ منهم عليهم الصلاة 
والسلام جائزةٌ عليهم؛ لما تقرّر من أحاديث السّهو في الصّلاة. 

فإن قلت: ف المَرقٌ بِينَ الأفعال البلاغيّة والأقوال البلاغيّة؟ 

قلت: فرّق الآئمّة بيهم بقيام المعجزة على الصّدق في القول البلاغي. فمخالفته ولو 
سهو ا تُناقضُهاء بخلانٍ الفعل البّلاغي إذ لم تقّم | لمعجرّة على وجوب مُواققته لما في نفس 


)00 أخرجه البخاري ١60 :١(‏ برقم 0797). 

(؟) أخرجه النسائي (5: ١87‏ برقم »)20١97١‏ والبزار(5: ١١١‏ برقم 1597). 

() أخرج البخاري ١5 :١(‏ ابرقم )01/١‏ عن جابر أن عمر جاء يوم الخندق بعدّما غربت الشمسء فجعل 
يسّب كفار قريش»ء قال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادّت الشمس تغرب. قال الي يَكل: 
«والله ما صليتها... 


لالم 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
الأمرء وإن كانَّ في حكم القول بحسب البيان» فالمحَالّفة فيها سَهواً لا تناقِضها ولا تتقدّح 
في الرّة» بل غَلطَات الفعل وتحطرات القلّب من سمات البتشر على مايُرشِد إليه قوكه يكلة: 
«إنَّ)ا أنا بشر أنسى كما تنسونء فإذا نسيثُ فذّكروني»» كيف وحالّة النسيان والسّهو هنا في 
حقّه عليه الصلاة والسلام رُبّما كانت سببٌ إفادة علم وتقريرٌ شرعء كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «١‏ قلأت أواأنن لأسنّ»» بل قد رَوى: لحل انق لكان أسي لأسنٌ». 
عرد ا را ل لو ا 1 
ومَداحضّس الطّعنء فإنَّ القَائلِينَ بتَجويز ذلك عليهم صلى الله وسلّم عليهم يشتّرطو 
لا ان الام له ا 
بعضهم؛ وهو الصحيح وقبل انقراضهم على قولٍ آخرين 

وأما الثّاني: وهو ما ليس طَريقه البلاغ» ولا بان الأحكام من أفعالهم عليهم الصّلاة 
والسّلام وكذا ما يختصٌ بهم من أمور دينهم, وأذكارٍ قُلويهم مما م يفعلوه ليتبعُوا فيه فأكثر 
طبقاتٍ عُلماء الأمّة على جواز السّهو والغلط عليهم صل الله وسلم عليهم فيهاء ولوق 
القّترات والعّفلات بقّلوهم فيهاء وذلك به كلّمُوه من مُقاسَاة الخلق وسياسّات الأممء ومُعاناة 
الأهلٍ ومُلاحَظة الأعداء لكنْ لاعلى سبيلٍ الدّوام ولاعلى جهّة كثرة التكرار والاستّرسال» 
بل على سبيل التدور والقلة ى) هو محمّل قوله عليه الصّلاة والسّلام: «أنّه ليُغان على قلبي 
فأستغفر الله" وليس في هذاحط من رُتيتهم ولام يُناقض مُقتَضَى مُعجزتهم. 

هذا وقد ذّهبت جماعةٌ من المتصوّفة وأصحاب عِلمِ القلوب والمقامات: إلى امتناع 
طرو السّهو والنّسيان والعّفلاتٍِ والقّترات على قُلوب أولئك الكرام والسّادات في جميع 
الأوقاتٍ والحالات» وتأويل ما ورَدَ بقَرِيبٍ مما مر فتلخصٌ امتناعٌ السّهو وما شاكلّه 
عليهم سلام الله عليهم في الأخبارٍ جملة» وفي الأقوالِ الدّينيّة قَطعاًء وجوارٌه بل وقوعه في 
الأفعالٍ الدّينيّة وأحرّى غيرهاء على ما مر بيانه مُستوق. 


)١(‏ سبق تخرجه. 


الام 
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فإن قلتٌ: فا وجّه نبيه عليه الصّلاة والسّلام عن القول تست بقوله عليه الصّلاة 
والسّلام: «بئسم| لأحدكم أنه يقول: نَسيثٌ آية كذاء ولكن يقول: أَنسِييُهاا» مع قوله يكلله: 
«إنَّا أنا بشرٌ أنسَى كما تنسونء فإذا نَسِيتُ فذكرٌوني»؟ 

قلت: لا تدافعَ بين هاتين الرّوايتينء إِما لأن تبيه عن إضّافة سيان الآية عليه الصّلاة 
والسّلام حمُولُ على ماتخ لفظّه من القرآن, أي: أن الكّفلة في هذا لم تكن منه وك ون الله 
تعالى اصْطَّره إليهاء ليَمحُو ما يشاءٌ ويثٍْت» وإسنادٌ النّسيان محَمُولٌ على ما كان من قبله من 
المّفلات والقّترات» إذ يصحٌ أن يُقال فيه: ني وأنيي» وإما لأنْ النّهِي محمُولٌ على طريق 
الاستحبابٍ ومُراعاة الأدب وتنك الأففان وإضافتها إلى خالقهاء ورواية إسناة النسيان 
إليه حمُولّة على طريقٍ الجواز لنسيان اكتِسّاب العبد. 

فإن قلت: فهل يور عليهم صل الله وسلم عليهم نسيانٌ ماأُمرُوابتَبليغْه من الأقوالٍ 
جملة» منا لم يد الله نسحّه قبل تَلِيغِهِ من قولٍ أو فعلٍ؟ 

قلت: أما نسيانٌ ما أمروا بتَبليغه فمُمّنع» وأمَا نسيانٌ مالم يُيّرنَظراً ولا يخلّط حك 
ولا يدخل تحللاً في الخبر قبله ثم يتذّكره فجائزء ويستّحيلٌ دوام زسيانه له؛ لحفظ الله كتابه 
وتكليفّه يل بلاعَه: وأمّا نسيائهم بعد تبليغه وإسقّاطه على وجْهِ الغفلة والسّهو بعده من 
الآياتٍ وغَيرها فجائز؛ إذ قذ بلّعُوه ووَصّلوه إلى عباده ثم يجوز أن يتذكرٌوا ذلك بتذكير الله 
اهم بلا وايسطة» وأنْ يتذكرُوه من أنمهم إِلّا ما قَضى الله بنسخِه ومحو من القلوب» وترك 
استذكاره فيجوز أن ينساه التي عليه الصلاة والسلام جملة. 

خاقة: 

ونسألٌ الله حُسنّ الخاتمة» قدْ أصاّحك الله وأصلم بك مما قرّرناه: أئّهم عليهم الصلاة 
والسلام مُنزّهون عن الجهل بالله تعالى وصفاته» وعن كونهم على حالة تناف لمهم بشيء 
من ذلك حملة بعد التبوّة عقلاً وإجماعاًء وقبلها سَمعاً وتقلآ» وعنْ جَهلهم بنّيِءٍ مما قرّروه 
منْ أمور الشّرع وأدّوه عن ربّهمء مُذَََْهُم الله وأرْسَلهُم قصداً أو غير قُصدء وأنْ استِحالة 
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ذلك شرعاً وإجماعاء ونظراً وبُرهَانا وأتهم مُنَزهُون عن ذلك قبل النبوّة قَطعاًء وأنئهم 
مُنزّهون عن الكبائر إجماعاً» وعن الصّغائر تحقِيقاً» وعن دوام السّهو والعَمّلة واستمرار 
العلط والنسيان عليهم صل الله وسلّم عليهم فيه| شّرعُوه للأمم معصّومون في كل حالاتهم 
من رضى وغضب وجدّ ومزحء فيجبٌ عليك أنْ تتلقاه باليّمين وتشدّ عليه يد الضَّئِينَء 
وإياكَ أن تميلٌ إلى ما عليه أهل البّطالة» وتركن إلى ما رَكنّ إليه بنُو العباوةٍ والجهّالة» فتقول 
نك قد تعرّصّت في هذه المباحث إلى الفُضولء وأنّك كا يُمكنك بدونّ هذا الإيضاح إلى 
مُرادِك الوصّولء فإنْ فيا تَعرّضت لبيانه وأتعبت الخاطر في بُرهانِه فوائد ثلاثء الأولى: أنَّ 
من يجهلٌ ما يجب للأنبياء أو يجورٌ أو يستّحيل عليهم» ولا يعرف صُور أحكامه لا بأسّ 
أن يعتقد في بعضها خلاف ما هو عليه» فلا يُنزمُهم عما لا ُْبَونَ نسبته إليهم» ولا يُحافِظ 
على رعاية ما قَضّرت الشّريعة أو العقول وجوبه عليهم, فيّهلك من حيثٌ لايدري. ويل 
به البوار ويسْققط مع ظنّه آنه تحرى الصّواب في الدّركِ الأسفل من الثّار. 

الثانية: أن من لا يعرف هذه الأحكام, والتحقّ بفرقّة العوامَ كيف يتصدّى إلى 
الإفتاء في أقواله كك وأفعالهه والاستنباط من سيره كَكِ وأفعاله» وهو باب عظيمٌ وأصل 
كبيرٌ من أصولٍ الفقه. مبنيّ على ووب صدق الثْبِي كَل في أخباره وبلاغه. ولا يجورٌ 
عليه السّهو فيه» وأنّه معصّوم من المخالقّة في أفعالِهِ عَمداً وبحسب اختلافهم في وقوع 
الصّغائر منهّم» وقعَ خلافٌ في امتثالٍ الفعل الصّادر منه عليه الصّلاة والسّلام سبق بسطّه 
بعض البسطء وتمامّه في حلّه من أصول الفِقه فلا يُطوّل به. ولما مات شيِحُنا العلامّة سالم 
السَنهُوري المالكي في أواسط سنة حمس عسّرة بعد الألف تصدّى لإقراء فقه المالكيّة من 
م يتصوزه ولا بالتوقيف البليغ» وتعاطى الإفتاء والتدريس من يقينه في البَديبيّات يتحيّر 
ويزيغ. وتكثروا بالصّبيّة والغلمان» ولبّسُوا عليهم الأمور بالمخرقة والهدّيان» ولعري 
أئهم لو استشهدُوا لا يشْهدُونء ولوصُويقُوا ليعترفون بأنَّ الحق منهم بمَرمى بعيده وأنّهم 
بمَوامئ العغباوة في الأمر الشّديد رين لهم سوءٌ أعماهم فرأوّه حسناًء واكتحلوا بإثمد 


// 
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الغِواية فظنوه وسَئاًء إن هم إِلّا كالأنعام بل هم أضلء وإِنْ هم إلا رضعاء الأتان فليسُوا 
منها أجلء غير أمّهم لما قامَّ مهم من رَثائةَ الأطمار» والسّعي بالصّحف في أكامهم وآباطهم 
رياءٌ النّاس بالعَشِيَ والأسحارء التَحقُوا بآبائهم في حمل للأسفار بالأسفار. إِنَّ في ذلك 
لذكرّى لأولي الألباب» فاعتبروا يا أولي الأبصار. ١‏ 
الثالثة: أن مثل هذه المباجث يحتاحٌ إليها الحاكِمٌُ والمفتي» فمن أضاف إلى النْبي تكله 
شيئاً من هذه الأمور» ووصّفه بها؛ إذ منْ لم يعرف ما يجوز وما يمتّنمٌ عليه وما وقعٌ الإجماع 
فيه» والخلافٌ كيف يُعمم الفتيا أو الحكم في ذلك؟ ومن أينَ يدري هل ما قالّه فيه نقصٌ أو 
مدح؟ فإمًا أن يجري على سَفْكِ دم حرام, أو يُسقط حمّاً وجب للأنبياء» ويُضيّع حرمَتَهِم 
عليهم الصلاة والسلام. 
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ص وجايعٌ مَعنّى الذّي تقرّرا ١‏ شّهادتاالإسلآمفاطرحاليرًا 34 
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ولماكانَ مدارٌ هذا الف على تحقيق مباحث الإيهان» وكان الدخولٌ في أهلهها والاتّصافٌ 
ا مُنوقفاً على التَطق بكلمّتي الشّهادةٍ توف الشطريّة أوتُوقف الشّرطية على ما سَلف» أراد 
أي على حكمّة اعتبار الشارع لما دون غيرهم في ذلك التَوقف» فقال: : (وجامع) تصريحاً 
وتلويحاً (معنى) هو في الأصلٍ مصدر من العناية تقل إلى معبّى المفعول» وهو هنا بإيراد من 
اللّفظ (الذي) مرّ بيانه مُفضَلاً مُفصّلاً (تقرّرا) بألفِ الإطلاق» بمعتى جعل في قرار ومحل , يَرجع 
إليه فيه» وذلك جميع ما يرجع إلى الألوهيّة والنبوّة وجوباً وجوازاً واستّحالّة. 

ب(شهادتا الإسلام) أي: معتّى الشّهادتين اللّتين هُما الجزاء الأعظم من مُسمّى 
الإسلام» أو اللّتان لا يحصلٌ الإسلام إِلّا بهماء فهو من إضاقَّة الجزاء للكل أو السَبب 
للمُسبّبء وهما أشهد أن لا إِلّه إلا الله وأشهدٌ أن حمداً رسول الله: وذلك أنه قدم أن 
التحقيق أن الألوهيّة عبارةٌ عن ومجوب الوجود والقدّم الذي وهي تَستلزمٌ استغناء ء الإله 
عن كلّ ما سواه» وافتقار كل ما سواه إليه» فمعنى لا إله إلا الله لا مُستغنيا عن غيره» 
وتتتز اليه كل وااعداي ولا نيك أن ابيوتتاتة بعال عن غررع يتارم وجوت وسوده 
وقدمه وبقائه وححالفِته للمُمكنات. وقيامه بنفسه وتنزهه عن النقائص كالصّمّم والعّمى 
و ا و ا 
عنه تلك التقائصء وتَنْزهه تعالى عن الأغغراض في أفعاله وأحكامه. وإِلّا كان مُفتّقراً لم 
يحصل له ذلك الغرض» وعدم وججوب فعل شيءٍ من الممُكنات أو تركه. وإِلّالما كَمْل إِلَّا 
به ضَرورةً أنه لا يجبٌ له تعالى ما لم يكن كمالآء فلا يثبثٌ له الغنى المطلّق, وإِنّ افتقارٌ كلّ 
ماعداه إليه يستلزمٌ حياته وعمُوم قُدرّته وإرّاةته على ما مر تفصيله» وإلالما جد شي من 
الحوادث» فلم يقر ! ليه يء؛ ووججوب وحدته لهذا أيضاًء ووجُوب حدٌوث العالّ» وإلّا 
لكان مُستَغْنِياً عنه تعالى» وعدم تأثير شيء من الكائنات. وإِلّا لاستغنى عنه تعالى ذلك 
الأثر بِمُوثَّ فقد ظهرٌ لك اشتِالٌ هذه الكلمّة الشّريفة على أقسام الحكم العقلّ الثلاثة 
راجعة إليهاتعالى. 
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ويؤخدٌ من قولنا: محمّد رَسُولُ الله» وجُوب الإيران به وبسائر الأنبياءٍ والرّسل 
والملائكّة والكٌتب السّماويّة واليوم الآخر إذ قد جاء كلٍ بإثباتِ كل ذلك. ووججوب 
صدقهم واستّحالّة الخيانة والكّذب عليهم. وإلَالم يكونوا رُسلاً مأمُونِن على سرٌ وحي 
الله تعالى» وجوازٌ جميع الأعراض البشّريّة التي لا تُنقيص من مراتبهم؛ لعدّم قدح لحوقها 
في رسالتهم» فقد ظهرٌ لك تضمّن هذه الكلمّة الثانية جميمٌ أقسام الحكم العقلي الرّاجعة إلى 
الرّسل عليهم الصّلاة والسّلام؛ ولعلّ هذه التكمّة مع الاختصار جَعلها الشّارِع ترجمةً على 
مافي القلب من الإسلام, ولم يقبّل من أحدٍ عند التَمكن الإيانَ إلّا مهما وقد نص العلماءً 
على أنه لابْدٌ من فَّهم بمعتّاها يريدّون ولو بالإجمالء وإلالم ينتفع بها صاحبه) في الاتفاق 
من الخلودٍ في الثار 0 

وبقِي هاهنا مباحث الأول: يتَمشى إخفاء النظم على مذهب الأخفش من صحَة 
وقُوع الصف مُبتّدأ بلامسوّغ؛ مثل قول الشاعر: [رجلٌ من الطائيين من الطويل] 

تنو هب فَلاتَكُ ميا مَقَالة يني إذَا الطب مَوتٍ 


ورججحه بعضّهمء وهو وإن أوّل دليله لايَمتَنعُ التخريج عليه؛ على أن الرورات 
تييح المحظورات» ويمكن عَشِيته على طريقٍ الجمهور في الاختيار» بجعل شهاداتي 
الإسلام مُبئّدأْ أو مضَافاً إليه وجامع خبراً مُقدّماً عليه. لا يقال يمنع من هذا الإعراب 
وجُوب المطابقّة وهي مُنتّفية عن جامع» والقياس: جامعتان؛ لأنا نقول: أنه ليس خبرا إلا 
بحسب الصّو رة اللّفظيّة» والخبر في الحقيقة جامدٌ محذوف. والتّقدير شهادتا الإسلام لفظ 
أو قولُ جامع؛ معنّى الذي تقرّر | اعترفٌ به جمع محقّقون في نظيره والله أعلم. 

الثاني: تكلم القاضي مُحبّ الدّين ناظر الجيش على إعراب جملة: لا إله إلا الله بكلام 
طويلٍ مُشْتملٍ على فوائدٍ ينبغي إيرادُه تتميً للفائدة» فقال: اعلم أن الاسم المعظم في هذا 
ركيب يُرقّع وهو الكثير, ولم يت في القُرآن غيره وقد ينصب» أما إذا رفع فالأقوال فيه 
على اختلانيٍ إعرابهم حسنة» منها قولان مُعتبران» وثلاثة 5 أقوال لا يُعوّل على شيء منهاء أمّا 
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القولان المعبّيران: فأنْ يكونّ على البدّليّة وأنْ يكونْ على الخبريّة» أمّا القول بالبدَليَّة فهو 
المشهورٌ الجاري على ألسنة المغربين» وهو رأي ابن مالك. فإِنّه قال لا تكلّم على حذفٍ خبر 
لا العاملة: عمل أنْ وأكثرٌ ما يحذِفه الحجازيونَ مع لا نحو: لا إله إلا الله وهذا الكلامٌ منه 
يدل على أنَّ رفم الاسم المعظم ليس على الخبريّة» وحينئئٍ يتعيّن كونه على البدليّة» م الأقرب 
أن البدّل عن الضَمير المسيّتر في الخبر المقدّرء وقد قيل: أنه بدل من اسم لا باعتبار عمل 
الابتداء» يعني باعتبار الإبدال من الأقرب أُوْلَ من الأبعد؛ ولأنّه ليس داعية إلى الاتباع 
باعتبار لمحل مع إمكان الاتباع باعتبار اللّفظء ثمّ البدل إِنْ كان من الضَمير المستتر في الخبر 
كان البدلُ فيه نظير البدل في نحو: ما قامَ أحدٌإِلّا زيد. لأنَّ البدل في المسألتين باعتبار اللّفظء 
وإن كان البدلُ من اسم لا كان البدلُ فيه نظير البدّل في نحو: لا أحدّ فيها إِلّا زيد؛ لأنّ البدل 
في المسألتين باعتبار المحل. 

وقد استشكل الثاس البدل فيم| ذكرناء أمّا في نحو: ما قام أحدٌ إلّا زيد. فمن جِهنّين: 

إحداهما: أنه بدَل وليس نّم ضمير يعودٌ على المبدل منه. 

الثانية: أن بينهم| تخالفة, فإِنْ المبدل مُوجب والمبدّل منه مَنفي. 

وقد أجيب عن الأول: بأنّ إلّا وما بعدّها من تمام الكلام الأول» ولا قرينة مفهمة 
أن الثاني قد كان يتناوله الأول» فمعلُوم أنه بعضُه فلا يحتاحُ إلى رابط» بخلاف: قَبضت 
المالّ بعضّه. 

وعن الثاني: بأنّه بدل من الأول في عمل العامل فيه» وتخالفُهما بالنّفي والإيجاب لا 
يمنع البدليّة؛ أذ مده البدل أن قعل الأول كانه 1 تذكر)والفان فى مرهبي: وقد قال 
ابن الضائع: اعلمْ أنْ البدّل في الاستثناء إِنَّا المراعى فيه وقوعه مكان المبدّل منه. 

فإذا قلت: ما قام أحدّ إلا زيد. فإلا زيد هو البدل وهو الذي يقعٌ في موضع أحد. 
فليسٌ زيد وحده بدلاً من أحدء قال: وإلا زيد هو الأحد الذي تّفيت عنه القيام» فإلا زيد 
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بيان للآخر الذي عَنَيْنَه ثم قال بعد ذلك: فعلى هذا البدل في الاستثناء أَشْبَهِ ببدّل الشَّىء 
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من القَّىء من بدلٍ البَععض بالكو ولق دري أخرا لوق أن الكداق الاستارقيجم 
لا م مير 
ا ال و د . 
من التّفي إثبات يسيم| إذا كان بدلا فإنه يكونٌ هو المقصود بالنّسبة» ولهذا كان البدّل الذي 
هو المختار في كل كلام قامَ غير موجب بمَنزلّة الواجب في هذه الكلِمّة؛ حبّى لا يكاد 
يُستعمل لا إله إلا الله بالتصب. ولا إله إلا إِيّاه. 

فإن قلت: كيف يصمٌ أنْ البدل هو المقصّود. والنّسبة إلى المبدّل منه سلبيّة؟ 

قلنا: إِنَّ) وقعت النسبة إلى البَدَل بعد التقض بإلاء فالبّتدل هو المقصّود بالتفى المعتبر 
في المبدل منه. لكن بعد نقضه ونقض التفى إثبات» ذكر ذلك السعد» انتهى. 

ثم قال ناظر الجيش: وأا نحو: لا أحدّ فيها إلا زيد, يُوجّه الإشكال فيه أن زيداً 
بدَل من أحدء وأنتّ لا يُمكنك أن تحلّه محلّه. وقد أجاب الشلوبين عن ذلكٌ: بأنَّ هذا 
الكلام إِنَّ) هو على توهم ما فيها أحد إِلَّا زيد؛ إذ المعنى واحدء وهذا يمكنٌ فيه الإحلال 
بأن تقول نافبها الآ ود تهون وهو وات تح 

قال البدر الدماميني: وعلى قول الشلوبين: تكون كلمّة الحقّ على معنّى لا يستحق 
العبادةً أحدٌ إلا الله وهذا يمكنٌ فيه إحلال البدل محل المبدل منه. بأنْ نقول: لا 
يستحقٌ العبادّة إِلّا الله» أو يكون المعنّى ما في الوجود إلهٌ إلّا الله» فيّمكن الإحلال أيضاً. 
قال ناظر الجيش: ولابن عصفور في هذه المسألّة كلام غير ظاهر ذكرتّه في باب المستثتى 
من هذا الكتابء فليتأمَلُه الواقف عليه. 

وأمًا الول بالخبريّة» فقد قال به جماعة» ويظهرٌ لي أنه أرجح من القول بالبدليّة» وقد 
ضُعّف القول بالخبريّة بئلانِّ أمور وهي: أنّه يلزم من القول بذلك كونُ خبر «لا» معرقّة 
و«لا» لاتعمّل في المعارفء وأنّ الاسم المعظّم مستثتىء والمستثنى لا يصِحٌ أن يكونٌ خبراً 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوجحيد. 9 ل ب سب بب بحب 
عن المستثنى منه؛ لأنّهِ لم يُذكر إلا ليتبيّن به ما قصد بالمستثنى منه» وإِنْ اسم (لا» عام؛ 
والاسمٌ المعظّم خاصٌ والخاصٌ لا يكون خبراً عن العام؛ لا يقال: الحيوان إنسان. 

والجواب عن هذه الأمور, أمَا الأول: فهو أَنَكَ قد عرفتٌ أن مذهب سيبويه أن 
«لا» حال تركيب الاسم معها لا عمّلٌ لها في الخبر وأنّه حيتئٍ مَرفوع بها كان مرفوعاً به 
قبل دُخول «لا»» وقد علّل ذلك بأنَّ شَبِهَها بأن ضَعف لا رُكبت وصارت كجزء كلمّة؛ 
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وجزءٌ الكلمّة لا يعمل» ومقتضى هذا أن يبطل عملها في الاسم والخبر» لكن ألغي عمّلها 
في أقرب المعمُولَين» وجُعلت هي ومعموها بمنزلّة مُبتدأء والخبر على ما كان عليه مع 
التجرد وإذا كانَ كذلك لم يثبّت عمل «لا» في المعرقة. 

وأما الثاني: فلا تُسلّمِ أن اسم «لا» هو المستثنى منه؛ وذلك لأنّ الاسم المعظّم إذا 
كانَ خبراً كان الاستثناء مُفرغاً والمفرغ هو الذي لم يكن المستثنى منه فيه مذكوراًء نعم 
الاستثناء فيه إِنّا هو منْ شيء مُقدّر لصحّة المعنى ولا اعتراض بذلك المقدّر لَفظاً ولا 
خلاف يُعَلّم في نحو: ما زيدٌ إلّا قائم؛ إنّ قائم خبر عن زيد ولا شك أن زيداً فاعل في 
قولنا: ما قامَ إِلّا زيد مع أنه مُستثنى من مُقدّر؛ إذ جعلّه خبر منظور فيه إلى جانب اللّفظء 
وجعله مستي منظور فيه إلى جات المعتى: 

وأما الثالث: فهو أن يُقال: قولكم أن الخاص لا يكونُ خبراً عن المقام مُسلّم؛ لكن 
في لا إله إلا الله لم يخير بخاصٌ عن عاءٌ؛ لأن العُمومَ منفيّ» والكلام إِنّْا سيق لتَفي العُموم 
وتصيصن لكوم المذكون بواحل من أفرادما دل عليه اللفط. 

ع عٍِ - غ- 5 0 

وأما الأقوالٌ الثلانّة الأَكَرء فأحدها: أن «إلا» ليست أداة استثناء» وَإِنَّا هى بمعنّى 
غير» وهي مع الاسم المعظّم صِفة لاسم «لا) باعتبار المحلّ» ذكر ذلكٌ الشيّخ عبد القاهر 
الجرجاني عن بعضهم. والتّقدير على هذا: لا إله غير الله في الوججُودء وقد وقفتٌ على كلام 
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لبعضهم طويل مُشتمل على مباحث مدخولة مزج فيها كلام النحاة بكلام غيرهم تركته 
لذلك؛ ولا شك أنْ القولّ بأنَ «إلا» في هذا التّركيب بمعتّى غير ليس له مانِع يمبّعْه من 


نه 
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جهّة الصّناعة النّحوية» وإِّا يمتنع من جهة المعتى» وذلك أنْ المقصّود من هذا الكلام 
أمران نفي الألوهيّة عن غير الله تعالى» وإثبات الإلهيّة لله سبحانه وتعالى» وهذا إِنَّا يتم 
إذا كانت (إلَا» فيه للاستثناء؛ لأنّنا نستفيدٌ التي والإثبات بالمنطُوق» وأمًا إذا كانت «إلا» 
بمعنّى غير فلا يُّميد الكلام بمنطُوقِه إلا نفي الإطيّة عن غير الله تعالى» وأمًا تباث الإيّة لله 
سبحانه وتعالى فلا يُفيده التّركيب المذكور حينئلٍ. 

فإن قيل: يستفاد ذلك بالمفهوم. 

قلنا: أين دلالكّة المفهُوم من دلالةٍ المنطّوق. ثم هذا المفهوم إِنْ كان مفهوم لقب فلا 
عبرةً به؛ إذ لم يقّل به إلا الدّقاق» وإن كان مفهوم صفة فقد عُرفَ في أصول الفقه أنه غير 
ججْمَع على تُبوته» فقد تين ضعفٌ هذا القول لا محالة. 

والقول الثاني: ويُعزى للزتحشري. قال في «المغني»: زعم في تألِيفٍ له مُستقل في 
كلمّة الحقّ: أن الأصل الله إلهُ فالمعرقة مبتدأء والتّكرة خبر على القاعدة؛ ثمٌّ قدّم الخبر, ثمّ 
أدخل التي على الخبر» والإيجابَ على المبتدأء أو رُكّبت «لا» مع الخبر» فيقال له: ما تقوأ 
في نحو: لا طالِعاً جَبلاً إلا زيد. لم اتتصب خيرٌ المبتدأ؟ فإن قال: «لا» عاملة عمل ليسّء 
فذّلك تُتَنع لتقدّم الخبرء ولانتقاض النفيء والتتعريف أحد الجزأين» قال ناظر الجيش: 
ويلزم منه أن الخبر يعني: مع «لا»» وهي لا يعني معها إلا المبتدأء ثم لو كان الأمر كذلك 
م يج نصب الاسم المعظّم في هذا التّركيب, وقد جور | سيأتي. 

والقولُ الثالث: أن الاسم المعظّم مرفوعٌ بالمدّ كما يرتفع الاسم بالضّفة في قولنا: 
أقائم الرّيدان؟ فيكون المرمُوع قد أغتى عن الخبر» وقد قرّر ذلك بأنَّ الإله بمعتّى مألُوه من 
أله أي: عبدَ» فيكون الاسم المعظّم مَرقُوعا على أنّهِ مفعولٌ أقِيمَ مقام الفاعل» واستُخني 
به عن الخبر كما في قولنا: ما مَرُوب العُمَران» وضَعف هذا القول غير خفىٌ؛ لأنّ إهاً 
ليس وضفاً فلا يستّحقٌ عملاًء ثم لو كان إله عاملاً الرّفع فيا يليه لوحب إعرابُه وتّنويئه؛ 
لأنه مطوّل إذ ذاك. 


كم 
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وقد أجاب بعض الفضلاء عن هذا بأنّ بعص النحاة تُجيز حذف التّنوين من مثل 
ذلك, وعليه مُحمّل: ##لا عَاإِبَ لَحكُم الوم مر آلئّايس # [الأنفال: +014 و إلا تَثْرِيبَ ع 
َلْبْوَمَ # [يوسف: 47]. وفي هذا الجواب نظر؛ لأنْ الذي تُجِيز حذف التّنوين في مثل ذلك تيز 
إثباته أيضاًء ولا نعلمٌ أحداً أجارٌ التّوين في لا إله إلا الله هذا آخر الكلام على توجيه الرّفع. 

وأمّا النصب فقد ذكروا له تَوجِيهّين: 

أحدهما: أن يكون على الاستثناء من الَمير المستكن في الخبر المقدّرء الثاني: أن 
يكون إِلَّا الله صفة لاسم «لا»» أما كوه صفة فهو لا يكون كذلك إلا إِنْ كانت إِلّا بمعنّى 
غير» وقد عرفت أن الأمر إذا كانَ كذلك لا يكون الكلام دالاً بمنطّوقِه على إثبات الإهيّة 
لله تعالى» والمقصّود الأعظم هو إثباتٌ الإلهيّة لله تعالى بعد نفي الإلهيّة عن غيره؛ وعلى هذا 
يمتنع التتوجيه» أعني: كون إلا الله صِفة لاسم «لا», وأمًا التوجيه الأول فقَدٌ قالوا فيه: 
أنه مَرجوح» وكان من حقه أن يكون راجحا؛ لأن الكلام غير مُوجبء والمقتضى لعدم 
أرجحيّة البدل هُنا: أنْ التَّجيح في نحو: ما قام القومٌ إِلّا زيداً إن كان لحصّول المشَاكَلةَ 
حتى لو حصّلت المشاكّلة في ركيب استّويا نحو: ما صَربتُ أحداًإِلَّا زيداً فمن ثم قالوا: 
٠.‏ - كه : - اوت 0 ٠.‏ : - 3-0 
إذا لم تحصل مُشاكلة في الاتباع كان النصبٌ على الاستثناء أولى» وفي هذا التّركيب ينَّر جح 
التَصب في القياسء لكن السّماع والرّفع أكثر. وتُقل عن الأَبَدِيٌ: أنك إذا قُلت: لا رجلّ 
في الدّار إلا عمروء كانَ نصب عمرو على الاستثناءء أحسن منْ رفعه على البدل» هذا ما 
ذكرُوهء والذي يقتضيه النّظر أن التتصب لا يجوزء بل ولا البّدل أيضاً. 

وتقرير ذلك أن يقال: إن «إلا» ف الكلام التام الموجب نحو: قام القَوم إلا زيداء 
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مُتمخّضة للاستثناء فهي تخرج ما بعدّها ئمًا أفادّه الكلام الذي قبلهاء وذلك أن هذا الكلام 
م 2 2 8 الس ات 22 ع 
نما قصدّ به الإخبار عن القّوم بالقيام, ثم إن زّيداً منهُم وم يكن صَاركَهُم فيا سيد إليهم» 
00 و 8 و 0 ٠.‏ 8 2 5 ص ا 3 
فوجب إخراجه. وكذا حكم (إلا2 في الكلام غير الموجب أيضا نحو: ما قامَ القوم إلا 
زيدأء أعني: أن المقصُودَ منها ذلك ومن ثمّ كان نحو هذا التّركيب مُفيداً للحصر مع أتّها 


لام 
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للاستثناء أيضاً؛ لأنَ المذكورٌ بعدَ «إلَا» لا بدٌ أنْ يكونّ ترجا فيتعيّن تقديرٌ شيءٍ قبل 
إلا ليصِحٌ الإخراج منه» لكن إِنّها أخوّج إلى هذا التقدير ؟َ تَصحبحٌ المعتى» فتين من هذا 
الذي قلناه: أن اللقصوة في الكلام الذي ليس بتام إنَّا هو إثبات الحكم المنفي قبل ل «إلّا» 
لما بعدّهاء وأنَّ الاستثناء ليس بمقصٌودء وهذا انّفْق النّحاة على أن المذكور بعد «إِلّا) في 
نحو: ما قام إلا زيد معمُول للعامل الذي قبلّهاء ولا شك أن المقصود من هذا التّركيب 
الشّريف أمران» وهما نفيٌ الألوهيّة عن كل شيءٍ مُغاير له» وإثبائها لله تعالى ‏ كا تقدّم - 
وإذا كانت إِلَا مسُوقّة لمحض الاستثناء لا يتم هذا المطلوب سواء نصَّبّْنا أمْ أبدَلنا؛ وذلك 
لأنه لا يُنصّب ولا يبدل إِلّا إذا كان الكلامٌ الذي قبل «إلا» تامّاء ولا يكون تامَّاً إِلّا إذا 
قدّر محذوف» وحيّئئذٍ ليس ال حكم بالنّفي على ما بعدها في الكلام الموجّب. وبالإثباتٍِ 
عليه في غير الموبجب مُْمَّعاً عليه؛ إذ لا يقولُ بذلك إلا من مذهيه أن الاستثناء من الإثبات 
نفي» ومن النفي إثبات» ومن ليس مذهبه ذلك يقول: إِنْ ما بعد «إلا» مسكوث عنه» وإذا 
كان مسكوتاً عنه فكيف يكون قولٌُ لا إله إِلَا الله تَوحيداً؟ فتعيّن أَنْ تكونّ «إلَّا في هذا 
الرّكيب مسُوقّة لقَصِدٍ إثباتٍ ما ثُفي قبلّها لما بعدّهاء ولا يتم ذلك إِلَا أن يكونّ ما قبلها 
غير تام ولا يكون غير تامٌ إلا بأنْ لا يُقدّر خيرٌ محذوف. وإذا لم يُقذّر خبر قبلها وجب أن 
يكونَ ما بعدها هو الخبر» وهذا هو الذي تَركنٌ إليه النّفس - وقد تقدّم تقريرٌ صحّة كون 
الاسم الأعظّم في هذا الترَكيب هو الخبر ‏ إلى هنا كلام ناظر الجيش. قال البدر: ولا يخلو 
بعضّه من نظرء فتأمّله. 

قال الستوسي: قولّه: فكيف يكونُ قول لا إله إلا الله تَوحيداً؟ فيه نظر؛ لأنّه يكون 
توحيداً بحسب دلالة العُرفء ولأنه لانزاع في شبوت إهيّة مولانا جل وعرٌ لجميع العُقلاء» 
وإِنَّا كفرٌ من كفر بزيادة إلهِ آخر» فنفي ما عَداه تعالى من الآهةٍ على هذا هو المحتاج إليه» 
وبه يحصل التُّوحيد. 

وأقولُ يَردُعلى جوابه الأول: عدم حصول التوحيد بها قبلّ تفرد العُرف» والغٌّرض 
حصوله بها لأوّل ناطق بها البتّة. 
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وعلى جوابه الثاني: أنْ لا يكون إثباتٌ إهيّة الله تعالى مُستفّاداً من هذه الجملّة 
التي قرّرنا اشتّالها على جميع عقود الإيهان» حتى جعلّها الشارع ترجمة على حصوله؛ ولم 
يكتّفٍ عنها في ذلك بعَيرهاء كا قد واقّق هو عليه تَّمَةَه فيكونٌ هذا هدماً لما سيد يُنيانه 
تبت أركانه» نعم. قال السَنَويِي في قوله: فتعّن ...إلخ» هذا يقتّضي أن الخلاف في كون 
الاستثناء من التّفي إثباتاً أم لا يُدخل الاستثناء المفرغ» وظاهرٌ كلام الإمام الرّازْي وكثير 
من الأصُوليين: دُخول الخلاف فيه ولهذا أوردوا على القائل بأنّ الاستثناءً من النّفي ليس 
إثباتاً أنه يلزم أنْ لا يحصّل التّوحيد بكلمّة الشّهادة. وأجيب: ب) ذكرناه من النظرء انتهى. 

وأقول: تقدّم ما في ذلك النظرء والله ولي التّوفيق واهداية إلى أَقَوّم طريق. 

الثالث: في كشفي الغطاء عن مدلولٍ كلمّة الحقّ لايخفى أنّها محتويّة على نفي وإثبات. 
فالمنفيّ حقِيقّة الألوهيّة عن كلّ فردٍ من أفرادٍ حقِيقّة الإله غير مَولانا جلّ وع» والمبّت 
من أفرادٍ تلك الحقيقة فردٌ واحد هو مولانا جل وعلاء وأتى بإلا لقصر حقِيقَة الإلهيّة عليه 
تعالى» بمعنى: أنّه لا يُمكن أن توجد تلك الحقيقّة لغيره لا عَقَلاً ولا شّرعاء وأنْ الإله هو 
الواجبٌ الوججود المستّحقٌ للعبادّة أو المستّغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عَداه. 

وعلى هذا عقذنا حلّ ما أأشير إليه في النَظم كا سَلفَ لأولويته مما قبله لقرينة من 
فَهم العامّة فضلاً عن الخاصّة: وأيَاً كان فهو كل أي: يُقبّل بحسب مُرّد إذراكه. معناه أن 
يصدّق على كثيرينَ» وإِنْ انحَصّر تحارجاً في فردٍ كالشّمس والقمر على سبيل الاتفاق أو 
لقيام البرهان القَطعيّ على استٍحالة التعدّد فيه» بحيث قُصِر ذلك المفهُوم الكلنّ على مولانا 
عز وعلاء وأنّ الاسم المعظّم المذكور بعدَ حرف الاستثناء ليس بمعتّى الإله فيكون كليّا 
بل هو جزئيّ عَلَحٌّ على ذاته تعالى» بحيث لا يُقبل التّعدّد لا ؤهناً ولا تحارجاً إذ لو كان 
بمعناه لم يمتّنع قبوله» ضرورّة أن الكل من حيثٌ هو كلّ محتل ذلك. وإِنّْ ْم من ضّرورة 
الانحصار الخارجي البُرهانيّ أو الاتفاقي انتفاءٌ التتعدد. و للَر م استثناء الشَّىء من نفسه» 
وللّزم أن لايحصل توحيد من هذه الكلمّة المعظمّة» ولو كان معنّى الإله جُزئيّاً مثل الاسم 
المعظم لَزِم أيضاً استثناء النّىء من نفسه» كما يلرّم أيضاً التَنافُض بإثباتٍ الّىء ثم نفيه. 
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وتلخيصه: أن المعاني المحتمّلة عَقَلاً الدّائرة بِينَ المستئنى والمستثنى منه هنا أربعة» 
ثلائَةٌ باطلّة هي أنْ يكُونا جُزتيين أو يكونا كُلَيِنْء أو يكونُ الأول جُزئياً والثاني كُليَاه وأمًا 
الرابع وهو أنْ يكونّ المستثنى منه كُليَاً والمستثنى ججزئيا فإِنْ كان المرادُ من الكلي الذي هو 
المستثنى منه مُطلّق المعبود لم يصحٌ؛ لما يلرّم من الكَذِب لكثرة المعبُودات الباطلة» وإن كان 
المراد منه المعبود بحقٌّ صحٌ» فظهرٌ أنه لايصحٌ من هذه الأقسام كلّها إلا جعل الإله الذي 
هو المستثنى منه كُلياً بمعبى المعبود بحقٌ» والاسم المعظم عَلا للقّرد الموجُود منه» والمعتّى 
لا مُستحِقٌ للعبادة بحل موجُود أو في الوجُود إِلَّا الفرد المسمّى بالله جل وعلا. 

فإن قلت: هلا قدّرت: تمكِن أو في الإمكان. مع أنه أبلّغء إذ يلزمٌ من نفي الإمكان 
نفي الوجود من غير عكس؟ 

قلت: لأنّه م يقَع نزاع في وججود الإله؛ إذ كلّ من قالّ به من سائرٍ الطّوائف قال 
بوجوده» وما أحد قال باستٍحالته حتّى يُقدّر تُمكن أو في الإمكان. 

ولأبي العز المظفر الشّافعي الملقب بالمقترح, كلامٌ لا بأسّ بإيراده؛ لإيقاظٍ الناظر 
ومين الخاطر» قال في «الأسرار العقليّة» ما نضّه: لفظ الاستثناء في الحقيقّة لا يجري 
على ظاهر ما يفْهّمُه كلّ قاصر من أنه نفي وإثبات؛ إذ يلزم منه هنا كفر وإيمان» وقد قال 
المُقهاء: أنَّ الجُقَرٌ بعشّرة إلا ثلاثة مُقر بسبعَة لا بعشّرة» وينفي منها ثلاثة؛ إذ يلزم منه أن 
لا يقبل ذلكء نعم للسّبعة عبارتان» إحداهُما: سبعة» والثانية: عشّرة إلا ثلاثة» لكن صِفْة 
النَّي أبلغ في إفادّة معتّى الوحدانيّة؛ إذ يأُزم منه نف الكميّة المتصلّة» يعني: التّركيب في 
ذاتٍ الإله تعالى» والمنمّصلة يعني: وجُود إله ثانٍ تماثْل له تعالى. 

قال العارفٌ بالله تعالى السّنوسي: وما ذكّره في دفع التناقض لا يتعيّن؛ إذ قد اختلفَ 
عُلماء الأصول في تقرير المعتّى في نحو: له علِيّ عشرة إلا ثلاثة» فقالٌ الأكثرُون المراد بعشّرة 
نا هو سبعة إطْلاقاً لام الكل على الجزءء وإِلَّا ثلاثة قرينة على تلك الإرادة» وقال 
القاضي أبو بكر: المجمُوع وهو عشرة إلا ثلاثة» بإزاء سبعة كأنّه وضع لها اسان مُفرد وهو 
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سبعة ومٌركب وهو عشسّرة إلا ثلاثة» وهذا القول هو الذي اقتّصر عليه المقّرح» وقيل: المراد 
بالعشّرة في هذا الترركيب هو عشرةٌ باعتبار أفرادها كلّهاء أعني: السبّعة والثلاثة معاء ثمٌ 
أخرّجت القّلاثة بإلا فبقيت الشبعة: ثمّ سند إليها الحكم بعد الإخراجء فلم يلرّم تَنافُضِ 
في الحكم؛ إذ تبون إن هو لباقي بعد الإخراج قيل: وهذا القُول هو الصّحيحء ولاخفاء 
بإجراء أي: هذه الأقوال بعد تحقّق معاني هذه التُوجيهات في كلمّة التُوحيد. والله أعلم. 

فإن قلت: لا شك في تَبِعيّة الإعراب للمعئّى عكس ما تَفهمّه العامّة» فكان 
ارين قن تم سحت لعزا 

قلت: لااشك فيم| ذكرته من التبعيّة» إلا أني لما رأيثُ المعنى لا ينجلي كل الانجلاء 
بدونَ الوقوف على تلك الأقوال أحيّبتٌ تقديم مبحثٍ الإعراب دفعاً لدغدغة المبتدئ. 

الرابع في حكم هذه الكلمّة: اعلم أن المكلّفين إِمّا مؤمنونَ أو كافرون» فمن كان 
مُؤمناً بالأصالة وجب عليه ذكرها مرّة واحدة في جميع عمره؛ ينوي بها أداء الواجب» 
وإِنْ لم يذكّرها ولا مرّة واحدة أو ذكرها بلا نيّة أداء الواجب عصى مع صِحّة إيوان ثب لا 
ينبغي له بعد الإتيانٍ بها تركهاء بل ينبغني له بعد أداء الواجب أَنْ يُكثر من ذكرها؛ رَغبة في 
تحصيل مقام الذاكر من الله كثيراً أو الذارات» وطلباً للتَخلّق با يمْتحهم الله به في الدّنيا 
من الأنس بذكره والمكاشّفات» وفي الآخرّة بالرّقي إلى أعلا الدّرجات» وينبّغي له مع 
الطذهارة والخشُوع والخضوع وخلوص النيّة وصّلوح الطّوية أن يشْمّعها بالإقرّار برسّالة 
محمّد مفتاح الخيرات ودليل السّعادات» وسيّد أهل الأرضي والسّموات. مُشْعْراً قلبه أن 
هذه الجملة أفضل الأذكار» وأوسّع دائرة منها تامّت في ميادين لّطفها الأفكار» فإنّها أفضلٌ 
ما أركلة النبيون» وأولى ما عني به الذاكرون. ولولم يكن من فضلها إلا ما دارَ بين محققي 
الصّوفيّة واعتّرف بتّجريبه أكابر الأمّة السُنيّة من أنّ من قالها سبعينَ ألف مرّة كانت فداه 
من الثّار جمعت أو فرّقتء وكذا لو قِيلّت عن الغَيِر لكان كافيا وإن كان حديثه مَوضُوعَاً 
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نفسّه من الله» وكان آخر يومه عتيقاً»” وإن كان في سنده مجهول. 

قلت: الصَّواب التّعويل على حديثٍ مُسلم: «من قال في يوم مائة مرّة لا إله إلا الله 
وحٌده لا شّريك له له الملّك وله الحمده وهو على كل شيءٍ قدير» كانتٌ له عَدلُ عشر 
رقاب» وكُتِب له بها مائة حسنة» ومُحيت عنه مائة سيئة» ولم يأتِ أحدٌّ بأفضل مما جاء 
به إلا من عَهِل مثله”©» فقد ذكرٌ العُلماء في دفع مُعارضة بيه وبين حديث الشيخ: أنّ 
الإنسان يُعتّق بعتق رَقبة من العَشرء وتكون بقيّنها زيادة في ثوابه عملا بحدّيث: امن أعتقٌ 
رقّبة...2© إلخ» غير مُطيل في مدّ ألفٍ «لا» جدّاء وأنْ يقطّع الهمزة محمّقاًلها؛ إذ كثيراً ما 
يَلحَن بعض الئاس بإبدالها ياء» وأن يُفصح بالهمّزة من «إلا» مع تشديد اللام؛ لعلا يأتي بها 
كا يشاهّد من كثيرين مع تحقيقهاء والحذر كل الحذر من الؤّقف على «إله) اختياراً» فقذ 
صرّح بعضّهم بكفر قاصده. وإِنْ وقف على الجلالة الكريمة سكّنها | هو أصلٌ الوقف 
على مثلهاء وإِنْ وَصَّلها بغيرها فله فيها الرّفمُ والتصب وقد مر توجيههماء وأنْ الأوّل 
أرجح. وأن يكونَ اسم عمد يله مُدغَ) لتنوينه في اراء» رسٌول الله بعده. 

ومن كان كافراً ولو حُكم بإسلامه بالتّبِعيّة أو الدّار فلا بُدَّ من ذكره لهذه الجملة 
على وجّه الوجوب والشّرطيّة في صحة إيانه القَلبي مع القدرّة» فإِنْ عَجِر عن الإتيانٍ بها 
بعد حصّول الإيان القلبي له يسقط عند الإتيانٍ بها مع الحكّم بإيمانه» على ما هو المشهورٌ 
من مَذهبٍ غلماء السنّة» وقيل: لا بدٌ من الإتيان بها مُطلقاً قَادراً كان أو عاجزاً وقيل: لا 
يُشترط الإتيان مها مُطَلَّقَأ وإن عصا التَارك مها اختياراًكالمؤمن بالأصّالة؛ ومثار الخلاف هل 
النطق ّرطاً في الإيهانٍ أو جزءٍ منه. أو لا شّرط فيه ولا جزء منه؟ قال السّنوسي: والآأوّل 
هو المختار» وقد تقدّم تحريرٌ المبحث صَدَّر المقدّمة فلا تكن من الغافلين» وله الحمد. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» ( 4: 7٠١7‏ برقم 9447"). 


(؟) أخرجه البخاري (7: ١١94‏ برقم 73119). 
(9) أخرجه البخاري 559:50 7 برقم /57717"19). 
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وهاهنا خاتمتان: 

الأولى: أن القاضى عياض رحمّه الله تعالى قال: إِنْ ذكر الله تعالى ضَّربان: ذكرٌ بالقلب 
وذكرٌ باللسان» دك القلب توعان الذذهاء وهر ارك الأذكارواجتها الفكر في عَظمة 
الله تعالى وجّلاله وجبروته وملكُوتّه وآياته في سمّواتِه وأرضه: ومنه الحديث: «خيدٌ الذّكر 
الخفيّ0”". والمرادّبه هذاء والثاني: ذكرّه بالقلب عند الأمر والنهيء فيمتثل ما أمرّ به ويترك 
ما نمى عنه» ويقف عرًا أشكل عليه وأمّا ذكرٌ اللّسان مُجرداً فهو أضعف الأذكار. ولكن 
فيه فضلٌ عظيم كما جاءت به الأحاديث. 

قال وذكر ابن جرير الطّبري وغيره اختلاف السّلف في ذكر القلب واللّسان أيّهها 
أفضل؟ قال القاضي: والخلافٌ عندي إِنّما يتصوّر في مُردٍ ذكر القلب تُسبيحاً وتهليلاً 
وشّبههماء وعليه يدل كلامّهم, لا أنهم محتّلفون في الذّكر الخفيّ الذي ذكرناه وَأ فذلك 
لا يُقاربه ذكرٌ الأّسان فكيف يفضّله؟ وإنَّ) الخلافٌ في ذكر القلّب بالتسبيح المجرد ونحوه» 
والمرادُ بذكْرٍ اللّسان لا القلب فإِنْ كان لاهياً فلاء واحتجٌ من رجح ذكر القلب بأنَّ عمّل 
السّر أفضلء ومن رجّح ذكر اللّسَان قال: لأنْ العمّل فيه أكثر فإنّه زاد باستِعمال اللّسان» 
فاقتتضى زيادة أجر. 

قال القاضي: واختلفوا هل تكتٌّب الملائكة ذكر القَلب؟ فقيل: تكتّبه ويجعلٌ الله 
تعالى لهم عَلامة يُعرفونه بهاء وقيل لا يكتبُونه؛ لأنه لا يطّلع عليه غير الله تعالى. 

قلت: الصّحيح أنْهم يكتبونه» وأنَ ذكر اللّسان مع حصُور القلب أفضلٌ من ذكر 
القلب وحده. والله أعلم, نقلّه الثووي وتهممه بقوله... إلخ. 

الثانية: سل الشّيخ عز الدّين عن الرّجل يذكّر فيقول: الله الله ويقْتّصر على ذلك» 
هل هو مثل قوله: سبحان الله والحمدٌ لله. والله أكبرء وما أشبة ذلك أم لا؟ وإذا لم يكن 
بمَثابته فهل هو بدعّة لم تُنقل عن السَّلف أم لا؟ 


.)١57/5 برقم‎ ١9/5 :1( برقم 809). وأحمد‎ ١ :7( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
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فأجاب: هذه بدعّة لم يُنقل عن الرّسول ولا عن أحدٍ من السّلف. وإِلَّا يفعلّها 
الجهّلة» والذّكر المشّروع كله لا بد أَنْ يكونَّ جملة فعليّة أو اسميّة» وهو مأخودٌ من السنّة 
والكتاب وأذكار الأنبياء» والخيرٌ كلّه في اتّباع الرّسل واتّباع السَّلف الصَّالحِينَ دون الأغبياء 
الجاهلين» انتهى. 
الثالثة: سُئل البُلقِيني عن جماعة يذكرون وفي أثناءِ ذكرهم يقولون: محمّد محمد 
ويكرّرون الاسم الشّريف. ويقولونَ آخر ذلك: مُكرّم مُعظّمء هل يكون ذلك ذكراً 
يُؤْجَرون عليه؟ وهل فيه إساءَةٌ أدب؟ وهل ورد في ذلك من كتاب أو سنة؟ 
فأجاب: ل يرد بذلِك آية ولا حبر عن الذي يل ولا أي عن الصّحابة ولاعن التَابعين 
ولا عن المُمّهاء بعدهم, ولا ذلك من الأذكار المشرُوعة» ولا يُؤجّرون على ذكرهم وهُّم 
مُبتدِعون شيئاً قد يمَعُونَ به في إساءة الأدبء وأمّا قوهم: محمّد معظّم مكرّم فهدًا ليس بالذي 
قبله. وهو إخبارٌ بالواقع ولم يرد فيه ما يقتّضي أن يكُون مَطلوباً والقياسٌ على ما نهى الله تعالى 
عنه في قوله تعالى: « لَاجحْمَلُوا دص ليسول حك كُدعآهِ بكم يعض © [التور: ]4 وقوله 
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تعالى: #ولا جهروأ له. بلول كجهر بَعْضِ حك لبَعَضٍ * يرت :وميا طلين من الأدب 
منهُم في حقٌّ الي يل يقتّضي النّهي عن ذلك. انتهى. وسلّمه بعض المتأحرين من أصحابنا 
قائلاً: وما قالّه ظاهر قال: ومثل هذا قولٌ كثيد من العامّة: صلوا على محمّده انتهى. 

تتمة: 

ورد أنَّ قصور الجنّة تُبنى بالذّكر» فإذا حيّسوا الذّكر كفّت الملائكة عن البناء» فيقال 
لهم فيقولوا حبَّى تجيئنا نفقة”"» رواه الطبري في «آداب التّفوس»» فثوابٌ الذكر نفقة بناء 
الجنّة قال القرطبى رحمه الله تعالى: حقيقة الذكر طاعة الله تعالى في امتثال أمره واجتّناب 


خبيه» دليله ما رُوي عن النّبِي به امن أطاع الله فقذْ ذكّره. وإ قلّت صلاثه وصّومُه وصنعٌه 


.)1٠١١5 أخرجه القرطبي في «التذكرة» (ص:‎ )١( 
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ا ا 20 
للتو ود عض الشافقد تت الوزن كر لاوطو تد وض ا للك 0 ذكره ألو 
عبدالل مد ين خويو مِندّادء وحماد في «أحكام القرآن»» وذكره أيضاً العامري في «شّرح 
الشّهاب» له. ولفظه عن النْبِي كل أنّه قال: «من أطاعً الله فقدْ ذكره وإن كان ساكتا؛ ومن 
عصا الله فقَدْ نسيّه وإن كان قارئاً مسبّحا)2. 

قال القُرطبي رحمه الله: وهذا والله أعلم؛ لأنّه كالمستّهزئ والمتهاون» ومن اتخذ آيات 
الله هزوا» وقدْ قال العُلماء في تأويل قول الله تعالى: ولا تَتَخِذُوأ ايت أله هرُوا © [البقرة: 
١‏ لا تتركُوا أوامر الله فتكونُوا ممَضْرين لاعبينء قالوا: ويدنخل في هذه الآية الاستغفادٌ 
من الذنب قَولاً مع الإصرار علا وكذا كل ما كان من هذا المعّى, والله أعلم, انتهى. 

وقولّه: (فاطرّح) أي: ألْق وازم» والمراددعَ واترّك أيّها السّائل لقَول إن كلمّتي الحقٌّ 
جامعتان لعمّائد الإيهان (اليرا) أي: الجدال والطّعن في هذا الحكّم؛ لكونه مُسَلَماٌء قاله 
الأئمّة المقتدى بهم كالقاضي عِياض في مباحث الآذان» وتّواطأ عليه المتأخرونَ جوابٌ 
استبعاد اشتّال كلمَّتيٌ الشّهادة على كل ما تقدّم بيانّه» وتم بالتحقيق يُرهانه» بناء على 
المتبادّر للمّهم الرّكيك من حمل الاشتمال على التّصريحي وليس كذلكء فقدٌُ حملناة على 
ما يعمه والتلويح والمرا مصدر مادي كخاصم 0 ومعتى» اد لغة: الاستخراج» 
كالمأخوذ من مريت الثاقة إذا مسحت ضرعها لتدرٌء ومريت الفُرس إذا استّخرجت جرية 
بسَوطٍ أو غيره؛ وقال ابن الأنباري: يُقال أمْرَى فلانُ فلاناً استّخرج ما عندّه من الكلام» 
فكان كل واجد من المتمارين يريد استعلام ما عند صاحبه أو مُغْالبتِه عليه» وسيأتي بسطٌ 
الكلام عليه عند تعرّض النّاظم له آخر المقدّمة إن شاء الله تعالى. 


[معنى اكتساب النبوّة عند الفلاسفة]: 
ولماذهبَ القلاسفة أبعدّهم الله تعالى إلى اكتساب النبوّة التي هي عندّهم عبارة عن 


.)517 برقم‎ ١05 :17( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
.)٠٠١8 أقف عليه بهذا اللفظ» ورواه القرطبي في «التذكرة» (ص:‎ / )0( 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

اجتماع ثلاث خواصٌ في الإنسان, فقالوا: من لازم بعد كال الظاهر والباطِن الخلوة 
والمراقبة وتّناول الحلال» وأخلى نفسّه عن الشّواغل العائقة عن المشَامّدة انصقلت مرآته» 
وتبيأ لما لايّنهيّاً له غيره من التّحلٍ بالنبوة التي هي عندّهم عبارة عن اجتماع ثلاث خواصٌ 
في الإنسان» إحداها الاطّلاع على العّيبيات بصفاء جوهر نفسه» وشدّة اتصاله بالمبادئ 
العالية من غير سابقة كسب ولا تعليم ولا تَعلّم» وثانيتها ليو وار ف العادا شاتحيك 
تُطيعه الهيولي العُنصِريّة القابلة للصّور المقَارقَة إلى بدل. وثالثها: مُشامّدة الملائكة على 
صور متخيلة ويّسمع كلام الله تعالى بالوحي 


ونُوقِشُوا في دعواهُم: أن اجتماع هذه الخواصٌ نبوّة بأنهم إِنْ أرادوا بالاطّلاع 
الاطلاع على جميع الغائبات فهو ليسّ بشرطٍ في كون الشخص نبا بالاثفاق» وإن أرادوا 
الاطّلاع على بعضها فليس ذلك خاصّاً بالتبي؛ إذ ما من أحدٍ إلا ويجورٌ أن يطلع على بعض 
الغائبات من دون سابقٌة تعليم ولا تعلِّ وأيضاً افوس البشريّة كلها مُتحدة بالنوع ولا 
ختّلف حقيقتها بالضّفاء والكدّر» فها يجوز لبعض جاز أن يكون لبعض آخحر فلا يكُون 
الاطلاع خاصّة للنّبي» وأيضاً ما جعلوه خاصّة ثانية ل تكُون مختصّة بالنْبي ذ فإتهم يعون 
أيقا أن ماده القناضى مطبعة القن الألسافة تو ايشا مالتساو بقاكنةا لالقة عر تتحقة 
عندّهم؛ لأئهم مُنكرونَ للمَّلائكة ولا يُثبتون غير الجواهر المجرّدة العالية» وهي غير مُرئيّة 
عندّهم؛ وقد بحت بعضهم في هذه المناقشة ب| لولا محبّة الإنصاف لكان الصّوابٌ ترك 
جلبه لما اشتهر من أنْ من نصرّ الجاني هو الجاني من قوله. 

وفي هذه الإيرادات نظرء أمّا الأول: فإئّم أرادوا بالاطّلاع الاطّلاعٌ على بعض مالم 
ل ا ل 
لايكون لغَير نبي وأما قوهم النفوس البشرية م الب اجر( أناتلت كرا لم لعفن 
فممنوع؛ إذ يجوز أنْ يكون التّفاوت راجعاً إلى استعدّاداتٍ ُتلق بحسب الأمزِجة» وكذا 
الخاصّة الثالثة» ولو سُلّم فكل واججدة من هذه الخواصٌ الثلاث ليست بخاصة مُطلقة 


كةم/ 


ا ل ا ص كي 
للثبي» بل خاصّة إضافيّة» والمجمُوع خاصّة مُطلّقة للنّبيء انتهى. وللمسْألّة مزيدٌ بسطٍ في 
كُتب القوم صدّنا عنهم مُقائّلة قوم لا سلاح لهم. 

فإن قلت: قد مرٌ أن لازم قولُ المَلاسِفَة إنكار النبوّة» فيُناقض قوهم بالاحتياج 

و 
إليها ووقوعها. 

قلت: نعم» لكن تَقَرَرَ أنْ الراجح ف الأصول أن لازم الملمَب لا يَلرّم أَنْ يكن 
مذهّباًء فلا تناقض. 

فإن قلت: قد علمُتا فائدّة النبوة على طريق الإسلام فيها مرّء فا الفائدة الحاملة 
للفلاسقة على إثباتها؟ 


قلت: قد قرّر ذلكَ حُكماء الإسلام اتّباعاً لهم على وجدٍ لا يجري على القواعد 
الشرعيّة من كلّ وجه لكنّه رُبّها يجري على التّحسين العقلي جَّرياً تاماء فقالوا: إن الله تعالى 
خلقٌ الإنسان مَدزياً بالطأبع» بمعتّى أنْه يحتاجٌ بطبعه في أمر معاشه إلى أهل مدينة؛ إذ يحتاجُ 
إلى غذاءِ ولباس ومّسكن وسلاحء وكلها صناعيّة والشّخصٍ الواحد لا يُمكِنه القيام 
بإصلاح تلك الأمور وتّرتيبها إلا في مدّةٍ لا يُمكِن عادَةٌ أن يعيش إليهاء وإن أمكّن فهو 
عسير جداًء فلا يتمٌ أمرٌ المعاش بل لا يَتِيسّر إلا بمُشارَكة آخَرين من بني جنسه؛ واجتتاعٌ 
على مُعارضة ومُعاوضّة تجريان بينهُم لتُوفْق صلاحهم عليهاء بحيثٌ يزرع هذا لذاكٌ ويخبز 
ذاكَ لهذاء ويخيط واحد للآخرء وآخر يتَّحْذْ له الإبرة» وعلى هذا قِياسٌ سائر الأمور تلّك 
المشّاركة والاجتماع لا يتمّ نظامُهم) إِلّا إذا كان بين المجتّمعين مُعامّلة وعدلٌ بالإنصاف» 
إن كل واحد يشتّهي ما هو تاج إليهء ويغضّب على مُزاحمه عليه إذ الخيُ لذاته مَطلُوب» 
والاستبدَادٌ به عن الغير محبوب, ولا يخفى أن حصول المقاصدٍ الجسانيّة والمطالب 
الشهوائيّة لواحد تُستدعي قواتها على غيره فيؤدي إلى المزامة» والإنسانٌ إذا زُوجم على ما 
يشتهيه عضب على مامه فيه» فيدعوه غضيّه إلى الجورٍ والظلم على الغَيرء ليستبدٌ بذلكَ 
المشتهى المطلوب. والمتمّني المحبوبء فيقمٌ من ذلك ا هرج والتنازع» ويتولّد منه التباين 


لام 


عمدة ري التوحيد 
والتّقاطّ؛ يتل نظام الاجتماع اخحتلالاً لا يدقَعُه إلا اقم مع الألقّق وترله ايراع على 
مُعامّلةٍ وعدلء والعدل والمعامّلة يعسّر تطبيقهم على جُزئيات لا تنحصرء فلا بد من قانونٍ 
كل هو شرعٌ يَمَظه والشّرع لا بد له من شارع يفرضٌ ذلك الشّرع على الوجه الذي 
ينبغي» فإذن لا بد من شَارع غير مَوكول إلى نصبهم, ولا راجع إلى وضعهمء وإلا نويا 
وقع الهرجء فينبغي أن يمتاز الشّارعَ من بينهم باستّحقاق الطّاعة لينقادَ إليه باون في 
قبول شرّهء وذلك الاستحقاق إِنّا يتَحقّق بأنْ يختصٌ بآياتٍ ظاهرّة ومعجزاتٍ باهرة تدل 
على أنه من ريهم» وتحث على إجابته وتُصدّقه في مقالته. ثم إن الجمهور من النّاس رُبّ) 
استّحقرُوا النافع لهم ما يحتامجون إليه بحسب النوع في جانب ما استّولى عليهم شّوقه ما 
يحتاجُون إليه بحسب الشخصء فأقدّموا على حَالَمّة الشّرع فوب أن يكونٌ للمطيع ثوابٌ 
يحمله على الرّجاء؛ وللعاصي عقابٌ يحمله على الطّاعة وترك المعصية» ليكون انتظام الشّرع 
بذلك أتمّ من الانتظام بدونهء وهما لا يكونان إلا من الإله با يَطوون عليه أَسَرارهُم 
العليمٌ بها تحويه ضَمائرشّم ورتب أفكارُهم, القدير على جُجرَاهمء القيُوم بمُكاقاتهم» الغفور 
لمن يستحق المغفرّة» والمنتقم من يستحقٌ الانتقام» بجريه| على لسانٍ ذلك الشّارع إيعاداً 
بالعقابٍ للمُسمّى» ووعداً بالثواب للطّائع» فوجب أنْ تكون معرقّة المجازي والشَارع 
واجبة عليهم؛ وأن لا يُكلفوا بأنْ يُصدّقوا بوجوده وهو غيرُ مُشار إليه في مكانٍء ولا 
ينقّسم ولا خارج العالم ولا دَاخلهه ولا شيئاً من هذا الجنس وإِلّا لعظّم عليهم المشغل» 
ود ترا سايم الحين ووقتر فيا لمجي اللخلص ينه بواطتحات رامين لم عله 
ال ل ل ل 
المجامع للتكرار» ولا يشتمل على هَذين إِلَّا عبادّة مذكورة للمَعبِودٍ متكرّرة في أوقاتٍ 
مُتتالية كالصَّلاةٍ وما يجري تجراهاء فتعيّن أن يكونٌ الشارع داعياً إلى التصديق بوجود إِله 
واحدٍ خالقٍ عليم قدير» وإلى الإِيانٍ بشَارع صادقٍ مُرسل منه إليهم, وإلى الاعتراف بوعَدٍ 
زوغدوتوا وطقات ا خترويية وال القام يعتاداى بذكن فيه الخالق بتشوث لاله 
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عمدة المريد شرح جوهرة الحوحيد 
وأوصّافٍ كمالهء وإلى الانقياد إلى الشّرع الذي يحتاجُ إليه الناس في مُعامّلاتهم حتى تُستور 
بذلكَ الدّعوة إلى العدل المقّيم لنيظام حال النّوع الإنسانيء المنتَفع بذلكٌ الضّرع في أمور ثلاثة: 

الأول: رياصّة القوى التّفسائيّة يمنعها عن مُتابعة الشّهوة والعٌضبء وعن 
التّخيلات والبّوهمات والإحسّاسات والأفاعيل المثيرةلى|؛ إذ هذه الأمور مانعّة عن توجّه 
التّمس الناطِقّة إلى جناب القدس. 

الثاني: إدامّة النظر في الأمو رالعالية المقدّسة عن العوارض الماديّة» والغواشى الحسيّة 
ليكون دائم الملاحظة للمّلكوت. مُستخلياً عن مَُالقَات ذي العَظمّة والجبروت. 

الثالث: تذكر إنذّاراتِ الشارع واد للمحسين وَوَعيدة للمسىء» المستلزم لإقامّة 
العَدل مع زيادَةٍ الأجر الجزيل والثواب العَظيم في الآخرة» مع مزيدٍ كثير للعارفين من 
مُستَعمل تلك القَوانين على ما خصّوا به من الثُواب وتمتّعوا بسّماعِه من لذيذٍ الخطاب» 
والله يتولى الصا حين. 


ولمتكن بوه مكسبة ولورقىفيالخير أعلعقة 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
# [معنى النبوّة لغة]: 

أشارٌ إلى الرّد عليه بقوله: (ولم تكن) بحسب ما عُلم من قَواعدٍ الدّين والفقه 
وانعقد عليه إجا الساجين وشَهدت به واحات التراهين (نبّة) فعولة من النبوّق 
وهو الارتفاع» أو من النْبأ إما بمعنى الطّريق» وإمّا بمعنى الخبر» وإمًّا بمعنى الخروج» 
فعلى الأول: يجوز أن يكونَ النِي وهو فعيل بمعتّى فاعل؛ لأنّه مُرتّع الرّتبّة على غيره أو 
بمعنى مفعول؛ لأنّه مُرفوع الرّتبة على غيره؛ لعلرٌ شأَنِه واشتهار مكانه مما اختّصٌ به من 
سماع الوحيّ والخطاب وتجليّات الملك الوهّابء والجمع أنبياء ليس إِلَّا كولٌ وأولياء. 

وعلى الثاني: يحتّمل الوجهين أيضاً؛ لأنه طريقٌ إلى الله ووسيلة إلى الحقّ تعالى» فهو 
باعتبارٍ لازمه مَهديّ به أو هادِ؛ إذ الطريق ببِتّدي به من سَلكّه ى] أنّهِ يديه إلى ما يُريد 
الوصول إليه وقياسّه الهمز لكنّه ترك لما يأتي بعد. وعليه فالمبوّة بلا همز أيضاً كالأبوة 
والأنبياء على الأصل. 

وعلى الثالث: يحتولّهم| أيضاً؛ إذ هو حبر للخلق عن الله ما بوايسطة أو بدونهاء كا أنّ 
الله أخبره عن نفيسه بنفسه أو بواسطة الوحيء وأصلَّه الهمزء فقد قال سيبويه: ليس أحدٌ من 
العرب إلا ويقول تنب مسألة الكذاب بالهمزء غير أّهم قلبوا الممزة في النبّة واوا وا ثم 
أدعَموا على حدّ القلب والإدغام في المروة» ففعَلوا في لفظ الي ما فعلوا في الذَريّة والجنية. 
إلا أهل مكة فإئّهم مهوزون هذه الأحرف ولا بهمرُون في غيرهاء ويخالِقُونَ العرب في ذلك» 
والجمع على هذا أيضاً. قال الشاعر: [عباس بن مرداس من الكامل] 

يا حاتم المأ إِنَتَ مُرِسَلٌ بالخي كل مُدَى السِّيل مدّاكا 

ويجمع أيضاً على أنبياء؛ لأنّ الهمزة لما أبدلت إبدالاكاللازم جمع جمع ما أصلٌ لامَه 

حرف علّة كتقي وأتقياء ووّلي وأولياء. 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
وعلى الرايع: يتميّن عندي أن يكون بمعتّى الفاعل؛ اله خر عن بناه جدسه بأ 
بأمر أرضي بل أرض إذا رجت من أرضي إلى أخرى» وهذا الم را الأعرلى بق 
يا تبيء الله أي ا خارج من مك إلى المدينة» وأمَا جعله على هذا بمعنى المفعول وإنَ أمكن 
توجيهه بأنّ الله أحَرجّه من مكة إلى المدينةٌ» فينبّغي امتناعه لعدّم تادر هذا المعنى إلى الذذهن» 
وأمًا إنكار استعماله با همز فقد مر جوايّه صّدر هذا المجمّوع هذا ما يتعلّق بالنبوة لغة. 


2 [معنى النبوّة شرعاً]: 


وأمًا النبوة شّرعاً: فهي إيجاد الله تعالى لإنسانٍ ذكرٌ بحكم تكليفيَ سواء مر بتبليغه أم 
لاه كان له شرع تجرد أم لاء كان له نسخ لشرع من قبله أو بعضه أم لاء وكذا الرّسالة إل ني 
اشتراط التبليغ فإِنّه لابدٌ منه في مفهُويِهاء فظهر الفرقٌ بين المفهُومين بالحُموم والمخصوص 
المطلّق» ومنهم من قال بنَرادُفهماء أو بتّساويماء ومنهم من قال أن بينهما عمُوماً وخصوصاً 
وجهياًء وبه جزم التووي في «اشرح مسلم»» فينقرد الرّسول في الملك « اهَل يرت 
لمكهسكَةٍ رُسْلا 4 احع:ه'٠»‏ والتبي في إنسانٍ أوحي ! ليه بشّرع ول يُؤْمر بتبليغه كيعقوب» 
ويسجتّمعان في إنسان أوحي إليه برع وأمر بتبليخه كمحمّد يلق ومنهم من قال بِنبائينه] 
فالرّسول هو صاحب الكتاب والشريعة» والبِّي هو الذي يحكُم به أنزل على غيره مع أنه 
يوحي إليه» وقد توهّم كثيد من النّاس أَنْ النبّة جرد الوحي؛ وهو تومّمٌ باطلٌ لحصوله لمن 
ليس بنبيٌ كمّريّم على الصّحيح؛ إذ قال تعالى: #مَأرْسَلْنَإِليَهًا...» الآية [مريم: 100» وأخرجٌ 
مسلم: بعتّ الله مَلكاً لرجلٍ على مدرجة كان خرج لزيارّة أخ له في الله تعالى» وقال له: «إن 
الله يُعلمُك أنه يحبكٌ كحُبّك لأخيك في الله" إلى غير ذلك تما لا يخصى كثرة: والله أعلم. 


0-0 سك 


نكمه. 
م تع 
تردد الفضلاء في أفضليّة الرّسالة على النبوة وعكسه. مع قيامها لشخص واحد» 


)00( أخرجه مسلم (5: ١984‏ برقم /59551). 


٠.١ 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد‎ 
ومال العز ابن عبد السّلام إلى أن مر تبة رسَالته أفضل؛ لأا جهةٌ التلقي للتّبليغ وهو الحقّ»‎ 
وغيره إلى أن مرتبة نبوته أفضل بقصرها على الحلّ؛ إذ هي الإيحاءٌ بها يتعلّق بالباري من غير‎ 
اريّباطٍ له بالخليقة» أمّا رسالة قائمّة بشخصي وتُبوة فقط قائمّة بآخر فلا خلاف في أفضليّة‎ 
الرّسالة في هذا المُرض من النبوّة فقط صّرورةً جمع الرّسالة للنبوّة مع زيادة ىا يُعلم مما مرّ.‎ 
[نفى جواز اكتساب النبوّة]:‎ * 
(مكتسبة) أي: حاصلّة بمُباشرة أسباب مخصوصّة كصّفاء القلب ومُلازمّة تحري‎ 
استعمال الحلال مأكّلاً ومشرباً وملبساً وغير ذلك. وكملازمّة الفكر والذّكر في الخلوق‎ 
والإخلاص والصدق في الجلوة» واستحضار عظمّة الله ودوام الخوف منه. لا يجر إليه‎ 
ذلك من الخللٍ في الذين وتّوهين أمر النّبيينء وتجويز نبي مع نبيّنا عليه الصّلاة والسّلام‎ 
»]14١ أو بعدم وذلك ينتار تكذيب القرآن» فقد قال تعالى: وْحَائَمَ الييْعنَ 4# [الأحزاب:‎ 
وقال عليه الصّلاة والسّلام: «لا نبي بعدي)”", وأجمعّت الأمة على إبقاء هذا الكلام على‎ 
ظاهره» وهذه إحدى المسائل المشهورة التي بسَبيها كفرنا القّلاسفة الملعونين أعداء الدّين‎ 
وفتنة جهّلة المسلوين. أدامٌ الله تدميرهم إلى يوم الدين.‎ 


م 


ثئمه: 

نا نص على امتناع اكتساب النبوّة لشّهرتِه بين القوم والأئمّة» فقد نصّ بع 
المحمقِينَ على امتناع اكتساب الولاية أيضاًء لكته م فض بالكفر إلا على من جوّز اكتسابٍ 
الّبوة» وعندي أنه لا يقصر شأنُ من جوّز اكتساب الولاية عن التّبِيع: فليُتأمل. 

(و) انتفاء اكتساب النبوّة هو الحقّ الذي يجب الإيان به (ولو) بالّغ الشّخص في 
ارتكاب الطاعات وتِشّم أحسّن العبادات. مُندرجاً في مراقي المجَاهدّات حتّى (رقي) في 
مَراتِب الوصولٍ ومنازلٍ القَبولٍ من خخصال (الخير) وهو حصّول الشيء لما شأنه أن يكونّ 


.)1817 برقم‎ ١41/1 :7( برقم 07405» ومسلم‎ ١79:5( أخرجه البخاري‎ )١( 


010١ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

حاصلاً له بأن يُناسبّه ويليق به وهو من حيث إِنَّهِ مؤثّر كمال من حيث إِنَّه خروج ذلكٌ 

المنايب من القوّة إلى الفعل؛ فهّما بالات واحد وإن اختّلفا بالاعتبار (أعلى) أرفع وأبعد 

في جهة العُلرٌ المعنويّ» هنا مفعُول «رقي»» و(عقبة) مضاف إليه. وهو في الأصل الطريق 
انف 5 2 ع اس 6 01 

الصّاعِد في الجبل» أريدَ منه أشقٌّ الطاعات وأفضل وجوه الخير والعبادات. 
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م بل ذاكَ قَضْلٌ الله يُؤتيه لمَن يشَاءٌ جَلَّ الله وَاحِبُ الجن 04 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد ١‏ 

(بل) هي للإضراب الانتقالي دون الإبطالي (ذاك) إلى اصطفاء الله الثبي للنبوّة» 
واختياره للرّسالة (فضل الله) أي: أثر جوده وإنعامه وكرمه وإحسانه؛ إذ المٌضل كما مرّ 
إعطاءً النَّىء بغير عض لا عاجل ولا آجلء وهذا لا يكون إلا لله (يؤتيه) تعالى بمَحض 
اختياره» وعبّر بالمضارع وإن انقطع بموته يكل؛ لاستحضار تلك الصورة للتَعجب 
منهاء فهو من وضع المضارع موضع الماضي المن يشاء) من البشر الذّكور الكاملي العَقل 
والذكاء والفطئة وقوّة الرأي» السام عن كل ما يُنفْر كدناءة الآباء وعُهر الأمهات والغِلظة 
والمّظاظة» والعيوب المنفرة كالئرص والجذام» والأمور الخلة بالمروة كالأكلٍ على 
الا لو ل ل 0 

لأمَة أله أعلم حر كرون م ١‏ رساتة #* [الأنعام: 46174 والمرادٌ بالمضارع هنا الماضي؛ إذ 
مشيئته تعالى وإرادتّه لاتصاف المحل بالنبوّة ثابئّة في الأزلٍ وإن تأخر الاتصاف بها إلى 
وجُود المحل» وشرطه فيها لا يزال. 

(جل) أي: عظّم وتئرّه (الله) عن أن ينال شيء لم يكن أراد عطيّته. كيف وهو 
(واهبٌ المتن) أي: العطايا جمع منة» بمعتى العطيّة» وقد تطلق على المرّة من تعديد التعم 
والإطلاقٌ من الأسرء والمعنى: أنّه لا واهبٌ للمئن إِلَّا الله فهو الذي انحصّر فيه هذا 
المفهُوم» فلا يُطلب من غيره» والمراد ما المنن الكاملة كالنبوٌة بقَريئّة السّياق» ولا إشكالٌ في 
انحصار واهبها فيه تعالى» وَإمّا المطلّقة ولا إشكالٌ أيضاً باعتبارٍ مُراعاة الواهب الحقيقي 
وجريها على يد بعض عبيده. إِنَّا هو بحسّب الصّورة الظاهرة. 

فإن قلت: هلا جعلتَ واهب المئن نعتاً لله تعالى غير مقطوع؛ فتستغني عن هذا 
الاعتذار بالمرّة؟ 


قلت: لم يجعلّه كذلك طلباً لتكثير الفائدّة وتحقيق الحقائق 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
خاتمة: 
قال السَعدٌ ‏ أسعدّه الله تعالى .-: حكي عن بعضي الكراميّة أن الولي قد يبلّ درجةً 
الي بل أعلى» وعن بعض الصوفية أن الولاية من النبوّة؛ لأئها تُنبى عن القَرب والكرامّة 
كما هو أن خواصٌ املك والمقرّبين منهء والنبوّة عن الإنباء والتبليغ كما هو حال من 
أرسله الملِك إلى الرّعايا لتَبليغ الأحكام. إلا أن الولي لا يبلُْ دريجة النْبي؛ لأن النبوّة من 
النبّي لا تكون بدون الولايّة» وعن أهل الإباحة والالحاد أن الولي إذا بلغ الغاية في المحبة 
وصفاء القلب وكمال الإخلاص سقط عنه الأمرٌ والتهيء وم يضرره الذّنب» ولا يدشحل 
التّار بارتكاب الكبيرة» والكلّ فاسدٌّ بإجماع المسلمين» والأوّل: خاصٌ بأنَ النبي مع ما له 
من شف الولاية معصّوم عن المعاصي مأمُون عن سوءٍ الخامة بكم التصوص القاطعة. 
مُشرّف بالوحىّ ومُشاهدَة الملّك» مبعوث الإصلاح حال العام ونظام أمر المعَاش والمعاده 
إلى غير ذلك من الكمالات. 
والثاني: بأنّ النّبوّة تُبَى عن البعئّة والتبليغ من ال حقّ إلى الخلق» ففيها مُلاحظة 
الجانبين» وتتضمّن قُرب الوّلاية وشّرفها لاححالّة فلا تُقصر عن مُرتبة ولاية غير الأنبياء؛ 
لأتها لاتكونٌ على غاية الكمال؛ لأنَّ غاية ذلك نيل مرتبة النبوّة» نعم قد يقعٌ تردد في أنْ نبوة 
التي أفضل أم وَلايته؟ فمن قال بالأوّل في النبوة من معنى الوسّاطة بِينَ الجانيين والقيام 
بمصَّالِح الخلق في الدّارين» مع شّرف مُشاهّدة الملك» ومن مال إلى الثاني في الوّلاية من 
معنّى القدُب والاختتصاص الذي يكونٌُ في الي وغايةٌ الال بخلاف ولاية غير النْبي. 
وفي كلام بعض العُرفاء أن ما قبل من أن الولاية أفضل من النبوّة لا يصحٌ مُطلقاء 
وليس من الأدَبٍ إطلاقٌ القول به بل لابدَ من التقييده وهو أنَ ولاية الي أفضل من نبوّته؛ 
لأنّ نبوّة التَشْريع مُتعلّقة بمضْلحَة الوقتء والولاية لا تعلّق لها بوقتِ دون وقتٍ بل دام 
ُلطانها إلى قيام السّاعة» بخلافٍ النبوّة» فإئّها غتومّة بمحمد يك من حيثٌ ظاهرها الذي 
هو الإنباء وإِنْ كانت دائمّة من حيثٌُ باطِنها الذي هو الولاية» أعني: التَصرف في الخلقي 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
بالحق» فإنَ الأولياء من أمّة حمّد حملة تصرّف ولايته بهم تتصرّف في الخلقٍ باحق إلى قيام 
السّاعة» ولهذا كانت علامتَهم المتاَعة؛ إذ ليس الولي إلا مُظهر تصرّف النبيّ. 

وأمّا بطلان القول بسُقوطٍ الأمر والنهي» فبعموم الخطابات؛ ولأنّ أكمل النّاس 
في المحبّة والإخلاص هم الأنبياء يسيها حبيب الله مع أن التكاليف في حقّهم أتمٌ وأكمل 
حتّى أتهم يُعاتّبون بأدنى زْلَةِء بل بتك الأفضّلء نعم كي عن بعض الأولياء أنه استَعقّى 
الله عن التكاليف وسألهُ الإعتاق عن ظواهر العبادَات» فأجابّه على ذلك بأنّ سلبّه العقل 
الذي هو مناطً التكاليف ومع ذلكٌ كان من علو المرتبّة على ما كان» وأنت خبير بأنَّ 
العارف لا يسأمٌ من العبادّة ولا يفتر في الطّاعةء ولا يسأل ال هبوط من أوج الكمالٍ إلى 
حضيض التّقصان. والتّرول من معارج املك إلى منازلٍ الحيوان» بل بُبّا يحصلٌ له كمال 
الانجذاب إلى عالم القَدّس والأمتفاق في مُلاحظة جناب الحقٌ. بحيث يُذْمَل عن هذا 
العالم ويل بالتكاليف من غير أَنْيُوثُم بذلك لكونه في حكم غير المكلّف كالنائم» وذلك 
لعَجزِه عن مراعاة الأمرين» ومُلاحظة ا حالتين» فربّا يسألُ دوام تلكَ ال حالة وعدم العودة 
إلى عالم الظّاهر» وهذا الذّهول هو الجئُون الذي ربّا يرجح على بعض العقولء والمتنّسمون 
به هم المسَمُون بالمجَانين العقلاء. 

زهذا نظيز فضل الأنبياء على الأولياء» فإتهم مع استغراقهم أكملٌ وانجدَائهم 
أشملء لا يلون بأدئّى طاعة» ولا يذَمّلون عن هذا الجانب ساعَة؛ لأنَّ قوتهم القدسيّة 
من الكمالٍ بحيث لا يشْعَلها شاغل عن ذلك الجناب» وهذا يُنعَى عليهم أدنّى زلّة عن 
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منهّج أَصُوّب الصّوابء انتهى وهو في غاية النفاسة. 
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1:5 
خخ وأفصَلَ الخلق َل الإطلاق نينا قل عن اشَّقَاقٍ يه 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
* [تفضيل سيدنا محمد صل الله عليه وسلم]: 

(وأفضل الخلق) أي: أكثر المخلوقين تَواباً وأطيبهم عنصراً وأرفعهم مَقاما 
وأشرفهم زُتبّة عند الله» وأكرمُهم عليه وأعزهم عليه» وأكثرهم آيات وأشهرهم 
مُعجزات. وأَزْكَاهُم وأكثرهم أَمََ وظاهر كلامهم أن الأفضليّة له عليه الصّلاة والسّلام 
ثابتةٌ في الدّنيا والآخرة» فقول بعضهم: التفضيل المراد لهم هّنا في الدّنياء وذلك بثلاثة 
أحوالء أن تكونّ آياته ومعجزائه أبر وأشهّرء أو تكون أنه أزكى وأكثرء أو يكون في ذاتِه 
أفضل وأطهرء وفضلَّه في ذاتِه راجعٌ إلى ما خصّه الله به من كرام واختصاصه من كلام 
أو خلّة أورؤية» أو ما شاء الله من ألطَّافِه وتحف ولايته واختصّاصه. لا يقتّصر على ظاهره 


ِلّا جامد. وإن اقتّصر عليه القاضى. 


والألفٌُ واللام في «الخلق» للاستغراق» لا للعَهدء ولا للجنسء بقريئّة ال (على 
الإطلاق) المرادُ به العمُوم مجازاً» أي: حال كون الخلق مُحْمّولاً على الإطلاق» أعني: 
العمُوم الشَامل للإنس والجنٌّ والمّك» ومجيءٌ الحال من المضاف عليه في مثلٍ هذا جائز؛ 
لأنّ المضاف بعضّه ويصحٌ عملّه في الحال التصب في الجملة. 

دح لكا لويم انفل) ترام (نبينا يكوه وأقعد من هذا الإعراب 
أنَ نبيّنا مُبتدأء وأفضلٌ الخلق خبره ا هو القاعدة في اجتماع كل مجهولٍ ومعلوم من جعل 
العُلوم مُسندا إليهء والمجهّول مُسنداً والإضافة فيه تشريف الحضاف إليهء لا لل ختقصاص» 
ا سأي من عمُوم بعيّه يك وقد يجعل الضَمير للمكلفين» فيعُمٌ طِبقٌ ما سيأتي. 

وهو محمد ابن عبدالله بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن 
مُرّة بن عب بن لوي بن غالب بن فَهد بن مالك بن النّضر بن كيانة ابن ُزيمّة بن مُدركّة 
بن إلياس بن مُضر بن نذار بن معد بن عدنان» هذا هو السب الصّحيح المجمّع عليه؛ وأمّا 
مافوق ذلك فمختّلفٌ فيه» ولا خلاف أن عدنان من ولدٍ إسماعيل بن إبراهيم خليل الله 
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وإنما الخلاف في عدّد من بينَ عدنان وإسماعيل من الآباء» فمن مُقلٍ ومن مُكثرء وكذلك من 
بينٍ إبراهيم وآدم عليها الصّلاة والسّلام» ولايّعلم ذلك على الحقِيقّةإِّا الله تعالى» فعن ابن 
عباس أنه وك كان إذا نتسب لم يجاوز معد بن عَدنان بن أده وثمٌ يُميك ويقول: اكدّب 
النسابون»» قال الله عز وجل: #وفرونابي كيلك كيرا # [الفرقان: 27]04» قال ابن عبّاس: لو 
شاء رسول الله كَل أن يُعلمَه الله بذك لأعلمّه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: «ما 


وجدّنا أحداً يعِفٌ ما وراء عَدنّان ولامَا وراء قَحْطَان إلا تحدّصا»”"”» ورُوى نحوه عن عمر 
وعكرمّة وغير واحد. 

والذي رجّحه بعض التسابين على ضَعفِه في نسب عدنان: أنه ابن أدّ بن أَدُدْ بن 
الي بن اليسّع بن سلامان بن نبت بن حمل بن قيدار بن الذبيح إسماعيل بن الخليل 
إبراهيم عليه| الصلاة والسّلام بن تارخ وهو آزر بن تاخور بن شَاروخ بن أَرعُوَى بن 
لغ بن عرب شالع بن أدبن ساون لوح بن لك بن مولح بن أخنوع -وهو 
إذريس النبي عليه الصلاة والسلام - ابن يرد بن مَهْلايلَ بن قَيْنانَ بن أنوش بنٍ شِيتٌ وهو 
هبةٌ لله بن آدم عليه| أفضلُ الصّلاة والسّلام. 

ما أمّه عليه الصّلاة والسّلام؛ فهي آمنة بنتُ وَهبْ بن عبد مَناف بن زهرة بن 
كلاب بن مُرَة بن كعب ابن لؤي بن عَالِب بن فهرء وأمّها برّة بنت عبد الفريّ بن عثمان 
ابن عبد الدّار بن قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لي بن غالب ابن فهر وبرّة بنثُ 
أم حبيبّة بنتٌ أسد بن عبد العرّى بن قصي ابن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لُؤِي بن غالب 
بن فهرء وأمّ حبيبّة بنت برّة بنتُ عوف بن عُبِيدٍ ابن عوج بن عُدي بن كعب بن لُؤِي ابن 
غالب بن فهر كما في «سيرة ابن هشام»» وقد بسطت القول في النسب الشّريف ب| لا 
يُستغتي عنه ضَبطاً واعتماداً في «تعليق الفرائد» فلي راجعُه من أراده. 


)000 أخرجه ابن سعد في «الطبقات» :١(‏ 4 7)) والسيوطي في «الفتح الكبير» (7: 717 برقم 4001). 
زه أخرجه ابن كثير في «البداية والنهاية» (7: 57 ؟)» وابن سعد في «الطبقات» (1: 44). 
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ثم أفضليته يل على جميع المخلوقات مما أجمعَ عليه المسلِونَ» وأقام عليه قَواطِع 
الأدلة المحمّقُونء قال البَدر الرّركشي: وهو مُستَئنى من الخلاف في التفضيل بين الملك 
والبّشرء انتهى. 
ومايدل لأفضايت عليه الصَلاةوالّلا) على جيع الخاوقات أيض ات ال 
ع . سعد 4 2 0 
الأمم؛ لقوله تعالى: # كحُمْ خَيْرَ أمَةِ أرجت إِلنّاس ...4 الآية [آلعمران: 211٠١‏ وقوله تعالى: 
« يدك جتلتك: أمَد وَسطلا © اابر: :]أي : عدولا ولاشكَ أن خيريّة الأمم بحسب 
كاهم 5 الذين» وذلك تابع لال بيهم الذي يتبعونّه فتفضيل الأمة مه من حيثٌ إِنها 
أمّة تفضيلٌ للرّسول الذي هم أمَنه ولأنّه مبعوث - كما سيأتي - إلى الثقلين» وأنّه خاتم 
الأنباء والرّسل» وأن معسجزته الفطاهرة البارّة باق على وه الّمان» وأ شريعته ناسخة 
لجميع الأديان» وأنْ شهادئّه قائمةٌ في القيامّة على كافة البّشرء إلى غير ذلك من خصائصه 
الخارجَة عن الخحصر. وقوله تعالى: #ورقع يَعَصضَهُمْ دَرَجَاتِ © [البقرة: +5؟] إِشَارة إل ذلك» 
قال بعضهمء وما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى بعد ذكر جماعة من الأنبياء: : # وليك 
ألَدِنَ هدى الله د فبَهُدَنْهُمُ أَقَصَدِةَ © [الأنمام: ٠‏ فهو مأمورٌ بالاقتداء ب بجويعهم, وأنْ يفعّل 
كلّ ما فعنُو ولاب أله متال» والواحدٌ إذافعلّ ما فعل الجماعة كان أفضل منهمه انتهى. 
وفيه نظرٌ ظاهرء فالأحاديث الصّحاح في هذا المعنى كثيرة» فقد قال عليه الصلاة والسّلام: 
«أنا أكرمٌ الأ وَلِين والآخرين على الله ولا فَخر»”"» قال السّعد: والاستدلال بقوله عليه 
الصلاة والسّلام: «أناسيّد ولد آدم ولا فَكّر9” ضعيف؛ لأنْه لا يدل على كونه أفضل من 


آدم بل من أولاده انتهى. 


وردّه بعضهم: : بأنه يدل بالاستلزام ؛ لأنّه أفضل من أولاده» وفيهم من هو أفضل من 
آدم كإبراهيم؛ والأفصّل من شخص أفضل من ذلك الشخص بالضُرورة» وبعضهم بأن 
نبي كذا وولد كذا في لسانٍ العرب كنايةٌ عن ذلك النّوع» فيكون ولد آدم وبنوآدم كناية عن 


)١(‏ أخرجه الدارمي (1: ١98‏ برقم 07) بلفظ: «أنا سيد الناس..؟. 
هم أخرجه مسلم (5: 47 برقم 77174). 


1 
عمدة المريد شرح جوهرة اللتوجييد  ----‏ ب ب ب ب ببببب يبي 

النوع البشري الشامل لآدم ولأولادى ويؤيده: ما ورد في الصحيح أيضا: «أنا سيل الثافن 
و لجسو لخو بوسر دياق «وبيدي لواء الحمدٍ ولا 
فَخرء وما من نبيّ يومئذٍ آدم فمنْ سواه إلاتحت لوائي)”"» وهو صريحٌ في أفضليّته على آدم. 

فإن قلت: ففي الصّحيح أن رجلاً قال له: يا خير البريّة» فقال عليه الصّلاة والسّلام: 
«ذاك إبراهيم)”". 

قلت: قال العللاء: إِنَّ)ا قال كَكْةِ هذا تواضعاً واحتراماً لإبراهيم عليه الصّلاة 
والسّلام؛ + ليه وأبرّتف وإلّا فنبيّنا كله أفضلٌ كما قال َْ: أنا سيد ولد آدم؛» ولم يقد 
يد اللأسدان ولا التطاول عزوم تيل كالشوانا نا أدريببانه وتتليعه وهذا فال كله 
«ولا فخر» لينف ما قد يتطرّق إلى بعض الأفهام السّخيفة. 

وأجيب أيضاً: بأنّه قاله قبل أَنْ يُعلِمّه الله أنه سيدٌ ولد آدم» وقيل: مُراده عليه 
الصّلاة والسّلام: أن إبراهيم خيرٌ البريّة الموجودين في عصره هوء وأطلّق العبارة الموهمّة 
للعموم؛ لأنّهِ أبلغ في التّواضعء وبه جزم صاحب «التحرير». وتّبِعَه عليه النووي. 

واعبُّرض الجموابانٍ الأوّلان بنُّزوم ما الكذب وإمّا النسخ» وكلاهُما في الخبر محال 
وأجاب القاضي باختيار النّسخ» وأنه يُدخل الخبر إن تضمّن عبادة؛ لأنّ الفضائل يمنحُها 
الله تعالى لمن يشاء» فأخبر بفضل إبراهيم فَوجَب على من بلقّه ذلك اعتقاده إلى أن عَم 
أفضليّة نفيه عليه» فأخبر به 5 الرّجوع إليه ونّسخ الأول. وبالجملة فهو تخصيص 
لقول الأصُوليين: أن النّسخ لايدخل الأخبار. 

فإن قلت: ما حكم اعتقاد أفضَليّته عليه الضّلاة والسّلام على كل المخلوقات؟ 

قلت: صريحٌ كلامُهم وظُواهِرٌه كقول التووي: ولا بد من اعتقاد التفضيل مُفِيدة 
)١(‏ أخرجه الترمذي (08:5” برقم .)5١58‏ 
(؟) أخرجه مسله( 5: ١814‏ برقم 7779)» والترمذي (0: 455 برقم 07707. 
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لوجوبه؛ وانظر ما حكم من ل يعتّقده» كذلك فإئي لا أستّحضره الآن» ولا بعد تفسيقه 
وتبديعه إِنْ أصرٌ عليه بعدَ العلم وأما خرق الإجماع ففِيه ما يأتي. 
فإن قلت: ف) الجوابُ عا صم عنه عليه الصّلاة والسّلام: «لا تخيرُونٍ على 
موسى)""'؟ 

-وقوله: ١لا‏ تفضلوا بين الأنبياء»”"2؟ 

- وقوله: ١ما‏ ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى»””/؟ 

قلت: الجواب عن كل ذلك من وجوه: 

الأول: أنْه يكل قاله قبل أَنْ يُعلمه الله أنه سيّد الأوّلِين والآخرين» فلا أعلّمّه الله 
بذلك» أخبّر به. 

الثاني: أنه صل الله عليه وسلّم قالّه تأدّباً وتّواضعاً. 

الثالث: أن النّمي إن هو عن تفضيلٍ يؤدي إلى تُنقيص المفضول. 

الرابع: إِنْه إِنّ) مى عن تفضيل يؤدّي إلى الخصّومَة والفتئّة» كما هو المشهّور في 
سبب ورُود أحاديث الله الخامس: أن النهي حختصٌ بالتفضيل في نفس النبوة فلا 
تفاضّل فيهاء وأنّ التتفضيل بالخصائص. 

قلت: على أنَّ المختارٌ عند المحقّقِينَ من أصحابنا عدم دخول المتكلّم في خطابه» 
قال بعضهم: وهو الأصحٌ» وعليه فلا إشكالء وبالله التوفيق. 

وإلى هذا كله أشارَ بقوله: إذاعَرفت هذا الحكم (ف) اجزم به معتقداً لصحته و(مل) 
أيها المتّاطب الطّالب للحي الرّاغبٍ في الإنصاف (عن الشّقاق) فيه أي: المخالّفة من 


.)5111 ومسلم (5: 184844 يرقم‎ »)7551١ برقم‎ ١7١ :1"( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)510171 ومسلم (5: 1841 برقم‎ »)7 5١4 برقم‎ ١99 :5( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)0710717 ومسلم (5: 1841 برقم‎ ))75١5 برقم‎ ١99 :5( إفرة أخرجه البخاري‎ 


41١ 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد‎ 
الشق كان كلا المخالفين في شق غير شَّقّ الآخَرء أو شقٌٍّ بخلافه غير المجْمِعينء أو قَصد‎ 
إعناتهم بذلك» ووقُوعُهم في المشّقة» وتحرق الإجماع لا يجورٌ الإقدام عليه بمُجرد التَملّك‎ 
بظواهر يِحبّ ردّها بالتأويل إليه. فالمّاء قَصيحة, والجملة ليست حَسُواً.‎ 


نلك 


خخ الأنيَاء ينه في فصل ,«بَعدَهُم ملائكة ِي الفَصْلٍ يه 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 


* [تفضيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الملائكة المكرمين]: 


(والأنبياء) صلوات الله وسلامُه عليهم أجمعينَ يجبٌ أن يعتّقد أن مَرتبتّهم في 
الفضل بعد مرئّبتِه كلق وأئهم (يلونه) من الوَّل وهو القرب مُطلقاًء والمرادٌ هّنا التأخر» 
أي: يتَبعوتّه (في الفضل) والمزيّة في الجملة» فلا يُرادِف الذين يلونه فيه منهمء إِنَّ) هم أولو 
العَزم غيره من الرَسّلء ثم يليهم بقيّة الرّسلء ثمّ يليهم الأنبياء غير الرّسل ل سيأتي» وتقدم 
عددٌ كل وما يتعلّق به عند إرسال الرّسل فرّاجعه. 

ثمّ اختلف العلا فيمّن يليه من أُولي العزم فقيل: نوح؛ لطُولٍ عبادته وُجاهَدته 
وقيل: إبراهيم, لزيادّة توكله واطمئنانه» وقيل: مُوسى لكونه كليم الله» وقيل: عيسى؛ 
لكونه رُوح الله وصّفِيّه هذا وقال ابن حجر: ورد أن إبراهيمَ خير البريّة ص منه محمّد 
بالإجماع» فيكون أفضل من مُوسى وعيسى ونوح عليهم الصّلاة والسلام, فالثلانةُ بعد 
إبراهيم أفضل من سّائر الأنبياء» قال: ولم أقف على نقلي أيهم أفضلء والذي ينقَدِح في 
التّمس تفضيل مُوسى ثم عيسى ثم تُوح» قال شيخ شّيوخنا: وفضّله التصارى على الكل 
بأنّه كلمّته ألقَاها إلى مريم ورُوح منه. طاهرٌ مُقدّس لم ملق من نطمّة» وقد ولَدنه سيّدة 
نساء العامين المطّهّرة من الأذناس» وتَربَى في حجر الأنبياء والأولياء» وتكلّم في المهدٍ 
بعبودية نيه وروي اله تعال» ميخ زمانًمن التوحيد والشرائع» ولتت إلى حارف 
الدنياء ول يستَمْتِع بلذّاتهاء ولم يدّخر قوت يوم, وتكلّم في مهده كا نُنبّهِ عليه. العلقميّ 
لعل تقديمٌ مُوسى على منْ بعده لتَفضيله بكلام الله» ثمّ عيسى؛ لأنّه كَلمّة الله» ولم يسْمَّ في 
قلاك نفس أو سَبيها واسيّرقَاقِهاء ولا في أخذٍ مالٍ ولا ولد ولا إِيذاء لأحد. ومُعجزاته 
من إحياءٍ الموتى وإبراءِ الأكمّه والأبرص أجل المعجزات وأشهرهاء ثمّ هو في السّهماء ومن 
زمرة الأحياءء وتُبوّته مما انق عليها ذُو الأمّراء» واعتّرف بها خاتّم الأنبياء. 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

والجواب: أنْ البتعض من ذلك حُجّة لنا وشّاهد بمٌضل نبيّنا كالولادة بين المشّركين 
والتّربي في جور الجاهلين مع المواظبة على الطّاعَة والتّوحيد لربٌ العَالمينء وقَهِرِ أعداء 
الدذين» وكالقيام بمصَالِح نظام العالم مع الاستغراق في التوحيد إلى جناب القدس. وأمًا 
ُعجزائه فإنّا اشتهرت تلك الشّهرة بإخبار من نينا وكتابه ومع ذلك فأين هي من 
مُعجزات محمّد الأمين؟ فقذ أبراً يك بلممييه ودُعائه كثيراً من ذّوي العامّات» وأحيى 


الموتى حتّى سَيع أهلّهم كلامهم؛ وردّ عينّ قتادة بعدَ المقّارفّة فكات أحسن عيتيّ 
ورد ذراعَ مُعاذ بن عمر وبن الجمُوح يومَ بدر فكانَ أحسن يديه ثمّ الكون له وك ميا 
في الأرض أنفعٌ للأمّة من الكونٍ حيَّاً في السّماء حيثٌ صارت الرّوضّة المقدّسة مهبطاً 
للبركات ومَصعداً للدّعوات ومَوطِناً للاجتّاعَات على الطّاعات. إلى غير ذلكٌ من 
أنواع الخيرات» ونُبوّة حمّد عليه الصّلاة والسّلام مما نطق به الحُجماء وشهدَ رب الأرض 
والسّماء» واتّفق عليها من سَبِقّه من الأنبياء» ومُعجزاته مما لا يضُبطّه الع والإحصاءء 
وقد أشرقّت الأرض بئورها إشراق الشّمس في كبدٍ السّهاء» فصار صياحٌ المخصماء شُباح 
الكلاب في الليلة القمراء. 

قلت: ولو ذهب ذاهب إلى الوقفب عن تَعيين الفاضل والمفُضُول منهُم بعدّ نبيّنا 
عليه الصلاة والسلام لم يَبعْد من الصّوابء وربّما يُوْحَذْ ترجيحه مما ننقله عن ابن عبّاد. 

تنبيهات: 

الأول: قال سعد الدّين في "شرح المقاصد» لا خفاء في تُبوت النبوّة بلق العلم 
الضُروري كعلم الصّديق رضي الله تعالى عنه بنْبِوّة حمّد كل وبخَبر من دَنْبّت عِصمَته 
عن الكذب كتصوصي التّوراة والإنجيل في نبوّة نبيّنا يِه قلت كما أشارٌ إليه القائل 
بقوله: [ البوصيري من الخفيف] 


اميت فرة من الزشل إلا سسكرت رساك الأنة 


ه١‎ 4 
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قال: وكإخبار مُوسى عليه الصّلاة والسّلام بنبوة هارون» وكالب ويوشع عليهم 
الصلاة والسلام» فقول إمام الحرمين: أنه لايُمكن نصبٌ دليلٌ على النبوّة سوى المعجزة؛ 
لأنّ ما يُقدّر دَليلاً إن لم يكن خارقاً للعادة أو كان خارقاً وم يكن مَقَرُوناً بالدّعوىء لم 
يصلّح دّليلاً للاتّفاق على جواز دعوى وقُوع الخوارق من الله تعالى ابتداء محمُولاً على ما 
يصنّح ليلا للنبوّة على الإطلاق» وحجّة على المنكرينَ بالنسبّة إلى كل نبي حتى الذي لا 
نبيّ قبله ولا كتابء وأمّا ما سيأتي من الاستّدلالٍ على نبوّة محمد َك بها شاعَ من أخلاقِه 
وأحواله» فعائد إلى المغجزة على ما تُبيّن إِنْ شاء الله تعالى. 

الثاني: ليس التَكلّم في المهد من خواصٌ عيسى بن مريم عليه الصّلاة والسّلام؛ فقد 
تكلّم أيضحمّد يي وإبراهيم الخليل عليه الصّلاة والسّلام» ويحيى ابن رّكريا عليهم| الصلاة 
والسّلام؛ وشاهِديُوسف وصَّاحِب ريج وابنٌ ماشطة بنت فُرعون» وابن ذاتٍ الأخدود. 
ومُبارك اليوامّة في زمَنه يك وابن امرأة مرّ عليها بامرأة فقال ها زّنت» فهؤلاء عشرة تكلموا 
في مهادهم؛ وزاد بعضّهم: مريم ابئّة عمران وتّبعه عليه الجلال السّيوطيء وتّقل البرهان 
الحلبي: أن أوّل كَلمّة تكلّم بها نبيّنا حمّد يك عند مرضعتّه حليمّة: «الله أكبر»). 

فإن قلت: فيا الجوابٌ عن حديث «الصّحيحين»: م يتكلّم في المهد إلا ثلانّة» فذكرٌ: 
عيسى وصّاحب ججريجء وابنُ المرأة التي مر عليها بالمرأة التي يقال لها زّنيت ولم تزن»””'؟ 

قلت: قال البّدر الرّركشي: مراده من بني إسرائيل» وقال غيره: لعلّه قال قبل أن 
يعلّم الزّيادة» انتهى. 

وقدُ نظّم الجلال السيوطي المتكلَّمِين في المهْدٍ فقال: 

تكلم في المَهِدٍ النَِيُ تحَمدٌ ويحبى وعيسى والخليل ومريمٌ 
وصَبِيٌ جَريْج ثم شاهِدٌ يوسفٌ رقفل ليان موود و قله 


دلق أخرجه البخاري (5: ك١‏ برقم 51475), ومسلم (5: ١51/5‏ برقم ه؟). 
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وطفلٌ عَلَيِهِ مُرّ بالأمّة الي يقال لَهائزني ولا تَتكَلّمُ 
وماشطةٌ في عَهِدِ فرعون طِفَلُها وني رَمَنِ الهادي المبَارك متم 

الثالث: قال الحجّة البارِعٌ العارفٌ بالله تعالى أبو عبد الله محمّد بن عباد في التّفضيل بين 
الأنبياءِ والرّسل وفي معناهم الملائكة على جميعهم الصّلاة والسّلام: ئها وقعت الأفضليّة 
بيتهم بحكم الله تعالى بأفضليّة بعضهم على بعض. كما قال تعالى : يلك الرُسُلُ فَضصَلْنَابَعْضَهُمَ 
9 »© التة: 11:7 ولم ينص سبحانه على الويجه الذي كانت به الأفضلية» ولا أئها لعلة 
مُوجبة لها وُجدت في الفاضل وفقدت من المفُضُول رع جاه وال ا يعم 
وَللْسيد أن يفضل بعطن عبين يه على بعض. وإِنْ كان كل واحدٍ منهُم كاملا في نفيه بايغ 
من ذلك الغاية التي تليق به من غير أن يحملّه على ذلك وصففٌ يكون فيهم؛ وذلك فيها يجِبُ 
له بحقٌ سيادته» والتّمثيل بالسيّد أمرٌ تقريبيّ؛ إذ المخلوق لا يخلو من البواعث والأغرّاض» 
والله تعالى تنزه عن جميع ذلك» ثمٌ الله تعالى أعلم بم| يقتّضيه هذا الحكم بالأفضليّة » فهذا هو 
الذي يظهرٌبي في سببٍ وججود الأفضليّة بين الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام؛ ولا يُتصوّر 
عندي إنكار» لذلك قال: وما أن يعتّقد في سبب وجود الأفضليّة انّصاف الفاضل بصفات 
هي مفقودة في المفضُولء أو أن نات اناف ال وصفات الأفضصّل كاملة» فهو عندي 
تكلّفٌ وتعسّفٌ؛ ولا يسْلّم من الوقوع في سوء الأدبء وما زلتٌ قط استثقل ما تُواطأ عليه 
الحم الغفير من العلاء المحققين» حيث يقولون: أنْ فلاناً من الأنبياءٍ حالّه كذا وحال نييّنا 
كذاء وشتّان ما بين الحالّينء ويقولون إن كان اختصّ الله بكذا فعندَ نبيّنا ما هو أعظم من 
ذلك» كما قالوا في انفجارٍ الماء من الحجّر لموسى عليه الصلاة والسّلام» وانفجار الماء من 
بن اصاع نينا عقد صل أل نقلي ولس ول باز ثرايخه ا بيبري أذ حجر »الوف بد 
انفجار الماءء والأصَابعٌ ل يُؤلف منها ذلك» حتى إن , بعضٌّ أهل العصر الذي يليه عصدنا 
نظّم قصيدة طويلةَ مليحةً استنبط فيها من أحوالٍ نبيّنا حمّد كِةِ ومعجزاته ما وَازْنَ به جميع 
مُعجزات الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام وشريف أحوالهم, وسّلك مَسلك ما ذكرناه من 
التباين بينَ قَذْر نبيّنا محمد يكل وغيره من الأنبياءٍ عليهم الصلاة والسلام» وقد أحسّن في 
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ذلكَ ولكتّه أساء من حيث ذلك الاستنباط» وأساء لما يفهم منه من الغض والانحطاط. 
فإِنْ قالوا: ذلك فيما يقتضيه أفضليّة نينا محمّد يكل قلنالحم: من أينَ لكم ذلك؛ والذي 
يقتضيه أفضَّليّته لا نعرفه من تلقاءِ أنفُسِناء حملها ولا تفاصيلهاء وإنَّ) يُعرف ذلك من قبله 
عليه الصّلاة والسّلام» ثم إنالم نعرف من بَله إِلّا أموراً جملية لا تُعرف حقّائقها إلا من قبله 
عليه الصّلاة والسّلام» وأموراً تفصيليّة ربّ) نعلمُها كقوله: أعطيت كذاء وأعطيثٌُ كذاء 
ومُضَلت بكذاء وما هذا معناهء فإذا اعتّقدنا أفضليّته بإخباره إيَانا بذلك» ووقفنا على ما 
أخيرنا به من ب بعض الببعض بم يقتّضيه حكمٌ الله تعالى له بالأفضَليّة ومن لنا بالاطلاع على 

كنه ما يقتضيه ذلك الحكم منه» ثم اقصرنا على ذلك ولم نتجَاوزه إلى أن نتعرّض لالتهاس 

ما يُوجب وجُود الأفضليّة من قبل نَظرنا إلى ما أعطى من الآيات» وما طبع عليه من 
تحامد الضَّفاتء وما اتّصف به من محاسن الحالات» وما فقد غيره من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسّلام من بعضي هذه الأشياء كنا في ذلكَ مُصِيبين سَالمينَ من سوءٍ الأدب مع 


خواصّه وأحبّائه» ولا فإنَ سوء الأدب والوقُوع في النشب لازمٌ لنا لزُوماً لا حيصٌ عنه 
كما فعله أثمتنا الله تعالى عنهمء ولا أقول تم في ذلك بمَنزلة من هدّم قصراً وبتّى قصرأً 
أو ببّى قصراً وهدم قصراًء ولكنّهم بمَنزلة من هدم القَصرين جميعاً؛ لأن الأفضل لا يِب 
أن يُفضَل بشيء لم يجعله مَولاه سبباً في وود أفضليّته ولا يجب أيضاً أن يط الفاضل عن 
مَرتبتِه كما قال عليه الصَّلاة والسّلام: «لا تفضّلوا بِينَ الأنبياء» ولا تخيروني بمُوسىء ولا 
يقولنَ أحدَكُم أنَا خيرُ من يُونس بن متّى )7 والمفضّول أيضاً لا يجب أن يمع لمفضوليّته 
علّة لم يجعلها مولاه علّة لهاء وهو فقدّه ما انّصف به الأفضل» وأ عت أنقنا أن وق 
بيه وبِينَ الأفضل» وهم جميعاً رُسل الله عزَّ وجل» وعدم محبّة كل واحدٍ منهّم لهذا كله 
إن هو لح الله تعالى لا لحفظ أنفسهمء فقد آل سُوء الأدب معهّم إلى سوء الأدب مع الله 
تبارك وتعالى» وهذا عظيم انتهى كلام ابن عبّادء نقلناة مع طوله لنفاسَتِه وجرَّالتِهِ وحسن 
إسَادّتهء وبيانٍ عبارّته» والحمد لله ربٌ العالمين. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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لطيفة شاردة: 

من الأنبياء الحَضر بفتح الخاء وكسر الضَّاد المعجَمتَّين أشهرٌ من فتحهاء أو كشرها 
مع سُكون الضّاد فيهاء لقب له. لُقَبِ به لما ذكرٌ البخاري في «كتاب الأنبياء» من أَنّه جلس 
على فرت بيضاء, فإذا هي تهت من خلفه تحضراءء والقَّرتُ وجّْه الأرضء وقيل: نباتٌ 
تمع يابس» وكنيته أبو العبّاس» واختّلف في اسمه. فقيل: بَلياء بفتح الموحدّة وسّكون 
اللام وتحتيّة» وهو ما اقتّصر التّووي على نقله» وقيل: إلياءء وقيل: خضرونء وقيل: أحمد. 
وقيل: عامرء وقيل: أرساء وقيل غير ذلك» واختّلف فيه يوم القيامّة لشّربه من ماء الحياة» 
واختلف في اسم أبيه» فقيل: مَلْكان بفتح اميم وسُكون اللام وبالكاف, وقيل: فرعون 
صاحِبُ موسى» وقيل: مالك أخو إلياس» وقيل: بعضٌ من آمنّ بإبراهيم» وقيل: آدم 
وقيل: عيصر وقيل فارس.ء انتهى. 

فائدة 

أخرى: ليس من الأنبياء ذُو القَرنينء وهو عبدالله بن الضّحاك بن معد. وقيل: 
مُصِعب بن عبد الله بن قنان بن منصورء وقيل: اسكندّر وهو مؤمنٌ لا نبي وأمّا الاَكندّر 
اليوناني فهو مُشركء وإِنّا سمّي ذا القَرنِين؛ لأنّه لما دعا قومّه إلى الإيهان ضَربوه على قَرنه 
الأيمن فهاتء ثم بُعث ثم دعاهّم فضربُوه على قَنِهِ الأيسرفراتء ثم بُعث؛ أو لأنّه بلغ 
قطري الأرض المشرق والمكّرب؛ أو لأنّهِ ملك فارس والروم؛ أو كان ذو قَرنِينَ من شعرء 
والعرب تُسمي الخصلّة من الشّعر قّرنا؛ أو لأنّه كان لتاجه قرنان؛ أو لأنّه أعطي عِلمَي 
الظّاهر والباطن؛ أو لغير ذلك. قاله شيخ الإسلام الأنصاري في «شرح البخاري». 

وقالٌ ابن حجر: في قوله في الحديث: «إِنّ عبداً من عبادنا بمَجِمّع البحرين هو أعلمٌ 
منك» خطاباً لموسى؛ هذا ظاهر في أن الخضر مُرسل؛ إذ لو لم يكن كذلك لَزِمَ تتفضيل 
العالي على الأعلى» وهو باطل من القول» وهذا أورّد الرَعشريّ سُوَالا وهو دلّت حَاجة 
مُوسى إلى التعلم من غيره أنه موسى بن ميشى كما قيل» إذ التي يجب أن يكونٌ أعلمٌ أهل 
زمانه. وأجاب عنه: بأنّه لا نقصّ بالنْبي في أخذٍ العلم من نبي مثله. 
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قلت: وفي الجواب نظر؛ لأنّه يستازم نفي ما أوجبء والحق أن المراد بهذا الإطلاق 
تقييد الأعلميّة بأمر مخصوص لقوله بعد ذلك: إن على علم في الله علْمَنيه لا تعلمٌه أنت» 
وأنتّ على علم علمّكه الله لا أعلمه؛ والمراد بكونٍ النبي أعلم أهل زمانه» أي: : من أرسل 
إليهم وم يكن مُوسى مُرسَلا إلى الخضرء ؛ فلا نقص فيه إِنْ كان الخضمٌ أعلم منهإِنْ قلناإِنه 
نبي مُرسلء أو أعلّم في أمر مخصّوص إن قُلناإِنّه ني أوولي» وينحل بهذا التّقرير إشكالاتٍ 
كثيرة» ومن أوضّح ما يُستَدل به على ثُبوّة الخضر قوله: #وما فَعَلنُهُ عن مر 4 [الكيف: ”018 
وينبغي اعتقادُ كونه نبي لئلا يتذّرع بذلك أهل الباطل في دَعواهُم أن الولي أفضل من 
لني حاشا وكلاء انتهى وهو نفيس. 


* [تعريف الملائكة ]: 


واعلّم أنَّ جمهور المسلمينَ على أنّ الملائكة أجسام لطيفة تَظهّر في صور مُتّلفة, 
وتقوى على أفعالٍ شاقّة هم عِبادٌ ُكرّمُونء يواظبون على الطاعة والعبادة» لا يُوصَفُون 
بالذُكورة أو الأنُوئَ» واستقرٌ الخلافٌ بِينَ المسلمين في عصمّتهم وفّضلهم على الأنبياءء 
والمعوّل عليه ما ذّكره النّاظم بقوله: (وبعدهم) أي: الأنبياء في المَضل» يعني أنْ الأفضّل 
بعد الأنبياء (ملائكة) الله (ذي المّضل) ى] جاءَ إطلاثه عليه تعالى في قوله: «وَأنَهُ ُو 
لْمَيْلٍ الْمَظِيِوٍ * [لبترة: ٠٠١‏ فلا إيطاء؛ والمرادُ أنهم من حيتٌ الجملة يَلُون الأنبياء في 
الفضلء فهم أفضل من كلّ البشر غير الأنباء» ولو كانوا أولياء يا سيأني» فلا يناي أن 
الذي يليهُم فيه منهم إِنّا هم من رُؤسائهم كجبريل -لما سيأتي ب كما ذهب إليه جمهور 
أصحابنا والشّيعة» خلافاً للمعتزلة والقاضي وأبي عبدالله الحليمي مناء في رَعوهم أن 
الملائكة أفضل من الأنبياء. 


* [حجج تفضيل الأنبياء على الملائكة]: 


احتجٌ أصحابنا بوجُوه نقليّة وعقليّة؛ فون الأوّل: أنْ الله تعالى أمرٌ الملائكة بالسَّجود 
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لآدم بقوله تعالل: # واد نا كيكو أسَجُدُ ادم سَسَجَدُوأ بيس أن وَأسْدَكرٌ كن مِنَ 
لكيس * البقرة: 4+]» ولااشكٌ أنَّ السجود المأمور به سّجود خدمّة لااسجود عبادة؛ إذ لا 
تكون عبادة إلا لله تعالى» فلو لم يكن آدم أفضل من الملائكة لما أمرّهُم بالسجود له؛ لأن الله 
تعالى حكيم, والحكيمٌ لا يأمر الأفضّل بخدمّة المفضولء وإباء إبليس واستكباره وتعليله 
ذلك بأنّه خيرٌ من آدم لكونه من نار وآدم من طين يدل على أنَّ السجود المأمورٌ به كان 
سجود تكرمة وتعظيم» لاسجودٌ تحيّة وزيارّة» ولاسجودٌ الأعلى للأدنى, إعظاماً له ورفعَةً 
لنزلتهه وهض] لنفوس السّاجدين. 

ومنها أيضاً: أن آدم أعلم من الملائكة, ومُعلّمٌ لهم؛ لأنّه أنبأهم بالأسماء كلّها وبا 
علّمّه الله تعالى من الخصّائصء والملائكة كانوا لا يعلمون ذلك لقوله تعالى: « وَعَلَمَ ءَادَمَ 
سَبْحايَكَ لَاعِل آنآ إِلَّامَا عَلَميََا إِنّكَ أنتَ الْعلِيمْ لمكي » [البقرة: ١‏ - 87]» فييجبٌ أن يكون 
أفضل منهم بقوله تعالى: لأقُلْ َل يسنَوى انيمو ون لايعْلمُونَ 4 الزمر:*]» والمعلّم أفضل 
من المتعلّمِين» وسوق الآية يدلّ على أن الغرض إظهارٌ ما خفِي عليهم من أفضليّة آدم 
ودفع ما توهمّوا فيه من النتقصان, ولذا قال تعالى: ألم أكُل لَّكُمْ إن أعَلَمْ عَيْبَ اَلسّمْوتٍ 
وَاَلْدرْضٍ 4 البقرة: 75]» وبهذا يندفعٌ ما يقال: إن لحم أيضاً عُلوماً جمّة أضعافٌ العلم بالأسماء؛ 
ما شَاهدُوا من اللّوح. وحصّلوا في الأزمنة المتطاولة بالتتجارب والأنظار المتوالية. 

ومنها أيضاً: قوله تعالى: #إإنَّ لَه مطح عَادمَ ونوا وَءَالَ إبْرْجِيِمَ وَدَالعِمْوَنَ عَلَ 
لْعلمِينَ 4 اعمران: *+1» وقد ص من آل إبراهيم وآل عمران غير الأنبياء بدليل الإجماع» 
فيكون آدم ونُوح وجميع الأنبياء مُصطَفِين على العالمين الذين منهّم الملائكة؛ إذ لا خُصّص 
للملاتكة من العالمين» ولا جهة لتفسيره بالكثير من المخلوقات. 

ومنها: قوله تعالى: #وَلْمَدَ كَرَمْنَا بن عَادَمْ 4 [الإسراء: 5١‏ لأن التكريم لا يوجب 
التفضيل سيما مع قوله تعالى» والتكريم المطلّق لأحدٍ الأجناس يُشعِر بِقَضْلِه على غيره. 
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وهو ضعيف؛ لأنَّ التكريم لا يُوجب التّفضيل» سيّا مع قوله تعالى: #وَفصَّتَهُمْ عل 
مكَير ين اضيا 4: فإنّهمُشعر بعدم التتفضيل عل القَليل» وليس غير الملائكة 
بالإجماع» كيفت وقد وصّف الملائكة أيضاً بأتهم لإعباد مُكرمُوست © الأنيه::5]. 

ومن الثانية: أنَّ للبّر سَواغل عن الطّاعات العلميّة والعمليّة كالشهوة والعَصَّب 
والوسُوسّة والصّوارف الدّاخلة والخارجَة؛ وسائر الحاجات الشّاغِلة والموانع الحائلة» ولا 
شكٌ أنّ المواظبة على العبادات وتحصيل أنواع الكمالات بالقَهِرٍ والعّلبة على ما يضادَ القوة 
العاقلة يكُون أشي فتكُون أفْصَلء لقولِه عليه الصّلاة والسّلام: «أفضلٌ الأعمال آخرها»”© 
أي: أشقّهاء ولأن طاعة البسّر وتكاليفهم مُستَبّطة بالاجتهاد وطاعة الملائكة ذاتيّة جبلية 
ليس ها مَوانِع وصّوارف منصّوص عليهاء ولا مُستَتبّطة بالاجتهاد. ولا شك أنَ المستنبط 
بالاجتهاد أشٌّ من الجبلي؛ لعَدّم شُعور الطبيعة به لاقتضائها إِيَاه يثقله على التّمس» فيكون 
أفضّل-لما مر وكلم كانّت الطّاعات أشقّ كانت أفضل وأبلّغْ في استحقاق الثواب» ولا 
معنّى للأفضّليّة يسوى زيادة استحقاق الثواب والكرامّة. 

لا يُقال: لا تلم انتفاء الشّهوة والعٌضب وسّائر الشَّواغِلٍ في حقٌ الملائكة» ولو 
سُلَّم انتفاءً الشّهوة والعٌضب وسائر الشَّواغِل في حقّهم فالعبادة مع كثرة المتاعب 
والشَّواغِل إِنّ)ا تكونُ أشقّ وأفضّل من الأخرى إذا اسنّويا في المقدار وباقي الصّفاتء 
وعبادة الملائكة أكثر وأَدْوّمء فإئهم يسبَّحُونَ اليل والنهار لا يفترون» والإخلاص 
الذي به القوام والنظامء واليقين الذي هو الأسَاسء والتقوى التي هي الثمرة؛ فيهم 
أقوى وأَقْوَّم؛ لأن طريقّهم العيانُ لا البيان» والمشَامّدة لا المراسّلة؛ لأنا نقول: انتفاءٌ 
المّواغل في حمّهم ما لم ينازع فيه أحد. ووجود المشقة والأم في العباة عند عدم المناني 
والمضاد مما لم يُعقّل قلت أو كثرتء وكون باقي الصّفات في حق الأنبياء أضعف وأذنَى 
ما لم يُسمّع ولا يُعقّل. 


)١(‏ ل أقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج البخاري (8: ٠١‏ برقم 1497) بلفظ: «وإنَّ| الأعمال بخواتيمها». 
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ومنها: ما تمسّك به بعضُ الأصحاب وهو أن الملائكّة عُقلاء بلا شّهوة» وللبّهائم 
شّهوة بلا عَقل» وللإنسانٍ كليههماء وإذا ترجّح شّهوته على عقله يكونٌ أدنى من البهائم؛ 
لقوله تعالى: وليك كلتم بل هم أَصَلّ » [الأعراف: 010174 فإذا ترجّح عقله على شَّهوتّه 
يجب أَنْ يكونّ أعلى من الملائكة» وفيه أن ليس زائداً على ما سبق بل هو عائدٌ له فإنَّ تمام 
تقريره: أن الكافر آثر النتقصان مع التَمكّن من الكمال» وكلّ من فعلّ كذا فهو أضلٌ وأردّل 
من آثره بدونه؛ لأن إيثار النَّىء مع وجود المضاد والنافي أَرْجح وأبلّغ من إيثاره بدونه. 
فيلزمُ أنيكونٌ من آثر الكمال مع التَمَكّن من التقصان أفضّل وأكمل ممن آثره بدونه؛ انتهى. 

نتمة: 

تتضح الذلالة بآية آدم باعتبار أنّه لا قائل بالتفريق بينّه وبين غيره من الأنبياء» 
والله أعلم. 

واحتجٌ المخالفون أيضاً بوجوو نقليّة وعقليّة أمّا التّقليّات: 

فمنها: قوله تعالى: # ونه مَسَجُدُ ما في السَّموتِ وَمَاف الْارْضٍ من مَابةَ وَالْمَلهَكهُ 
وهم لا ِسَتَكِرونَ * يحاون ريهُم من فوفَهُمٌ وَيَفْعَلُوْنَ ما َؤّمَرُونَ # [النحل: 49 - :6] خصصهم 
بالتواضع ورك الاسيكبار في السّجود وفيه إشارة إلى أن غيرهم لين كذلك :وان 
أسباب التكبر والتَعاظّم حاضلة لهم. ووصَفَهُم باستمرار الخوفٍ وامتثال الأوامرء من 
جُملتها اجتنابٌ المنهيّات. 

ومنها: قوله تعالى: #ومَنْ عنده, لا يسَكيروتَ عن عبأدةء ولا يسَعَحرُونَ * بسحو 
لجل والتّار لا يفكرون *# [الأنبياء: 19 - »]3١‏ وصفهُم بالقَرب والشّرف عنذه. وبالتواضع 
والمواظبّة على الطّاعة والتسبيح. 

ومنها: قوله تعالى: « وَكَانوا أعَمَدَ لمن ولدًا 0 سبحلتة بل عباد فكرمورس ها ل 
يسَيقُوته: يللب وَهْم يأَمَروء تشسترت » يلاي أو و حَلْمَمْ ولا ممعت إ ل 
لمن أرتضئ و وهم هم من حَسيَيَو مُشفِفُونَ 4 [الأنبياء: 55 - 0101 وصفهم بالكرّامة المطلّقة والامتثال 
والخشيّة» وهذه أمورٌ أساس كافة الخيرات 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
ولخواى: أنّ ميم ذلك إِنَّا يدل على فضْليّتِهِم لا أفضَليّتهم؛ ولو سُلّم فإنّ) يدل 
على أفضَليتِهِم على البشر الذين يستكبرونَ عن عبادته» وينفكون عن حوفه وخشيته» 
وتنحطً أقدارُهم بالبُعد عن طاعته لا على من ليس كذلكء سيه| الأنبياء الذين هم 
المطهّرُونء والرّسل المكرمُون. 
ومنها: قوله تعالى: #قُل لَه أهوُلُ لَكْمٌ عِندى حَرْآنُ أنه ول عل الْمَيَبَ ]5 هو 
لَكمْ ِيْ مَككُ 4 [الانمام: »]0٠‏ إن مثل هذا الكلام إِنَّ) يحسّن إذا كان الملك أفضل. 
والجواب: أَنّهِ إِنَّ) قال ذلك حينَ استعجّلتة قريش العذاب الذي أوعدهم الله به 
ححا سر « ودين كَدَيوا ايا يمسم عدا مكنأ 
يَفَسَقُونَ # [الأنعام: 44]» والمعنى: أنّ لست بملَكِ حبّى تكون لي القوّة والقدرة على إنزالٍ 
العذاب بإذن الله كيا كان لجبريل عليه الصّلاة والسّلام؛ والتتفاوت في القوة بإذن الله لا 
يسْتَلزِم التتفاوت في المٌضل والشّرف بالمعنى الآتي بيانه» على أتها إِنْها يتبادر منها أن املك 
يتلقّى الوحي من الله بلا واسطة متبوع والنْبِي يتلقاها بواسطته» بدليل قوله تعالى: إن 
أت إَِّامَا بجح إِلحَ #: وهذا لا يدل على أن الملك أفضلء بل ربّما يدل على أن النْبِي أفضل . 
ومنها: قوله تعالى حكاية عن مقالّة إبليس لآدم وحوى: لمَاتسَكَا ريما عَنْ هَذِهِ 
َلسَّجَرَةَ إل أن مَكْوَا ملَكَيْنِ # [الأعراف: 017١‏ أي : الاكراعة أن تكونا ملكين» يعني أن الملائكّة 
بالمرتبة العُلياء وفي الأكل من الشجرة ارتقاءٌ إليها. 
والجواب: أنْ ذلك تمويه من الشّيطان» وتخييل ما يُشامّد في الملك من حسن 
الصّورة وعظم الخلق وكيا القّدرة يحصّل بأكل الشّجرة» ولو سُلّم فغايئها أنه إنّ) تدلّ 
على أفضليّة الملّك على آدم وقت مخاطبة إبليس له. ومكامته إِيّاه وذلك قبل تُبوّته بناءً 
على أنه تيع بعد قبوطه من 1ن إلى الأرضى عل ا ؤرضة إله اقول تمان م 
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َنَبَهُ ويه هناب عَليّدِ وَهَدَئْ #* [طه: 177]: وذلك لا يدل على أفضَليّته عليه بعدّها كما هو 
اماع فيه» وا أعله. 
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ومنها: قوله تعالل: عه سَدِيدُ لقوق » [النجم: 0]» يعني: جبريل عليه الصَلاة 
والسّلامء دلت هذه الآية على أن جبريل مُرسلُ إلى ابي عليه الضّلاة والسَّلام؛ وعم 
له ولا شك أنَ امعلّم أفضل من المتعلّم» والرّسول أفضلٌ من المرسّل إليه. كما أنْ الي 
انض ابن الآنة السام فته ارك هر إليهم. 
والجواب: أن التعليم ليس إلا من الله تعالى» والذي من جبريل إنَّها هو تبليعُ ذلك 
التُعليم» ولو سُلّم فالمعلّم إن يكون أفضل من المتعلّم في يُعَلَمْه وقت هله يه لا في غيره 
ولا فما يعلمه دائ] بل قبل تعلّمهه والقياس على التي بالنسبّة إلى مه ليس بصوّاب؛ 
لظهور القَرق فإنَ السسلطان إذا أرسّل شخصاً إلى جمع كثير ليكُون حاكياً عليهم يككُون 
ذلك الشّخص أفضلٌ من ذلك الجمع» أمّا إذا أرسلّ واحداً إلى ذلكٌ الشَّخْص الحاكم 
ِلّْ رسالّته فلا يلزم أن يكون ذلك الواجد أفضلٌ من ذلك الشخص الحاكم كما لا يخمّى. 
ومنها: قوله تعالى: # لَّن يَمْتَتَكِصَأَلْمَسِيجُ أن د و عَبَدَا لَنَّهُ ولا الملتهكة الْمرَبُونَ # 
[النساء: 6005 أي: لا يترفع عيسى عن العبوديّة ولا من هُو أرفمٌ منه درجّة» كقولك: لا 
يستنكف من هذا الأمر الوزير ولا السّلطان» ولو قلت: السّلطان ولا الوزير رجت عن 
صنعة البيان بشّهادَة البصر بأساليب الكلام, فإنَ القياس في مثل هذا التّرقي من ا إلى 
الأعلى» وعليه جاء قوله تعاللى: : ون ييه نلك اليثوث ولا ألتصَرَئْ 4 [البقرة: أي: مع أنّهم 
أرب موقة لأهل الإسلام؛ هذا خض الملانكة في اآية ارين منهُم؛ لكوتهم أفضل؛ 
ل ا 
والجواب: أن الكلام سَبق لردٌ مقالة التصارى وعَلوّهم في المسيح عيسى بن مريم» 
وادّعائهم فيه مع النبوة البنوّة» بل الألوهيّة. والتّرفع عن العبوديّة لكونه روح الله حيث 
شَاهُدوه ولدبلا أبء وأنْه يبرئ الأكمّه والأبُرص ويْحي الموتّى بإذن الله والمعتّى لا يترقع 
عيسى عن العبوديّة لله تعالى» ولا من هو فوقه في هذا المعتى وهم الملائكّة الذينَ لا أن 
لهم ولا أمَّ ويقيِرون بإِذْنٍ الله تعالى على أفعالٍ أقوى وأَعْجَب من إبراءٍ الأكمّه والأبرّتص 
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وإحياء الموتى بإذن الله فالتّرقي والعُلو إِنَّ) هو في التّجرد عن الأب والأمّ وإظهار الآثار 
القويّة لا في مُطلّق الشّرف والكالء بل ولا فيه بمعتى كثرة الأجر والثواب. 

فإن قلت: وصفتُ الملاتكة في الآية بالمقرّبِين ربّا يُلوّح إلى أن الأفضليّة في الشّرف 
والكمال لا بمعتّى التّجرد والقوّة على تلك الأفعال. 

قلت: توصِيفهم بالمقرّبين لكونهم أقدر نوعهم على إيقاع تلك الأفعال في العالمى 
والتَصرّف في أحوالٍ بني آدم فق ا أن كه الأزواف تسل ل ميكائيل» ونّسّخة 
الحروب والرٌّلازل والصّواعِق والخسف إلى جبريل» ونسخة المصائب إلى مَلك الموت. 
ونّسخّة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدّنياء وهو مَلكُ عظيم تحته سَبِعُون ألف 
ملّك» كل واجد منهّم تحته مائة ألف ملّك. والله أعلم. 

ومنها: أنه قد اطْرّد في الكتاب والسئّة تقديم ذكر الملائكة على ذكر الأنبياء والرّسل» 
ولا يُعقل له جهة سوى الأفضليّة. 

والجواب: أنه يجورٌ أن يكونٌ ذلك التّقديم لجهّة تقدَّمهم في الوّجودٍ أو في قوة 
الإيهانٍ والاهتمام به. لأتهم باعتبار الوجُود أخمّى. فالإييانٌ بهم أقُوى» وجاءً التتحريض 
عليه أحرى. فالتقديم هم أولى. 

وأمّا العقليّات: 

فمنها: أنّ الملاتكة رَوحانيّات مجردة في ذواتها مُتعلّقة بالهياكل العُلويّة مبرّأة عن 
ظُلمّة المادّة» وعن الشّهوة والعّضب اللّذين هما مبدأ الشّرور والقبائح» مُتصِفة بالكمالات 
العلميّة والعملية بالفعلٍ من غير شّوائبٍ الجهل والنقص والخروج من القوّة إلى الفعل 
على سبيلٍ التدريج» ومن احتمال الغلط قَويّة على الأفعالٍ العَجيبّة وإحدّاث الشَحب 
والزّلازِل وأمثال ذلك مُطّلِعة على أسرار العَيب ماضيها وآنيهاء سابمّة إلى أنواع الخير» 
ولا كذلك حال البشر. 

وأجيب: أن مبئى ذلك على قواعِد المَلسمّة دون الملّة. 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

ومنها: أن أعالهم المستوجيّة للمَثوبات أكثر لطُولٍ زمانهم, وأَذُوّم عدم تخد 
الشّواغل» وأقوّم لسلامتها عن مخالّطة المعاصي. وعُلومُهم أكمل وأكثر لكونهم تُورَانِيين 
رَوحانيين» يُشاهِدون اللّوح المحفوظ المنتّشر بصُّور الكائنات والأشرار المعيّبات. 

والجواب: أن هذا لا يُمنع كون أعمال الأنبياء وعُلومهم أفضلء وأئهم أكثر ثواباً 
لجهات أغوه كتقهر المضَادٌ والمنافي» وتحمّل المتاعب والمشاغب والمشاق. ونحو ذلك على 
7 

وهاهُنا مَباحث لا بد من الوّقوفٍ عليها تتا للفائدة: 

الأول: مامرٌ من تفضيل الأنبياء على الملائكّة هو مذهبُ جمهور أهل السنّة» وخالف 
في ذلك جماعةٌ منهُم القاضي والحليمي والأستاذ والحاكم والرّازي وأبو شامة» فقالوا: 
ِنَ الملائكة أفضلُ منهّمء وذهب جماعةٌ إلى الوقف عن القّول بتفضيل أحد الَريفَّين على 
الآخر» وجماعة إلى السّكوت عن القولٍ بذلك مع اعتقادٍ ما أدَى إليه الدَلِيل» وسيأي القول 
الخامس المفَصّل في كلام الناظم. 

الثاني: قال الإمامُ فخر الدّين: الخلاف إِنَّ) هو في الأفضّل بمعتّى الأكثر تّواباً على 
الطّاعات قال القاضي: وكل من فُضَل إِنّْا يفضّل باعتبار كثرة التّواب والعملء وأَنّه أتقَّى 
من المّريق الآخر. 

ورد بعض المتأحرين عليه الآخرين وعيّنه في الأوّل بسجُودٍ الملائكة لآدم قبلّ عمّله 
شيكاً وقبل تقَوَاه البتة وني كلام «شرح المقاصد»: التصريح بأنّهِ في أكثريّة التَواب وسائر 
الكّالات, لكن في كلام ابن المنير ما قد يأبا فإِنّه قال: مذهبٌ أهل السّنة أن الرّسُل أفصّل 
من الملائّكة باعتبارٍ الرّسالة» لا باعتبار عمُوم الأوصّاف البكّريّة» ولو كانت البشريّة 
بمُجرّدها أفضّل من الملائكّة لكان كل بشر أفضل من الملاتكة معاذ الله. 

قلت: والحق أنه لا يأَاه ىا يدرك بالتأمل» نعم. قال عر الذين بن عبد السّلام: إن 
قاضل بِينَهها مُفاضل من جهّة تفاوت الأجساد التي هي مساكن الأرواح» فلا شك أنَّ 


43 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
أجساء الملائكةٌ أفضلء فإِنَّ أجسادَهُم من تُور وأجسادُ الببشر من لحم ودم» وإنْ فاضّل بينَ 
أرواح البّشر وأرواح الملائكّة مع قطع النظر عن الأجساد فأرواحٌ الأنبياء أفضل-كا يُعلّم 
ا يأ إن شاء الله تعالى وهو لا يخلُو عن نظر. 

الثالث: ظواهر كلامُهم ومقتضى اطَّلاعُهِم أن الخلافَ جار في التفضيل بين الأنبياء 
ومُطلّق الملائكّة» والذي ذهب إليه القَاضِي وجماعةٌ منهُم الإمام فخر الدّين في «الأربعين» 
تخصيصّه بالعلويّة منهم. وعبارة البَلقيني في «منهج الآأصلينة: أن القاضي الباقلايٌ 
والحليمي إِنَّا فضّلا الملائكة العلويّة لا مُطلقهم؛ وقضيةٌ الانّفاق على تتفضيل الأنبياء على 
الملائكة السُفليّة» وفي كلام بعضهم التَصريحٌ بأن العُلويّة هم سُكَان السّموات والسَفلية 
هُم كان الأرض. 

الرابع: ذكرٌ البُلقيني في «منهج الأصلين»: أن محل الخلاف في غير نبيّنا وحبيينا 
- 5 0 ع 7 راع سا اعم 
وشفِيعِنا ومَلاذِنا وغوثنا محمّد يكل فإنّهِ بالإجماع أفضلٌ خلقٍ الله أجمعين» ومقدّم أحبّة 
رب العالمين. 

الخامس: لا شكٌ أن المفاضّلة بين المَرِيمَين من المسائل العلميّة التي يُطلَّبٌ فيها 
القَطعُ واليقين» إلا آنا لالم يُمكنًا ما يُفيد ذلك اكتمّينا فيها بها يحصّلٌ لنا الظنّ» وهذا مُراد 
السّعد بها وقّع في "شرح عقائد النّسفي» من قوله: ولا خفاء أن هذه المسألة ظنيّة يكتفي 
فيها بالأدلّة الظنيّة» غايته أنّهِ متسامح» ولما ذّكر البيهقيٌ المسألة وبسّط أدلتّهاء قال: والأمرٌ 
فيها سهلٌ؛ إذ ليس لا من الفائدّة إلا مَعرفّة النّىء على ما هو به قال الرّركشي: واستفدنا 
مه آله لات ذلك ل العقيدة بعلا ما يفتضيه كلام ابن الشبكن. ْ 

قلت: الظّاهر من كلام القَوم حتّى كاد يُصرّح به مُقتَضى كلامٌ ابن السّبكيء والله أعلم. 

فإن قلت: كلامٌ الكمال الشّريفي يميلٌ إلى كلام الرّركشي. 

قلت : منوع» ولفظه مُعللاً لكلام اعد السابق» بدليلٍ أن الاختلاف فيها لا يكرتب 
عليه الكفر» ونفيٌ تثب الكفرٌ لا ينفي تَرنّب الحرمّة» وا مدّعى إِنّْا هو مُطلّق ووب 


عمدة المريد شرح جوهرة امم حب يي ل 0 
اعتقاد الأفضليّة وربّا يلوح إلى هذا قول ابن الّاكهاني: أن المسألة ليست أكيدة في الاعتقادٍ 
بل الأمرٌ فيها سهلء فليتأمّل. 

السادس: قال القاضي: الملائكة جمعٌ مَلاك على الأصل كالشّمائل جمعٌ شمال» وأصلّه 
مالك قُدّمت اللام وأجرت الهمزة فوزثه مَفُعلء من الألُوكَة وهي الرّسالة» ثم تُركّت همزئه 
لكثرة الاستعمال» فقيل: مَلك فلا جمعُوه ردوه إلى أصله فقالوا: ملائكة» فزيدّت التاء 
الحاو ارافان لكات لد ون كا وري ررمي الالركك ومن رياه 
لأّبم وسائطً بين الله وبينَ النّاسء فهّم رُسلٌ الله أو كالرّسل إليهم. 

السابع: اختلف العقلاء في ذه لاك ين اانه عل البا راشع 0 
قائمة بأنفيهاء فذهب أكنرٌ المسلوين إلى أمْها أجسامٌ نُورانيّة لطيفة قادِرّة على التشكل 
بأشكالٍ شَريمّة مُتلقة... الخ مُستدِلينَ بن الرّسل كانوا يّروتهم» كذلك وذهبتٌ طائفةٌ 
من التصارى إلى أئّهم التفوس الفاضلة البّشريّة المفارقة للأبدان» وزعم الحكء أن الملائكّة 
جَواهِرٌ مجرّدة حَلِمّة للتفوس الناطِقة في الحقيقّة» منهُم من شأنّه الاستغراق في معرِقّة الحقّ 
والتَزّه عن الاشتغال بغَيرهء كا وصَفْهُم في محكم تنزيله بقوله: « يسَيَحُونَ اليل واَلتَبَارَلَا 
يَفْمرونَ © وهم العليّون والمقربون» ومنهّم من شأنه تدبير الأمر من السّماء إلى الأرض على 
ما سبق له القضاء وجَرى به العلم الإلمي: للا يصون الله مآ أمَرَضع ويفْعَلُونَ ما يوون # 
[التحريم: *]» وهم المديّرات أمرأء وهو لأثهم سماويّة» ومنهُم أرضيّة» وستأتي له تتمّة. 

الثامن: لا خلاف أن جبريل وميكائيل وإسُرافيلَ ومّلك الموت رؤوس اللائكّة 
وأشرافهم وأفضلٌ الأربعة: جبريلٌ وإشرافيلٌ» وفي التفضيل بينهما توق سببّه اختتلافُ 
الآثار في ذلك وفي مُعجم الطبراني الكبير حديث: أفضلٌ الملائكة» لكن سندٌه ضعيف» 
وله مُعارضء فالأؤلى الوقف عن ذلكء وسيأتي قريباً ما يُشْكل. 

التاسع: أخرج أبو الشّيخ عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنه| مرفوعا”": ما بين 


.)41/ :19/( أخرجه القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 


1478 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
مَنكبي جبريل مسيرة خمسمائة عام للطّائر السّريع الطيران» وقد جاء أن نبيّنا يك سأله أن يريّه 
نفسّه في الصّورة التي جعله الله عليهاء فأراه نفسَّه كذلِك مَرّتِينِء مرة في الأرض ومرة في 
السماء» فأمًا التي في الأرضص ففي الأفت الأعلىء وكان النبي يكل بحراء, فطَلعَ له جبريل من 
المشْرقٍ فَسَّد الأرضَ إلى المُْرب» فخرٌ الي بكي مغشيا عليه» فنرّل إليه في صُورة الآَميين؛ 
وضمه إلى نفسه وجعل يمسّح الغبار عن وجهوء فلم| أفاقّ النّبي يك قال: يا جيريل ما 
ظننتٌ أن الله تعالى خلق أحداً على مثل هذه الصّورة» فقالّ: يا حمّد إِنَّا نشرت جناحَين من 
أجنِحتي» وإِنْ لي ستّائة جناح؛ كل جناح ما بينَ المدْرقٍ والمغرب, فقال: إِنْ هذا لعظيم» 
فقال: وما أنا في جنب ما تلق الله تعالى إلا يسير» ولقذ خحلق الله تعالى إشرافيلٌ له ستمائة 
جناح كلى جناح قَذْر جميع ألجنحتي, وإلّه ليتضاءل عائ: : ينضَم د و 
من مخاقة الله تعالى حبّى يكونٌ قَدْر الموصع ‏ بفتح الواو والصّاد وبالعينٍ المهمّلة ‏ يعني 
ا ل ا ل 
المفسّرين قوله تعالى: ## وَلْقَدَ رءاة ْلَه دأ * عِنْدَ سِدَرَةَ متش © [النجم: :-15]» قال بعض 
شيخ شيوخنا: ول ير جبريل عليه الصلاة والسَّلام أحدٌ من الأنبياء على تلكٌ الصّورة إلا 
نبيّنا يكل تينك المرئّين. قلت: ومثلّه لا يُعلّم إلا بالتَوِيقِء فلعلّه وقفَ عليه كذلك. 

فإن قلت: صَيرورَة جريل قن ضنورة الأدمين: وإشرافيل في قَذْر العْصفُورء كيف 
تُعفَل مع عِظّم جُنتيْهها ذلك العظم الذي ذُكرت؟ 

قلتٌ: قال إمامٌ الحرمين: نزول جبريل على النبي يك في هيئة رجلٍ معناه: أن الله 
تعالى أفّى الزائد من خخلّقِه أو أزالّه عنه. ثمّ يُعيدُه إليه بعد ذلك» وجزم ابن عبدٌ السّلام 
بالإزالّة دون المّناءء وقدّم ذلك بِأنّهِ لا يلزم أن يكونّ انتقالها مُوحِياً موته» بل يجوز أن يبِقَى 
الجسد حياً؛ لأنَ موت الجسد بمفارقة الرّوح ليس بواجب عَقَلاَ بل لعادة أجرّاها الله 
تعالى في بعض خلقه. ونظيره انتقال أرواح الشّهداء إلى أجوافٍ طير مخضر تسر 27 


)١(‏ أخرجه مسلم (7: ١6١7‏ برقم /18/1) ولفظه: «أرواحهم في جوفٍ طير ُحضرء لها قناديل مُعلّقة بالعَرش» 
تسرح من الحئة حيث شاءت...) 
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عمدة المريد شرح جوهرة العوجيد._ ا .لل _ يشش 
وقال البلقيني: يجوز أن يكون الآتي هو جبريل بشكله الأصليء إلا أنه انضمٌ فصار 
على قَدْر هيبة الرّجلء وإذا ترك ذلك عاد إلى هيبته» ونظيرُه القطن إذا جمع بعد أن كان 
مُنتفشاً فإنّه بالتّش تحصلٌ له صُورة كبيرة وذاتّه م تتغيره وهذا على سبيل التقريب. 
وقال العلامّة علاء الدين القَونوي: قد كان جبريل عليه الصّلاة والسّلام يتمئل 
في صُورة دحية”"”» وتمثل لمريّم بشرًاً سَوَيَأ ومن المذكن أن يخصّ الله تعالى بعض عباده 
في حال :تيا يخاضية لشيه القدسية: وقوة يقد ببااغل التصد ف في بدن العن خير 
بدنها المعهود مع استمرار تصرّفِها في الأوّل» وقد قيل في الأبدال: أنهم إنما م شُمّوا بدالا 
لأ نهم قد يدتخلونٌ في مكانٍ ويُقِيمُون في مكاد نهم الأول شّبحاً آخر شّبيها بشَّبِحَهم الأصلي 
بدلا عنهه وقدٌ أثبتَ الصّوفيّة عالماً متوسّطاً بين عام الأجسادٍ والأرواح وسمّوه عالم 
المثال» وقالوا: هو ألطّف من عالم الأجسادٍ وأكسّف من عالم الأرواح» وبنوا على ذلك 
تمسّد الأرواح وظهورها في صو متلق من عام المثال» وقد يُستأمّس لذلك بقوله تعالى: 
#فسَمثَّلَ لَهَا بسَرَا سَويا © [مريم: /01]» فتكون الروح الراعد كزوج جبريل مثلاً في وقتٍ 
اليد قذير) لقييةه الأميل ذا الشيم لكايه ويتحل جزل تاقد استهر تفله عن بخن 
الآئمة أنه سألّ بعض الأكابر عن جسم جبريل فقال: إنه كان يذهبٌ جسمه الأول الذي 
يسدٌ الأفق بأجنحته لما تراءى - أي: للنبي يَلِ ‏ في صورته الأصليّة عند إتيانه إليه في 
صُورة دحية. وقد تكلّف بعضّهم الجواب عنه: بأنّه يجوز أنْ يقال: كان ينمج بعضه 
في بعض إلى أن يصغر حجمّه فيصير بِقَدْر صُورة دحية» ثمّ يعودُ وينبسط إلى أن يصير 
كهيئته الأولى» وما ذكره الصّوفيّة أحسنء وهو أن يكونَ جسمُّه الأوّل بحاله لم يتَغيّر وقذ 
أقام الله له سبحا آخرء ورُوحه مُتصرّفة فيهما جميعاً في وقتٍ واحد, هذا كلام القونّوي. 
وقال ابن القيّم: للرّوح شأن غير شأن الأبدان» فتكُون في الرّفيق الأعلى وهي 
مُتصِلَّة ببدنٍ الميّت» بحيث إذا سلّم المسلم على صاحبه ردّ عليه السّلام وهي في مكانها 


)١(‏ أخرجه البخاري (5: 187 برقم /494):ومسلم (197:1 برقم 177)» بروايات مختلفة» وسيأتي قريباً. 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
هناك وهذا جبريل رآه النَِّي يكل له ستائة جناح, منها جناحان سَدًا الأفق» وكان يدنُو من 
الي يك حتى يضع ركبئّيه على ركبتيه» ويديه على فخِدّيه وقلُوب المخلصين تنَّسع للإيانٍ 
بأنَّ من الممكن أَنّه كان يدنُو هذا الدنُو وهو في مستقرٌه من السّموات» وفي الحديث في رؤية 
جبريل: «فرّفعتُ رأمي فإذا جبريل صَافٌ قدميه بين السماء والأرض» يقول: يا محمّد أنتَ 
رسول الله ونا جبريل» فجعلتٌ لا أصرفٌ بصري إلى ناحية إلا رأيته كذلك"”" وإِنّها يأتي 
الغلط هنا من قياس الغائب على الشّاهدء فيُعتّقد أن الرّوح من جنسي مايُعهّد من الأجسام 
التي إذا شَغلّت مكاناً (يُمْكن أن يكونٌ في غيره: وهذاغلطٌ عض انتهى كلام الأشيوطي 
في بعض تعاليقه» وله كشيخ الإسلام زكريا في "حاشيتي البخاري» واللّفظ للثاني: وتمدل 
حريل (نعاذ نتن معفاء أن ؤاتد انفلك رتكاف بل فناء الهاظهر بولك الستورة تايا لمن 
تخاطِبه من البشرء زاد الأول: والظّاهر أيضاً أن القَدْر الزائد لا يزول ولا يفتّي بل يخفى 
على الرائي انتهى كلامهماء وهو نفيسٌ صريحٌ في حالفة من تكلف انخلاع جبريل إلى 
البشريّة عند تلقفه عليه الصّلاة والسّلام القُرآنء أو انخلاعه عليه الصّلاة والسلام حيتئلٍ 
إلى الملائكيّة» والتّزام المناسبة بِينَ القائل والقّاعل طريق الحكماء. 

قلت: ولا يخْمّى إجراءٌ بعض هذه الأجوبّة في تضاؤل إسرافيل من خشية الله 
فلا تغفل. 

لطيفة: 


أخرج ابن جرير عن علي بن الحسين» قال: اسم جبريل عبدالله» وميكائيل عبيد الله 
وإسرافيل عبد الرحمن, وكل اسم فيه «إيل» فهو معبّد لله تعالى» وأخرجّه الدّيلمي في ١مسند‏ 
الفردوس» من حديث إمامّة مرفوعاًء وأخرج أبو الشيخ في «العظمة»: عن عبد العزيز بن 
عُمير قال: اسم جبريل في الملائكة خادم الله» وملك الموت اسمه غزرائيل» وقيل: عبد الجبّا 
وقال ابن حجر في #شرح البخاري»: وذكر بعضهم أن «إيل» معناه عبد» وما قبله معناه 


.07١ :5( وابن كثير في «البداية والنهاية)‎ )١54 :7( أخرجه البيهقي في «الدلاتل»‎ )١( 


فيد 


عمدة المريد شرح جوهرة التتوحيد_ .3 ب ببسب ببح 
اسم الله ىا تقول: عبدالله وعبدٌ الرحمن وعبدٌ الرَّحيمء فلفظ عبد لا يتغيّر وما بعده 
يتغيّر لفظّه وإِنْ كان المعنى واحداء ويؤيده أن القاعدة في لغةٍ غير العرب تقديمٌ المضاف 
إليه على المضاف. ورجّحه الجلال بشهادة الآثار له دونَ قول من قال: إِنْ جبر معناه رججل 
أو عبد» كا قيل به. 

غريبة: هؤلاء الأربعة هم المقرّبون المدبّرون للعوالم» فجبريلٌ ملك الحرُوب 
واللنسوف. وال لال والتتواعق» وميكائيل .ملك الأرزاق» وإسرافيل :ملك التفخة: 
وعزرائيل ملكُ ا موت والمصائب كم مر آنفاً -. 

التاسع: عدم إطلاقٌ الذّكورة والأثُوثة على الملائكة لمانع عقليّء بل لأنّه م يرد بذلك 
تقل :ولا ول عليه عقا » وما وعم يدة الأوثان والأضدام من اتيم يناث الله تعال بباطل 
وإفراط في شأنه» كا أن قول اليهود أن الواحد فالواحد منهم قد يرتكب الكُفر ويُعاقِبه الله 
بالمسخ» تفريط وتفْصيدٌ في حاهم» وستسمع في مباحث عصمتهم له تتمّة. 

العاشر: قال الثووي في «اشرح مسلم»: يجوز في حقٌ البشر غير الأنبياء رُؤية الملائكة 
ولكنْ في كتاب «العهود» للشعراوي: أَنّه لا تمع بِينَ رُؤية الملك وكلامه إلا الأنبياء» أمّا 
غيرهم فَإنَّ) يراهم ولا يكلمهمء أو يكلمُهم ولا يراهم. انتهى. 

وحديث مسلم في الذي تحرج لزِيارّة أخيه في الله”" يردّه بالصرّاحة: إلا أن يُريد 
رُؤيتهم على صُورتهم الأصليّة» وفيه نظر. وذكرٌ أيضاً التووي: أن الجن مَوجُودونء وأئّهم 
قديراهُم بعض الآَدَمِيين وأمّا قوله تعالى: 9 إِتَمْرَتَكْ هْووَقي'لهدِنْ حت لَا دوجم [الأعراف: 
١‏ فمحمُولٌ على الغالِب» ولو كانت رؤيئّهم تحالاما قال يك في الشّيطان الذي تفلت عليه 
في صلاته: «القدُ هممت أنْ أربطه حتّى تُصبحوا تنظرونٌ إليه أجمعُون, أو: كلكم؛ وتلعَبٌ 
به ولدان المدينة»”"2» قال القاضي عياض: وقيل رُؤيتهم على خلقتهم وصّورهم الأصليّة 
)١‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم (84:1” يرقم 041). 


ضف 

عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

متيعة لظاهر الآية إِلّا للأنبياء صلوات الله وسلامّه عليهم؛ ومن خرقّت له العادة» وإِنَّ) 
يراهُم بنوآدم في صُور غير صٌورهم كما جاء في الآثار. قلت: هذه دعوى مجردّة» فإنْ لم يصح 
لما مستّند فهى مَردُودة» انتهى. 


* [تعريف الح ]: 

فائدة: 

قال أبو عبدالله المازري: الحنّ أجسامٌ لطيمّة رَوحانيّة تتشكل بالأشكال الخسيسة 
ل وها روحت ل لحس يا در عاق بت ودر ان الى ارين ى قرو لاه 
رؤية الملائكة قد تكونُ بواسطة التشكل» وقد تكون كشْفاً ى| في حكاية ضيف إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» وكا في قوله تعالى حكاية عن مريم: #فْتَمثَّلَ لَهَابسَرَاسَويًا *. وفي 
حديث الإسراء: أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريلٌ عليه السّلام على هيئته التي خلقه 
لله عليهاء فتكون رُؤيتْه عليه السّلام للملائكة على الوجُْه الأعم. 


عد 7 ا مااع 5 : م اك 2 
فإن قلت: فى| معنى تشكل الملاتككة والجن في صورٍ مختلفة» ولا قدرّة لمخلوق على 


ع “نام 4 5 

قلت: قال القاضي أبو يعلى: لا قدرة للجنّ على تغيير خلقهم» ولاعلى نقل صُورهم 
إلى صورٍ أخرى؛ لأن ذلك إِنَّها يكون بنقض البّيّة وتفريق الأجزاء؛ وإذا انتقضت البنية 
2 31 -_ 3 
بَطّلت الحياة واستّحال وقوع الفعل من الجملة» فكيف تقتل نفسّهاء وإِنّا ذلك باعتبار 
جواز أن يعلمّهم الله كلماتٍ وضروباً من ضُروب الأفعال إذا عله أو تكلّم به نقله الله 

1 :1 9-0 ب 06 و 007 ٠.‏ 

من صورة إلى صورة» فيقال: إِنّه على التصور والتّخيل» وحمل على هذا تصوير جبريل في 
صورة دحيّة» وتصوّره لمريم بشرا سويا. 

قلت: ويجورٌ أن يكون الله تعالى قد جعل هم قوّة التَشْكل عندَ إرادتهم ذلك؛ لأنهم 
أرواح؛ ومن ذلك أنْ الأنبياء تَرى في المنام» وقد ورد أنَ الشّيطان لا يتمثل في صُورة الأنبياء» 


رض 
عمدة المريد شرح جوهرة التوجيد 2 سس سس يبب 
وتلك أرواحهم., والله تعالى هو الفاعل لذلكٌ على الحقِيقّة» فإنّه الفعّال لما يريد. وأقول: 
قوله في حكايّة ضَيف إبراهيم... الخ» مثالٌ لرُؤيَتهم بواسطة التشكل» وقولّه: قلت: 
ويجوز... إلخ» هو الظاهرء ولا نعرف أنه ورد في حديثٍ يعوّل عليه أنَّ الله علّمَهِم الأسماء 
التي يتحوّلونَ إلى الصّور المختلفة» ولا شكٌ في أن طريق العلم بذلك السّماع؛ إذ لا مجالَ 
لل رأي فيه ذكرء والله أعلم. 
* [تفصيلٌ في تعريفي الملائكة والجنّ والشياطين]: 
قلتُ: وني كلام المازريٌ بعض إجمالٍ تفصيلّه قولُ السّعد: وعندنا ظاهرٌ الكتاب 
والسنّة» وهو قول أكثر الأمّة أن الملائكة أجسامٌ لطيمّة نُورانيّة قادرة على التشكل بأشكالٍ 
مختلفة كاملة في العلم والقّدرة على الأفعال الشّاقة» شأنها الطّاعات ومسْكنّها الّموات» 
عَم شل الله" إل انياته علي العتلاة والسلام وأصاؤه عل وح يستكزة اللي 
والثهار لا يفترونء لا يعصون الله ما أمرّهم ويفعلون ما يُؤْمرُونء والجحنّ أجسامٌ لطيقة 
هَوائيّة تتشّكل بأشكالٍ مختلمّة» ويظهرٌ منها أفعالٌ عجيبّة» منهم المؤمن والكافر والمطيع 
والعاصيء والشياطين أجسامٌ ناريّة ئها إلقاءً الناس في الفساد والغواية بتذكير أسباب 
المعاصي واللّذات» وإنساء منافع الطّاعات» وما أشبه ذلك على ما قال تعالى حكاية عن 
الضّيطان: وَمَاءنَ ل عَليِكمْ ين سُلْطئن إله أن معزي دَاسبَبتِسُر لي قلا َلُوسُوفٍ وَلُوموَا 
أنفُسَحَكُم 4 ايراهيم: 019 قيل: تركيب الأنواع الثلانّة من امتزاج العناصر الأربعّة» إلا أن 
الغالب على الشياطين عنصّر الثّار وعلى الآَرين عنضّر الهواء. وذلكَ أن امتراج العناصر 
قد لا يكونٌ على القّرب من الاعتدال» بل على قدر صَالح من غلبة أحدهاء فإن كانت 
الغلّبة للأرضيّة يكون الممتزج مائلاً إلى عنصر الأرض»ء وإن كانت للمائية فإلى الماء» أو 
للهوائية فإلى ال هواء» أو للثارية فإلى الثار» لا يبرح ولا يفارق إلا بالإجبار» أو بأن يكونَ 
حيواناً فيفارق بالاختيار» مثل ما يعيش في الماء كالضَفادِع أو غيره ككشراتٍ الأرض 
مثلاً» وليس هذه الكّلبة حدٌ معيّنء بل تختلف إلى مراتب بحسّب أنّواع الممنزجات التي 
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ال ا ل 0 
تسكن هذا العنصرء ولكون المهواء والثّار في غاية التَشفيف واللّطافة كانت الملائكّة والجنّ 
وَالشياطن بعيث يدخلون التاقد والضائق حتى أجواف الانسان» ولا يرون بحس 
البّصر إلا إذا اكتسبوا من الممتزجات الأحر التى تغلب عليها الأرضيّة والمائيّة جلابيبَ 
وغَواشء فبُرون في أبدانٍ كأبدانٍ النّاس أو غيره من الحيوانات» والملائكةٌ كثيراً ما تُعاون 
النّاس على أعمال يعجَزُون عنها بقوّتهم كالعّلبة على الأعداء» والطيران في الهواء والمثبي» 
وخنظة حسوضا الفظرين عن كوو الانام و اما ةيو الكقنا طن وبسالطوة يعض 
الأناميّ ويُعاونُونهم على السّحر والطلسّمات والثارينجات وما يُشاكل ذلك. 

وو 53 1 7 00 7 5 5 إن 5 َ# 

وأورد على هذا المذهبّ أن الملائكة والجنَ والشّياطينَ إن كانت أجساماً ممتّرجة 
من العناصر يجب أنْ تكونّ مُريبة لكل سليم الحاسّة كسائر المركبات وإِلا لجاز أنْ يكون 
0 ا 6 عام يو 3 5 : 1 
بحَضرتنا جبال شاهقة وأصوات هائلة لا نبصرّها ولا نُسمعهاء والعقل جازمٌ ببطلان 

ع 5 5 0 و 1 5 

ذلك على ما هو شأنْ العلوم الثّارية» وإن كانت غلبة الأُطيف بحيث لا تجوز رُؤية الممترّج 

ع 03 - عه ىن بع عم ع س د 
يلزم أن لا يروا أصلاء وأن تتمزق أبداتهم وينحل تركيبهم بأدنى سبب. واللازم باطل 
لما تَوائّر من مُشاهّدة بعض الأنبياء والأولياء عليهم الصلاة والسّلام إيّاهم ومكالمتهم. 
ومن بقائهم زماناً طويلاً مع هُبوب الرّياح العاصِمّة» والدخول في المنافذٍ الضيقة» وأيضاً 
لو كانوا من المركّبات المزاجيّة لكانت لهم صور فرعيّة وأمزجة مخصوصة تقتّضي أشكالاً 
مخصّوصة كا في سائر الممُتزجات. فلا يتصور التّشْكُل بالأشكال المختلقّة. 

وحاصل الجواب منعٌ الملزومات؛ أمّا على القول باستنادٍ الممكنات إلى القادر المختار 
فظاهرٌ جواز أنْ يخلقَ رؤيتهم في بعض الأبصار دون البعضء وأن يحفظ بالقّدرة والإرادة 
تركيبهم» وتبدل الأشكال, وأمّا على القولٍ بالإيجاب فلجواز أن يكونّ فيهم من العُنصر 
الكثيف ما تحصل معه الرّؤية لبعض الأبصار دون بعضء وفي بعض الأحوالٍ دون بعض» 
أو يظهروا أحياناً في أجسام كثيمّة هي بمنزلة الغِشاء والجلباب لهم فيُبصرواء وأنْ تكون 
نُفوسُهم أو أمزجتهم أو صورّهم النُوعية بحيث تقئّضي حفظ تركيبهم عن الانحلالٍ» 


عمدة المريد شرح جوهرة التوجيد._ ب لبي 

وتبدّل أشكاههم بحسب اختلافٍ الأوضاع والأحوالء أو يكون فيهُم من الفطئّة والذكاء 
مايكرفون ب جهات هبوت :الإباع وسائر آنباناتحلال الركيب» لتجوزون عنها 
ويأوون إلى أماكن لا يلحَقهم فيها ضرر. 

وأمّا الجواب فإنّه يجوز أن تكونّ لطافتهم بمعتّى الشّفافيّة دونَ رقة القوام» فلا 
يُلائم ما يحكى عنهم من التُّوذ في المنافذ الضّيقة والظّهور في ساعة واحدة في صور مختلمّة 
بالصغر والكبر ونحو ذلك. 

تنعات: 

الأولى: الملائكةٌ عند الفلاسفة عبارةٌ عن العمّول المجردّة والنُّوس الفلكيّة» وتُخصٌ 
باسم الكروبيين» منهّم ما لايكونّ له علاقة مع الأجسام. ولو بالتَأئيرء والقائلون منهُم أيضاً 
بالجنٌ والشياطين زعمُوا أن الجن جواهرٌ مجرّدة لها تَصرّف وتأثير في الأجسام الُنصريّة 
من غبر تعلق للتّفوس البشريّة بأبدائياء والشياطين هي القوى المتخيّلة في أفرادٍ الإنسان 
من حيث استيلاؤها على القوّة العاقلّة وصرفها عن جانب القدسء واكتساب المالات 
العقليّة إلى اتباع الشّهوات واللّذات الحسيّة والوهميّة ومنهم من زعم أن التّفوس البشريّة 
بعد مُفارقتها عن الأبدانٍ وقطع العلاقة معها إن كانّت خيّرة مُطيعة للدّواعي العقلية فهم 
الجنّ» وإن كانت شريرة باعثة على الشرور والقبائح معينة على الضلال والانهماك في الغواية 
فهم الشياطين. 

قآل الشعدة وباكملة فالقول بوخُود اللاتكة والخرة والشباطين عا اتعقد غلية 
إجماعٌ الآراءء ونطقٌ به كلامٌ الله تعالى وكلامٌ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وحكي عن 
مُشامّدة كثير من العُقلاء وأرباب المكاشّفات من الأولياء» فلا وجّْه لنفيها ى| لا سبيل إلى 
إثباتها بالأدلّة العقليّة» والله أعلم. 

الثانية: قال السّعد: ذهب بعض المتأَهينَ من الحكاء وتُسب إلى القدماء: إلى أنْ بين 
عالمي المحسّوس والمعقول وايسطة تُسمّى عالم المثل» ليس في تجرّد المجرّدات ولا في حالطة 


فيل 


عمدة المريد شرح جوهرة التوجيد._  -‏ سسسسسسسببب؟بب ب بسسحح ببح 
الماديّات» وفيه لكل موجُودٍ من المجّردات والأجسام والأعراض حتّى الحركات والسّكناتٍ 
والأوضاع والهيئاتٍ والطّعوم والرّوائح مثال قائمٌ بذاته مُعلّق لا في مادّة ومحل» يظهَرٌ 
لس سعوانة مظهن كالراة وانخبان والماء والهواء وتح و ذلكء وقد يتتقل من مظهر إن 
مظهّر» وقد يطل كم إذا فَسدّت المرآة أو الخيال أو رّالت المقابلة أو التخبيل» وبالجملة هو 
عالم عظيمٌ الفسْحَة غير مُتناءِ يحذو ذو العالم الحسيئٌ في دوام حركة أفلاكه المثاليّة» وقبول 
عناصره ومُركْباتِه آثار حرّكات أفلاكه وإشراقَات العالم العقلي» وهذا ما قال الأقدَمون أن 
في الوجُود عالاً مِقدَاريًاً غير العالم الحسي» لا تتناهى عجائه ولا تحص مُدنهء ومن جملة 
تلك المدن جابلقاء وجابرصاءء وهُما مدينتان عَظَيمّتان لكل منهُما ألف باب لا يحص ما 
فيهًا من الخلائق» ومن هذا العال تكونٌ الملائكّة والجنّ والشياطين والغيلان لكونها من 
قبيل المثل أو التّفوس الناطِقة المقارقة الظاهرة فيهاء وبه يظهر المجرّدات في صور مختلقّة 
بالحُسن والقبح واللّطافة والكثاقّة وغير ذلك في استِعدّاد القابل والقّاعل وعليه نوا أمر 
المعاد الجسمانيّ» فإ البدّن المثالي الذي تنصّرف فيه التفس حُكمّه حُكم البدن الحسيّ في أن 
له جميع الحوّاسٌ الظاهرة والباطنة» فيلتذ ويتأل بالمّذات والآلام الجسانيّة» وأيضاً تكون من 
المعلّقة تُورانيّة فيها نعيمٌُ السّعداء وظّلانيّة فيها عذابٌ الأشقياءء وكذا أمر المنامَات وكثي 
من الإدراكات. فإِنْ جميع ما يُرى في المنامّات أو يُتخيّل في اليقظة» بل يُشامّد في الأمراض 
وعند غلبّة المخوف ونحو ذلك من الصّور القُدَاريّة التي لا تحقّق لها في عالم الحس كلّها من 
عالم المثل» وكذا كثيرٌ من العّرائب وتحوارق العادات كى] يُحكى عن بعض الأولياء: أنّه مع 
إقامته ببلدّه كان من حاضري المسجد ا حرام أيّام الحج» وأنه ظهّر من بعض جدران البيت» 
أو رج من كوّة أو من بيت مَسدود الأبواب والكّوات. وأنّه أحضرٌ بعض الأشخاص أو 
الثار أو غير ذلك من مُسافة بعيدة جداً في زمان قريب إلى غير ذلك. 

والقائلُون بهذا العالم منهُم من يدّعي تُبوته بالمكاشّفة والتّجارب الصّحيحة؛ ومنهُم 
من يحتج بأنْ ما يُشاهد من تلك الصّور الجزئيّة ليست عدّماً صرف ولاامن عالم المادّيات» 


يض 
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وهو ظاهرء ولا من عالم العٌقل لكونها ذوات مقداريّة. ولا مُرتَسمّة في الأجزاء الدماغيّة 
لامتناع ارتسّام الكبير في الصَّغيرء ولما كانت الدّعوة عالية والشّبهّة واهية لم يلتّفت إليه 
المحققون. 

الحادي عشر: ما أسلفناه عن القاضي في لفظٍ مَلائكٌة قولٌ من سنّة أقوالٍ بسَطناه في 
«تعليق الفرائد»)» فراجعه. 

الثاني عشر: ذكر فخر الدين ما يؤخذ منه صِحَة إطلاق الحيوان على الملائكّة وأنْهم 

4 000 ا اه 

من نورء والجنّ من نارء ولفظّه في سّؤال أورّده في قوله: : #والته حَلقَمل )كل داب من مَآءِ © [النور: 
أمّا الملائكة وهم أعظمٌ الحيوانات غيرُ مخلوقّة من ماء, وإِنَّا هم محلوقونَ من التُور 
وأمًا الجنَ فهم محلوقونَ من النّارء انتهى غَرضّنا منه. وعندي أَنَّ مُراده بالحيوان ذو الحيّاة لا 
ما وضمٌ بإزائه الجسم الثامي الحسّاس؛ لأنّ الملاتكة لانّاء لأجسادهمء كما أسلفناةُ صدّر 
هذا التعليق. 

الثالث عشر: يُوْحَذ من قوله ل: «البيت المعمُور في السّماء السَابعَة» يدخله في كلّ 
ا 
اا ا ل 
إلا الجن والإنسء ثم يتقدّم عظيمٌ الملائكّة فيصل بهم, قال: وبلعّنا أن ميكائيلٌ يؤم الملائكة 
بالبيتٍ المعمور. 

قلت: لا يشكل على ما تقدّم؛ لأن هذا بلاغ فلا يحتجٌ به لانقطاعه. والله أعلم. 

الرابع عشر: هل ترى الملائكّة ريّها؟ 


)00 أخرجه البخاري (5: ٠١9‏ برقم 737017)» ومسلم (1: ١50‏ برقم .)١57‏ 


هذا وقومٌ نَصَّلُوا إذ مَضَلُوا وبع كُلَّ بَعضَهُ شَهُقَدِيَفضْلٌ 3 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

الخامس عشر: هل تُارّى على أعماها؟ وربّا تسمّع قريباً ما يُنبئك عن الجواب. 

ولما كان التفضيل بين الملائكة والبّشر مُتَلفاً فيه» وكانَ مذهب الأشعريّ تفضيل 
الأنبياء على الملائكة من غير تفصيل» وتفضيلٌ الملائكّة على غير الأنبياء من البشّر من غير 
تفصيل» وكانّ مذهبُ المحمّقِين من امائريدِيّة هو التّفضيل» أشارَ إليه على طريقٍ التَخلُْص 
وهو الخروجٌ من عرض إلى آخر يُناسبه. 

فقال: (هذا) مبتدأ حُذف خبره؛ أو خبر مُبتدأ محذوف عائدٌ على الحكم المتقدم؛ 
أي: هذا الحكم ىا قد عَلِمء أو الحكم المعتمد هذا المتقدمء وأمّا الاقتتضاب فهو الخروج 
من غَرض إلى آخر يُناسبه» نحو: # هَدذا وَإِركَ للظدِينَ رماب * [ص: 00]» وفائدنّه مزيدٌ 
تقرير الحكم وتقويته في ذهن السَامع. 

(و) للاشتئناف مثل: #وَيْقِرٌ ف الْأَيمَاوِ مَاسَمَآه4 [لنج: 0]» لا للعطف | لا يخْمَّى 
(قوم) من محقّقي الحنفيّة كالصفار والنسفي (فصّلوا) بالضّاد المهمّلة (إذ فضلوا) بالضاد 
المعجمة» أي: وقت تعرْضُهم للكّوض في التفضيل بن المَريقينه فقالوا: رشل الببشر 
كمُوسى أفضلُ من رسل الملائكة كجبريل» ورُسل الملائكة كإشرافيل أفضل من عامّة 
البشر وهم غير الأنبياء كأبي بكرء وعامّة البشر كعُمر أفضل من عامّة الملائكة وهم غيرٌ 
الرّسل منهُم كحملّة العرش. 

حتسجّين على تفضيل رُسل الملائكة على عامّة البّشر» وعامّة البشر على عامة الملائكة 
بالوجوه التي سبقٌ بيائماء وكلام العز بن عبد السّلام ظاهر في التفضيلٍ بين المُريقين حيث 
قال: التتفضيل يقعٌ بالمعارّف والأحوال والطّاعات» وبكثرّة إحسّان الخالق للمخلوق وإِنْم 
يكن من تقدّمء وقد أحسّن الله تعالى لين والمرسَلين وأفاضل المؤمنينَ بالمعارفٍ والأحوالٍ 
والطّاعات ونعيم الجنان ورضًا الرحمن والنظر إليه مع تُسليوه وكلامه وتّبشيره بتأييد 
الرّضوان» ول ينبت للملائكة مثل ذلك» ولا شك أن أجسامَهُم أشرفٌ من أجسام البشر. 


84و 
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وأمّا أرواهم فإنْ كانّت أعرف بالله وأجمل أحوالاً من أحوالٍ البشرة فهم أفضل 
من البشرء وإن استّوت الأرواحٌ في ذلك فقدْ فضّلت الملائكّة بالأجساد؛ لأثها من تور 
والبشر من لحم ودم؛ وفضلهم البّشر با دكرناء وإِنْ فضلهم البّشر في الأحوالٍ والمعارف 
والطاعات كانُوا أفضل منهّم» وللبّشر طاعات ل تنيت للمّلائكة كالجهاد والصَّبر على 
المحنٍ ومجامّدة الموى والأمرٌ بالمعروف والتّهي عن المنكر وتحمّل مشاقٌ العبادات لله 
وأنْم يرون ريم ويُسلّم عليهم ول يثبت مثل هذه الأمور للملائكة» وإن 7 
ُسبّحون اليل والتهار لاي ونء فرت عمل قليل أفضل من تسبيح كثيره وكم من 
أفضل من قائم» وقد قال تعالى: « إرك ألَدِنَ اموا 0 
البينة: 461 أي: خيرُ الخليقة والملائكّة من الخليقة. لا يقال: الملائكة من الذين آمنوا وعَملُوا 
الصّالحات؛ لأنْ هذا الأفظ مخصوصٌ في غرف الشّرع بمن آمنّ من البّشر. 

فإن قيل: لعل الملائكّة يرون ريّهم. 

قلنا: مُنع منه عمُوم قوله تعالى: 9 لَا تُدْرِكُةُ الْأصرٌُ4 أخرج عن عمومه 
مؤمنون» فبِيَ على عمُومه في الملائكةٍ اأبراره وله أعلم. وفيه تصريمٌ ببجواب المبحث 
الرّابع عشّر السّابق الوعد به. 

وجزم البدر الزركشي بطريتٍ الأشعريّ قائلاً: من أحسن الأدلّة عليه قوله تعالى بعد 
ذكر جماعة من الأنبياء: وكا مَصَّلْمَا عَلَالْملِينَ 4 [الأنمام: :0 والملائكّة من العالمين 
فدلّ على أئّهم أفضل منهّمء وقوله تعالى: «إنك الْدنَ اموا وعَمِلُوأ الضصَلِحَتٍ أَوْلَيَكَ هر 
حير ليرِيّةَ # جَرَآؤْهُمَ عِندَ رَيهِمَ جَنََتُ عَدَنِ * وأراد بي آدم لا الملائكّة» بل هم حدم أهل 
الحئة ثمّ ذكر كلام العز السابق وأقرّه ثم قال: ولآنه بهم قامّت الحجّة لله على خلقه 
بخلاف الملائكة حتى قال تعالى: “9و يتك لسكا لسك يشلك 4 السب ولا 
آدم أبا الببشر سجدّت له الملاتكٌة والمسجود له أفضل من السّاجدء ثم في الأنبياء من هو 
أفضل من آدم؛ ولأن الثاس في الموقف إِنَّم) يستشفعون بالأنبياءِ لا بالملائكة» انتهى. وفيه 
التَصريحٌ بجواب المبحث الخامس عشر السابق الوعد به أيضاً. 


1 لوده 


45 
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ئنئسه: 


المشهور بِينَ القّوم في نقلٍ بيان الول بالتفصيل ما سبق» وقال السّراج البلقيني في 
امنهج الأصلين»: والمختارٌ عند الحنفيّة أنّ خواصٌ البشّر وهّم المرسّلون أفضلُ من جُملة 
الملائكة» والملائكة الخواصٌ أفضلٌ من الأنبياء غير المرسَلِينَء والأنبياء غيرُ امرسَلِين أفضل 
من غير الخواصٌ من الملائكّة. ومنهم من وقف في التفضيل بِينَ صا حي البّشر والملائكة» 
انتهى. فلعل هم طَريقَين في التّفضيل كا يُشعِر به قوله: والمختار. ولما احتمّل الأمرٌ عند 
الناظم أُببَم بيانه. 


ع “ل 


كمه . 

قال أبو المظفر السّمعاني: انَمْقُوا على أنَّ العُصاة من المؤمنينَ دون الأنبياء والملائكة» 
فأمًا المطِيعُون فاختلمُوا في المفاضلّة بينهُم وبينَ الملائكة على قولين» انتهى. 

ولماحكى ابن يُونس القّولين اللّذين أشارٌ إليهماء قال: والأكثرونَ منا على أن المؤمن 
الطّائع أفضل من الملائكة» وبالجمكة ممّن جزم به أيضاً السّراج البلقيني في «منهج الأصلين» 
قائلاً: وأمَا الصَّالحونَ من البشّر من غير الأنبياء فأكثرٌ العلماء على تفضيل الملائكّة عليهم. 
وعندّنا أن من كان منهُم تقيانق مُوقناًلدموت على ذلك» فقد يُفضّل على الملائكة باعتبار. 
المشّاق في عبادتِهه مع ما فيه من الدّواعي إلى الشّهوةٍ وغيرهاء لا سِيما من كان خليقة لسيّد 
الأوّلِين والآخرين» انتهى. وفيه عكسٌ لنقل المالكي قبله إلا أنْ يُريد المالكي بقوله: منا 
أهل السئة» ويريدٌ السّراج الأشاعرة. 

قلت: وهو جري منهّما على طريقٍ ال حنفيّة وبعض الأشاعرة كا يُعلّم مما مرّء نعم 
كلام السَّمعانَّ تحريرٌ محل الخلاف. 

فإن قلت: كيف يذهبٌ ذاهبٌ إلى تفضيل غير الأنبياء من البشَّر وهو غير مَعصوم 


على بعض الملائكة وهو معصوم؟ 


4:١ 
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قلت: قال السّراج البلقيني: ليس الكلامٌ في التّفضيل من حيتٌ العِصمَةٌ وعدَمهاء 
وإِنّا الكلام فيه من حيث المشّقة الحاصِلّة للعابدٍ من البكّرء ومع ذلكٌ فلا يكوثٌ ول 
افضلٌ من نبيّه انتهى. ومرائه ما مر من أن الكلام إن هو في الأفضلية بمعتّى أكثرية 
الثواب على العبادة» لكنّه عبّر بالمشّقة؛ لتَبِعيّة أكثر التَواب لها غالباً أخذاً من قوله عليه 
الصّلاة والسّلام: «أفضلٌ الأعمال إلى الله أخيرها وإِنْ قلّ0”"© فتدّبر. 
ولما ذكر أن الأنبياء أفضل من الملائكّة» وأنّ الملائكة يلوتهم في الفضلء نبّهِ على أنَّ 
بعضّ الأنبياء غير نبيّنا محمد وك يفضل بعضهم أيضاًء وعلى أنَّ بعض الملائكة يفضل 
بعضهم أيضاً باتّفات من غير خلاف بقوله: (وبعض كل) بالرّفع على الابتداء» أي: 
وبعضٌ كل من الأنبياء والملائكة (بعضّه) بالتّصب عل أنه مفعول للمُضارع المذكور بعد 
«قد) التحقيقية الدّاخلّة لهذا الغُرض مع إصلاح النَظمء على ماذهب إليه جماعة محقّقُون من 
أهل العربيّة من صحّة دُخوها على المضارع من قوله: (قد يفضل) والجملة خب المبتدأء أو 
الرَابط لها به فال يفضل» وأفردَ الضَمير المضاف إليه #بعض»» وإن رَجع لمَريقّي الأنبياء 
والملائكة لتأويله بالمذكور والمتقدّم. 
والمعنى أَنْ مما يجب اعتقاده أن بعض الأنبياء كأولي العم منهم» وبعض أولي 
العزم منهُم كإبراهيم يَفضْل البعض الآحَر قال تعالى: لوَلْقَد مضنا بض اليَيتنَ حل بن » 
[الإسراء: 00]» وقال تعالى: ##تِلْكَ الرّسُلُ مَضَّلْنَا بِعَضَهُمْ عَلَ بَعْضِ © [البقرة: 207]» وأنْ بعض 
الملائكة كالرّسل منهم» وبعض الرّسل منهُم كجبريل يَفضْل البعض الآكَرء قال الله تعالى: 
* أله يَضصَطفى وري الْمَلوِكَةَ رسلا © [الحج: 600 وتقدّم أن جيريلٌ وميكائيلٌ وإسرافيلٌ 
وعزرائيل زُؤساء الملائكة» وتقدّم أن المختار الوقف فيما بين إسرافيل وجبريلء وبالجملة 
فمحمّد يك أفضل المخلوقات على الإطلاق» وتقدّم الخلاف فيمّن يليه من أولي العَزم ثمّ 


)١(‏ أخرجه البخاري (4/:4 برقم 14745)» ومسلم (1: 041 برقم “727)» بلفظ: الأحب الأعمال إلى الله تعالل 
أدومهاء وإن قل». 
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بقية أولي العزم, ثم بقيّة الرّسل ” ثم الأنبياء غير الرّسلء ثم هم فيا بيهم مُتفاضِلون أيضاً 
كه يُعلم من الآية السَابقة» ثمٌ أرأس رُسل الملائكة ثم من يليهم منهم؛ ثم بقية زُسلهم» ُ 
بقيّتهم غير الرّسل» ثمّ هم مُتفاضلون أيضاً فيا بينُمء وهذا التتفضيل هو الباعثُ لنا على 
الإشارة إليه فيه سبق بقولنا: من حيث الجملة. 


نتمه: 

الواجبٌ اعتقادٌ الأفضليّة والمفضوليّة تفصيلاً فيمّن علم تفصيلاً بقاطِعء أو ظني 
قويء إن يقد اليقين» وما يقال إِنّه لاعبرةً بالظّنيات في باب الاعتقادّات فإ أَرِيدَ أنه لا 
يحصلٌ منه الاعتقاد الجازم؛ ولا يصمح به الحكُم القَطعيّ فلا نزاع في قبوله؛ لكنّه ليس ذاك 
المدّعى» وَإِنْ أَيدَ أنه لايحصلٌ الظنّ فهو ظاهرٌ البُطلان» وإجمالاً فيمن عَلِم إجمالاً ويمتّنع 
الحجوم على التّعبِين فيه| لم يرذْ فيه من التدقيق بيان» ولو ظنياً في| يُكتقّى فيه بالظنيات كهذه 
المباحث. والله أعلم. 


كننة* 


بهم الناظمٌ في الفاضل» لم يذكر منه إلّا محمداً كل فيه| مرّء وفي المفضول أيضاً لينطبق 
كلامه على كل من علمَ تفصيلا وممن عَلمَ إجمالآء فليتأمل. 


يدك 
: اق 2 2 
8 بالمُعحرَاتٍ أَيدواتكرّمَا وَعِصمَةَ البارى لِكُل حَتّما 3 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 33-3 سس سس سح 
[ندى المحرة وخر قالعادة] : 


وما كان خرقٌ العادة وهي: تكرّرُ الشيء دائاً كسّلب التْطتٍ عن الجاد. أو غالباً 
كطلوع الشمس كل يوم من مشرقهاء وغروبها في مغريها بأن يخرج الحكم على خلافهاء 
كوجود النطق ولا حياة» كتسبيح الحصى في كمّه عليه الصلاة والسلام؛ وكطلوع الشمس 
من مغريها في بعض ما يستقبل من الأيام؛ جائزاً عقلاً وواجباً شرعاًء ىا ثبت في معجزات 
الأنبياء الكرام» وكان الإيهان بذلك واجباً على المكلفين من الآنام» أشار إلى ذلك قصداً 
للإعلام» وتقريباً للأفهام» فقال: (ب) جنس «(المعجزات) جمع معجزة» مأخوذة من 
العجز المقابل للقدرة» وحقيقة الإعجاز: إثبات العجز لكن استعير هنا لإظهاره. ثم 
حوّل الإسناد أيضاً عن الباري تعالى» إذ حقٌّ الكائنات أن تضاف وتنسب إليه؛ لأنه المؤثر 
الحقيقيٌ» وأسندَ مجازاً إلى ما هو سبب المعجز أعني الخارق» ثمّ جعل المعجرّ علماً جنسياً 
عليه واشياً له. وحينئنٍ ف (التاء) في المعجزة على هذا للنقل من الوصفية إلى الاسمية» ى| 
قالوا في الحقيقة. 

وقيل: إِنَّ التاء فيها للمبالغة» ى) في علامة ونسّابة وصفين لمذكّرء وذكر إمام الحرمين 
بناءً على رأي الأشعريّ أن هاهنا تجوز آخر هو استعمال العجز في عدم القدرة» كالجهل في 
عدم العلم؛ وهو في الحقيقة ضدّ القدرة» فقياسه: أن لا يتعلق إلا بالموجود وبا يقدر عليه؛ 
حتى يكون إطلاق العجز على الزَّمِنَ إنما هو باعتبار عجزه عن القعود بمعنى أنه وجَدَّ 
منه اضطراراً لا اختياراً لا باعتبار عدم قدرته على القيام» وحينئٍ فلو تحقَقٌ العجز عن 
المعارضة لوجب أن تكونّ المعارضة الاضطرارية موجودٌ وهو باطل. 

وحاصله: أن الخارقٌ الآتي به إن لم يكن من جنس مقدور البشر فلا يصحٌ إطلاقٌ 
العجز حقيقة على عدم فعل ما ليس بمقدوره وإِنْ كان من جنس مقدورهم فالعجز 
عند الأشعريّ يقارب المعجوز عنه. والمعارضة منتفية» فلا يصحٌ ثبوت عجز متعلّق بها 


:454 
عب الروجدي جردر اسه 
فقد تسومح وأطلقٌ العجرٌ على انتفاء القدرة» كا يتسامح في الجهل ويطلق على أنتفاء 


د بالود د لدي ادام : المعجزة في العرف أمرٌ خارقٌ للعادة» مقرونٌ 


قال سعدٌ الدّين: إنما قال: (أمر) ليتناول الفعل كانفجار الماء من بين لالع 
وعدمه؛ كعدم إحراقٍ الثاره ومن اقتصرٌ عمد غل التعل جعل المعجز هاهتا كو الثان يزداً 
وسلاماً. أو بقاء الجسم على ما كان عليه من غير احتراق» واحترز بقيد المقارنة للتحدي 
عن كرامات الأولياء» والعلامات الإرهاصية التي تتقدم بعثة الأنبياء» وعن أن يتخذ 
الكاذب معجزة من مضى من الأنبياء» أو ما تقدم له في السنين الماضية حجّة لنفسه. وبقيد 
عدم المغار في عن الكيحروالتعوقة: 

واعترض على هذا التعريف بأمور: 

الأوّل: أنه لا بدٌ من قيد الظهور على يد المدَّعيء ومن جهته احترازاً عن أن يتخدّ 
الكاذب معجزة غيره المقارنة لدعواه معجزة له» فقد صر حوا بأنه لا عبرة بذلك» ولا بد 
من قيد الموافقة للدعوى احترازاً عم إذا قال: معجزتي نطق هذا الجماد فنطق بأنه مفترٍ 
كذاب» ولهذا قال الشيخ أبو الحسن: هي فعل من الله تعالى» أو قائم مقام الفعل يقصد 
بمثله التصديق. وقال بعض الأصحاب: هي أمر قصد به إظهار صدق من ادّعى الرسالة. 

والثاني: أن القومَ عدّوا من المعجزات ما هو متقدّمٌ غير مقرونٍ بالتتحذي» ولامقصود 
به إظهار الصٌّدق؛ لعدم الدّعوى كإظلال الغام» وتسليم الحجر والمدر» ونحو ذلك. 

والثالث: أن المعجزةً قد تتأخر عن التّحدي» ك] إذا قال: معجزتي ما يظهر مني يوم 
كذاء فظهرت. وأجيب عن الأول: بأن ذكر مقارنة التّحدي مُشْعرٌ بن الخارقٌ من جهة 
المتحدّيء ىا هو مشعرٌ بأنَّ ذلكَ الخارق مصدّق له وإلا فلا فائدةً له في مقارنته تحذيه» 
ما بناءَ على أنَّ التَحدّي هو دعوى الرّسالة ىا هو الأصحٌ» فظاهر. وإما بناءً على مقابله» 
وهو أنَّ التتحدي طلبٌ المعارضة فيم| جعله شاهداً لدعواه وتعجيزاً للغير عن الإتيان بمثل 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 3 سسب سبي 
ما أبداه على ما يشعر قولهم: تحديت فلانا إذا باريته الفعل ونازعته الغلبة» وتحديته القراءة 
ينا قرأ فلا شك أنّ بالنّحدي يحصل ربط الدعوى بالمعجزة» حتى لو ظهرت آية من 
شخص وهو ساكت لم تك معجزة» وكذا لو ادّعى الرسالة وظهرت الآية من غير إشعار 

قلت: قال بعضهم: قوله: فظهر أن قيد التحدي لا بد منه» لكنه لا يشترط عند كل 
معجزة؛ لأن أكثر معجزاته عليه الصلاة والسلام صدرت من غير تحد» بل قيل: إنه م 
يتحدٌ بغير الق رآن» وتمنى الموت» وإن الشرط وقوعها تمن سبق منه دعوى التحديء انتهى. 
وهو حسن لا بذ منه. 

وعن الثاني: بأن عد الإرهاصات من جملةٍ المعجزات إِنَّا هو على سبيل التجوّز 
بالتغليبٍ والتشبيهء وسنتعرض لاستيفاء الخوارق إن شاء الله تعالى. 

وعن الثالث: بأنّ المتَأحرَ إن كان تأخَرهُ بزمانٍ متطاول» بحيث لا يعد مثله في 
العرف مقارناًء فالمعجزة عند من شرطً مقارنة الخارق للدَّعوى نفي الإخبار عن حصول 
ذلك الخلاف؛ ولااشكٌ في مقارنة ذلك الإخبار للدعوى. فإنه إخبار بالغيب» غايته: أن 
العلمَ بإعجازه تراخى إلى وقت وقوع ذلك الخارق» أما من جعل ذلك الخارق المتراخي 
معجزة فهو لا يَشترطٌ المقارنة. 

ف 0 2 2 7 

* [شروط سبعة لتحقق مسمى المعجزة]: 

والحاصل: أنَّ المحققين على أنه يُشترط في مسمّى المعجزة سبعةٌ أمور, أوَهها: أن 
يكون فعلاً لله تعالى» أو ما يقوم مقامَةٌ من النَّرك ليتصور كونة تصديقاً منه تعالى. 

وثانيها: أن يكونَ خارقاً للعادة» إذ لا إعجازدونه. 

وثالثها: أن يكونَ ظهوره على يد مدّعي النبوٌة؛ ليعلمَ أنه تصديق له. 

ورابعها: أن يكون مقارناً للدّعوى حقيقة أو حك إذ لا شهادة قبل الدعوىء قال 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
بعضهم: : ولو بلحظة. والمتأَخَرٌ عنها قد علمتَ حاله» نعم وقعّ لبعض المتأخرين هنا أنَّ 
التأثرٌ بزمانٍ متطاول آية الكذب, ولبعضهم: الظاهرٌ أنه كرامة» والجمعٌ ممكن بحمل 
كلام البعض الأول على أوَّلٍالحال» وحمل كلام البعض الثاني على ثاني الحال. 

قلت: والكلامٌ ينبغي حملةٌ من أصلهِ على متأخَرِ لم ينصّ مدَّعي الرّسالة على توقيته بزمن 
متأخَرء | يُعلم مما يأتي. 

وخامسها: أن يكونّ موافقاً للدعوى. إذ المخالف لا يعد تصديقاًء كفتق الجبل بعد 
دعوى مدَّعي الرسالة فلق البحر إن وقمَ منهُ تعيين ما ادّعى أنه معجزته لا يأتي. 

وسادسها: أن لا يكون مكذباً له إن كان مما يعتبر تكذيبه كقوله: معجزتي نطقٌ هذا 
الجمادء فنطقٌ بأنه مفتر كذّابء فإنه يدل على كذبهء بخلاف ما لو قال: معجزتي نطق هذا 
الإنسان الميّت أو إحياؤه» فنطق بأنه مفتر كذّاب, فإنه لا يدل على كذبه؛ لأنَّ المعجزة إِنّ) 
هي نطقه أو إحياؤه» وبعد ذلك هو مكلّف مختار ربم| اختار الكفرٌ على الإيمان. 

وسابعها: أن تتعدَّرَ معارضتةٌ إلا من نبي فإِنْ ذلك هو حقيقةٌ الإعجاز بطريق 
جري العادةه وقد نطق عليهاقول اعد في شرح عقائد انسفى: هي أمر يظهث خاي 
العادة على يد مدّعي النبوّة عند تحدي المنكرين» على وجه يعجر المنكرين عن الإتيانٍ 


بمثله كا بيه بعضُ المحققين. 
* [تنبيهات أخرٌ في ما يشترط في مسمّى المعجزة] 
وهاهنا تنبيهات: 
الأول: صِرَّحَ القومٌ بأنه لا يشترط أن يقولٌ مدعي النبوة: آيةَ صدقي كذا وكذا 


مُعيّناً للخارق» بل لو قال: أنا آتي بخارقٍ لا يقدرٌ غيري على الإتيان بمثله كفى. قلت: كذا 
قالهُ بعض المتأخرين» والصواب أيضاً: أنه لا يشترطً أن يقول: ولا يقدرٌ أحد أو غيري» 
أو ولايأتي أحد بمثلهاء ى! في اشرح المقاصد». 


/4 
عمدة المريد شرح جوهرة الوح يب ا يح تيار 

الثاني: جوّرٌ القومُ ظهورَ الخارقٍ على يد المتأله لقيام الأدلة القطعية على كذبه في 
دعوى الألوهية» كتحيزه وتحركه وسكونه؛ وربما كان أعور كالدّجالء ول يجِوّزوا ظهوره 
على يد المتنيّى» وإلا لعسُرَ التمبيرٌ بينه وبين النبيّ الصادق. 

الثالث: لو وقَتَ النبئٌ الخارقٌ بزمانٍ يأتي صحّ» غير أنه لا يصحٌ منه تكليف الناس 
بالتزام شرع ناجزاً قبل حصوله؛ لانتفاء الدّالٍ على صدقه والعلم به» لكن لو بِيّنَ الأحكامَ 
وعلّق التزامها بوقوع ذلك الأمر صم عند الإمام؛ ولم يصحّ عند القاضي. 

الرابع: المرادُ بعدم المعارضة: أن لا يظهرٌ مل ذلك الخارق من ليس بنبيٌّ على ما 
رمزنا إليها فيه| مرّء وأما من نبي آخرٌ فلا امتناع. 

الخامس: زادَ بعضُهم في تفسير المعجزة قيداً آخرء وهو: أن تكونٌ واقعةً في زمان 
التكليف» وقبل نقض العادات؛ لأنَّ ما يقع في الآخرة من الخوارق ليس بمعجزة لو 
فرص ادُعاؤه كذلك؛ ولأنَّ ما ظهرٌ عند ظهور اشتراط الساعة وانتهاء التكليف لا يشهدٌ 
لصدقٍ الذعوى؛ لكونه في زمان نقض العادات وتغيير الرسوم. 

السّادس: قال بعض المحمّقين: لا حاجةً إلى اعتبار القوم في المعجزة أنْ تكونٌ خارقة 
للعادة» بل المدارٌ على حصولٍ العلم بإعجازهاء وذلكَ مستفادٌ من حصول العلم بصدق 
الآتي بهاء ولذالم ينصّ صاحبٌ «المواقف» على اعتباره. 

قلت: من انََصفَ وأحسسّ التَأمل لم يتشكّك في أن مدارٌ حصولٍ العلم بصدقٍ 
مدّعي النبوّة وجوداً وعدّماً على كون الآتي به خارقاً للعادة» وحينئظٍ فلا وجه لهذا البحث 
الذي أشار إليه هذا المحقّقٌ. 

السابع: قدعُلمٌَ من تعريفب السّعدٍ السابق» وبه تشهدٌ ظواهرٌ كلامهم وتلويحاته - 
صحة صدورها على يد نبي غير رسول؛ وصرّحَ بذلكٌ بعض من حشاه ووقم له في صدر 
الشرح المذكور ما يشعرٌ بقصر صدورها على يد الرسول؛ حيث قال: والمعجزةٌ أمرٌ خارقٌ 
للعادة» قصدّ به إظهارٌ صدق من ادّعى أنه رسول من عند الله» وتوقف بعض المحققين 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

من حشّاه في ذلك» حيث قال: وأمّا اعتبار الرَّسولٍ في تعريف المعجزة فإنه صم ثبوت 
المعجزة لغير الرّسول من الأنبياء» فبناء على أنَّ المقصود تعريفٌ معجزة خاصّة هي معجزة 
نبيّنا عليه الصلاة والسلام ليتمسّك بأقواله» ولهذا قال: خبر الرسول دون خبر النبي» 
انتهى. وما وقفت لأحدٍ فيه على كلام شاف اعتمده. غير أنْ المأخودً من كلامهم ما 
علمتَ» وبه صرّح ابن كيال باشا في بعض رسائله» ولم يعزهُ لأحدء ثم رأيت في مباحث 
المعجزة من «شرح الكبرى» للعارف السنئوسي التصريح بوقوع المعجزة للأنبياء غير 
الرسل؛ لكن لم يعزه لأحد. 


[المعجزة ليست اكتساباً من النبىّ]: 


الثامن: حكى بعض من شرح «الإرشاد» عن إمام الحرمين تعيين كونٍ المعجزة 
ليست من مكتسبات العباد وما يتعلق به قدرهم, كإحياء الموتى وإكثار الطعام وانقياد 
الشّجرء وتسليم الحجرء وخالفه غيره» فأجاز كون تلاوته بَِ القرآن معجزةً وكذا 
المثيُ على الماء» والتَّحليقُ في جو السّماء إذا وقع التحدّي بهاء إذ تلك الحركات فعلّ 
لله تعالى» وهي أيضاً مقدورةٌ للعباد ومكتسبة له» بمعنى أن القدرة الحادثة تتعلق بها لا على 

وعلى مذهب الإمام: لا تكون معجزة إلا من حيث فعلّها الباري لا من حيث 
كونها مكتسبة» نعم إقدار الله العبد عليها معجزة» كما مال إليه الإمام نفسه» واعترضه 
الثاني: بأنه لو وقع التحدي بنفس تلك الحركات الخارقة للعادة فوقعت كذلك لزمه أن لا 
تكون معجزة؛ لكونها مكتسبة» وأن لا يكون الإقدار عليها أيضاً معجزة؛ لكونه لم يقع به 
التتحدي مع صدقٍ حدٌّ المعجزة على هذه الصورة» وشرط كونٍ الخارق معجزةً أن يكون 
مسبوقاً بدعواه كذلكء نعم لو وقع التّحدي بالإقدار عليها لكان معجزة» واستظهر بعض 
المتآخرين مذهب الإمام. 


عمدة المريد شرح جوهرة التوجيد._. ب ب سس ببح 

قلت: والإلزام غير متوجّهء إذ يتعين على مذهب الإمام زيادة قيد انتفاء المكسوبية 
في تعريف المعجزة, لكنه خلاف ظواهر كلامهم, والحقّ عندي الثاني» ى! لا يخفى على من 
تأَمّ لما قدمناه» وتتبع كلام من اتبعناه. 

التاسع: من اشتراطهم في المعجزة تعذر المعارضة بطل قول البراهمة قد استقرٌ 
في أسرار الموجودات عجائبء حتى إن من لم يعرف حكمٌ حجر المغناطيس في جذب 
الحديد فرآهُ تعجب منه في بادئ الأمرء وقضى بأنه مما يخالف العادات» فلعلّ مدّعي النبوّة 
كاذبء وظهور الخارق على يده لعلّه لعلم عثرٌ عليه من أسرار الموجودات» وإيضاح 
البطلان أن إننا نستدل بالخارق إذا علمنا أنه من قبيل المعجزات: كإحياء الموتى» وقلب 
العصى ثعباناًء وإبراء الأكمه والأبرص من غير معاناة. وذلك ما تقطع قرائن الأحوال 
بأنه ليس مما يدخل تحت الحيل والخيال. 

العاشر: قد عُلمَ مما مر أنه لا يشترط تعيين المعجزة» وأنه لو قال: آيةُ صدقي وقوع 
خارق الساعة كفى. حيث حصلٌ خارق وادّعاه» لكن قال القوم: فإن ادّعيت معجزة 
معيّنة فشرطٌ المعارض ممائلته لهاء وإن ادّعيتُ غير معيّنة فقال السيف الآمدي: اشترط أكثرٌ 
أصحابنا في المعارض الماثلة» والذي اخختاره القاضي أنَّ الماثلة غير مشترطة» وهو الحقٌ. 

الحادي عشر: اختلف الناسٌ في صِحَّةِ تأخر معجزة الرسول إلى موته» حيث نص 
على ذلك. وللأشعري القولان» واختار الثاني الباقلاني والمعتزلة» وإن اختلف المدرك» 
فقال المعتزلة بناءً على التحسين والتقبيح العقليّين: لو تأحرت حجّته إلى بعد وفاته لكان 
في حال حياته غير واجب التوقير والتعظيم والوفاء بالحرمة» ورعاية حقٌّ النبوّة والرّسالة» 
وذلك منمٌّ للخلتٍ من الرّتب السنيّة والمقامات العليِّة وذلك لايحسنُ ثمن وجب كونه 
لطيفاً داعياً لصلاح البريّة. 

وجوابهم: أنه قد تقدمَ هدم هذا الأساس الفاسد» وتزييف هذا الرأي الكاسد., على 
أنه يقال لهم: لم لا يجوز أن يكون في ذلك صلاحٌ بعض العباد. لما قد يعلمه الله في طائفة منهم 
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من الحسدٍ والعناد» فإذا مات الحاسدٌ وانحسرت مادَّة المعاندٍ تلقى من بقي ذلك بالقبول» 
وهو اللاحق إلى ما تلقوه في ميادين الوصول. 

وقال القاضي: الرّسالة مرجعها إلى تعلق الخطاب بالرّسول» وذلك ممتنع بعد الموت» 
فكيف تكون الآية لا ت: تتحقق إلافي وقت امتناع ما هي آية عليه؟ وأيضاً القول بذلك يؤدّي 
إلى إبطال الكرامة إذ ما من كرامة إلا ويجوز على هذا أن تكونَ معجزةً لنبيّ تأخرت إلى 
بعد موته. وأيضاً تأخير ما يدل على الّسالة إلى الوفاة : تضيع معه فائدة البعثة: وهي العلم 
بأحكام اله تعاى لعدم وجود الباعث م عادة على حفظ ذلك عنه. 

وأجيب: أمّا عن الأول: فبأنه يثبت ينبت بعد موته أنه كان خاطباً بتبليغ ما بلغه» ولا يضر 
امتناع تعّق الخطاب عند وجود الآية» فإنها تدلّ على صكَّة ما سبق من دعواه؛ وقد جوّزنا 
تأخير الآية إلى زمن مضروب في حال الحياة» فيجب أن يجوز تأخيرها إلى أجل مضروب 
بعد الوفاة» ويتبين بذلك صدقه في سابق دعواه. ْ 

وأما عن الثاني: فبأنَ غايته بطلان كون الكرامة دليلاً قطعياً على ولاية من ظهرت 
على يده لتطرّق هذا الاحتمال إليهاء ولا ريب أنا قائلون بموجبه. فإِنَّ دلالة الكرامة على 
الولاية ليست قطعيةٌ» ولو أمنا فيها من هذا الاحتمال الذي ذكر لاحتمال كونها استدراجاً 
وكون من ظهرت على يده من أهل عبادة الله تعالى» وممن سبق له القضاء بأنه حتم عليه 
بالشقاء» ولهذا كان الأوٌّلون من السّادة الصوفية لا يثقون مهاء بل لا يزدادون معها إلا خوفا. 

وأمّا عن الثالث: فبأنَ قصاراه استبعادُ وجود الحفظ منهم لشيوعه» وذلك لا 
يصلّح أن يكون دليلاً على عدم الجواز» على أَنّهِ يُمكن تدوينه على وجو يتأنّى معه حفظه 
بعد موته» هذا إِنْ سلّمنا امتناع تكليفي ما لا يُطاق» وأنًا إن قلنا بجوازه فالأمر في ذلك بلع 
غاية الوضوحء وقلنا صدّرٌ اللبحث حيث نصّ الرسول على ذلك؛ لأنّه إن لم ينص عليه 
لا يجوز تأخرّها؛ لما أنْ التحدي شرط فيهاء وهو منقطع بالموت بخلافي الكرامّة؛ لعدم 
شرطيّة فيهاء بل قد لا يكون الولي عالاً بنفيه بالمرّة» ومن نبّه عليه العلامة خليل المالكي 
في بعض تعاليقه. وكما صرّح به القشيري وغيرهما. 
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الثاني عشر: عُلم من الإخبار بوقوع المعجزات إمكانها ‏ كما أشرنا إليه©ى وهو 
ضروريء وبعض من أنكرٌ النبوة اقترح فيه به هو من طنين ذباب أو نباح كلاب فقال: 
قور كرارق العاداف مففظلة :نالو جاو ع كاز أن قدت لحيل ذهيا وابيد وناء 
والمدّعي للنبوّة شخصاً آخر غير من عليه ظهرت المعجزة» إلى غير ذلك من المحالات 
التي لا يتصوّر مثلها إِلَّا في الخيالات» وعلى تقدير تسليم ثُبوتها لا تثبت على الغائبين؛ لأنّ 
أقوى طرق نقلها التواتره وهو لا يميد اليقين؛ لأن جواز الكذب على كل واحدٍ يُوجب 
جوازه على المجموع؛ لكونه نفس الآحاد. ولأنّه لو أفاده لأفاده خبر الواحد؛ لأنّ كل 
طبقة تفرض عدد التّواتر» فعند فرضي نقصان واحد منه إن بقِيّت مفيدة لليّقين وهكذا إلى 
الواحد فظاهرء وإن لم يب كان المفيد هو ذلك الواحد الزّائد الذي فُرض نقصانه؛ ولأنه 
غير مضبوط بعدّد. بل ضابطّه حصولٌ اليقين» فإثباتٌ اليقين به يكون دوراً. 

وأجيب عن الأول: بأنّ المراد بخوارق العادات أمور تمكنة في نفسها مُتّنعة بحسب 
العادة» بمعنى أنّها لم تجر العادة بوقوعها كانقلاب العّصا حيّة» ولا شك أن إمكانها حينئذٍ 
ضروريء وإبداعها ليس أبعد من خلقٍ الأرض والسّماء وما بينهماء والجزم بعدم وقوع 
بعضها كانقلاب الجبل والبحر وهذا الشخص وأمثال ذلك لا يُنافي الإمكان الّذايء على 
ما تقرّر في موضعه. 

وعن الثاني: بأنْهِ ربا يكون مع الاجتماع ما لا يكونٌُ مع الانفراد» كقوة ال حبل المؤلّف 
من الشعرات: على أن المتواترات أحد أقسَام الضّروريّات» فالقدح فيها با ذُكر لا يستحقٌ 
البوالية: 

نع متعلق الجا والمحرون بقولهة (أندوا) أي : أثبت الله بوي .بباة عل أن 
الضمير للأنبياء الصادق بهم الرّسل السابق ذكرهم: وهو الحقٌّ -لما مرّى وحذف الفاعل 
للعلم به» أو رسالتهم بناءً على الظاهر؛ إذ المذكور فيم| سبّق صَريحا إِنَّ) هو الرّسلء يعني أن 
نما يجب اعتقاده أن الله تعالى صدّق أنبياءء ورسله كما يشّمله الضمير على الأولء أو رُسله 


وان 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد._. ‏ سس سس سب 
فقط على الثاني» بإظهار تحوارق العادّات المطابقة لدَعواهّم فيها ادّعوه المعجزة لكل أحد 
من غير الأنبياء عن مُعارصّتها والإتيان بمثلهاء وذلك لأنّه لولا التأييد بالمعجزة لما وجب 
قبول أقوالهم» ولما بان الصّادق في دعوّة النبوّة والرّسالة من الكاذب» وعند ظهور المعجزة 
يحصل الجزم بصدقٍ من ظهرت على يله. 

فإن قلت: قد قدّمت أن إمام الحرمين يقول: لا طريق إلى إثبات النبوٌة إلا المعجزة» 
وتقدّم أن الحقٌ إثباتها بخلق علم ضروري في القلب بصدقٍ مُدعيهاء والتعليل هنا مبنيٌ 
على الأول لا الثاني. ْ 

قلت: ممنوع؛ لجواز أن يكونّ المراد لما وجب على كل أحدٍ قبول أقوالهم؛ ولما بان 
لكل أحد الصادق في دَعوى النبوّة والرّسالة من الكاذبء فليتأمّل. 

ثمّ اعلم أمدّنا الله وإياك بالتوفيق» وسلّك بنا وبك جادة الصَّوابٍ والتحقيقء أن 
أئمة الدين وهداة المسلمين اختلفوا في وجه دلالة المغجزة على صدق الرّسول» فذهب 
جمعٌ منهم القاضي واختاره السعد إلى أن دلالتها على ذلك عاديّة كدلالّة قرائن الأحوال 
على خجل النجل ووجل الوجلء فتتنزل دلالتها على الصّدق عند التّحقيق منزلة صريح 
التصديق؛ لما جرت به العادّة من الله تعالى يخلق عقبها العلم الضروري بالصّدقء كا إذا 
قام رجلٌ في مجلس ملك بحضور جماعة؛ وادّعى أنه رسولٌ هذا الملك وطالبوه بالحجّة 
فقال هم هي أن يخالف هذا الملك عادّته ويقوم عن سريره ويقعٌد عليه ثلاث مرات» قفعل 
الملك ما طلبّه منه» فإن فعلّه ذلك يكونٌ تصديقاً له ومُفيداً للعلم الضروري بصدقِه من 
غير ارتياب. 

فإِنْ قيل: هذا تمثيل» أي: قياس تَثِييَ للغائب على الشّاهدء وهو على تقدير ظُّهور 
الجامع» إِنَّا يُعتبر في العلميّات التي هي أساس ثبُوت الشرائع» على أنّ حصول العلم 
فيها ذكرتّم من المثال إِنَّا هو لما شُوهد من قرائن» فلا نقضى على من لم يُشاهدها بالتزام ما 
دلت عليه. 
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قلنا: التّمثيل إن هو التنّوضيح والتّقريردونَ الاستدلال؛ ولا مدخ ل لمشاهّدة القرائن 
في إفادة العلم الضروري بحصّوله للغائبين عن هذا المجلس عند تواثّر القضيّة إليهم؛ 
وللحاضرين فيا إذا فرضنا املك في بِيتِ ليس فيه غيره ودوتّه ُحجب لا يقدرٌ على تحريكها 
أحدٌ سواه. وجعل مدّعى الرّسالة حجّته أن الملك يرك تلك الحجب من ساعته ففعل. 


* [احتمالاتٌ نافية لدلالة المعجزة]: 


فإن قيل: هاهُّنا احتمالاتٌ تَنفي الدّلالة على الصّدق والجزم وهي أنواع: 

الأول: احتمالٌ أن لا يكونَ ذلك الأمر منّ الله تعالى» بل يستّند إلى المدّعي لخاصيّة 
في نفسه أو مزاج في بدنه» أو لاطّلاع منه على خواصٌ في بعض الأجسام يتّخذها ذريعة 
ووسيلة إلى ذلكء أو يستند إلى بعض الملائكة أو الحنَ أو إلى اتّصالات كوكبيّة وأوضاع 
فلكيّة لا يطّلعٌ عليها غيره؛ إلى غير ذلك من الأسباب. 

الثاني: احتمانٌ أن لا يكون خارقاً للعادّة» بل ابتداء عادة أراد الله إجراءهاء أوتكرير 
عادّة لا تكون إلا في دُهور مُتطاولة» كعود الثوابت إلى نقطة معيّنة. 

الثالث: احتمال أن يكون نا يُعارضء إلا أنّه لم يُعارض لعدّم بُلوغه إلى من يقدر على 
المعارضّة» أو لمواضعة من القّوم ومُوافقة في إعلاء كلمّته» أو الخوفء أو لاستهانة وقلة 
مبالاة» أو لاشتغالٍ بها هو أهمٌ أو عورض ول يُنقل لمانع. 

الرابع: احتمال أن لا تكون لعَرض التصديقء إِمّا لانتفاء الغرّض في فعله على ما 
هوا لد انا لوت غَرض آخَرء مثل أن يكُون لطفاً بمكلّفء أو إجابة لدعوّته» أو 
معجزة لنبييٌ آخرء أو ابتلاء للعبدٍ لينالٌ الثواب بالتَوقف على مُوجبه. أو النظر أو الاجتهاد 
في دفعه كما في إنزالٍ المتشابه» أو إضلالاً للخلّق على ما هو المذمّب عندَكّمء من أن الله 
يُضل من يشاء من عباده» وبعد تسليم انتفاء الاحتمالات» وكون المعجرّة بمنزلة صَريح 
القّول من الله بأنّ المّعي صادقء فهو لا يُوجب صِدقَه إِلّا بعد ثبوتٍ استحالة الكذب 
في إخبار الله تعالى» ولا سبيلٌ إلى ذلك بدليل المع للزوم الدّور» ولا بدليل العقل؛ لأن 
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غايته أن الكذبّ قبيحٌ وهو على الله مستحيل» وثبوتٌ المقدّمتين بغيرٍ دليل السّمع في حيّز 
المنع؛ لأنْ من أصولِكُم أنْ لا حكم للعقل بتّحسين ولا تقبيح. 

ء و 2 
* [الأجوبة الإحمالّة عن الاحتمالاتِ النافية لدلالة المعجزة]: 

فالجواب إجمالاً: أن الاحتمالات والتجويزات العقليّة لا تناف العلوم العاديّة 
الضرورية القطعية» فنحن نقطع بحصول العلم بالصّدق عقيب ظهور المعجرّة» من غير 
التفاتٍ إلى ما ذُكر من الاحتمالات. لا بالنّنى ولا بالإثبات كا يحصل في المثال المذكورء 
وإن كان املك ظَلوماً عَشُوماً كذوباً لا يُبالي بإغواء رعيّته والاستهزاء برُسله. 

700 3 
* [الأجوبة التفصيليّة عن الاحتمالاتٍ النافية لدلالة المعحزة]: 

وتفصيلاً: من وجوء أمّا الأول: فلأنّه قد غلم مما مر في مبحثه أن لا مؤثّر في الوجود 
لّا الله تعالى وحده. سيما في مثل إحياءٍ الموتى» وانقلاب العصا حيّة» وانشقاق القمر» 
وسلامٌ الحجر. والمدر على أنْ مجرد التّمكين ورك الدّفع من فعل الحكيم القادر المختار 
كافٍ في إفادّة المطلوب. ولهذا ذهب المعتزلة إلى أن المعجزة تكون فعلاً لله تعالى» أو واقعاً 
بأمره أو بتمكينه. 

وأما الثّاني: فلأنَ كلامنا فيها حصل الجزم بأنّه خارقٌ للعادة» وأنّ المتحدّين به عجزوا 
عن معارضّته؛ مع كوتهم أحق بها إن أمكنت لكثرة اشتغاهم ب| يُناسب ذلك. وكمالهم فيه 
وفرط اهتمامهم بالمعارضة» وتوفر دواعيهم, ولذا كانت مُعجرّة كل نبي من جنس ما 
زمن عيسىء والموسيقى في زمن داود» والفصاحة في زمن محمّد عليه الصلاة والسلام. 

وأما الثالث: فلأنّه لا خفاءَ ولا خلاف في ترب الغايات والآثار على بعض أفعاله 
وإن م يجعلّها أغراضاً له» على أنَا لا نقولٌ إنه فعلّ المعجرّة لكَرض التصديق» بل إِئَّا دلت 
على تصديتٍ من الله تعالى قائم بذاتِه؛ سواء ججعل من جنس العلم أو كلام التفس أوغيرهما. 
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وأمًا الرّابع: فلأنَ ظهور المعجرّة على يد الكاذب لأيّ غرض فرضء وإن جار عقلاً 
بناءً على شمُول قدرة الله تعالى» فهو ممتّنع عادَةٌ معلوم الانتفاءِ قطعاء )ا هو حكمٌ سائر 
العاديّات» فلو جوّزنا انخراقها عن مجراها لجار إخلاء المعجرّة عن اعتقادٍ الصّدقء وحينئذٍ 
يجورٌ إظهارها على يد الكاذب. وأمّا بدون ذلك فلا؛ لاستِحالّة العلم بصدقٍ الكاذب» 
وستُعيد هذا مع زيادة إيضاح وبسط شيئاً ما. 

قلت: ومن هنا قال بعض المحققين: ليست العادة المفيدّة للعلم بصدقٍ المّذعي 
عند مشاهدة الخارق» هي العادة الجاريّة بخلقٍ العلم عند ظهوره» إل لزم أن تكون 
جميع العلوم المرَيّبة على أسباءها عاديّة عندناء وهو باطلء بل الحقٌ في العادة المفيدّة لذلك 
أئّها امتناعٌ خلق الله الخارق على يد الكاذب. فإِنَ خلقٌ المعجزة على يد الكاذب وإن كان 
كنا عَقلاًء لكنّه ممتنع عادّة» فهذه العادة هي القاضيّة بحصول العلم بصدق النبي عند 
مشاهدة المعجزة. انتهى وهو جيد. 

ومنًا من قال باستحالته عَقلاً؛ فالشيخ لإفضائه إلى التَعجيز عن إِقامّة الدلالّة على 
صدق دعوى الرّسالة. والإمام وكثير من المتكلّمِين؛ لأنّ الصدق مدلُول لها لازم بمنزلة 
العلم لإتقانٍ الفعل» فلو ظهّرت من الكاذب زم كونه صادقاً كاذباً وهو محالء واماتريديّة 
لإيجابه النّسوية بين الصّادق والكاذب وعدّم التَفرقّة بين ابي والمتنبي» وهو لا يليقٌ بالحكيم. 

وأمَا الخامس: فإِنَّ مد إظهار المعجزة على يده يُفيدنا العلٍ فا فهو سيق الله 
تعالى إِيَاه من غير افتقار إلى اعتبارٍ كلام وإخبار» ومن هاهنا يصحٌ النّمسك بخبر النبي 
عليه الصّلاة والسّلام في إثباتِ الكمال وامتناع الكذب والنقص على ما مر وإلى هذا 
يُشير قولُ إمام الحرمين: أنّ نجعلّ إظهار المعجزة تُصديقاً بمنزلة أن تقول: جعلتّه رَسولاً 
وأنشأتَ الرّسالة فيه» كقولك جعلتّك وكيلاً أو استنبتك لشأني من غير قصد إلى إخبار 
وإعلام بها نّبتء ومحصُولُه أنه يعمَّر القول فيه إنشاءً لا إخبارء وأمّا لو تم لنا نفي الكذرب 
عنه تعالى بغر خبر التي عليه الصلاة والسّلام على ما سبق فلا إشكال. 
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* [استدلالاتٌ على استحالةٍ الكذب على الله تعالى]: 


قلت: قد استدلٌ الأستاذ أبو إسحاق على استحالّة الكذب عل الله تعال بأنَ كل 
عالم بأمر يلزم أن يكون في ذاته حديثٌ يطابق معلومّه» وهذا هو معبّى قوطم حقيقّة حقيقة الخبر 
ادقع وك كال عاك الأمون كلها عل ما لسو يليه لبيك يكرد كا امد د 
على وفق ذلك» فاستحال عليه إذنْ الكذب. وهو الخبر عن الشيء ء بخلاف ما هو عليه» 
لأنّه لاايكون ني حقه إلا عن جهل؛ وذلك في حنٌّ من عمّ علمه ما لا يتنامّى مُحال. 

واعترض عليه: بأنا لا نسلّم أنَ الكذب لا يكونٌ إلا عن جهل؛ فإن العالم من بأمر 
قد يخبر عنه بالكذب عمْداًء فلم يلرّم من كذبه جهِلّهِ فليس العلم إذن مَلزوماً للصّدق ولا 
الكذب ملزوماً للجهل. 

وأجيب بالفرق؛ فإنّ الجزء ءَ الذي قام به العلم منّا كالقلب لا يخبر بالكذب. وإنّا 
الذي يخبر بالكذب مناغيره كاللّسان» فد قام العلم والصّدق منابمَحلٌ والكذب بمحل 
آخر؛ لما أنَّ ذواتنا مركبة والباري تعالى يستحيلٌ عليه التّركيب» فيتعيّن قيامهها معاً بذاته 
على وجه ملزوم للتناقض, وهو كون العلم جهلاً. 

قلتُ: قد تقرّر أنَّ كلامه التّفسيّ صفةٌ واحدةٌ ونا التمدد للتعلقاك و اناف 
فا المانع من رجوع الإخبار عن الشَّىيء على ما هو عليه» ولاعلى ما هو عليه؛ إلى شيء منهما 
دوها؟ لا بد من إبطال هذا الاحتمال. 

وما استدل به أيضاً على استحالّة الكذب عليه تعالى أنَّ ذاته العليّة لو قبلت 
الاتصاف بالكذب لوجب اتّصافها به أزلاً لاستحالة اتصافها بجائزء ولا شك أنَّ 
الكذب ضدّ الصدق فيكون اتصافها بالصدق محالآء وإلا لزم اجتماع الصّدَّينَ» ولكن 
اللازم وهو استحالة انّصافها بالصدق باطل؛ لما قد علمتَ من وجوب اتّصافه تعالى بعلم 
ما لايتناهى» ومن أن كل عالم بشيءٍ يصمّ أنْ يخبر عنه على وفق علمه. وذلك هو الصّدق» 
فقذ لزِمَ من انّصاف ذاته تعالى بالكذب امتناع ما علمّت صحنّهء وهو باطل. 
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قلت: وهو مبنيٌ على وجوب كونه صفة نفسية» لكنك قد علمتٌ احتهال كونه من 
التعلقات والمتعلّقات» وحينئذ فلا يلزم ما ذكر ى) لا يشتّبه على مُتأمّل أنصف. 

وعنا اتعدل به أيقيا عل امتهالة الكدب عليه تعال أنه قد ثبت اتضافه تمان 
بالكلام» والصدق صفةٌ كمال» فضِدّها وهو الكذب نقصء والتّقص على الله تعالى محال» 
فوجب كونه تعالى صادقاً. 

قلت: وهو مبنيٌّ على قياس الغائب على الشاهد؛ إذ ل يثّت كون الكذب نقصاً إلا 
فيه وهو باطل لوجوو مرّ كثير منهاء ألا يُرى أن العقم وانتفاء التناسل نقصٌّ في الشّاهد 
وهو كمال في الملائكة قطعاً. 
ع ا 0 ٍ 
* [نقل مطول للمصنف عن المواقف وشرحه]: 


وعبارة «المواقف وشرحه» للسيد: تفريعٌ على ثبوت الكلام لله تعالى» وهو أن يمتنع 
عليه الكذب اثفاقاً. 
[استدلالات المعتزلة على استتحالة الكذب على الله تعالى ]: 

أمَا عند المعتزلة فلوجهين: 

الأول: أنه أي: الكذب - في الكلام الذي هو عندهم من قبيل الأفعال دون 
الصّفات قبِيحٌ» وهو سبحانه لا يفعل القبيح» وهو بناءً على أصلهم في إثباتِ حكم العقل 
يكُندو الأفعال أو قبحها مفيشة إل اللاضال»تزقل تقر بطلانه: 

الثاني: أنه منافٍ لمصاّحة العام؛ لأنّه إذا جاز وقوع الكذب في كلامه تعالى ارتفعَ 
الوثوق عن إخباره بالثواب والعقاب» وسائر ما أخبّر به من أحوالٍ الآخرة والأولى؛ وفي 
ذلك فوات مصالح لا تُحصىء والأصلح واجبٌّ عليه تعالى عندّهم فلا يجوز إخلالهم به. 

والجواب: منع وجوب الأصلّح؛ إذ لايجبٌ عليه شيء أصلاًء بل هو مُتعالٍ عن ذلك. 
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* [استدلالات الأصحاب على استحالةٍ الكذب على الله تعالى]: 
وأمًا امتناعٌ الكذب عليه عندنا فلثلاثة أوجه: 


الأول: أنه تقصء والتّقص عل الله تعالى محال إجماعاًء وأيضاً فيلرّم على تقدير أن 
يقع الكذب في كلامه أن نكونَ نحن أكمل منه في بعض الأوقات, أعني: وقت صدقنا 
في كلامناء وهذا الوجه إِنَّ) يدل على أن الكلام التَّمَسِى الذي هو صفةٌ قائمة بذاته يكون 
صادقاًء وإلا لزم النقصان في صفاته تعالى مع كمال صفتناء ولا يدل على صدقه في الحرُوف 
والكالات التي يخلقها في جسم دالّة على معانٍ مقصودة. 

ولما كان لقائل أن يقول: خلف الكاذب أيضاً نقص في فعله؛ فيعود المحذّور بعينه» 
أشار إلى دفعه بقوله: واعلم أنّهِ لم يظهر لي فرقٌ بين النتقص في الفعلٍ وبين القبح العقلي 
فيه فإنَّ النتقص في الأفعال هو القبح العقلي بعينه فيهاء و إنَّ) تختلف العبارات دون المعتى» 
فأصحابنا المنكرون للقبح العقلي كيف يتَّمسّكون في دفع الكذب عن الكلام اللّفظي بلزوم 
النققص في أفعاله تعالى؟ 

الثاني: أنه لو انَصف بالكذب لكان كدْيّه قدياً؛ إذ لا يقوم الحادث بذاته تعالى 
فيلزم أن يمتّنم عليه الصّدق القابل لذلك الكذبء وإلا جاز زوالٌ ذلك الكذب وهو 
محالء فإنْ ماثبتٌ قِدمُهِ امتنع عَدمّه واللازم وهو امتناع الصّدق عليه تعالى باطل» فإنا 
نعلمُ بالضرورة أن من علم شيئاً أمكن له أن يخبر عنه على ما هنو عليه» وهذا الوجه الثاني 
افا إن يدل على كون الكلام النفسي صدقاً؛ لأنه القديم» وأمّا هذه العبارات الدالة على 
الكلام التفسيّ» فلا دلالة ل ها على صدقه؛ لأئّها حادثة فيجورٌ زوالها بحدُوثٍ الصّدق الذي 
يُقابلهاء مع أنَّ الأهمّ عندنا بيانُ صدقها. 

الثالث: وعليه الاعتّادُ؛ ولصحّته ودلالتِه على الصّدق في الكلام النفسي واللُفظي 
معاخبر النبيّ كل بكونِه صَادقاًفي كلامه كله وذلك أي: خبره عليه الصلاة والسلام بصدقِه. 
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يعلم بالضمرورة من الدّين» فلا حاجة إلى بيانٍ إسناده وصحته؛ ولا إلى بيان تعيين ذلك 
الخبر» بل نقول: تواتر عن الأنبياء كوثّه صادقاًء كا تواتر عنهم كونه مُتكلًّ. 

فإن قيلَ: صدقٌ النبِيّ عليه الصلاة والسلام إِنَّ) يُعلم بتصديقه تعالى له. وإنَّا يدلّ 
تصديقه إيّاه على الصَّدق ‏ أي: صدق النبيّ ‏ إذا امتتع عليه تعالى الكذب؛ ووجَب أن 
يكون كلامُه صِدقاء فصدقٌ اللي نا يصدّق بصدق الله تعالى» فيلزم الدّور إذا ثبت 
صدقه تعالى بصدق النبيٌّ | فعلتم. 

قلنا: التّصديق بالمعجزة ى) مرّء فهو تصديقٌ فعلّ لا قويّ. ودلالتها على التتصديق 
دلالة عاديّة لا تتطرّق إليها شبهة» انتهى. 

قلت: وقد يتومّم فساده على مذهب من جعل دلالّة المعجزة قوليّة» وقد يقال: 
مراده أئّها في قوّة القوليّة» لا أثّها قولية حقيقة» تأمّل. 

وأا نبّهت على ما في هذه الوجوه من الخلل الذي أشارٌ إليه المحققون؛ لأن العارف 
التي 31 ها كام لا خسان فيه قرن) اغتزائة بعطى مكل الظالئة» وحف تم ا ايض 
إلى أن دلالتها على ذلك عقلية» وإليه مال الأستاذ» قالوا: لأنْ خلق الله تعالى لهذا الخارق 
في يد مدعي النبوّة على وفق دعواه وتحدّيه مع عجز المتحدّين عن معارضّته» و تخصيصه 
بذلك يدل عقلاً على إرادة الله تعالى لتصديقه. كى| يدل عقلاً تخصيصه تعالى كل ممكن 
ببعض ما جاز عليه بدلاً عن مُقابله على ذلك. ٠‏ 

واعترض على هذا القول بوجهين: 

أحدهما: أنّ تصديق الله تعالى للمدّعي عن صدقه وخبره تعالى أزلي» وكل ما هو 
كذلك يمتّنع تعلّق الإرادة به كالقٌدرة» إذ لا يتعلقان إلا بالمنكنات» كا علمُت سابقاً. 

وأجاب عنه بعض المتأخرين بوجهين, أحدهما: أن التصديق الذي تعلّقت به إرادته 
تعالى هو التصديق بخصوص هذا الخارق دالآ على خبره بصدق رُسله» فيكون خبره تعالى 
الدّال على صدق رسله مدلولاً لهذا التصديق الحادث الذي هو متعلّق لإرادته تعالى. 
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وثانيها: أن قولحم لتصديقه من قوهم يدل عقلاً على إرادّة الله تعالى لتصُديقه على 
حذف مُضاف - أي: لصدقٍ تصديقه ‏ أي لصدق المدّعي الناشئ عن تصديقه تعالى له 
بذلك الخارق. 

قلت: وأنت على بصّيرة ما في وجهه من كُلٍَ التَكلّف. حمله عليه ظرٌ أن النصديق 
صَتفَةؤائة لذاتهال: وق ةعلهت الفا ما فه؛ 

وثانيهما ما أشارَ إليه إمامُ الحرمين: وهو أن دلالة المعجرّة على صدقٍ مدعي النبوّة لو 
كانت عقليّة للزِمَ أن لا يُوجد الخارق بدون دلالّة النبوّة» لكنّه يوجد بدونها فيلزم وجود 
الذّليل العقلي عارياً عن دلالته» وهو باطل. 

وأجاب عنه المقترح: بأن هذا مغالطّة» فإِنَ الدليل العقليّ ليس مُجرد وجُود الخارق» 
وإنّا هو الدّلالة من حيث إجابة 5عوى المتحدّي بالخارق» فميجرّد الخارق لا يدل إذن» 
فلا نقض للدّلالة العقلية» وذهب جمعٌ إلى أن دلالتها على ذلك وضعيّة» كدلالة الألفاظ 
بالوضع على معانيهاء غير أن المواضّعة قد تُعرف بتصريح يدل على التواضع. كم] لو قال 
شخصٌ لشخص: متى فعلت كذاء فقد أردت كذاء فإنّه متى صدر عنه ذلك الفعل فُهم 
منه منْ واضعه ما عل ذلك الفعلٌ أمارة عليه» وقد تعرفٌ بتصريح من أحد المتُواضِعين 
وفعل من آخر من غير تُواطئ على ذلك» كما إذا قام شخصٌ بمجلس مَلك» وقال لحاضري 
ذلك المجلسء وهو بمرأى من ذلك الملك ومَسمع: أنَا رسول هذا الملك إليكم, وآيتي أن 
يخالف عادته فيقوم ويعقد, ولم تكن عادةٌ الملك ذلك قفعل وأجابّه إلى القيام والققعود. 
كان ذلك بمنزلّة التصريح بالمواضعةٍ على أن خرق عادّته أمارة إرساله ومنهُم من ردّ 
طريق هذا الجمع إلى طريقٍ الجمع الثاني من كون دَلالتِها عقليّة» وإنما وقع الاختلاف بين 
الطريقين في تقرير كونها عقليّة» قال: والأمرفي هذا قريب. 

فإن قلت: ما الرّاجح من هذه المذاهبٌ الثلاثة في وجه دلالة المعجرّة؟ 


قلت: أوَهاء كيف وهو باختيار السّعد أَسْعَدٌ بالقبولء وصَرّح بعض المتأخرين 
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بتضحيح الثالثِ حيث قال: فإن قلت: إثباثٌ الكلام بالدّليل السّمعي يلزمٌ منه الدّور؛ لأن‎ 
الذليل الشحس تورف كل دلالةالمجزف ومن حوقلة عل الكلام ةنال عل الفنحيع‎ 
من أنّ دلالتها وضعيّة متنزلة منزلة تصديق الله تعالى لمن ظهرت على يديه بالقّول.‎ 

فالجواب: أَنَّتَرها مَنزلة التصديق بالقول إنّها معناه أتها تدل على ما يدل عليه القولُ 
من صِدقٍ الآتي بهاء لا أن معناه أنَّ فاعلها تكلّم بتصديق من ظهرت على يده وذلك كما 
تقول الإشارة تدلٌ على ما يدلٌ عليه القّولء وهل المشير متكلّم أو أبكمُ ليس في إثباتٍ 
الإشارة له ما يدل على شيء من ذلكء وهذاغاية التّحقيق في جواب هذا السَؤالء وإن كان 
كثيرٌ من الأئمة استصعبوا الجواب عنه. انتهى. نقلناه لما فيه من الفائدة. 

فإن قلت: ف فائدة هذا الخلاف؟ قلت: فائدته استحالّة خلق الله تعالى المعجزة على 
أيدي الكاذبين استحالّة عقليّة على المأهبين الأخيرين. 

أمَاعلى الثاني؛ فلم| يلزم من نقضي الدليل العقل بأَن يُوجد ولا يُوجد مدلوله» فيصير 
ذلك الدّليل شبهة» ويصير العلم الذي استلزمه جهلاً مُركباً» وذلكَ قلب للحقائق» ولا 
خفاء باستحالته عقلاً. 

وأما على الثالث: فلا يلزم من الخُلف ني خبره تعالى؛ لأن حكمّ المواضّعة في العقل 
حكي العالة القروية ولا ساف اسيتسالة اقلت ف خره تعال» لو نيت الرشرء انارق 
وهال عادر على المّهب الأول كا مرّ بيانه. 

فإن قلت: لا شك أن الله تعالى في حقٌ سيد المرسلينَ وخائّم النبيين» وقال يَكلِ: «لا 
نبيّ بعدي270» فكل من أتى بعدّه بخارقٍ إلى أنْ تقوم الساعّة وادّعى معه نبوّة لا يُقبل منه 
ذلك وليس إِلَا الإسلام أو السّيف من غير التفات إلى دعواه ولا إلى تحارقه فأيّ فائدة 
في تحقيق هذه المباحث؟ 


.)15/1 برقم‎ ١1/51 :7( برقم '0057)) ومسلم‎ 594١ :5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد ‏ ب سس سبحب 
قلت: فائدتها تمييز المحقين من المبطلين من السّابقين على زمانٍ نبوته ومن ادّعوها 
في زمان دّعوته عليه الصلاة والسلام» كمسألة الكذابء والله الموفق لصوب الصواب. 


2 
في 


3 


[إيضاح إلزام المعتزلة للأصحاب بحصول المعجزة للكذابين]: 
ولترجع إلى إيضاح ما وعدذناكُم ببسطه. وذلك أن المعتزلة قد ألزموا الأصحاب 

تجويز صدٌور المعجزة على أيدي الكذابين من جهَةٍ أخرى: وهي أن مذهبنا أن لله تعالى أن 
يفعل ما يشاء» فيضل من أراد ويهدي من أراد» ولا يتعيّن في حقه مُراعاة صلاحء ولا 
أصلمْم» وإذا كان الأمر كذلكء فا الذي يؤمنكم من خلقٍ حوارق العادة على وفقٍ دعَوى 
المدّعين للتّبوات كذباً» ويكون المراد من ذلك إظهار الصّلالات» وتنوّعت لهم في الجواب 
عنه المقالاات. 

فأمّا القائلون بالمذْهَبين الأخيرين فأجابوا على مقتضاهماء فقال القائلون بالثاني: 
نعم يجوز من فعل الباري تعالى الإضلالء لكنّ لا بالمعجزات لاستّحالة ذلك معهاء ى| 
يجوز خلقٌ السّواد في محل مُعين» ولكن لا مع وجود البياض في ذلك المحل؛ إذ المعيّة في 
التّقيضين مُحال» والإضلال بدليل الهداية قلبُ الدّليل شبهة» والعلم الحاصل عنه جَهادٌ 
وَذلك عتال: ١‏ 

وقال القائلون بالثالث: يجوز على الله تعالى خلق الضّلال في العباد» لكن لا بالخُلف 
في القول» وإذا كانت المعجرّة متيرّلة منزلة التتصريح بكلام خاصٌ دا على تصديق المّعي 
الآتي بالهداية امتتعت دلالتها على الصلال؛ لاستّحالة الخلف في خيره تعالى» وأمّا القائلون 
بالأوّل فقالوا: إن آية صدقٍ النْبي حصول العلم لنا بصٌدقه مع تلك المعجزة, فإذا حصل 
العلمُ انتفى معه احتمالٌ عدم الصَّدق؛ لأنَّ العلم لا يحتمل التّقيصَ بوجو وإِلّا نقلب 
جَهِلاَ وتجويزنا عقلاً كذبَ المح الذي تيقنًا صدقه لا يقدحٌ في العلم بصدقِه؛ 0 
جواز الكذب في حقه أنه لوقع بدلآعن الصّدق الواقع في حقه لم يلزم منه مُحالء لا أن 
معناه احتمال وقوع الكذب في حقّهء وكثيراً ما نعلمُ وقوع أشياءِ علا ضر ورياًء مع تجويزنا 


4 
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عقلاً نقيض ذلك الواقع؛ وذلك كعلهنا بوجُودناء فإنّه لا يسْتَرِيبُ فيه عاقلء وإِنْ كنا 
مض 5 07 5 راع 4 - و عه اسه 
جر عله بعد انه او اام وم يو جل امياد ل رارع بيه ال لا بمعنى أن عدمنا 
محتمل الحصول لنا حال علمنا بوجودنا. 
5 50 5 2 3-6 4 
# [المعجزة فضل من الله تعالى وتكرم ببيان حقيّة دعوى النبوة]: 
كر م 2 2 عو 5 ىو ابي 

(تكرما) أي: تفضلاً وإحساناً فهو مفعول لأجله عامله «أيدوا»» وأقصدٌ به الرّد 
على من أوجب عليه تعالى المعجرّة ى) أوجب عليه الإرسالء وإِلَا لبطّلت فائدته من قبول 
قول الرّسولء والتكليف لما جاء به لعدّم تصدق له على دعواه» وهو كما ترى مبنىٌّ على 
أصلهم المّاسد من التّحسين والتقبيح العقليين» وقد سبق إبطاهُماء وأنّه تعالى لا يجبُ عليه 
شيء لأحد من مخلوقاتِه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 

4 #الس .سه 2-6 ريل 5 8< 

فإن قلت: تقديم المعمول يفيد الحصرء مع أن تقويتهم ثابتة بغير المعجزات كثباتهم 
في الحروبء حيث يفر الأبطال وتفريق الأعداء عنهم وصدهم من غير قتال. 

قلت: قد حملنا التأييد على إثباتٍ نبوتهم أو رسالتهم» وحينئذٍ فالحصر مستقيم» على 
أنا لا نسلّم انحصار فائدة التّقديم في الحصرء إذ من فوائده الاهتمام والتأكيد وعليه يندفع 
م بال يرادا عل الكمن' أنه غير مستقيمٌ لأنكم قدمتم أن النبوة تكلّمت بخلق العلم 

فإن قلت: ضمير «أيدوا» ‏ أعني: النائب عن الفاعل ‏ مرجعه. إِمّا الأنبياء وإمّا 
الرّسلء وهو عامء فيكون هو أيضاً كذلك لامتناع عود الخاصٌ على مفسّر عام من 
ينامر لقو دهع كل العام كاذه لاكل؛ على الرّاجح فيلزمه أن يكون كل فرد 
من الأنبياء أو الدّسل قي وأثبقت حاجراه أ روما عر ات ره ان ري 
قيد في عامله» بل ربّا أوهَمْ الكلام شرطيّة تعدّد المعجزات في تُبوت ذلك» وشيةٌ من 
اللّازم غير ثابت. 


455 


عمدة المريد شرح جوهرة التوفحيد .3س ب بح 

قلت: إن جعلت «ال» في المعجزات للاستغراق» فالجوابٌ أنْ مُقابلة الجمع بالجمع 
تقتّضي انقسام الآحاد على الآحادٍ على حدّ قوهم: ركبٌ القوم دَوابّهم وألبسوا ثيابهم؛ أي: 
ركب كل واحد منهم دابته الخاصّة به» ولبسّ ثوبه. وإن جعلت للجنس-كا| أشرنا إليه - 
فلا إشكال» فق صرّح سيبويه أن «ال» الجنسية تُبطل من الجمع معنى ا جمعية» و مخض 
لالع فل الامق وان قن سيا بن كناك ]ل عر اطاسعيم. 


2 يي الأنبياء والملائكة ومعناها]: 


ولما كانت العصمة واجبة في حقٌ الأنبياء والملائكة؛ تعرّض لذلك فقال: (وعصمة 
الباري) هي لغة: المنع والحاية» ومنه عواصم الطير لمنعها نفسها من يصيدهاء وعصامٌ 
القرية لوكائها؛ لأنه يمنع ما فيها عن الانسياب. 

واصطلاحاً: بناءَ على أصلنا معاشر أهل السنّة من استنادٍ الممكنات إلى الفاعل 
المختار ابتداء» أن لا يخلق الله في المكلّف الذَّنب مع بقاء قدرته واختياره» قال السّعد: وهذا 
معنى قوهم: هي لطف من الله تعالى بالعبدٍ يحملّه على فعل الخير» ويزجره عن الشر مع بقاء 
الاختيار تحقيقاً للابتلاء» ولهذا قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: العصمٌّة لا تزيل المحئّة. 

قلت: ولا منافاة بين تفسيره إيّاها ى) في «شرح العقائد» بأمر عدمي وما مرٌّ تفسيره 
إياها في «شرح المقاصد» بأمر وجُوديٌء حيث قال: وحقيقة العصمّة ملكة اجتناب 
المعاصي مع التّمكن منهاء لما أن لفظ العصّمّة كالشّجاعة وسائر الملككات يطلقٌ تارة على 
الآثار الناشئة عنها في الجملّة» وتارة على مبدأ تلك الآثار» فالأؤل ناظر للأولء والثاني 
للثاني» وعرّفها الحكىاءٌ بناء على أصلهم من الإيجاب الذّاتي واستعداد القوابل بأنها ملكة 
تمنع عن الفجور. 

فإن قلت: فقد عبّر بعض أصحابنا بأئّها ملّكة نفسانيّة تمنمُ صاحبها عن الفُجورء بل 
قال: إنه أحسن تعاريفها. 
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قلت: من عبّر منهم بذلك فإنَّا مراده أتها أمرّ يحصل بمجرد العطف والفضل بخلقٍ 
الله تعالى عنده؛ لابه» للعبد قدرة فعل الخير» ولا يخلق فيه الذنب» فيكون ذلك كالرٌ جر عن 
المعصيّة» نعم قول من قال: إنها خاصيّة في نفس الشخص أو في بدنه يمتنع بسببها صدّور 
الذنب عنه. فاسد عَقَلاً وتقلاً. أما الأول: فلأنه لو كان الذنبٌ تمتنعاً لذلك لما استحقٌ 
المعصّوم مدحاً على عصمّتِهه ولامتنع تكليفه بتّركه» واللازم باطل؛ وإلا لبطل في حقّه 
الأمر والنهي مع الثواب والعقاب. 

وأما الثاني: فبمثل قوله الله تعالى في حو نبيه: ©#إِنّما أنَأ سمتلي © [الكهف: 61٠١‏ 
وقوله تعالى: # وَلَوْلَا أن مَبَنْنَلَكَ * الآية [الإسراء: ؛0]» فإِنَ الآية الأولى تدل على أن النبي 
َك مثل الأمة حتى في جواز صدور المعصيّة منه. والآية الثانية نَل على أنَّ الله تعالى ثبته 
على عدم الرّكون إليهم وإِلَا لركن إليهم؛ فيكون الركون إليهم الذي هو ذنب غير ممتنع. 


-. 


ثتمه: 

لوّح في الطّوالع إلى أن الهيئة التّفسانية لا تصير مَلّكة تمنحٌ عن الفُجور الذي هو 
ارتكاب المعاصي واجتناب الطاعات إِلّا بعد علم صاحبها بمَثالب المعاصي ومعايبهاء 
ومناقب الطّاعات ومفاخرها؛ لأنْ الشخص إذا علم مثالب المعاصي ومناقب الطّاعات 
فرعب في الطّاعات ورغب عن المعاصي» وأطاع ولم يعّص؛ ضاوت: جلك اشية واس 
وتتأكد هذه الملكة في الأنبياء بتاع الوحي على تذكر ذلك العلم» والاعتراض على ما يصدّر 
عنهم ولوسَّهواء والمعاتبة حتّى على ترك الأولىء فإنّه متى صدر عنهم شيء سَهواً أوتَركُواما 
هو أولى لم يتركوا همَلاه بل يُعاتبون وينْهٌُون على ذلك» ويضيّق الأمر فيه عليهم. والله أعلم. 

قال شيح مشايخنا العباديّ رحمه الله في آياته ما حاصِلَّه أن القومّ عرّفوا العدّالة بأئها 
ملكة تمنعٌ عن اقتراف الكبائر بصّغائر الخسّة والرذائل المباحة» واتفقوا على حصوا لكثير 
من آحاد الأمّةَ وأئها غير مختصة بالأنبياء» وحينئٍ يلزم بوت العصمة لآحادٍ الأمة عن 
الكبائر وصّغائر الخسّة والرّذائل المباحة. فيلزم إِمّا بُطلان تعريف العدالة» أو اختصاص 


كة 
فو ار لت ا 
العصمّة بنوع الأنبياء من البشّرء قال اللهم إِلَا أن يُراد بالملكة هنا ما يمنع أبداً بخلافها 
في العدالة؛ إذ قد تحصل في وقتٍ دون وقت با يفهم من كلامهم, وقد يدّعى أن العصمة 
كذلكء بدليل اختلافهم في حصُوها قبل النبوة» إلّا أن يجاب بأنْ المراد ما يمنع أبداً بعد 
حصوله. 
وقد يرد عليه قضيّة الملكين» إِلَّا أن يراد أئّها قنع أبداً ما دامت حاصلة» وما صدر 
5 ات 1 5 ع إن 2 ]او اس اه الله 
يقال: إذا جاز سلبّها ارتفعت الثقة بصاحبها من نبىّ أو ملك؛ لأنا نقول: يجوز أن تجري 
عادته تعالى بأنّه لا يسلبها إِلّا مع الإعلام بذلك. فم لم يحصل الإعلام لا يحمل عادة 
سلبهاء انتهى. 


* [تحقِيقٌ في معنى العصمة ومحلها]: 


ومن كلام الشهاب القرافّ يُعَرّف الفرق بغير ما أشار إليه» ونصه في «شرح 
المحصول»: فإن قلتم: إِنّ معنى العصمة أنْ لا يصدّر عن الأنبياءٍ معصّية أشكل بكثير 
من الصّبيان الذين بلغوا أو ماتوا قريب بِلُوغِهم من غير أن يعصّواء فقد صدّق معنى 
العصمّة الذي ذكرتموه في حقهم مع أنهم ليسوا معصّومِينء وكذلك الصّحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين» وكثير لم يصدذر منهم الكفرٌ ولا الكبائر وليسُوا بمعصّومين, فلا يكفي في 
العصمة أنْ معناه عدم صدور المعصية» بل لا بدّ من تحرير في هذا المقام» وهو أنّا نقول: 
قاعدة التقائقص مُستحيلة على الله تعالى» والمعاصي مُستحيلة على الملاتئكة والأنبياءء عليهم 
الصّلاة والسلام» وعلى الأمّة المحمُديّة ‏ أعني: مجموعها_» وأفراد الآمّة كل واحدٍ منهم 
استحال منه صٌدور المعاصي التي لم يقر عليها لقول أهل العرف العام من العصمة أن 
لا تجد. فقد اشّرك الجميع في امتناع صِدُور التقائص عنهّمء ولا يخفاك أن لكل واحدٍ من 
عن لوا اها نه ” 
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فأمّا تقديسٌ الله تعالى وامتناع النقائص عليه فقد اجتّمع في أمور: 

أحدها: أنه لذاتِه تعالى وجب ذلك له غير معلّل بشيء. 

وثانيها: أنه لما كان كذلك عَلِمِ الله ذلك فوجَب ذلك لأجل العلم. 

وثالثها: أنه تعالى لما عَلِم به أخبر عنه فصارٌ واجباً لأجل الخبر. 

وأمّا عصمّة الملائكة والأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام؛ ومجموعٌ الآمّة المحمُديّة 
فالاستحالّة في حقهم والعصمّة من باب واحدء وهو أن معناها إخبار الله تعالى التّفساني 
واللّسان عن جعلهم كذلك. واجتمع مع ذلك علمٌ الله تعالى بذّلك وإرادته» فتكون 
العصمّة إذن واستّحالة المعصية عليهم نشأت عن أربعة أمور: العلمٌ والخبر التفساني 
واللّساني والإرادّة» وفي حقٌ الله تعالى عن أربعةٍ أمورء غيرَ أن الإرادة يستحيلٌ دخولها فيا 
يتَعلّق بالمستحيل على الله تعالى؛ لأنّه مُستحيلٌ بذاته؛ والإرادّة لا تدخل إِلّا في الممكنات» 
ودّخلت الإرادّة في عصوة الملاتكة والأنبياء ومجمُوع الأمة؛ لأنّه من باب الممكنات عَقلاً» 
وليس ذلك لذواتهم ى) في حق الله تعالى. 

وأمّا عصمّة الصحابة وآحاد الأمّة الذين لم يصدّر عنهم مياص خاصّة؛ وكذا 
من لم يقير على المعصية؛ فهو مُتعلّق بثلاثة أمور فقط: العلمٌ والإرادّة د النفساني؛ 
لأنّه من لوازم العلم» وهو معنى قول العلماء: كل عالم مخبر عن معلومه» وليس في حقهم 
خبر لسانّ» بمعنىّ أنْهِ م ينزل نص من الله تعالى: أن لان لا يصدٌّر منه كذا من المعاصي» 
فهذا القدر الذي هو الكلام اللّساني امتازت به الملائكّة والأنبياء عليهم الصّلاة والسلام» 
ومجموع الأمّة. 

وأمّا أصل الامتناع فمُشتّركء بل ما من أحدٍ إِلّا وقد عصّمه الله تعالى من معصية» 
وليس أحد من خلق الله تعالى جمعٌ بين جميع المعاصي» بحي لا تَبقى معصية مفْصٌّودة إلا 
وقد وقع فيهاء فيحصّل في عصمّته الأمور الثلاثة المتقدّم ذكرهاء فيمتاز الامتناحٌ في حقّ 
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الله تعالى بأنّه لذاته» وتعذّر الإرادة فيه» وتمتاز عصمة الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة 
والسلام ومجمّوع الأمّة بالخبر اللّساني» ويبقى الخبر التفساني, والعلمٌ والإرّادة مُشتركة 
ِينَ عصمة الأنبياء والملائكة وآحاد الأمّة ومجمُوعهاء ويكون العلم في الخبر التفساني 
مُشتركاً بينَ المواطن كلّها في الاستٍحالة على الله تعالى وعلى غيره؛ فهذا تخليص العصمة 
والاستحالات وما اشتركت فيه وما امتّازت به؛ فمتّى قلنا: الأنبياء مَعصومُون نريدٌ الخبر 
اللّساني بالتصوص السمعيّة ومتى قلنا: إن فلاناً عصم من كذا تُريد به معنى آخرء وهي 
الأمور الثلانّة المتقدم ذكٌرهاء فهذا تلخيصٌ محل التّراعء والتّراع حينئظٍ إِنَّ)ا هو هل ورد في 
الشّرائع ما يقتّضي ذلك الامتناع عليهم. أمْ لا؟ والاستقراءٌ تحقق ذلك» وانتهى بحروفه. 
قال شيخ مشايخنا العبّادي: ولا يخفى ما فيه فإنَّ كون الفرقٍ بين عصمّة الأنبياء 
وعصمّة غيرهم من البّشر بعدَ اشتراك القّريقين في عدّم صّدور الذنب مُجرّد ورود الخبر 
اللّساني في الأنبياء؛ وعدم ودُوده في غيرهم» كما هو حاصّل كلامّه في غاية البُعد والضُعف. 
قلت: كلامه إِنَّ) هو يان لكون العصمة منها ما يثيّت بالنّصء فيتحققٌ مفهُومها حالاًه 
بل بعد الموت دون ملابسّة معصّية» على أنّه فرض الكلام في مُطلق الامتناع والاستّحالة 

للذتوي ك] عواتولرل العضدة لعف كان ذلك شين عصيقة عزفا ام لاير 

هذا ومن أنصّف وتأمّل عَلمِ أن نقض العدّالة بالعضمة أو العكس غير مُتّجه؛ ل 
أنه يينهها عُموم وخصوص وَجهيّ» وكل ما كان كذلكٌ كان قيد الحيثيّة فيه مراداًء وإنْ ل 
يُذكر» كيف؛ والعصمّة الحقيقية يعتبر في مفهومها الوجوب, وليس ذلك بمعتبر في مفهوم 
العدّالة» ولهذا يُوجد بعد فستٍ قطعته التوبة» وتزُول بِطّروٌه عليهاء والمعصّوم لا يتّصور عنه 
زوال عصمته؛ وما أن عن الأنبياء فأوّل ىا مرّء وما تخيّله من قصة هاروتَ وماروت يأتي 
تأويله أرضاء فكد ما حك اللاوكن مخ الشاكريق ملك الل بنا وباك اسيل الخاضين: 

فإ اقلت: كيت عر لتنا عم 


قلت: يصمٌ أن يقرأ بالرّفع على الابتداءء وهو مّصدر ممضاف لفاعله. والخير قوله: 


عمدة المرهد شرح جوهرة العوجحيد ‏ سسسب سس بي 
١حت)»؛‏ والرابط محذوف, والأصل: حدّمنها فحذف العائد وأبِدَلٌ نون التّوكيد الخفيفة بعد 
الفتّحة ألفاً في الوقف. وكل ذلك جائزء واضمحلال صّورة النون ربّما يجوز تقديم الثون 
على المقرون بهاء ووقوع الخبر جملة إنشائيّة جائز مقيس» وإن كان أقل من الجملةً الخبريّة 
ويصحٌ أنْ يقرأ بالتصب بعامل محذوف يفسره حتأً بناءً على شغله بالّمير المقدر كا مرّ. 

فإن قلت: هلا - جدلت نشد عد ذا ستّغنيتَ عن التقرير؟ 

قلت: صرّح بعض المحققين بامتناع تقديم معمول المؤكد بالنّون الخفيفة عليه 
وبه اعتّرض بعضُهم على قولٍ من نصب الرّفع والنصب «باجعلن» من قول ابن مالك: 
[من الرجز] 

والرّفع والتصب اجعل نإعراباً 

فإن قلت: فيعودٌ الإشكال؛ لأنَ القاعدة أنْ ما لا يعمل لا يُفْسَّر عاملاًء وقد جعلتّه 
برا للعامل المج وتقك؛ 

قلت: صرّح البّدر الدّماميني بأنَ المنتنع من تفسير ما لا يعمل إِنَّا هو التفسير 
الاصُطلاحيء أمّا التفسير اللّغوي وهو مُطلق الإشارة إلى المحذوف فلا يمتّنع» وعليه 
جاء قولهم في: «وَكَانوا فيه مِنَألرَحِدت 4 مع أن صِلة «ال) لا يتقدّم معموها عليهاء 
فليتأمّل. 

وقوله: (لكلّ) من الأنبياء والملائكة» ى] هو حكمّة العدُول عن الضمير إلى الظّاهر» 
مُتعلّق ب(حتمأ) قُدّم عليه للاختصاص» يعني أن نما يجبُ اعتقاده وجوبُ عصمّة الله تعالى؛ 
لأنبيائه ومّلائكته فقط. وأمّا عصمة الأنبياء من المعاصى فواجبة عند المسلمين» لكن على 
التّفصيل السابق بيانه وفاقاً وخلافاً في مباحث ما يجب لهم عليهم الصلاة والسلام؛ ف) 
تقل عن أحدٍ من الأنبياء مما يُشعر بكذب أو معصية ما كان منقولاً بطريق الآحادٍ فمَردودٌ 

ماه 5 و و 2 7 
ولو استّوفى شُّروط الصّحة إن لم يُمكن تأويله» وما كان منقولاً بطريق التّواتر فمَتصروف 
عن ظاهره إن أمكنء وإِلّا فمَحمُولٌ على ترك الأولى» فقفف إِنْ أحببت تجديدَ العَهد به عليه. 
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:* [عصمة الملائكة ]: 


وأمّاعصمَةٌ الملائكة» فقال السّعد: لا قاطع فيهاء لكنْ تمسّك المثبنُون لها عليها بمثل 
قوله تعالى: “#وهمٌ هم لَاِمستَكبرونَ # يحاون ريم من فوفهم وَيَفْعلُونَ ما يؤْمَرُونَ # [النحل: 45 - 50]» 
ف لا سيقونهُ. باْعَولي وَهْم بأمْرِوء يَحْمَنُوت ...© إلى: '#مَشفِفُونَ 4 [الأنبياء: 30 -18]» سَ 
كرون 2 عن عبادته- ولا دتتسرون * سبحو َل وَلتََارَ لا يَغْتَرُونَ * [الأننياء: 19 - ١ل‏ 
ولا خفاء في أن أمثال هذه العُمومات تفيد الظنّ» وإِنْ لم تُفد اليقين» وما يقال إِنّهِ لا عبرة 
بالظنيّات في باب الاعتقادات فإنْ أريد أنه لا يحصل منه الاعتقاد الجازم ولا يصمٌ الحكم 
المٌطعي فلا نزاع فيه» ون أريد أنه لا يحصل الظنّ بذلك الحكم فظاهرٌ البُطلان. 

وتمَسّك الثافون لها بوجوه: 

ارد باس يروي الاك زييايز جارن أب لكك الاجر و زر 
تغال: و سَجُدُوا لدم # [البترة: 01.4 أَبَاه؛ ولذا عغوقب بقوله تعالى: # 
مَا متَحَكَ ألا شَسْجُدَ إِذْ رك # [الأعراف: : ؟1» وبدليل صِحّة استثنائه منهم في قوله: #هسجدواأ 
ِل إبلييس © [البقرة: 4]» وقوله: # مد النتيك شأ بج » ليس تقر :56 ُ 
5 نفرِينَ # [ص: 7 - 0174 ور بالمنع: بل كان من الجن ففّسق عن أمر ربّه وإلّا أدرج في 
الملاككة عل سبيل التَّعْليبِ؛ لكونه جنياً واحداً مغمُوراً فيه بينهم, يقال معبّى قوله: « 
كأنَ مِنَ آلْجِنَ © [الكيف: 50] صار أو كان من طائفة من الملائكة مُساة بالجنٌ» نشأ منهُم 
ل ل 0 

الثاني: 0 #جَاعِلٌ في الْأَرَضٍ خَلِيمَة قَالَْأ أَيحَمَلُ ذِيبَا من يُفْسِدُ فِيبا 
وَيسَفَك الذماء ون فَِنَحُ م يحَمَدِكَ وَنْفَدِس ا ل اغتيات 0 وأستبعادٌ 
لفعل الله تعالى يبه صوره الاستكبار» بمعنى أنّه لا ينبغي أن يكون. واتَّباعٌ للظنّ ورجم 
بالغيب فيما لا يليق» وإعجابٌ بأنفيهم وتزكيّةلهاء وأمثالُ هذا حل بالعصمّة لا محالة. 
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والجواب: أنْ الاغتياب إِنَّا يكون مُرّماً ودّنباً حيث يكون العّرض منه إظهار 
منقصّة الغير, والنّزكية إِنَّا تكون مذمُومة حيث يكونُ الغرض إظهار منقبة التفس» 
وكل ذلك لا يتصور بالنّسبة إلى علام الغيوب؛ بل الغرض من كل ذلك إِنّْ) هو التَعجّبِ 
والاستفسار عن حكمّة استخلاف من يتّصف ب لا يلِيقٌ بذلك مع وجود الأول والأليق» 
وإنَّا علموا ذلك بإعلام من الله تعالى أو مُشاهدة من اللّوح أو مقايسة بين الجن والإنس 
بجامع تشّاركههما في الشّهوة والعضب المفضيّين إلى المّساد وسَفك الدّماءء لا يقال قوله 
تعالى : #أنْيمُوفي بِأُسْمَاٍ هوْلَكهٍ إن كسم دوين # البقرة: 1]» أي في أفي أستخلف من يتصف 
بها ذكرتّم ينافي كون ذلك م مُتحقّقاً ومّعلوماً لهم بإعلام من الله تعالى» إخباراً أو مُشاهدة من 
اللّوح؛ لأنا نقول: المعنى إِنْ كُتتم صادقين في أني أستخلفٌ من يتّصف بذلك من غير جكم 
يسان ارجنات ”ثت الأسحارت إذ التعجب إِنَّ) يكون عند ذلك» ولذا قال في الردّ 
عليهم: إن أعَلَمُ مَا لا تَعَلَمُونَ # إشارَة إلى تلك الحكم والمصَالِحء لا يقال: وفيه دلالة على 
نفي العصمّة بإثبات الكذب في الحكية؛ لأنا نقول: هذا القَدْر من الخطأ والسّهو لا يُنافي 
العصمّة» ولا يوجب المعصيّة. 

الثالث: قصّة هاروتَ وماروتٌ مَلكين ببابل يعذبان لارتكابه| السّحر. 

والجواب: منعٌ ارتكابه| العمل بالسّحر واعتقاد تأثيره» بل أنزل الله تعالى عليهم 
السّحر ابتلاء للّاس» فمن تعلّمّه وعمل به فكافرٌء ومن تحنبه أو تَعلّمه ليتوقاه ولا يضر 
به فهو مؤمنء وهما كانا يعِظان النّاس ويقولان: إِنَّ)ا نحن فتنةٌ وابتلاءٌ فلا تكفرء أي: لا 
تعتقدٌوا ولا تعملوا فإنَ ذلك كُفرء وتعذيبّه) إِنَّا هو على وجه المعاتبة ى) يُعانّبٍ الأنبياء 
على السّهو والزّلة من غير ارتكاب منهما لكبيرة» فضلاً عن كفر واعتقاد سحر وعمل به 
ولنا ب«تعليق الفرائد» مزيدٌ بِيانٍ لهذا المحل فليّراجعه من أراد. واليهودٌُ لعتّهم الله هم 
الذين يزعمون أنْ الواجد من الملائكة ثم الواحد منهّم قد يرككب الكبيرة فيُعاقبه الله 
المجووع اصيمق بحتو عار المضير و ليطا كي كول يده الأضدام / عريدا” 
الله تعالى محال باطل» وهو غاية الإفراط» وتقدّم أئّْم لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة. 


/ا4 
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دنبيه: 


اقتضى الكلامٌ السَابق ذكرٌ الخلاف في عِصمَّتهم إجمالاً من غير تفريقٍ بين الرّسل 
منهم وغيرهمء وهو كلام السّعد بلفظه وحُروفه. والذي رأيته في «الشفا» للقاضي 
عياض: أجمع المسلمُون على أن الملائكة مؤمنون فضلاءء واتفق أنه البالمونة فل أن 
حكم المرسَلِين منهُم حُكم الثْبيين سواء في العصّمّة مما ذكرنا عصمَتّهم فيه. 

قلت: قد مرّ تفصيله؛ ثم قال: وإئّهم في حقوق الأنبياءِ والتّبليغ إليهم كالأنبياء 
مع الأمم» واختلفوا في غير المرّسَلِينَ منهم» فذهبت طائفة منهم إلى عصمّة جميعهم عن 
المعاصي, ودّكر نحو ما تقدّم من الآيات احَتِجّاجاً منهُم لتلكَ الطائفة» ثم قال: وذهبتٌُ 
طائفة إلى أنّ هذا خصوصٌ للمرسَّلين والمقرّبِين واحتجّوا بأشياءً دكرها أهلّ الأخبار 
والتّفاسير نحن نذكرها إِنْ شاء الله تعالى بعد تبيين الوجه فيهاء والصّواب عصمَتّهم جميعاً 
وتّنزيه جنابهم الرّفيع عن جميع ما يحط من رُتبهم ومَنزكّتهم عن جليل مقدارهم؛ ورأيثٌ 
بعص شيوخنا أشارٌ على أنّه لا حاجّة بِالمّقيه إلى الكلام في عِصمَّتهم. 

وأنا أقول: إن للكلام في ذلك ما للكلام في عِصمّة الأنبياء من المَُوائد سوى فائدّة 
الكلام في الأقوالٍ والأفعال فهي سَاقِطة هاهناء | احتجٌ به من لم يوجب عصمّة جميعهم 
قصة هاروت وماروت. وما ذكر فيها أهلّ الأخبار ونقلة المفسّرين» وما روي عن علي 
وابن عبّاس في خبرهما وابتلائهماء فاعلم أكرمّك الله أن هذه الأخبار لم يرد منها شيء لا 
سَقِيم ولااصّحيح عن رسول الله يله وليس هو شيئاً يُْخذ بالقياسء والذي في القرآن 
منه اختلفت المفسّرون في معناهء وأنكرٌ ما قال بعضُّهم فيه كثير من الل كعك 
وهذه الأخبار إِنّ) أخذت من كتب اليهود وافترائهم» كما نضّه الله أوّل الآيات من 
افترائهم بذلك على سّليان وتكفيرهم إِيّاه. 
* [ذكرٌ قصَّةٍ هاروتٌ وماروتٌ وإبطالٍ باطلها]: 


وقد انطوّت القصة على شنع عظيمّة وها نحنٌ نخير في ذلك ما يكشفٌ غطاءَ هذه 


نغفف 
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الإشكالات إن شاء الله فنقول: اختلف أولاً في هاروتَ وماروت هل هُما مَلَكان أو 
إنسيّان؟ وهل هما المراد بالملكين أم لا؟ وهل القراءة مَلَكين بالفتتح أو ملكين بالكسر؟ 
وهل ما من قوله تعالى: #وَمَآ أَْزِلَ * #وَمَا يُعَلّمَانِ مِنَ أَحَرٍ © [البقرة: ؟١5]‏ نافية أو مُوجبة» 
فأكثر الممَسّرين على أَنْ الله امتّحن النّاس بالملكين لتَعليم السّحر وتبيينه» وأنّ من علمّه 
لله من تعلّمَه كفر» ومن تركّه آمن» قال الله تعالى: لإإِّمَا ع فِتَكَة ما فكت © [البقرة: +10]» 
وتعليمها الناس تعليم إنذار» أي: يقولان لمن جاء يطلب تعليمه: لا تفعل كذاء فَإِنّه 
يرق بين المرء وزوجه. ولا تتحيّل بكدًا فإنّه سحرٌ فلا تكفر, فعلى هذا فعلٌ الملكين 
طاعّة وتصوٌّفهم) فيا أُمرًا به ليس مّعصية» وهو لغيرهما فتنة» وروى ابن وهب عن خالد 
بن عمران أنه ذكر عنده هاروت وماروت وأئّْهها يُعلمان السّحرء فقال: نحن تُترّهما عن 
هذاء فقرأً بعضهم: #وما أَْزِلَ عَلَ آلْمَكَكَيْنٍ #* فقال خالد: لم ينزل عليهاء فهذا خالد 
على جلالتِه وعلمه نزههم| عن تعليم السّحر الذي قد ذكر غيره أئّهم| مأذون لما في تعليمه» 
بشرط أن يبيّنا أنه كفر» وأنّه امتحان من الله تعالى وابتلاء» فكيف لا يُْرّههما عن كبائر 
المعاصّي والكفر المذكور في تلك الأخبارء وقول خالد لم ينزل عليهم يريد به أن «ما» نافية» 
وهو قول ابن عباسء قال مكي: وتقدير الكلام: وما كفر ليان يُرِيدٌ بالسّحر الذي 
افتعلته عليه الشياطين أو تَبعنْهُم في ذلك اليهود» فادّعوا عليهما المجيء به كما ادّعوا هم 
ذلك على سليان. فأكدّيهم الله في ذلك بقوله: #وَلدكنَّ ألنَّيَنطِيت كَمَرُوا يُمَنَمُونَ أليّاسَ 
لسَحْرَ وما أَزِلٌ عل الْمَلَحكينِ يبَابلَ هَِرُوتٌ وَمَرُوتَ #. وقيل: هما رجلان: وقيل: علجان؛ 
قال الحسنْ: هاروت وماروت عِلجان من أهل بابل» وقرؤوا: #وما أنزل على الملكين 
بكر اللام؛ وتكون «ما» إيجاباً على هذاء وكذلك قراءة عبدٌ الرحمن بن أبزى بكسر اللام» 
ولكنه قال الملكان هما داودٌ وسليمان» وتكون ما" نفياً على ما تقدّم» وقيل: كانا ملكين من 
بني إسرائيل فمسّخه الله» حكاه السّمرقنديء والقراءة بكسر اللّام شاذة» فمحمّل الآية 
على تقدير أبي محمد مكي حسن, يُنزّه الملائكة ويُذْهِب الرّجس عنهُم» ويطُّهرُهم تطهيراء 
وقذ وصَّفهم الله تعالى بأئهم مُطْهّرون وكرام بّررة» ولا يعصون الله ما أمرهّمء وما يذكرُونه 
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قصة إبليس» وأنّه كان من الملائكة ورئيساً فيهم» ومن حزان المثة إلى آخر ما حَكوهء وأنه 
استثناه من الملائكة بقوله: #سَجَدَكا إِلّ إبليس #. وهذا العا لديل لحر 
ينون ذلك وأنهِ أبو الجن كا أن آدم أبو الإنسء وهو قولٌ الحسّن وقتادة وابن زيده 
وقال شّهِر بن حوشب: كان من الحنّ الذين طردتهم الملائكة في الأرض حينَ أفسدّواء 
والاستثناء من غير الجنس شائع في كلام العرّب سائغ» وقدٌ قال الله تعالى: مما لم يه مِنّ 
عِلْرِ إِلا] لاع ألطّلِنَ # [النساء: /181]. 1 

وتما رووه في الأخبار: أن خلقاً من الملائكة عَصوا الله فحُرقُوا وأمروا أن يسجدوا 
لآدم فأبوا فحرقواء ثم آحَرون كذلكء حتّى سجدً له من ذكر الله إلّا إبليس في أخبارٍ لا 
أصلّ لهاء تردّها صِحاح الأخبار ومُشاهير الآثار» فلا تشتغل بهاء انتهى كلام القاضي 
بلفظه وحروفه. 

وأقول: قولّه لم يُرو فيها شيء لا سَقيم ولا صّحيح ...إلى آخره تمنوع» فقد أخرجّ 
خبرهُما الإمام أحمد وابن حبّان في صحيحهه غايته أن في سنذه مُوسى بن جبير: قال فيه 
م ب و تو د ل 0 
إل التتاكه شاو بن أي صالح فرواه بتّحوه عن نافع, وأوَّلُ الحديث: : أن آدم عليه 
الصلاة والسلام لما أُهبطً إلى الأرض قالت الملائكة: أي رب #أَججَعَلُ فِيبا مَن يُفْسِدُ 
فيا وَيِنَفِكُ ْم وَكَنُ ضيح يحَمَدِكَ وَتْمَدِسُ لَكُ مَالَ إن أَعَلَمُ مَا لا تَلَمُونَ» قالوا: 
ربنا نحنُ أطوعٌ لك من بني آدم» فقال الله لحم: : هَلمُوا مَلكين من الملائكة فتَنظّر كيف 
وضواكن اهما روانها نوك وناز نك تأمنطا بل الأز عي فيكلت لالز هر امرأة مق 
أحسن البتشر... الحديث. بل اّعى بعض المتأخرين صحته. 

تتمة: 

عُلم ما مرّ أن عصمّة الملائكة وإن كانت من العلميّات إلا أَنْه تعذر فيها ما يُفيد 
اليقينء فاكتفي فيها با يُفيد الظنّ» وعليه؛ فالمخالف فيها لا يُقضى عليه بالكفرء نعم إن 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوجيد_ ‏ . سس سس 
زاد على ما ورد ما يُفيد التنقيص أو الذّم أو العيب كمّرء وهذا عندي محمّل قول الشَّهاب 
القراني: من اعتقدَ في هاروت وماروت أبّهها ملكان وأتّها يُعذّبان بأرضي الند على ححَطيئتهه) 
مع الزهرة فهو كافرٌ بالله العظيم» بل هم رسل الله وخاصّته يجب تعظيمهم وتوقيرهم 
وتنزِيههُم عن كل ما يل بعظيم قذرهم, ومن ل يفعل ذلك وجبثٌ إراقةٌ دمه انتهى. 

وهاهنا بحثان: 

أحدهما: مما يجبٌ اعتقادٌه أيضاً عصمّة جميع الأمّة- كما سلف .. فكان من الواجب 
النص عليها. قلت: لم يقصد للنص على جميع المسائل» وليس في كلامه ما ينفيها صَريحاًء 
على أئّها من مباحث أصول الفقه ىا لا يخفى. 

انيهم|: وقع لبعض متأخري المالكية أنْ الدّعاء بالعصمّة إِنَّ) يجورٌ إذا كانت مُفيدة 
مثل: اللّهم اعصمني من الخطأ أو الزّنا أو الجنون حبّى تقبضني إليك غير مفتون, والحقٌّ 
جوازه كما يُوْحَذْ من كلام القراني في «فروقه»» وبه جزم الهيثمي في «خطبة الأربعين 
التزوية» عند قل التووي: ويه التوقيق والصبحةء ححيث قال: ويؤخدٌ من كلاه أنه جوز 
الدّعاء لنا بالعصمّة وهو ظاهرء إن أريد بها الحفظ من الذّنب مع جواز وقوع خلافه. 
وهذا الثابت لغير الأنبياء. وأمَا الثابت للأنبياء فهو الحفظٌ مع استحالّة وقوع خلافه. وأمًا 
من منع الدّعاء بها مُطلقاً واعتّرض على الأستاذ أبي الحسن الشاذلي في الدّعاء بها في حزيه» 
فلم يُصب؛ إذ لا دليل يعضّده ولا قياس يساعده؛ انتهى. 

فإن قلت: بل قولُ ذلك البعض هو القياس؛ لأنّ الفرد عند الإطلاق ينصرفٌ 
للكامل من نوعه؛ والكاملٌ فيها ما اخيّص بالأنبياء. 

قلت: محل انصراف القّرد للكامل عند صّلوح إرادّة الكامل» ولا شك أن غيرَ 
الأنبياء والملائكة لا طماعية لهم في استٍحالّة الذنوب عليهم, فضّلاً عن توجّه إرادتهم 
وقصدهم إليهاء فليتأمّل. 
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فإنْ قلتَ: هلا تعرّض لتفصيل ما عٌْصم منه القَريقان كالقوم؟ 

قلت: قد قدّمت ذلك في مباحث ما يِجبٌ وما يستّحيل وما يجوز على الأنبياع 
فليراجعه من أرادّه. 

فإِنْ قلتّ: فقدْ اشتمل كلام النظم على تكرار؛ إذ قسم المستحيل كلّه كالواجب 
مُندَرج تحت وجوب العِصمّة. 

قلت: ذكرٌها ثانياً إجمالاً مع تقديم ما يُغني عنها تفصيلاً إِنّ) هو ليجمّع مع الأنبياء 
الملائكة في ُكيهاء وكفى ببذه الفائدة دافّة لسبب التكرار» على أنْ كثيراً من المبتّدِئين 
لا يعرف أن تلك الأمور السابقة تُسمّى بالعصمّة, ىا أن كثيراً منهُم لا يعرف أن مُسمّى 
العصمّة تلك الأمور السابقة. فليُتأمّل. 

وصل الله على سيدنا حمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليا كثيراء والحمدٌ لله وحدّه. 

ووجدّ بخط المؤلّف رحمه الله بلغ مُقابلة بأصله مع جامعه الحقير إبراهيمٌ اللّقاني» 
وهذا المَرِع بيده» والأصلٌ بِيدٍ أخينا في الله الشّيخَ سلمان الشنشوريء والقارئ شيخ 
الإسلام أخحونا في الله الشّيخ جمال الدّين الشامي» مع جماعة بأيديهم أصوهم. 


